مركز دراسات الوحدة العربية 


سالسلة أطروحات الد كتوراه )١١١(‏ 


الدكتور محمد فايز فرحات 


هذا الكتاب 


نجح الاحتلال في إعادة بناء اليابان عقب الحرب العالمية الثانية» بينما 
فشل في إعادة إنتاج هذه الخبرة في حالتي أفغانستان والعراق. وقد استند 
الاحتلال في:الحالتين الأخيرتين إلى افتراض مركزي مؤداه أنه يمكن إعادة 
هندسة الأنظمة السياسية والاقتصادية» وحتى الثقافية: لمجتمع ما في اتنجاه 
محدد من خلال مشروع خارجي وفي ظل وجود عسكري مباشر. وبعيداً من 
الموقف الأخلاقي من سياسة الاحتلال» وحتى بافتراض أن الاحتلال لديه 
مشروع حقيقي لإعادة بناء دولة ماء فقد أثبتت حالتا أفغانستان والعراق عدم 
دقة هذا الافتراضء لأن الأمر يعتمد في النهاية على مجموعة مركبة ومعقدة 
من المتغيرات. 

يمثل هذا الكتاب محاولة لتقديم إطار نظري متكامل لفهم ظاهرة إعادة 
بناء الدولة تحت الاحتلال من خلال الدراسة المقارنة للحالات الثلاث» 
وبما يسمح بطرح. وباختبار درجة صدقية» عدد من الفرضيات البحثية» 
واختبار تأثير أكبر عدد من المتغيرات المستقلة» وذلك من خلال إعمال 
المناهج التحليلية» وأدوات القياس الكمي قدر الإمكان» على نحو يدعم في 
النهاية صلابة نتائج الدراسة. 
الدكتور محمد فايز فرحات 

حصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة القاهرة 
سنة 414947 ودرجة الماجستير سنة 270١١‏ ودرجة الدكتوراه في العلوم 
السياسية سنة 7017. يعمل باحثاً في مركز الأهرام للدراسات السياسية 
والاستراتيجية. تولى عدداً من المهمات في المركزء منها مدير تحرير التقرير 
الاستراتيجي العربي. ومنسق مشروع دليل الحركات الإسلامية. يشغل 
حالياً منصب رئيس برنامج الدراسات الآسيوية في المركز» ورئيس تحرير 
سلسلة كراسات استزاتيجية. متخصص في الدراسات الآسيوية» والإسلام 
السيافىء لله عه عن الدراسات المشورة باللغتين الغربية والإتكليوية: 
ومو لك شارك فى عد ين الأكنب. 


مركز دراسات الوحدة العربية 


بناية «بيت النهضة». شارع البيصرة:ض.ت: 117-51 
التحخمراء سيروت /2:1 37 7875 ليئان 
تلفون: 85٠:٠5ه/ا_‏ ملم١٠٠ولا_كلم١٠.ولا_لالم١ ٠‏ ولا )+951١(‏ 
برقياً: امرعربي» - بيروت 
فاكس: ٠8/‏ 0 
.11005.01 :القتا-ء 
.1 3115 .1:11 :116و ماع11 


5811: 9782-9953-8210 


الاحتلال وإعادة يناء الدولة 


دراسة مقارنة لحالات اليابان وأففانستان والمراق 


مركز دراسات الوحدة العربية ب 


سلسلة أطروحات الد كتوراه )١11(‏ 


الاحتلال وإعادة بناء الدولة 


دراسة مقارنة لحالات اليابان وأفغانستان والعراق 


الدكتور محمد فايز فرحات 


() في الأصل أطروحة قدمت لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية: جامعة 
القاهرة» تحت إشراف د. محمد السيد سليم ود. جابر سعيد عوض. وقد نوقشت وأجيزت في آب/أغسطس 7017 


الفهرسة أثناء النشر ‏ إعداد مركز دراسات الوحلة العربية 
فرحات» محمد فايز 
الاحتلال وإعادة بناء الدولة: دراسة مقارنة لحالات اليابان وأفغانستان والعراق/محمد فايز 
فرحات. 
ص. (سلسلة أطروحات الدكتوراه؛ )١14‏ 
بيليوغرافية: ص هه -_ عم 
978-9953-82-723-0 15811 
.١‏ العراق ‏ الاحتلال العسكري. ؟. العراق ‏ تاريخ. ". إعادة الإعمار ‏ العراق. 
5. أفغانستان ‏ الاحتلال العسكري. .٠‏ أفغانستان ‏ تاريخ. 
5. إعادة الإعمار ‏ أفغانستان. . اليابان ‏ الاحتلال العسكري. 8 اليابان تاريخ. 
. إعادة الإعمار ‏ اليابان. أ. العنوانت. ب. السلسلة. 
7 ظ2 
العنوان بالإنكليزية 
سطع 1 غ518 عط) 0ه 1521 مترباءء0 عطاك 
1130 300 328أ5أ لاق طولة رمموول 01 5غ01نا5 ع5هن) ع الام عدم ضر00 
اوجه] ععنج] مء 10177171 نر 
الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبّر بالضرورة 
عن اتجاهات يتبناها مركز دراسات الوحدة العربية 
مركز دراسات الوحدة العربية 
بناية #بيت النهضةك» شارع البصرة» ص.ب: ١17-5001‏ 
الحمراء ‏ بيروت لا 5 لبنان 
تلفرن: 6:085/ا_ 0م4١‏ :هلا _كزؤء١٠ملا_‏ لالمء٠ملا‏ (9311+) 
برقياً: امرعربي؟ - بيروت 
فاكس: /6٠0088‏ (9311+) 


طأمنه.كددء 21069 :لتق 
<01,[6. كناقء./تابلاب//ن اا > :م511 ماعنلا 


حقوق الطبع والنشر والتوزيع محفوظة للمركز 
الطبعة الأولى 
بيروت» تشرين الأول/أكتوير ٠5١16‏ 


إهداء 


إل أمي: وزوجق ' وأبنا» وروح والدي ‏ 


المحتوياست 


قائمة الجداول ل ا ا ا 3 

قائمة الأشكال ا 00 
أكثر من شكر و لل و له ا اال للش واف ل ل ا ا 1 118 
نتقديم ا اا ين 
خلاصة الكتاب ا لوطا ل و يز ام و1 لياه الا اب ف ا 0 
مقدمة ولحو أ لله مطامطو طاو ةق الاو وز ل ل 1 لال الل ل و 


الفصل الأول : محددات نجاح إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال (المتغيرات المستقلة) .. ها 


أولا : محددات ذات صلة بسياسات الاحتلال ا 1 - مولا 
ثانياً : محددات ذات صلة بالمجتمع والدولة المحثلة ا قة 
النا : محددات ذات صلة بطبيعة النظام العالمي 000000 0 0 0 0 اا 
رابعا : محندات ذات صلة بالبيئة الإقليمية للدولة المحتلة اخ ل 11 
خامساً : الفروض البحثية والضوابط المنهجية 0 00000000 


الفصل الثانى : قياس حالات إعادة بناء الدولة فى اليابان وأفغانستان والعراق 


(قياس المتغير التابع) 0 
أولاً : حالة إعادة بناء الدولة في اليابان ذ ‏ ذز ةذ [ [ز ز[ز ز ز ز 0 00000010 
ثانياً : حالة إعادة بناء الدولة في أفغانستان 0 
ثالثاً : حالة إعادة بناء الدولة في العراق ااا 


الفصل النالث : 


أولاً : سياسات الاحتلال الأمريكي في اليابان 117116 
ثانياً : البيئة الداخلية ل ا 
ثالقاً : البيئة العالمية والإقليمية 008 0000000 
الفصل الرابع : إعادة بناء الدولة في أفغانستان 37٠١ ١(‏ -17١؟)‏ 000 
أولاً : سياسات الاحتلال الأمريكي في أفغانستان 0 
ثانياً : البيئة المحلية 1[ [ز[ز[ |[ ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ [ [ ا 0 
ثالفاً : البيئة العالمية والإقليمية ا 000 
الفصل الخامس : إعادة بناء الدولة فى العراق 5٠١‏ 017؟) 11 
أولاً : سياسات الاحتلال 00 
ثاتياً : البيئة الداخلية 0 
ثالث : البيئة العالمية والإقليمية 111 111111 
عائمة 00000000 
أولاً : المتغيرات المستقلة في حالات الدراسة الثلاث 0000 
ثانياً : مدى صحة فروض الرسالة 1770111 
ثالثاًٌ : الخبرات العامة لسياسة إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال ا 
رابعاً : تحقيق التراكم العلمي في مجال إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال 
المراجع فوفم م ووو ووو ووم ووو وو وو مدرو ء ممم موووو ممم ووم مهمومه دلونرا مله 
فهرس ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 0 01 1011110 ل ل ل 


إعادة بناء الدولة في اليابان تحت الاحتلال ١458(‏ - 1457) 216 


ووعورمم 


00000000010 


ومقفءريم 


وومولوقوة 


ووموووه 


لومرميه 


وللعيوه 


«مقوواعه 


وومعفيوه 


مثءمممه 


وممثيء.ه. 


7" 


م 


قائمة الجداول 


الموضوع 
العلاقة بين صدقية الانسحاب ونجاح مشروع الاحتلال لظ 
العلاقة بين سيادة شعور بالحاجة إلى قوات الاحتلال ودرجة نجاح مشروع الاحتلال 
العلاقة بين وجود تهديد مشترك ودرجة نجاح مشروع الاحتلال 1 ا 
النظم الديمقراطية المفروضة من الخارج خلال الفترة )19194-18٠(‏ 5006ظظ2 
تطور حالة النظام السياسي في اليابان خلال الفترة (19170- )5٠٠٠١‏ 
وفقا لمؤشر بزناهوم 8 ش01 
حالة الحقوق السياسية والحريات المدنية في اليابان خلال الفترة (؟/191 )1١١7-‏ 
وفقا لمؤشر ع5ناه10آ «:هلعع1*5 0 5100070 
حالة الحقوق السياسية والحريات المدنية فى أفغانستان خلال الفترة 
)3١15-1940(‏ وفقاً لمؤشر #قناوقآ «روفعمم8 10 1 1[ 1 2111111 
تطور وضع أفغانستان بالنسبة إلى مؤشر دليل الدولة الفاشلة لصندوق السلام 
)8٠١175600(‏ ل ب ل ا 1 ووو لوا لكر الو و و د 0 
تطور وضع أفغانستان بالنسبة إلى دليل هشاشة الدولة لمركز السلام النظامي 
)6٠١1١1١-194960(‏ ل ا 1 1 0 
تطور زراعة نبات الخشخاش وإنتاج الأفيون في أفغانستان خلال الفترة 
)٠١11١-19490(‏ الوه ا اع جنوه امه كول اال فلك اام 1 امال لاد ا 
مؤشرات التطور الديمقراطي في العراق خلال الفترة (194/4-١1١1١؟)‏ 
وفنا لقاعدة بيانات /ا1 بؤذا20 اا 000 
ؤشرات الحرية السياسية والحريات المدنية في العراق خلال الفترة 
(1949١1-؟5١١١)‏ وفتقا لقاعدة بيانات ع5ئنا110 2ز0لعع11 6 +« 151 


اإذذا 
44 


تطور وضع العراق بالنسبة إلى مؤشر دليل الدولة الفاشلة لصندوق السلام 


2111111111110616016016101016161061601616061061616160161616161616161166616108 )و١١‎ 5١ ١6( 


تطور وضع العراق بالنسية إلى دليل (هسّاسة الدولة»ة لمركز السلام النظامي 


1111 فشكف امعط امن لو ةعوور لاوطا مشا لل امو نعو‎ )١1١1١189496( 


المساعدات الأمريكية الاقتصادية والعسكرية المقدمة إلى اليابان خلال فترة 


الاحتلال بالمليون دولار بالأسعار الجارية للدولار خلال سنئوات الاحتلال 2 
إجمالي الخسائر في الثروة القومية لليابان نتيجة الحرب العالمية الثانية 1 
التكلفة البشرية لتورط اليابان فى الحرب العالمية الثانية )١94406  ١997"١(‏ ظظ5ظ1 


الخسائر البشرية للدول المتحاربة فى الحرب العالمية الثانية خلال الفترة 


)١1150 191(‏ في منطقة آسيا ‏ المحيط الهادئ 0 


تطور حجم الجيش وجهاز الشرطة الوطنيين في أفغانستان خلال الفترة 


40 امح نك ام انا مسي المح وه اها ممع الأو لاساو عام ا‎ ١1.51 


حجم الإنفاق على تدريب الجيش الأفغاني مقارنة بباقي البنود الأخرى لتمويل 


وزارة الدفاع للحرب في أفغانستان والعراق هط 


هيكل الائتلاف الدولي في أفغانستان من خارج الولايات المتحدة الأمريكية 


(آب/أغسطس ٠٠١5‏ كانون الأول/ديسمبر )٠١١1‏ 0 


توزيع حجم الإنفاق العسكري الأمريكي على الحرب في أفغانستان والعراق 


خلال الفترة (العام المالي )5١11 15١7/5٠١1‏ اا فا ا لاو 0 
التوزيع العرقي للمجتمع الأفغاني 1700001 


العلاقة بين اتجاهات التصويت والانتماء العرقي للمرشح في الانتخابات الرئاسية 


الأفغانية فى سنة 5 ٠٠١‏ اا بجا وا ل امام ال لو لالج ل 1 


حالة دول الجوار الجغرافي والإقليمي لأفغانستان تبعاً لمؤشر دليل الدولة الفاشلة 


1 ا ل اح ل اخات اقم م كله الم‎ )١١١١19896( 
0 تطور الكثافة الديمغرافية لجيش الاحتلال نسبة إلى عدد السكان في العراق‎ 


تمثيل القوائم الانتخابية داخل الجمعية الوطنية الانتقالية (مجلس النواب العراقي 


المؤقت) واللجنة الدستورية (بالنسبة المئوية) 0 


تطور عدد اللاجئين العراقين وطليات اللجوء السياسي الخارجي بالمليون 


حتى نهاية سنة / ٠٠١‏ 0 257 


الحرب في أفغانستان والعراق حسب مصدر التمويل خلال الفترة 


ته 2 


الاتجاهات العامة لمواقف القوى الإقليمية من مشروع إعادة بناء الدولة 


في العراق 00010102021 00 ااا 


١٠ 


قائمة الأفكال 


الموضوع الصفحة 
مقياس تقدم عملية بناء الدولة (كما قدمه سيما باتل وآخرون) ابره 


قدرة الديمقراطيات المفروضة من الخارج على البقاء (خلال الفعرة )١995-1١48٠6٠‏ ”47 
قدرة الديمقراطيات المفروضة من الخارج على البقاء حسب درجة ديمقراطية النظام 


خلال الفترة )1945-18٠9(‏ ببببب0002012 0 0 
العلاقة بين التعدد العرقي وقدرة الديمقراطيات المفروضة من الخارج على البقاء 

(خلال الفترة )1445-18٠9‏ اا ااا 
العلاقة بين التعدد الديني وقدرة الديمقراطيات المفروضة من الخارج على البقاء 

(خلال الفترة )١1445-1١8٠٠١‏ 0 ا 
العلاقة بين مستوى التنمية الاقتصادية وقدرة الديمقراطيات المفروضة من الخارج 

على البقاء (خلال الفترة )١995-١18٠٠‏ ممم ع مارو الوه لال مود ل ب 68 
العلاقة بين النظام العالمي وقدرة الديمقراطيات المفروضة من الخارج على البقاء 

(خخلال الفترة )١19954 2-18٠٠‏ 00000000 
تطور حجم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في اليابان خلال الفترة 

00 00011 )١9190-1950( 
121 )1917١0- ١915 ( تطور معدل النمو الاقتصادي في اليابان خلال الفترة‎ 
“ا‎ )١94٠  ١9164( تطور هيكل الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة‎ 
تطور عدد من المؤشرات الفرعية لدليل المحكومية الذي يقدمه معهد‎  ناتسناغفأ‎ 

البنك الدولي )5١11١-19495(‏ 0010 0 0 0 0 0 0 
أفغانستان ‏ تطور عدد من المؤشرات الفرعية لدليل المحكومية الذي يقدمه معهد 

البنك الدولي )5١1١-19957(‏ 1[ 1111( 


١١ 


5-١‏ تطور حجم الناتج المحلي الإجمالي ومعدلي النمو الاقتصادي والتضخم في 


أفغانستان (بالنسبة المثوية) خلال الفترة )5١11-5٠١7(‏ 00 
7١‏ مصادر النمو الاقتصادي في أفغانستان في نسب مثوية خلال الفترة (0 1١١7/7٠٠١‏ 

) 06م 0000 000 ا 00 
8-١‏ تطور حجم المساعدات الأمريكية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي الأفغاني خلال 

الفترة (7 )5١ 1١-7٠‏ القيم بالبليون دولار ا 
؟ 4 درجة تبعية الاقتصاد الأفغاني لدولة الاحتلال (مقاسة بنسبة المساعدات الأمريكية 

إلى الناتج المحلي الإجمالي) )٠١1١7٠١5(‏ ار وو 9 1022 
؟ ٠١‏ العراق ‏ تطور عدد من المؤشرات الفرعية لدليل المحكومية الذي يقدمه معهد البنك 

الدولي )5١11١-1995(‏ 00 ا 
؟ ١١-‏ العراق ‏ تطور عدد من المؤشرات الفرعية لدليل المحكومية الذي يقدمه معهد البنك 

الدولي )5١11١-1995(‏ ومسا وو ا ا ال و ل ا 
١7-١‏ تطور حجم الناتج المحلي الإجمالي والاحتياطي الخارجي في العراق خلال الفترة 

0000 د01‎ )5011١-1494( 
معدل النمو الاقتصادي الحقيقي في العراق (بالنسبة المئوية) خلال الفترة‎ ١-١ 

)0١11 5‏ طحم را لماك اق لص لظ موا ا لي “130 
؟ - ١5‏ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في العراق بمعدل القوة الشرائية للدولار 

خلال الفترة )5١1١1١-1١999(‏ ا[ 1[ 1[ اا 0 
10-7 تطور حجم الناتج المحلي الإجمالي وصادر النفط في العراق خلال الفترة 

١1 د ا م و ا ا‎ )٠١11١-508( 
حجم قوات الاحتلال لإعادة بناء الدولة في اليابان مقارنةٌ بعدد من الحالات التاريخية‎ 0١-3 

والراهنة با ل ا ا ا ا +7660 
75-3 متوسط عدد الجنود لكل ٠٠٠١‏ نسمة من السكان في اليابان وعدد من الحالات 

التاريخية والراهنة في إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال 000110 000 
١ 5‏ موقف الرأي العام الأمريكي من قرار إرسال القوات العسكرية إلى أفغانستان (تشرين 

الثاني/نوفمبر ٠٠١١‏ - أيار/مايو )7١1١١‏ 0 
5 1 موقف الرأي العام الأمريكي من الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان سن 
٠" 4‏ . تقييم الرأي العام الأمريكي للطرف المنتصر في الحرب على الإرهاب ا ران 
: - 4 تطور عدد القتلى والجرحى الأمريكبين في أفغانستان ا ا 
0-4 الضحايا العسكريون لدول الاثتلاف الدولي في أفغانستان خلال الفترة (تشرين 

الأول/أكتوبر 7١١١‏ آب/أغسطس ؟١١٠)‏ نشد الدع الا كور اا الا ا 
8-5 عمليات المقاومة الأفغانية ضد الاحتلال خلال الفترة (/ا١٠175-7١٠)‏ 00 لضا 


1١ 


١-5‏ تطور إجمالي حجم قوات الاحتلال الدولي في العراق (بالألف) خلال الفترة 


70 11١0م‏ ا ا 
1 التوزيع العرقي والطائفي للحكومات العراقية خلال الفترة )5١1١  7٠١7(‏ 00 يفن 
5 تطور الموقف من شكل الدولة في العراق (بالنسبة المئوية) وفقا لعدد من استطلاعات 

الرأي العام التي أجريت خلال الفترة (5 ٠١٠‏ آذار/مارس )7٠١8‏ ل ا 
4 الموقف من شكل الدولة حسب المناطق الجغرافية (بالنسبة المئوية) (وفقاً لاستطلاع 

للرأي العام أجري في 4 - ١5‏ تموز/يوليو )٠٠١8‏ ا ا 1 
0-6 تطور عدد القتلى من المدنيين العراقيين في ظل الاحتلال خلال الفترة 

5٠(‏ - -حزيران/يونيو )٠١١7‏ 0000 ا 
5-5 التطور التراكمي لإجمالي عدد النازحين العراقيين في ظل الاحتلال خلال الفترة 

0000 بببب1ب00000202‎ )٠١٠١ -آذار/مارس‎ 75٠١ 
تطور موقف الرأي العام الأمريكي من وجود قوات الاثتلاف الدولي في العراق خلال‎ 7> 

الفترة (6 )7٠١8 5٠١‏ ا 0 اا 
6-5 تطور متوسط عدد الهجمات اليومية التى نفذتها المقاومة المسلحة فى العراق خلال 

الفترة (حزيران/يونيو 7٠١7‏ - تشرين الثاني /نوفمير 5١٠؟)‏ ا قم 


4-5 تقييم العراقيين حجم مسؤولية الأطراف المختلفة (الاحتلال؛ الأطراف الداخلية 
والإقليمية) عن العنف في استطلاعين للرأي (شباط/فبراير ٠٠1/‏ 


وآب/أغسطس )٠٠١7‏ از[ ز ز ز ز ز ز ‏ 1 
ه  ٠١‏ تطور عدد القتلى العسكريين الأمريكيين مقارنة بدول الاحتلال الأخرى خلال الفترة 

707 -1ك0آ) 00000 اك 
١١-5‏ تحول الرأي العام الأمريكي بشأن قرار الحرب ضد العراق خلال الفترة آذا ر/مارس 

000 7٠1/ كانون الثاني/يناير‎ ٠ 
تحول الرأي العام الأمريكي بشأن قرار إرسال الولايات المتحدة قوات عسكرية‎ ١؟‎ 4 

إلى العراق ا ا ول لم قار ا با ا اج “4000 
1 تحول الرأي العام الأمريكي بشأن ذريعة بوش حول امتلاك العراق أسلحة دمار شامل 4٠5‏ 
١5-5‏ تطور تقييم الرأي العام الأمريكي وضع الولايات المتحدة في العراق 0 
١6‏ تحول الرأي العام الأمريكي حول مدى امتلاك إدارة بوش رؤية واضحة للتعامل مع 

التحديات السياسية والأمنية في العراق اا 
١1-6‏ تحول الرأي العام الأمريكي إزاء تأثير الحرب ضد العراق في حياة المواطن داخل 

الولايات المتحدة ج211 11و 1 امو مقف او ل ا ا 24 
17-65 تطور حجم قوات الاثتلاف الدولي في العراق بالألف خلال الفترة 

(أيار/مايو ٠٠١7“‏ كانون الأول/ديسمبر )٠١١1١‏ 1 1 ا 


1 


اصتح: 5 ثنص 


هذا الكتاب هو في الأصل أطروحتي للدكتوراه» التي نوقشت بقسم العلوم السياسية بكلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية ‏ جامعة القاهرة. لذا فإنني انتهز هذه الفرصة لكي أعبّر مرة أخرى عن 
امتناني وعرفاني بالجميل لأستاذي الدكتور محمد السيد سليم؛ أستاذ العلاقات الدولية بكلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية» لرعايته العلمية لي بشكل عام؛ ولهذه الأطروحة بشكل خاصء ولما 
بذله من جهد وصبر ووقت للخروج بهذا العمل وفقاً للتقاليد العلمية الرصينة. فله مني عميق التقدير 
والاحترام. وأشكر أيضاً أستاذي الدكتور جابر سعيد عوضء أستاذ العلوم السياسية بالكلية» على 
مساعداته العلمية ودعمه المعنوي لي لإنجاز هذه الأطروحة؛ متمنياً لهما دوام التوفيق والنجاح» 
وموفور الصحة والسعادة. 
كذلك أتقدم بعميق الشكر والتقدير للدكتور جمال زهران (أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية 
بجامعة بورسعيد)» والأستاذة الدكتورة حنان قنديل (أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية)» على تفضلهما بالموافقة على مناقشة الرسالة» وما اقتطعاه من وقتهما الثمين لتقييمها 
والحكم عليها. 
وأخيراً أتمنى أن يرقى هذا العمل العلمي المتواضع إلى المستوى العلمي الذي يليق بكلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية» المؤسسة العريقة التي شرفت بأن تعلمت فيها وعلى يد أساتذتهاء كما 
أتمنى أن يرقى إلى مستوى مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» تلك المؤسسة التي 
أعتز وأفخر بالانتماء إليها. 
الباحث 


تقد 


كان مركز دراسات الوحدة العربية موفقاً حين قرر نشر هذه الرسالة التي تتناول موضوع 
«الاحتلال وإعادة بناء الدولة: دراسة مقارنة لتجارب ما بعد الحرب العالمية الثانية وما بعد الحرب 
الباردة». ذلك أن الرسالة هي من الرسائل القليلة التي قدمت إسهاماً أصيلاً في بناء علم سياسة 
عربي؛ وهو العلم الذي يتناول قضايا عربية معاصرة» ويدرسها انطلاقاً من بيانات ومعلومات مستمدة 
من الواقع العربي كما هو» وليس كما يتصوره الآخرون. وفي الوقت ذاته يلتزم الباحث بشكل صارم 
بأصول المنهج العلمي» لكي يقدم سياسات عملية يمكن أن تفيد في تحسين هذا الواقع. فقد اشتق 
الباحث مشكلته البحثية من موضوع طرح في الواقع العربي بعد نهاية الحرب الباردة؛ وتصاعد 
طرحه بعد أحداث ١١‏ أيلول/سبتمبر سنة 27١1١‏ في أطر أكاديمية وأخرى سياسية تطبيقية» وهو 
إعادة تشكيل الدولة في العالمين العربي والإسلامي من خلال الاستسلام لشروط المنتصرين إما 
في إطار الاحتلال المستند إلى القوة العسكرية الساحقة» وإما في إطار القبول بالهزيمة السياسية 
الكاملة» بل الترحيب بهما كشرط للنهوض على يد سلطة الاحتلال أو الدولة المنتصرة. الافتراض 
هنا أن الولايات المتحدة نجحت في إعادة بناء الدولة في اليابان وفي ألمانيا بعد نهاية الحرب 
العالمية الثانية» ومن ثمّ فإنها تستطيع أن توظف الاستراتيجية ذاتها لإعادة بناء الدولة في العالمين 
العربي والإسلامي سعياً وراء تحقيق الأمن القومي الأمريكي من خلال بناء دول صديقة تعمل في 
بيئة سلمية ديمقراطية وعلى أسس رأسمالية. ١‏ 1 


كان خطاب الرئيس الأمريكي بوش في © نيسان/أبريل سئة ٠٠١7‏ إيذاناً بالتحوّل من الفكر 
النظري إلى التطبيق العملي. ففي هذا الخطاب أوضح بوش «نموذج السلام» الذي يرغب في 
تحقيقه في العالمين العربي والإسلامي. قال الرئيس الأمريكي «أمريكا ملتزمة بإنهاء الصراع بين 
العرب وإسرائيل» وببدء عهد من السلام. إننا نعلم أن هذا الأمر ممكن لأننا شاهدنا خلال حياتنا 
نهاية صراعات ما كان أحد يعتقد أنها يمكن أن تتتهي. رأينا أعداءً لدودين وقد تخلوا عن تاريخ 
طويل من النزاع والغضب. وأمريكا نفسها تعتبر أعداء سابقين أصدقاء موثوقين؛ ألمانياء واليابان» 


1١ا/‎ 


والآن روسيا». لقد انطوى اختيار هذه النماذج الثلاثة؛ كنماذج للسلام الأمريكي المنشود: على 
طرح مقولة الاستسلام أمام المطالب الأمريكية ‏ الإسرائيلية كشرط للسلام. ذلك أنه إذا تأملنا ما 
حدث في بناء السلام الأمريكي مع ألمانيا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية» ومع روسيا بعد نهاية 
الحرب الباردة (خلال حقبة يلتسن)؛ سنجد أن نقطة البدء في هذا السلام كانت الهزيمة العسكرية أو 
السياسية الكاملة للدول الثلاث أمام الولايات المتحدة وقبولها غير المشروط بالمطالب الأمريكية» 
وانفتاحها الكامل أمام هذه المطالب. 


ولم يكن صعود ألمانيا واليابان يسبب استسلامهماء ولكن بسبب تحول السياسة الأمريكية نحو 
توظيف الدولتين في صراعات الحرب الباردة. كما أنَّ الولايات المتحدة عملت على الاستمرار 
في سحق روسياء رغم استسلام يلتسن لمطالبها لأنه لم يكن هناك دافع لتوظيف روسيا ضدّ تهديد 
جديد. ولم يشر جورج بوش في خطابه ذاك إلى نموذج السلام الذي بنته الولايات المتحدة مع 
فيتنام» لأن هذا النموذج استند إلى أرضية الانتصار الفيتنامي» كما لم يشر إلى نموذج السلام 
الأمريكي ‏ الصيني لأنه استند إلى مفهوم الندّية بين الدولتين. وفي خطابه في 7 آب/أغسطس سنة 
7 كرر ديك تشيني» نائب جورج بوشء الطرح ذاته حين قال في سياق خطابه التمهيدي لغزو 
العراق» «في أوقات أخرىء رأى العالم كيف أن الولايات المتحدة هزمت أعداء شرسين» وساعدت 
على بناء أوطانهم؛ وطورت صلات وثيقة بين شعوبنا وحكوماتنا. واليوم يرى العالم أن أمريكا 
تعمل ليس لهزيمة أفغانستان بل لتحريرها.. وسنعمل بالروح ذاتها بعد تغيير النظام في العراق. 
ويمساعدتناء فإن العراق المحرر سيصبح أمة عظمى مرة أخرى. 

كان بوش وتشيني يستفيدان من ترسانة الأدبيات الغربية حول إعادة بناء الدولة في ظلّ الاحتلال» 
ويطوّران سياسة مبنية عليها» وهو ما شكل المقدمة النظرية لتدفق جيوش الاحتلال إلى أفغانستان 
ثم العراق» وتحول المشروع الأمريكي نحو دفع الفلسطينيين إلى الاستسلام الكامل أمام المطالب 
الإسرائيلية. وهو ما يفسر توظيف القوة العسكرية في الحالات الثلاث بشكل شامل لدفع الطرف 
الآخر نحو التسليم بالهزيمة. هذه الأطروحة تتردد في الأدبيات الأوروبية أيضاً ولكن بشكل أقل 
هجومية. ويأخذ ذلك شكل طرح مشروع تغيير القيم في العالمين العربي والإسلامي بما يتفق مع 
القيم الأوروبية وذلك كشرط للتعاون العربي ‏ الأوروبي. 

وقد أخذت تلك الأطروحة شكلاً رسمياً في الوثيقة التي أقرتها قمة مجلس الاتحاد الأوروبي في 
اجتماع عقد في البرتغال في حزيران/يونيو سئة 3٠١١‏ بعنوان «استراتيجية مشتركة في إقليم البحر 
المتوسط». نصت الوثيقة في مادتها السابعة من القسم الثاني على أن الاتحاد الأوروبي اسيسعى 
إلى ترويج القيم المحورية التي يعتنقها ودوله الأعضاء بما في ذلك حقوق الإنسان. والديمقراطية» 
والحكم الرشيد؛ والشفافية» وحكم القانون». وفي المادة الرابعة عشرة نصت الوثيقة على أن الاتحاد 
«سيسعى إلى حث دول المتوسط على إلغاء عقوبة الإعدام طبقأ للخطوط الاسترشادية التي وافق 
عليها». وجاء في المادة 7؟ أنه سيسعى إلى #تحديد التمائلات بين الأنظمة القانونية ذات الخلفيات 


14 


المختلفة لحل مشكلات القانون المدني المتعلّقة بالأفراد» وقوانين المواريث؛ والأحوال الشخصية 
بما في ذلك قوانين الطلاق». ومن ثمّ» فإننا أمام مشروعين للتغيير في العالمين العربي والإسلامي: 
المشروع الأمريكي القائم على دفع الآخر إلى الاستسلام للهزيمة من خلال القوة الصلبة» والمشروع 
الأوروبي الذي يسعى إلى تحقيق الهدف ذاته» ولكن من خلال القوة الناعمة. 

تتعامل الرسالة التي بين أيدينا مع المشروع الأمريكي؛ ويدور جوهرها حول فحص مقولة قيام 
الدولة الغربية بإعادة بناء الدولة في العالمين العربي والإسلامي بعد الاستسلام؛ وأن الاحتلال 
سيؤدي إلى تحول الدولة في هذين العالمين لكي تصير #دولة عظمى؛ كما قال تشيني. لم يفحص 
الباحث المقولة من منظور أيديولوجي؛ ولكن من منظور منهجي صارم؛ ربما لا يكون مريحاً 
للبعض ممن اعتادوا تناول تلك الموضوعات من منظور الشجب والتنديد؛ الذي لا يثمر علما. فقد 
اشتق الباحث مشكلته البحثية من واقع بيئته العربية» وطرح سؤالين مهمينء الأوّل: هل يمكن تكرار 
النموذجين الألماني والياباني على الشعوب والدول في العالمين العربي والإسلامي؟ وأمام وضوح 
فشل المشروع الأمريكي في أفغانستان» والعراق» تطرح الرسالة السؤال الثاني عن أسباب الفشل 
ودلالاته: هل الفشل راجع إلى رفض العرب أن يصبحوا قوة عظمى في ظل الرضوخ للاحتلال؟ أم 
إلى أن فكرة إعادة بناء الغرب للدولة في العالمين العربي والإسلامي في ظل الاحتلال غير ممكنة 
التطبيق أصلاً لأسباب متعددة؟ أم إلى أن الغرب كان يستعمل تلك الاستراتيجية كغطاء للاحتلال 
والاستسلام؛ ولم يكن لديه أصلاً مشروع للنهوضء كما حدث في الحالة الروسية في عهد يلتسن» 
إذ رغم استسلام الأخيرء فإن الغرب حرص على المزيد من إضعاف الدولة الروسية؟ 

في هذا الإطارء بلور الباحث إطاراً نظرياً يدور حول محورين أساسيين: أولهما كيف يمكن أن 
نقيس درجة نجاح أو فشل دولة الاحتلال في بناء الدولة؟ وما هي المؤشرات الواجب توظيفها لكي 
نحدد بشكل صارم هذه الدرجة؟ ينبع ذلك من الاختلاف الشديد بين الباحثين حول النجاح والفشل 
في العراق وأفغانستان» حيث يرى البعض أن مجرد إجراء الانتخابات هو مؤشر كافٍ للنجاح, بينما 
يرى آخرون أنه لا يدل بالضرورة على النجاح. وبذلك يمكن قياس المتغير التابع بشكل منهجي. 
وثانيهما هو بناء تصوّر حول المحددات المحلية والإقليمية والعالمية التي تؤثر في مدى نجاح أو 
فشل دولة الاحتلال في إعادة بناء الدولة بصفة عامة. ويذلك يمكن تحديد المتغيرات المستقلة 
التي تؤثر في النجاح والفشل. من هذا الإطار النظري اشتق الباحث عدداً من الفروض العلمية» أي 
أن فروضه لم تكن مجرد «تخمينات» وإنما هي علاقات محتملة بين المتغيرات ذات أسس منطقية 
وإمبيريقية في آن واحد. ولاختبار المقولات راح الباحث يعمل على تجميع المعلومات الأولية 
من مصادرها الأصلية متفادياً خطر الاستناد إلى معلومات مستمدة من مصادر ثانوية» بما في ذلك 
قيامه بزيارة طويلة لليابان مكنته من فهم مدى إمكان تعميم النموذج الياباني في الاستسلام غير 
المشروط للولايات المتحدة على حالات مطالبة الدولة في العالمين العربي والإسلامي بالاستسلام 
ذاته لتحقيق النتائج ذاتها. 
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لعل من أهم ما انتهى إليه الباحث هو أن نجاح مشروع إعادة بناء الدولة في ظلّ الاحتلال يرتبط 
بقبول الهزيمة العسكرية أو السياسية. وهذا الشرط لا يتوافر في ظل الثقافة العربية والإسلامية» وهي 
ذات تاريخ طويل في الصدام مع الغرب وثقافته» وتنطلق من التناقض بين القيم العربية ‏ الإسلامية 
والقيم الغربية. وهو الأمر الذي لم يكن مطروحاً في الحالتين اليابانية والألمانية. فالمجتمعات 
العربية والإسلامية أقل قابلية لسياسة إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال» ولفكرة فرض الديمقراطية 
بواسطة قوى خارجية. ومن ثُمّ؛ خلص الباحث إلى أولوية المحددات ذات الصلة بالبيئة الداخلية 
بالمقارنة بباقي المحددات الإقليمية والعالمية. وقد أشار الباحث إلى أن عدم اعتراف المجتمع 
في الدولة العربية المحتلة بالهزيمة» وعدم وجود عملية سياسية حقيقية تستوعب مختلف الدنخب 
والقوى السياسية؛ وسيطرة التعددية العرقية والطائفية مع وجود خبرة صراعية بين القوى الاجتماعية» 
قد أفشل مشروعات التغيير المعلئة» وذلك بافتراض توافر الإرادة لدى دولة الاحتلال لإعادة بناء 
الدولة. وفي الحالتين الأفغانية والعراقية لم تكن تلك الإرادة متوافرة» وإنما كان الاحتلال مقدمة 
مقصودة لعملية تفكيك الدولة وحقنها بالطائفية السياسية. 


كما خلص إلى أن أطروحة إعادة بناء الدولة في غياب التوافق الإقليمي» بل والتوافق العالمي» 
من شأنه أن يؤدي إلى فشل المشروع حتّى بافتراض أنه يتضمن استراتيجية عملية للتغيبر السياسي. 
ومن ثمء فإن طرح الولايات المتحدة مشروع إعادة بناء الدولة في حقبة ما بعد ١١‏ أيلول/سبتمبر 
لم يكن طرحاً جدياً لأنها تعلم أن القوى الإقليمية والعالمية لن تمكنها من تنفيذ مشروعها يافتراض 
جدّيته؛ فضلاً عن أن الولايات المتحدة ريطت بين مشروع التغيير والحرب على الإرهابء وانتهت 
إلى التركيز على تلك الحربء التي خسرتها أيضاً في النهاية. والحصيلة النهائية هي فشل مشروع 
التغيير المعلن في العالمين العربي والإسلامي» وإن نجح مشروع التغيير المستترء الذي يدور 
حول تفكيك المجتمعات العربية والإسلامية» وهو ما أثبتت التطورات الراهنة صحته إلى حدّ كبير. 
فالديمقراطية» والنموذجان الألماني والياباني» بل والروسي» استّعملا كغطاء لمشروع مستتر» هو 
الذي يتجلى أمامنا في الوقت الراهن. 

والخلاصة التي ينتهي إليها الباحث هي توافق المؤشرات على فشل مشروع التغيير الأمريكي؛ 
وأن الفشل راجع إلى اتساع المسافة بين الواقع المحلي في أفغانستان والعراق» ويين المعلن من 
المشروع الأمريكي. بيد أنه إذا أخذنا في الاعتبار ما هو مضمر من هذا المشروعء فإنه يمكن القول 
إن المشروع الأمريكي قد نجح في وضع أسس تفكيك الدولة العربية من خلال حقن تلك الدولة 
بجرعات من الطائفية السياسية. وأتصور أنه من المهم الانتباه في المستقبل إلى هذه النقطة. فربما 
لا يكون المقصود بالمعلن من السياسات تنفيذه» وإنما توظيفه للتمويه على المستتر من السياسات. 
وأتصور أن مثل هذا الاهتمام يمكن أن يؤدي إلى نتائج إضافية في ما يتعلق بنجاح ‏ أو فشل - 
المشروع الأمريكي. 


وأتصور أيضاً أن تلك الرسالة تفتح أبواباً مهمة أمام الباحثين العرب لنقل علم السياسة في 
الجامعات العربية لكي يصير علم سياسة عربي حقيقي. وأمامنا قضايا مهمة مثل «الربيع العربي؛؛ 
هل كان ظاهرة حقيقية أم وهمية؟ هل نجح أم فشل؟ ومصادر ونتائج الطائفية السياسية في الوطن 
العربي: وقدرة حركات الإسلام السياسي على التكيف مع عالم القرد الحادي والعشرين» وغيرها 
من الموضوعات التي إن دُرست بشكل منهجي صارم؛» يمكن أن تسهم في تعميق المنحى الذي 
أخذته تلك الرسالة. 

أما بالنسبة إلى المؤلّف» فقد عرفته منذ ربع قرن طالباً مواظباً ملتزماً في مرحلة البكالوريوس 
بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة» د ثم ج مساعداً تنفيذياً على كفاءة عالية في مركز 
الدراسات الآسيوية بالكلية ذاتهاء عاونني في إنشاء هذا الصرح العلمي في جامعة القاهرة» وعرفته 
باحثاً متميزاً في مرحاتّي الماجستير والدكتوراه؛ يعمل على تعلم أسس المنهج العلمي وتطبيقاته» 
ويلتزم بأداء ما هو مطلوب منه لكي يصل عمله الأكاديمي إلى أرفع مستوى من الجودة العلمية» 
دون تبرّم. لفتت نظري تلك الظاهرة في الباحث وهي أنه بعد نيل الماجستير الذي كان أطروحة 
رائدة في مجاله» أصر على إكمال رسالة الدكتوراه تحت إشرافي» بخلاف بعض الطلاب الذين 

يتبرّمون من المعايير الصارمة التي أضعها لهم في مرحلة الماجستير» ومن ثمّ يتخذون مساراً آخر 
عل الدكتوراه مع مشرف مختلف. ورغم التشديد في تلك المرحلة على المعايبر المنهجية إلا 
أنه التزم بها. ويمكنني أن أقول باطمئنان إِنَّ هذه الرسالة هي من الرسائل القليلة التي أعتز بالإشراف 
عليها. وقد أهله كلّ ذلك للانتقال إلى العمل كخبير في مركز الدراسات الاستراتيجية في مؤسسة 
الأهرام حيث واصل تأصيل الاهتمام العربي بالقارة الآسيوية؛ ثمّ الإشراف على تأصيل معايير 
الشفافية الإدارية في مؤسسة الأهرام. 


؟* تموز/يوليو ١١6‏ ؟ 
كالغاري ‏ كندا. 
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خلاصة الكناهمب 


ترجع بعض الكتابات ظاهرة التدخل العسكر ي الخارجي بهدف إعادة «ابناء الدولة» 
(عهذل!فب8 6ئها5)؛ أو بهدف إدخال تغيرات هيكلية على طبيعة الأنظمة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية لدولة ماء إلى أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين؛ لكن تظل حالتا اليابان 
وألمانياء اللتان جرتا بعد الحرب العالمية الثانية وبدايات الحرب الباردة» تحت احتلال أمريكي 
في الأولى ١455(‏ - 1157)» ودولي متعدد الأطراف في الثانية  ١4564(‏ 149١)؛‏ الحالتين 
التاريخيتين فى هذا المجال. فقد نجحت سلطات الاحتلال فى إدخال عدد من التغييرات الهيكلية 
المهمة على الأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى البلدين» وفرت أساساً لحدوث تغيرات 
هيكلية ممائلة في سياساتهما الخارجية» وتأسيس الشروط الداخلية لانطلاق عملية التنمية والنمو 
الاقتصادي. فضلاً عن بناء ديمقراطية مستدامة. 

واستناداً إلى هاتين الخبرتين» وما تحقق خلالهما من نجاحات» سعت الولايات المتحدة 
عقب هجمات أيلول/سبتمير ٠٠١١‏ إلى إعادة إنتاجهما فى أفغانستان والعراق. وكان الهدف هو 
القضاء على العلاقة ‏ القائمة أو المعلنة ‏ بين الإرهاب والأنظمة السياسية فى هاتين الدولتين» من 
خلال إعادة هيكلة أنظمتهما السياسية والاقتصادية والاجتماعية» بالإضافة إلى هدف آخر وهو نشر 
الديمقراطية في جنوب آسيا وإقليم الشرق الأوسط استناداً إلى افتراضات تتعلق بتأثير الديمقراطية 
المفروضة في دولة ما في فرص انتشارها في الإقليم ودول الجوار. 

لقد كانت تجربتا الحرب والاحتلال في أفغانستان والعراق» سواء من حيث المبررات الأمريكية 
المعلنة» أو من حيث البيئات الداخلية أو الإقليمية والعالمية التى جرى فيها تطبيق هذين المشروعين» 
أو من حيث سياسات وممارسات سلطات الاحتلال» أو من حيث المخرجات النهائية» من الأهمية 
والتمايز عن الحالات التاريخية التى جرت بعد الحرب العالمية الثانية وخلال مرحلة الحرب 
الباردة» إلى الحد الذي أسس لإثارة عدد من التساؤلات المهمة من قبيل: لماذا فشل الاحتلال في 
إعادة بناء أفغانستان والعراق» وإعادة هيكلة الأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في اتتجاه 


فا 


بناء ديمقراطية مستدامة» ونظام اقتصادي قاعل؟ وهل هناك شروط محددة لنجاح الاحتلال في 
إعادة إنتاج تجارب بعينها؟ وذلك كله بافتراض وجود خطة وإرادة حقيقيتين لدى سلطات الاحتلال 
في تحقيق هذه الأهداف. 


أولاً: في المفهوم والإشكاليات المنهجية 

إن الوقوف على إجابات واضحة عن مثل هذه التساؤلات يصطدم بعدد غير قليل من الإشكاليات 
المنهجية: يتعلق أولها بغموض مفهوم إعادة بناء الدولة ذاته» وتداخله مع بعض المفاهيم الأخرى 
ذات الصلة» مثل «بناء الأمة»» و«النظام السياسي المفروض من الخارج»» وهو غموض يقود إلى 
غموض ممائل في ما يتعلق بماهية عملية إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال» ومكوناتها المختلفة. 
وقد ازداد تعقد المفهوم وغموضه على خلفية التطور المهم الذي لحق بمفاهيم وظواهر أخرى مثل 
«حفظ السلام؟» و«بناء السلام». ويتعلق ثانيها بصعوبة قياس عملية إعادة بناء الدولة. ويتعلق ثالثها 
بما أثاره البعض من صعوبة القياس على النماذج التاريخية باعتبارها نماذج قياسية أو معيارية تؤكد 
صحة الافتراض الخاص بأن الإنجاز الديمقراطى والاقتصادي الياباني الذي تحقق عقب الحرب 
العالمية الثانية» كان راجعاً إلى سياسات الاحتلال الأمريكي؛ إذ لا تزال هناك بعض الأدبيات التي 
تفسر قصتي النجاح اليابانية والألمانية استناداً إلى عوامل ذاتية خاصة باليابان وألمانياء وليس إلى 
سياسات الاحتلال بعد الحرب. 


لقد طرح العديد من التعريفات لمفهوم بناء/إعادة بناء الدولة؛ لكن الأهم هو ما يتعلق بشروط 
اعتبار احتلال ما أو تدخل عسكريء هو احتلال بهدف إعادة بناء الدولة. وطرحت في هذا الإطار 
ثلائة شروط أساسية: أولها هو ارتباط الاحتلال بوجود #مشروع؛ سياسي واقتصادي لإعادة بناء 
الدولة» أو على الأقل وجود هدف معلن في هذا المجال؛ فوجود هذا الهدف هو ما يميز هذا النمط 
من الاحتلال من الاحتلال التقليدي الذي يسعى إلى تحقيق المصالح الأمنية والاقتصادية المباشرة 
لدولة الاحتلال» مع ملاحظة أن وجود مثل هذا «المشروع؛ السياسي لا ينفي وجود الأهداف 
والمصالح الأمنية لدولة الاحتلال» لكن وجود هذا #المشروع؛ يعد شرطاً أساسياً. الشرط الثاني 
هو نشر قوات عسكرية داخل إقليم الدولة المحتلة؛ ومن ثم فإن حالات تغيير النظام السياسي أو 
الاقتصادي القائم» أو كليهماء من خلال النفوذ الخارجي أو العمل العسكري غير المباشر لا تندرج 
ضمن ظواهر إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال. الشرط الثالث هو تورط قوات الاحتلال وسلطاته 
فى الإدارة السياسية للدولة المحتلة» بما يتضمنه ذلك من صياغة وتطبيق سياسات محددة لإعادة 
هيكلة المؤسسات والأبنية السياسية والدستورية والاقتصادية للدولة المحتلة. 

ورغم استخدام الكثير من الكتابات» وبخاصة الأمريكية» مفهوم إعادة بناء الأمة كمرادف 
لمفهوم «إعادة بناء الدولة»» لكن في الحقيقة هناك تمايز مهم لا يؤسس لهذا الخلط أو الترادف 
بين المفهومين؛ إذ يتجاوز مفهوم 7إعادة بناء الأمة4 الأبعاد المؤسسية والسياسية والاقتصادية لعملية 
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إعادة بناء الدولة ليشمل أبعاداً إضافية على رأسها بناء أو تثبيت الهوية الوطنية لمجتمع ما بغرض 
شرعنة السلطة العامة. وتزداد أهمية هذا البعد في حالة المجتمعات المنقسمة عرقياً أو دينيء وفي 
الحالات التي تجرى فيها إعادة بناء الدولة عقب الحروب الأهلية. وبهذا المعنى» ثمة علاقة قوية 
بين إعادة بناء الدولة وإعادة بناء الأمة» فرغم عدم تلازم الاثنتين بالضرورة: إلا أن قصر المشروع 
الخارجي على إعادة بناء الدولة في حالة المجتمع المنقسم عرقياً أو دينياء الذي يعاني أزمة هوية 
بعد الحربء أو تلك التي يرتبط فيها المشروع الخارجي ببدء أزمة هوية؛ فإن ذلك المشروع غالباً ما 
يفشل ما لم يقترن بسياسات موازية لإعادة بناء الأمة. 

واستناداً إلى هذا التمييز المهم بين المفهومين» وما يرتبانه من ضرورة تضمين مشروعات إعادة 
بناء الدولة شروطاً إضافية في حالة المجتمعات المنقسمة عرقيأء يمكن تفسير فشل العديد من 
مشروعات إعادة بناء الدولة يسبب عدم وعيها تلك الشروط. لكن حتى في الحالات التي يتوافر 
فيها هذا الوعي» فقد تتضمن عملية إعادة بناء الأمة الكثير من الأخطاءء أبرزهاء على سبيل المثال» 
الانطلاق من عالمية النموذج والقيم الغربية» وإهمال المصادر المحلية للهوية. 

ولم يتواز مع تصاعد ظاهرة الاحتلال بهدف إعادة بناء الدولة/الأمة» التي أضحت جزءاً من 
السياسات الدولية في موجات متتالية بدءاً من متتصف القرن العشرين» تطور نظرية/نظريات متكاملة 
حول الدور الخارجي في بناء أو إعادة بناء الدولة/الأمة من خلال التدخل العسكري الخارجي في 
شكل الاحتلال. فما نمتلكه من أدبيات حتى وقوع هجمات أيلولاسبتمبر ١‏ تركز في مجموعة 
من الكتابات» توزعت على فروع معرفية مختلفة» وبخاصة الدراسات الأمنية بشكل عام ودراسات 
يئاء السلام بشكل خاص» بالإضافة إلى دراسات التنمية إلى حد ما. 


ورغم تصاعد بعض الدراسات المقارنة المهمة على خلفية بدء التجربتين الأفغانية والعراقية 
عقب هجمات أيلول/سبتمبر» فقد غلب عليها الطابع الإمبيريقي والاستشرافي؛ أكثر من كونها 
دراسات نظرية مقارنة يمكن الاعتماد عليها في تطوير فروض نظرية قابلة للبحث. فقد انطلقت 
الدراسات الأمنية من اعتبار «بناء/إعادة بناء الدولة؛ مكوناً رئيساً في عمليات بناء السلام» بعد أن 
أضحت الأخيرة جزءاً من مسؤولية المجتمع الدولي» والسياسات الدولية ‏ وفقاً للعديد من منظري 
العلاقات الدولية ‏ لنقل الدول الفاشلة والهشة» والمجتمعات الخارجة من الحروب الأهلية» إلى 
حالة السلام. وطرحت بعض الكتابات في هذا الإطار مفاهيم مثل «الوصاية الجديدة»» و«الإمبريالية 
الجديدة»؛ التي ميزتها من الوصاية والإمبريالية التقليدية من حيث سعي الأولى إلى إعادة بناء الدولة 
الخاضعة للوصاية» ومن حيث حرص دولة الاحتلال على إنهاء حالة الاحتلال فور اكتمال عملية 
إعادة بناء الدولة. من ذلك كتابات كل من جيمس دوينز» وسيباستين مالابي» وفيرون ج. ولايتين» 
ورولاند باريس الذي تحدث عما أسماه «الرسالة الحضارية» للمجتمع الدولي (يقصد الغربي 
بالطبع) تجاه الدول الفاشلة والهشة. 
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ومع أهمية دراسات التنمية في هذا المجالء إلا أنها ركزت على تطويع سياسة بناء الدولة 
كأداة لتشجيع عملية التنمية في الدول الفاشلة والهشة؛ لكنها لم تسهم كثيراً في تطوير الأدبيات 
الخاصة بالدور الخارجي في إعادة بناء الدولة» لأسباب عديدة» منها أنها لم تتعامل مع نمط التدخل 
العسكري المباشر» ولم تر علاقة قوية بين التنمية وهذا النمط من التدخل» حيث مالت بالأساس 
إلى اقتراح صيغ مختلفة للدور الخارجي» ركزت بشكل عام على ربط المساعدات الخارجية 
بتحسن نقاط ضعف السيادة» مثل الدراسة المشتركة لكل من أشرف غاني» وكلاري لوكهارت» 
ومايكل كارناهان. 


ثانياً: الحالات التاريخية... أساس مهم 
لبناء إطار نظري لكنها غير كافية 

هكذاء وفي غياب أي إطار نظري متكامل لفهم وتفسير سياسات إعادة بناء الدولة تحت 
الاحتلال» مثلت المشروعات التاريخية (اليابان وألمانيا بالأساس) التي جرت عقب الحرب العالمية 
الثانية وخلال السنوات الأولى من الحرب الباردة» أساساً مهماً وضرورياً لأي اجتهادات جادة نحو 
بناء مثل هذا الإطار» لكنها تظل غير كافية. فقد ركزت الدراسات التي عُنيت بهذه الحالات التاريخية 
على أحد بعدين» أو كليهماء وهما دراسة الحرب العالمية الثانية ذاتها وموقع هذه الحالات من 
الحرب» أو رصد وتحليل سياسات الاحتلال التي جرى تطبيقها في الحالتين. في المقابل» لم 
تُولِ هذه الدراسات اهتماماً ملحوظاً بتفسير أسباب نجاح هاتين الحالتين» أو وضع شروط محددة 
لنجاح الاحتلال في إعادة بناء الدولة. وعمّق من عدم كفاية الحالات التاريخية أنها جرت في مرحلة 
تاريخية واحدة وبشكل متزامن؛ وهو ما لم يوفر أساساً لاختبار تأثير طبيعة النظام الدولي» وطبيعة 
السياسات الدولية السائدة» وطبيعة البيئة الإقليمية» كمتغيرات مهمة في نجاح/فشل مشروعات 
إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال. كذلكء» اتسمت تلك الحالات بأنها جرت في مجتمعات اتسمت 
بدرجة كبيرة من التشابه القومي والديني» ووجود مستوى متقدم من التنمية الاقتصادية والصناعية. 
وهو لم يوفر أيضاً أساساً لاختبار تأثير متغيرات داخلية مهمة تتعلق بطبيعة المجتمعات المحلية 
الواقعة تحت الاحتلال. 


وهكذاء فإن بناء إطار نظري متكامل لفهم وتفسير نجاح/فشل مشروعات إعادة بناء الدولة 
تحت الاحتلال يقتضي إدخال عدد كبير من المتغيرات» وذلك بافتراض وجود مشروع حقيقي لدى 
سلطة الاحتلال لإعادة بناء الدولة. ويعتمد المنتج النهائي على نمط التفاعل بين هذه المتغيرات» 
وتمتلك كل حالة نمطاً خاصاً بهاء ما يرتب بالطبع نتائج مغايرة من حالة إلى أخرى. وتتوزع هذه 
المتغيرات على ثلاث فئات .رئيسة» أولها هى مجموعة المتغيرات ذات الصلة بدولة/دول الاحتلال 
ذاتهاء وتشمل التخطيط المسبق لعملية إعادة بناء الدولة ووضع أولويات محددة لتلك العملية» 
وطبيعة النظام السياسي داخل دولة الاحتلال» ودرجة صدقية سلطة الاحتلال حول الانسحاب 
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وإعادة السيادة الكاملة إلى حكومة وطنية خلال فترة زمنية محددة» ودرجة التنسيق بين قوى 
الاحتلال المشاركة في عملية إعادة بناء الدولة» ومدة الاحتلال» وحجم قوات الاحتلال» وحجم/ 
مستوى العنف المستخدم» وطبيعة النظام السياسي المفروض من الخارج» وطبيعة وسياسات فرض 
الدستور» وطبيعة العلاقة بين دولة الاحتلال والدولة المحتلة بعد اكتمال مشروع إعادة بناء الدولة. 
وتتعلق الفئة الثانية من تلك المتغيرات بالمجتمع والدولة المحتلة» وتشمل مدى قبول المجتمع 
والنخب السياسية داخل الدولة المحتلة بالمشروع الخارجي لإعادة بناء الدولة» ودرجة التشابه 
القومي (الديني والعرقي)» ومستوى التنمية الاقتصادية وقت بدء تطبيق المشروع» وحجم السكان» 
ونمط التفاعل بين سلطة الاحتلال والنخب المحلية» وطبيعة الثقافة الوطنية» والخبرة السياسية. 
وأخيراًء تتعلق الفثة الثالثة بالبيئة الإقليمية: وطبيعة النظام العالمي القائم. 


ومن ثم يمكن هنا تأكيد حقيقتين مهمتين: الأولى؛ أنه لا يمكن اختزال العوامل المسؤولة عن 
نجاح/فشل المشروع الخارجي لإعادة بناء الدولة في عامل واحد أو فئة واحدة من هذه المتغيرات. 
الحقيقة الثانية» أنه رغم أهمية الحالات التاريخية؛ التي تُطرح باعتبارها نماذج لنجاح المشروعات 
الخارجية لإعادة بناء الدولة تحت الاحتلال» إلا أن الأدبيات التى تطورت على خلفية هذه الحالات 
اتسمت بالمحدودية» أولاً؛ ولا تنهض» ثانياً» لتطوير فروض بحثية قابلة للدراسة بشأن الحالات 
الحديثة التي جرت بعد انتهاء الحرب الباردة» وبخاصة تلك التى جرت في مرحلة ما بعد أيلول/ 
سيتمير ,5١١١‏ 


ثالثاً: عملية بناء الدولة هى دالة على نمط التفاعل 
بين قائمة مركة من المتغيرات 

يأتي في قائمة المتغيرات ذات الصلة بدولة الاحتلال ذاتها طبيعة النخبة الحاكمة والنظام 
السياسي القائم» الذي يؤثر في عملية إعادة بناء الدولة من زوايا عدة» بدءا من قرار التورط العسكري 
الخارجي في مشروع إعادة بناء الدولة وما قد يسبقه من حربء وذلك بسبب طبيعة عملية صنع 
القرار في الأنظمة الديمقراطية. لكن التأثير الأهم يتعلق بمدى قدرة النخبة الحاكمة على الدفاع 
عن استمرار المشروع والدفاع عن التكاليف المادية والبشرية التي تدفعها دولة الاحتلال جراء 
هذا المشروع» حيث تميل النخبة الحاكمة إلى التورط في مشروع إعادة بناء الدولة كلما أدى هذا 
المشروع ‏ وفقاً لحساباتها ‏ إلى زيادة فرص بقائها في السلطة» وكلما أدركت النخبة الحاكمة أن 
هذا المشروع سيؤدي إلى تعظيم السلع العامة» ممثلة بالمصالح الوطنية. من ناحية أخرى؛ فإن 
طبيعة الأنظمة الديمقراطية تجعل النخبة الحاكمة وعملية صنع القرار المتعلقة بسياسات إعادة يناء 
الدولة أكثر حساسية لتوجهات وتحولات الرأي العام داخل دولة الاحتلال. ومع الأهمية النسبية 
التي توليها الأنظمة الديمقراطية لمسألة نشر الديمقراطية في الخارج؛ باعتبارها قيمة في حد ذاتهاء 
وباعتبارها شكلاً من أشكال «السلع العامة إلا أن هذا لا يعني استعداد الهيئة الناخبة في دولة 
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الاحتلال لتحمل التكاليف المادية والبشرية على طول الخط أو من دون سقف. فعند لحظة محددة» 
قد تضطر النخبة الحاكمة إلى إعادة النظر في مشروعها الخارجي لإعادة بناء الدولة تحت تأثير 
الرأي العام. أما في ما يتعلق بالعلاقة بين طبيعة النظام القائم داخل دولة الاحتلال وطبيعة المخرج 
النهائي لعملية إعادة بناء الدولة فلا يوجد اتفاق بين الأدبيات حول وجود علاقة ارتباط واضحة بين 
وجود نظام ديمقراطي داخل دولة الاحتلال واتجاه الأخيرة إلى بناء نظام ديمقراطي حقيقي داخل 
الدولة المحتلة. والافتراض المطروح هنا أن بناء مثل هذا النظام لا يتوافق مع المصالح الحقيقية 
لدولة الاحتلال» حيث تصبح النخب الحاكمة في هذه الحالة محكومة بحساباتها السياسية أكثر من 
ارتباطها بعلاقات المصالح أو علاقة «التبعية لدولة الاحتلال؛ ما يجعل التغيير المتوقع يتراوح بين 
جمود عملية التحول الديمقراطي؛ أو تراجعهاء أو إدخال بعض الإصلاحات الشكلية المحدودة. 
وهناك قائمة مهمة من الدراسات الإمبيريقية التي تدعم هذه الفرضية. 

ويقع في قلب قائمة المتغيرات المحددة لمسار مشروع إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال» 
سياسات سلطة الاحتلال التي تعكس مذى وجود مشروع خارجي حقيقي لإعادة بناء الدولة 
المستهدفة؛ بدءا من درجة الاستعداد لمرحلة الاحتلال» ووضع تصورات واضحة للتعامل مع 
قائمة التحديات المتوقعة» وانتهاء بوجود سياسات حقيقية لإصلاح الأنظمة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية. والفرضية المطروحة هنا أنه كلما سبق الاحتلال ومشروع إعادة بناء الدولة عمل 
الدراسات الكافية حول طبيعة المجتمع والدولة المستهدفة» وتحديد واضح للتحديات المتوقعة» 
وكلما كانت هناك مشروعات سياسات للتعامل مع هذه التحديات» زادت فرص نجاح مشروع إعادة 
بناء الدولة» وبخاصة في حالة استناد عملية صناعة هذه السياسات إلى التفاعل والتنسيق المشترك 
بين الوزارات والهيئات المعنية؛ وإلى فهم حقيقي لواقع المجتمع المستهدف. 

تمثل حالة اليابان نموذجاً مثالياً في هذا السياق» إذ سبق بدء الاحتلال الأمريكي لليابان ومشروع 
إعادة بناء الدولة هناك عملية ممنهجة لدراسة المجتمع الياباني» ووضع إجابات محددة لجميع 
الأسئلة والتحديات المتوقعة خلال مرحلة الاحتلال» تم خلالها الاستفادة من جميع المتخصصين 
والسياسيين ذوي الخبرة بالمجتمع الياباني. وعلى العكس. لم يسبق أي من المشروعين الأمريكي 
في أفغانستان أو العراق إجراء مثل هذه الدراسات. كما وقع الاحتلال في مجموعة من الأخطاء 
الجسيمة» سواء في ما يتعلق بالسياسات التي جرى تطبيقها خلال فترة الاحتلال» أو في ما يتعلق 
بممارسات جنود الاحتلال التي كان لها تأثيرها السلبي الشديد في صدقية مشروع إعادة بناء الدولة 
برمّته. ويمكن وصف بعض تلك الأخطاء بالأخطاء التأسيسية» يسبب التشخيص الخطأ لطبيعة 
أزمة الدولة. وكانت بعض تلك الأخطاء من الجسامة إلى الحد الذي يثير الشكوك جول جدية 
امتلاك الاحتلال لمشروع حقيقي لإعادة بناء الدولة» وأن ما جرى كان أقرب إلى مشروع ل #تفكيك 
الدولة» منه إلى ابناء/إعادة بناء الدولة4. 
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ومن المتغيرات المهمة أيضاً في هذا المجال» درجة صدقية الاحتلال حول الانسحاب وإعادة 
السيادة الكاملة إلى حكومة وطنية خلال فترة زمنية محددة. وترجع أهمية هذا المتغير إلى أنه يمثل 
أحد المعايير المهمة الفاصلة بين الاحتلال التقليدي والاحتلال الهادف إلى إعادة بناء الدولة. 
فكلما زادت درجة صدقية الاحتلال في هذا المجال» زادت درجة قناعة المجتمع المحتل والنخب 
المحلية بمشروع إعادة بناء الدولة» وزادت»ء من ثمء قدرة سلطات الاحتلال على الترويج لسياسات 
إعادة بناء الدولة؛ وتراجعت بالتالي درجة المقاومة المحلية المتوقعة لتلك السياسات. وهناك بدائل 
أربعة لتأكيد تلك المصداقية: أولهاء إعلان تاريخ محدد للانسحاب. ثانيها تبني سلطات الاحتلال 
نمطا من الحكم غير المباشر يسمح للقوى والنخب المحلية بالمشاركة في إدارة مشروع إعادة بناء 
الدولة. ثالثهاء ربط الانسحاب بتعاون المجتمع المحلي وتوافر شروط معينة. ورابعهاء تبنّي صيغة 
الاحتلال الدولي متعدد الأطراف. لكن يظل لكل بديل من هذه البدائل عيوبه الأمر الذي لا يجعل 
أياً من تلك البدائل مناسباً على طول الخط» حيث يعتمد الأمر فى النهاية على ظروف كل حالة» 
وواقع باقي المتغيرات. َ 

من تلك المتغيرات كذلك مدة بقاء الاحتلال؛ فقصر تلك المدة قد يأتي على حساب قدرة 
الاحتلال على تطبيق حزمة الإصلاحات الدستورية والسياسية والاقتصادية المطلوبة» وقدرته على 
تثبيت مشروع إعادة بناء الدولة وفرض سلام مستدام» وقدرته أيضاً على بناء توازن بين الأطراف 
والنخب المتصارعة. وقد يؤدي طول مدة الاحتلال كذلك إلى تعميق الشكوك حول صدقية 
المشروع الخارجي لإعادة بناء الدولة وجدّية خطاب سلطة الاحتلال يشأن الانسحاب ونقل السيادة 
إلى حكومة وطنية. ويعني ذلك ضرورة بحث سلطة الاحتلال عن النقطة الزمنية الحرجة التي يجب 
عندها الانسحاب قبل صعود المقاومة الداخلية» لكن من دون أن يأتي ذلك على حساب اكتمال بتاء 
مشروع إعادة بناء الدولة وبناء سلام مستدام. هذه النقطة تخضع بلا شك لحسابات دقيقة ومعقدة. 

وإذا كانت مدة الاحتلال تخلق ما يمكن تسميته «معضلة الوقت». فإن هناك معضلة أخرى 
هي معضلة حجم قوات الاحتلال ومستوى العنف المستخدّم في تطبيق مشروع إعادة بناء الدولة» 
وهي مسألة تخضع أيضاً لمتغيرات وسيطة عديدة. وينتج من العلاقة بين حجم قوات الاحتلال 
ومستوى العنف المستخدم أربعة أنماط متباينة: الأول» هو الاعتماد على حجم كبير من القوات 
ذات صلاحيات واسعة في استخدام العنف. وهو نمط قد يؤدي إلى استقرار سريع على المدى 
القريب لكنه قد يعجل ظهور المقاومة الداخلية العنيفة للمشروع؛ الثاني» هو الاعتماد على حجم 
كبير من القوات ذات صلاحيات محدودة في استخدام العنف. وهو نمط قد يكون مفيداً في حالة 
وجود جيش وطني يمكن الاعتماد عليه في فرض الاستقرار والتوازن الداخليء لكنه لا يكون فاعلا 
في حالة عدم وجود أو ضعف هذا الجيش؛ النمط الثالث؛ هو الاعتماد على عدد محدود من قوات 
الاحتلال ذات الصلاحيات الواسعة في استخدام العنف» وهو نمط يعتمد نجاحه على الاستخدام 
الذكي والكفء للعنف. ورابعاء هناك نمط الاعتماد على عدد محدود لقوات الاحتلال ذات 
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صلاحيات محدودة في استخدام العنف» وهو نمط قد يؤخر ظهور المقاومة الداخلية لكنه قد يعطل 
أيضاً عملية إعادة بناء الدولة ويقود إلى بناء توازن هش سرعان ما ينهار بمجرد انتهاء الاحتلال. 
ووتكل عاب لا يمكن القول يقمالة تم دون غيرءه حيت يعتمد البديل الأمدل على طبيعة كل 
حالة» ويصبح التحدي هنا هو كيفية الوصول بحجم قوات الاحتلال ومستوى العنف المستخدم 
إلى النقطة المثلى التي تضمن السيطرة على العنف. وعدم صعود المقاومة الداخلية» ويقاء تكاليف 
تطبيق مشروع إعادة بناء الدولة عند الحد المقبول. ويعتمد الوصول إلى المستويات المثلى على 
دراسة دقيقة لطبيعة المجتمع المحلي: ومختلف المتغيرات ذات الصلة» مثل طبيعة الثقافة الوطنية» 
وحجم السكان, والمساحة الجغرافية» ومستوى الصراع الداخلي» ومدى وجود جيش وطني يمكن 
الاعتماد عليه كجزء من عملية إعادة بناء الدولة. 

يرتبط بقائمة المتغيرات ذات الصلة بطبيعة سياسات الاحتلال درجة ديمقراطية النظام المفروض 
من قبل سلطات الاحتلال. والفرضية المطروحة هنا أنه كلما زادت درجة ديمقراطية النظام المفروض 
من الخارج في سياق عملية إعادة بناء الدولة» زادت قدرة هذا النظام وعملية إعادة بناء الدولة على 
البقاء» وأن بناء نظام ديمقراطي كامل يؤدي إلى تراجع احتمالات ظهور التحديات السياسية والأمنية 
التي تواجه مشروع إعادة بناء الدولة؛ وذلك استناداً إلى كون النظام الديمقراطي هو الأكثر قدرة 
على الاستيعاب وتمثيل القوى والفاعلين السياسيين» ويخاصة في حالة المجتمعات المتعددة. غير 
أن هناك وجهة نظر أخرى لا يمكن التقليل من وجاهتهاء ترى أن الأمر لا يتعلق بدرجة ديمقراطية 
النظام السياسي المفروض في سياق عملية إعادة بناء الدولة بقدر ما يرتبط بمدى قدرة مؤسسات 
هذا النظام على القيام بوظائفها السياسية والاقتصادية والأمنية» وبخاصة في المراحل الأولى من بناء 
النظام» والقدرة على ضبط التفاعلات والمطالب الداخلية وليس فقط التعبير عنها. 

لكن مع أهمية دور المتغيرات المتعلقة بسياسات الاحتلال» تظل للمتغيرات المحلية ذات الصلة 
-- المحتل التأثير الأكبر في نجاح/فشل عملية إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال. يأتي في 

مة تلك المتغيرات طريقة إدراك المجتمع المحتل لطبيعة الاحتلال ومشروع إعادة بناء الدولة» 
0 الاحتلال لإعادة بناء الدولة. والفرضية المطروحة هنا أنه 
كلما زادت درجة قبول المجتمع والنخب المحلية لهذا المشروع زادت فرص نجاح هذا المشروع. 
والتفسير المطروح أن هذا القبول يضعف فرص ظهور المقاومة الداخلية» وبخاصة العنيفة» كما يزيد 
فرص تعاون النخب الداخلية وفرص الاعتماد عليها لتنفيذ المشروع. وتعتمد درجة القبول الداخلي 
على متغيرات وسيطة مهمة: منها طبيعة الثقافة المحلية» ودرجة نجاح سلطة الاحتلال في إقناع 
النخب المحلية بأن لديها مشروعاً حقيقياً لإعادة بناء الدولة ينطوي على مصالح حقيقية للدولة 
والمجتمع» ودرجة اقتناع النخب المحلية بمسؤولية النخبة الحاكمة عما آلت إليه أوضاع بلادها قبل 
بدء الاحتلال. وتمثل حالة اليابان نموذجا مثاليا لقبول المجتمع بالمشروع الخارجي لإعادة بناء 
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الدولة» بينما تمثل حالة أفغانستان نموذجاً نقيضاء بينما تمثل حالة العراق نموذجاً لضعف التوافق 
الداخلي حول المشروع الخارجي. 

وتزداد الأمور تعقيداً في حالة المجتمعات التي تشهد حالة من التعددية (العرقية أو الدينية). 
والفرضية المطروحة هنا أنه كلما زادت درجة التشابه القومي والديني للمجتمع زادت فرص نجاح 
مشروع إعادة بناء الدولة وبناء نظام سياسي مستقر» والعكس صحيح في حالة تزايد درجة التعددية 
الإثنية أو الدينية أو المذهبية داخل المجتمع المحتل. ويرجع ذلك إلى أنه كلما زاد عمق الانقسامات 
الداخلية» تراجعت فرص نجاح النظام السياسي الجديد في استيعاب هذه الانقساماتء الأمر الذي 
قد يقود إلى انهياره والدخول في حرب أهلية جديدة:» أو انحرافه عن المسار الديمقراطي» ويخاصة 
في حالة سيطرة طرف بعينه على مقاليد السلطة وإقصاء باقى الأطراف. كما قد تفرض حالة التعددية 
تلك نموذجاً لتقاسم السلطة أو أنماطاً معينة من النظم الديمقراطية ما يخلق مزيداً من التعقيدات 
والأعباء على عملية إعادة بناء الدولة. 


وتؤثر التعددية العرقية في إعادة بناء الدولة من خلال تأثيراتها في الهوية القومية» وشرعية 
السلطة المركزية» اللذين يؤثران بدورهما في عملية التحول الديمقراطي. ويُطرح في هذا الإطار 
فرضيتان أساسيتان: الأولى؛ أن الانقسامات العرقية» أو العلاقات العرقية ذات الطابع الصراعي» 
تحول دون تطور هوية قومية» حيث يصبح مبدأ «حكم الأغلبية» مرادفاً أو أساساً لاستبعاد الأقليات 
الأخرى. والثانية أن «التفتت العرقي/الديني/الطائفي» أو العلاقات ذات الطابع الصراعي بين هذه 
المجموعات؛ تحول دون تطور منلطة مركرية تتمتم 3 بالكترعية: ولا يعني ذلك أنه لا يمكن بناء 
ديمقراطية مستدامة في المجتمعات المتعددة عرقياً 3 دينياً أو طائفيا ولكن هناك شروطاً وضمانات 
إضافية يجب توافرها في مثل هذه الحالات. 


هنا يثار تساؤل مهم حول الطريقة المثلى لمعالجة مسألة التعدد العرقي أو الديني أو الطائفي 
عند كتابة الدستور الجديد بهدف بناء ديمقراطية وسلام مستدامين؛ حيث يثور اتجاهان رئيسان في 
هذا السياق: الأول» يرى أن تجاهل الدستور والمؤسسات السياسية الجديدة لهذا الواقع العرقي» 
أو الديني/الطائفي» القائم قد يؤدي إلى انفجار الصراع مرة أخرى» بسبب غياب الآليات الدستورية 
لحسم الصراعات المستقبلية المحتملة حول نمط توزيع الموارد السياسية والاقتصادية... إلخ» 
وبخاصة في ظل وجود تاريخ صراعي بين هذه العرقيات» أو الطوائف الدينية. لكن في المقابل» 
هناك رأي ثان له وجاهته يرى أن اعتراف الدستور ونظام ما بعد الحرب بمسألة التعددية القائمة 
داخل المجتمع» وتضمين الدستور والنظام الجديد صيغة واضحة لتوزيع الموارد السياسية 
والاقتصادية على أساس عرقي أو ديني أو طائفي» سوف يقود في النهاية إلى تقور ية الهويات العرقية 
والدينية على حساب الهوية الوطنية» الأمر الذي قد يؤدي إلى انفجار الصراع العرقي/أو الديني 
مرة أخرى» وخاصة في حالة تغير موازين القوى الاقتصادية أو الديمغرافية بين هذه العرقيات أو 
الطوائف الدينية. 
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وتقدم حالة اليابان نموذجاً مهماً لغياب التحدي الخاص بالتعددية العرقية أو الدينية بسبب حالة 
التجانس القومي والديني القائمة. وعلى العكسء مثلت حالتا أفغانستان والعراق نموذجين مهمين 
في التأثير السلبي للتعددية العرقية والطائفية في عملية إعادة بناء الدولة» وحملتا دلالات مهمة في 
ما يتعلق بقدرة الاحتلال على إعادة بناء الدولة. فقد أثبتت التجربة العراقية» على سبيل المثال» أن 
اعتماد المحاصصة القومية/الطائفية (كأمر واقع دون معالجة دستورية)» واعتماد نمط من الفدرالية 
يكرس الحالة الطائفية رغم استناده إلى أساس جغرافي» حَالَ دون بناء سلام وديمقراطية مستدامين» 
كما حال دون بناء هوية وطئية تجب الهويات الفرعية العرقية والطائفية. الأمر ذاته في ما يتعلق بحالة 
أفغانستان» فقد كان للواقع العرقي والطائفي تأثيره السلبي الشديد في نظام ما بعد الحرب» تجلى 
ذلك في عدم قدرة هذا النظام على استيعاب أو تجاوز الصراع العرقي التقليدي بين البشتون (أو 
طالبان التي استندت إلى القاعدة البشتونية)» من ناحية؛ والطاجيك والأوزيك والهزاره (أو تحالف 
الشمال الذي استند إلى عدد من المجموعات العرقية من خارج البشتون)» من ناحية أخرى. وهكذاء 
فإن بناء سلام وديمقراطية مستدامين كان يجب أن يستند إلى قراءة دقيقة لواقع التوزيع والتوازن 
العرقي أو الديني أو الطائفي القائم» بدءاً من حجم الجماعات العرقية والدينية والطائفية المكونة 
للمجتمع» مرورا بتاريخ العلاقات السياسية بين هذه الجماعات؛ وصولا إلى العوامل الحقيقية التي 
تقف وراء تسييس الانتماءات العرقية والدينية والطائفية» وتاريخ هذا التسييس. فلا شك في أن غياب 
التاريخ الصراعي بين المجموعات العرقية أو الدينية» أو وجود عامل خارجي وراء تصاعد تسييس 
أقليات بعينهاء أو توزع المجتمع على أغلبية مقابل أقلية شديدة المحدودية» يجعل من عملية بناء 
نظام للمحاصصة العرقية/الدينية/الطائفية» أو الأخذ بنمط مواز من الفدرالية أمراً مبالغاً فيه لا يخدم 
هدف بناء سلام وديمقراطية مستدامين أو بناء هوية وطنية حقيقية. وما يمكن تأكيده هنا أن سلطة 
الاحتلال أدّت في الحالتين الأفغانية والعراقية دوراً سلبياً في توسيع وتعميق الانقسامات الداخلية 
بين المكونات العرقية والطائفية للمجتمع المحتل» وتسييس الانتماءات العرقية والطائفية في هذه 
المجتمعات. ما حول حالة التعددية إلى عبء على عملية إعادة بناء الدولة. 

تشمل المتغيرات المحلية أيضاً مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة المستهدفة. فرغم 
ارتباط مشروعات إعادة بناء الدولة التي جرى تنفيذها خلال فترة ما بعد الحرب الباردة بظاهرة الدول 
الفاشلة والهشة؛ إلا أن ظاهرة التدخل الخارجي لإعادة بناء الدولة لم ترتبط تاريخياً بهذه الظاهرة» 
إذ جرت الحالات التاريخية الناجحة فى دول قوية من الناحيتين الاقتصادية والعسكرية ‏ حالتا 
اليابان وألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية ‏ ما يعني أهمية إدخال متغير مستوى التنمية الاقتصادية 
ضمن قائمة المتغيرات المؤثرة. والفرضية المطروحة هنا أنه كلما زاد مستوى التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية» زادت فرص نجاح مشروع إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال. وهي فرضية تستند إلى 
الأدبيات التقليدية بشأن العلاقة بين مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية» من ناحية» والتطور 
الديمقراطي الطبيعي؛ من ناحية أخرى. ويثار في حالة الدولة الفاشلة والهشة تساؤل من نوع آخر 
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يتعلق بتأثير امتلاك الدولة المستهدفة للثروات الطبيعية أو النفطية. والفرضية المطروحة هنا أن توافر 
مثل هذه الموارد يمكن أن يكون عاملاً إيجابياً في نجاح مشروع إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال» 
وذلك بالنظر إلى ما توفره هذه الموارد من فرصة للإنفاق على المشروع. لكن الواقع العملي ‏ 
استناداً - إلى تجربة العراق ‏ لا يدعم هذه الفرضية بالضرورة؛ فقد تحول النفط إلى موضوع للصراع 
السياسي بين المجموعات العرقية والطائفية» وتعقدت على خلفيته عملية بناء التوافق على شكل 
الدولة والنظام السياسي الجديدين 

وكما تؤدي النخبة الحاكمة والرا 5 العام داخل دولة الاحتلال دوراً مهماً في مسار عملية إعادة 
بئاء الدولة بدءاً من قرار التورط العسكريء فإن النخب المحلية داخل الدولة المحتلة تمارس 
هي الأخرى دوراً لاايقل أهمية. ويعتمد هذا التأثير على نمط التفاعل بين سلطة الاحتلال وهذه 
النخب» حيث يسعى كل طرف إلى توجيه عملية إعادة بناء الدولة والسيطرة عليها في الاتجاه الذي 
يحقق مصالحه. وحسب موقعه في تلك العملية. وتثور في هذا السياق أربعة أنماط: أولهاء «النمط 
التعاوني»: حيث تقبل النخبتان المحلية والمركزية بالمشروع الخارجي لإعادة بناء الدولة. 

النمط الثاني هو «النمط التوافقي4» حيث تنشأ خلافات بين الأطراف الثلاثة» ولكنها تستطيع 
الوصول إلى نقطة وسط في ما بينهاء والوصول إلى تصور مشترك يحقق المصالح الأساسية لكل 
طرف. ويحدث هذا النمط عندما تدرك النخب الداخلية صعوبة السيطرة على عملية إعادة بناء 
الدولة» وعندما تتسم علاقة سلطة الاحتلال بالنخبتين المركزية والمحلية بالتوازن وعدم الانحياز 
لأي منهما. 

النمط الثالث هو «نمط الدولة المحْتّطفة»» حيث يستطيع أحد الطرفين (النخبة المركزية» أو 
المحلية) السيطرة على عملية إعادة بناء الدولة» أو خطفهاء وتوجيهها في الاتجاه الذي يحقق 
مصالحه. وتسليم سلطة الاحتلال بذلك. ولا شك في أن الناتج النهائي لعملية إعادة بناء الدولة 
سيعتمد على طبيعة هذه النخبة. 

أخيراًء يتمثل النمط الرابع في «النمط الصراعي4: حيث تفشل الأطراف الثلائة في الوصول 
إلى حلول وسطء ويفشل أي من النخبتين المركزية أو المحلية في السيطرة على مشروع إعادة بناء 
الدولة؛ كما يفشل الاحتلال في فرض مشروعه عليهماء ما يؤدي في النهاية إلى فشل عملية إعادة 
بناء الدولة. 

لا يمكن فهم الناتج النهائي لعملية إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال من دون إدخال الخبرة 
السياسية للدولة المحتلة كمتغير مهم في تلك العملية. فحتى مع كثافة وعمق التحولات والتغييرات 
التي يدخلها مشروع إعادة بناء الدولة على الأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة 
المحتلة» إلا أنه لا يمكنه إحداث قطيعة كاملة مع التاريخ السياسي والهوية الوطنية لمجتمع ما. 
وتؤثر الخبرة السياسية للدولة المحتلة فى عملية إعادة بناء الدولة من زوايا عدة» تشمل مدى وجود 
خبرة سياسية ديمقراطية» ومدى وجود 0 صراعي بين المكونات العرقية والدينية» ومدى وجود 
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هوية جماعية مستقرة. فلا شك في أن افتقاد الدولة المحتلة الخبرة السياسية الديمقراطية يعقد عملية 
بناء نظام ديمقراطي. الأمر ذاته في ما يتعلق بوجود تاريخ من الصراعات السياسية الداخلية الحادة» 
أو غياب هوية جماعية. وغالباً ما تتزامن هذه التحديات الثلائة معاّء بالنظر إلى الترابط الشديد فى 
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كذلك؛ مع أهمية المتغيرات الداخلية المتعلقة بكل من سلطة الاحتلال والدولة المحتلة» 
لايمكن إغفال تأثير النظامين العالمي والإقليمي اللذين تجري في إطارهما عملية إعادة بناء 
الدولة. فتاريخياً جرت ظاهرة إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال عبر مختلف الأنظمة الدولية» بدءاً 
من النظام الثنائي القطبية» وفي ظل الحرب الباردة» وانتهاء بالنظام الأحادي القطبية. وقد اتسم كل 
نظام بسيادة تحديات بعينهاء فرضت سياسة التدخل الخارجي» كجزء من السياسات العالمية» أو 
سياسات القوى العظمىء لإعادة بناء الدولة كأداة رئيسة للتعامل مع تلك التحديات. على سبيل 
المثال» برزت المشروعات الخارجية (لدول الحلفاء) لإعادة بناء الدولة عقب الحرب العالمية الثانية 
كسياسة عالمية لإعادة هيكلة الأنظمة الفاشية والنازية ودمجها في النظام العالمي (دول المحور: 
اليابان وألمانيا بالأساس)» المسؤولة ‏ من وجهة نظر دول الحلفاء ‏ عن احتدام الصراع العالمي 
الذي انتهى بنشوب الحرب العالمية الثانية. كما برزت المشروعات ذاتها بعد انتهاء الحرب الباردة 
كسياسة عالمية لمعالجة ظاهرة الدولة الفاشلة خلال التسعينيات من القرن العشرين. باعتبارها 
أحد مصادر تهديد الأمن العالمي خلال تلك المرحلة. كذلك» عادت هذه المشروعات بقوة عقب 
أحداث أيلول/سبتمبر ٠١١١‏ كجزء من سياسة عالمية لمعالجة ظاهرة الدول الفاشلة باعتبارها ‏ من 
وجهة نظر الولايات المتحدة والغرب ‏ المسؤولة عن ظاهرة الإرهاب العالمي. 

ورغم أن الخبرات الدولية تشير إلى أن مشروعات إعادة بناء الدولة التي جرت تحت الاحتلال 
خلال مرحلة النظام الدولي ثنائي القطبية والحرب الباردة كانت هي الأكثر نجاحاء مقارنة بتعثر أو 
فشل المشروعات التي جرت خلال النظام أحادي القطبية» لكن لا يمكن اختزال نجاح الفئة الأولى 
في طبيعة النظام الدولي آنذاك؛ إذ تظل المتغيرات المحلية ‏ على جانبي دولة الاحتلال والدولة 
المحتلة ‏ هي الأكثر تأثيراً في مسار مشروع إعادة بناء الدولة مقارنة بمتغير النظام الدولي. 

وامتداداً للربط الذي جرى بين سياسة التدخل الخارجي لإعادة بناء الدولة والأمن العالمي» فقد 
استندت تلك السياسة على المستوى الإقليمي إلى قرضة مركزية مفادها أن بناء نظام ديمقراطي 
داخل دولة ما سيقود إلى نشر الديمقراطية داخل الإقليم» الأمر الذي سيؤدي إلى انتشار السياسات 
السلمية» استناداً إلى الافتراض التقليدي بأن الديمقراطيات لا تتحارب. وقد انتهى العديد من 
الدراسات الإمبيريقية إلى صحة هذه الفرضية» وهو ما يفسر انتشار الديمقراطيات في العالم 
وفق منطق جغرافي» حيث تتركز الديمقراطيات في أقاليم بعينها في ما يشبه «الكتل الجغرافية 
الديمقراطية» مقابل «كتل جغرافية من الدول السلطوية»» كما تتقارب مؤشرات التحول الديمقراطي 
على مستوى كل إقليم. ومن ثم» تصبح سياسة التدخل الخارجي لإعادة بناء الدولة داخل إقليم ماء 
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بما يتضمنه ذلك من سياسات لإعادة هيكلة الأنظمة السياسية والاقتصادية والاقتصادية» في اتجاه 
بناء نظام ديمقراطي واقتصاد سوق» مدخلا مهماً لنشر الديمقراطيات واقتصادات السوق داخل 
الإقليم» ويما يعظّم فرص انتشار التوجهات السلمية لهذه الأنظمة. لكن الأمر يعتمد أيضاً على درجة 
ديمقراطية النظام المفروض من الخارج» فالديمقراطيات الضعيفة والهشة المفروضة من الخارج 
تؤدي إلى نتائج عكسية في ما يتعلق بالأمن الإقليمي أو انتشار الديمقراطية داخل الإقليم. 

أما في ما يتعلق بتأثير البيئة الإقليمية في نجاح/فشل مشروع إعادة بناء الدولة داخل الإقليم؛ 
فهناك مداخل عدة لهذا التأثير. أولهاء وأهمهاء هو درجة التوافق الإقليمي القائم حول مشروع 
إعادة يئاء الدولة» بما يتضمنه ذلك من درجة التوافق حول طبيعة النظام الجديد» وهوية النخب 
الحاكمة» وطبيعة الارتباطات الخارجية. فكلما زادت درجة التوافق كلما زادت فرص نجاح مشروع 
إعادة بناء الدولة؛ بسبب ما يؤديه ذلك من توافق بين القوى الإقليمية ودولة الاحتلال حول ذلك 
المشروع. ثانيها» هو درجة انتشار ظاهرة الدولة الفاشلة في الإقليم» » فكما أنه من المتوقع أن يؤدي 
بناء نظام ديمقراطي داخل إقليم ما إلى نشر الديمقراطية داخل الإقليم» كذلك فإن انتشار ظاهرة 
الدولة الفاشلة والهشة داخل الإقليم يمكن أن يؤدي إلى إعاقة أو انتكاس مشروع إعادة بناء الدولة. 
الثهاء هو درجة التشابه القومي والديني والطائفي بين الدولة المعاد يناؤها ودول الجوار (خاصة 
دول الجوار المباشر). فكلما زادت درجة التشابه القومي والديني كلما تراجعت فرص التأثير السلبي 
للبيئة الإقليمية في مشروع إعادة بناء الدولة. 

إن تعمّد سياسة إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال وخضوعها لعدد غير قليل من المتغيرات» على 
النحو السابق» يدحض صحة الافتراضات المسبقة التي قام عليها المشروع الأمريكي في أفغانستان 
والعراق بعد هجمات سبتمبر. لقد قام هذان المشروعان على أساس ثلاثة افتراضات» هي: 

أ- أن الديمقراطية يمكن نقلها من مجتمع إلى آخر. 

ب - أنه يمكن تشجيع المجتمعات المحتلة» وتحت ظروف معينة» على التحول في اتجاه 
سياسي واقتصادي محدد. 

ج - أنه يمكن تحمل تكلفة هذه التحولات» سواء بالنسبة إلى دولة الاحتلال أو الدولة المحتلة. 
لقد استندت هذه الافتراضات إلى الخبرتين اليابانية والألمانية بعد الحرب العالمية الثانية» لكن 
الخبرة العملية في أفغانستان والعراق تشير إلى عدم دقة هذه الافتراضات. 

فقد ينجح الاحتلال في تغيير النظام السلطوي القائم (©تاأعع8 عوهدط0): أو حتى بناء 
الهياكل والمؤسسات السياسية الديمقراطية» لكنه قد لا ينجح بالضرورة في بناء نظام ديمقراطي 
مستدام. فعملية تغيير النظام لا تمثل سوى خطوة أو شرط من شروط بناء نظام ديمقراطي مستدام» 
ولكنها تظل شرطاً غير كافء فالأخيرة أكثر تعقيداً من عملية تغبير النظام السلطويء وتعتمد على 
مدى توافر عدد من الشروط والمتغيرات ذات الصلة بالبيئة الداخلية للنظام الجديد تتصل بالواقع 
الاقتصادي والاجتماعي. والبنية الثقافية» والخبرة السياسية والدستورية» ودرجة التعددية العرقية 
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والدينية» وخبرة العلاقات الصراعية الداخلية... إلخ. فإذا تصورنا أن عملية الانتقال من نظام سياسي 
سلطوي إلى آخر ديمقراطي مستدام تتم عبر ثلاث مراحلء تبدأ بتغبير النظام» ثم بناء المؤسسات 
السياسية الديمقراطية» ثم عمل هذه المؤسسات بفعالية وفقا للقواعد والتقاليد والثقافة الديمقراطية» 
فإن نجاح الاحتلال في بناء نظام ديمقراطي مستدام يعتمد على درجة نجاحه في توفير هذه الشروط 
الثلاثئة» وهو ما يفسر تفاوت مستوى نجاح الاحتلال من حالة إلى أخرى. ويرجع ذلك إلى ارتباط 
الشرط الثالث بمتغيرات تخرج عن نطاق سلطة الاحتلال» وترتبط بالأساس بالبيئة الداخلية للنظام 
الجديد. حيث تتواضع فيها قدرة سلطات الاحتلال على التغيير. 

لكن مع أهمية المتغيرات الداخلية» والحجم النسبي للمتغير الخاص بالنظام العالمي 
والإقليمي» كان لبيئة سبتمبر ٠٠١١‏ تأثيرها السلبي الواضح على سياسة إعادة بناء الدولة خلال 
تلك المرحلة من زاوية الربط الذي تم بين مشروعات إعادة بناء الدولة والحرب بظاهرة الإرهاب. 
ورغم أن هذا الربط قد بدا منطقياً من حيث ارتباط الدول الفاشلة والهشة بتلك الظاهرة؛ ما جعل 
التدخل العسكري الخارجي لإعادة بناء هذه الدول» إحدى الأدوات المهمة لمواجهة الإرهاب» 
لكن الحصيلة النهائية للتجربتين الأفغانية والعراقية تشير إلى أن الطريقة التي تم بها هذا الربط» 
والسياسات التي أتبعت لتطبيق هذين المشروعين لم تؤد إلى نتيجة ملموسة؛ سواء في ما يتعلق 
بالقضاء على ظاهرة الدول الفاشلة أو الهشة. أو نشر الديمقراطية» أو القضاء إلى الإرهاب» وهي 
1 رات الأساسية التي رفعتها الولايات المتحدة لتدشن سياسة الغزو والاحتلال بهدف إعادة بناء 

تين الدولتين. فلم تؤدٌ هذه السياسة إلى خروج أي من العراق أو أفغانستان من فئة الدول الفاشلة. 

كما لم تقض هذه السياسة بشكل نهائي على ظاهرة التنظيمات المصنفة كتنظيمات (إرهابية»؛ فما 
تزال حركة طاليان أفغانستان قائمة وقوية» وما يزال تنظيم القاعدة قائماً في أفغانستان وفي الشرق 
الأوسط. كما لم تضمن هذه السياسة انتشار الديمقراطيات في المحيط الإقليمي لهاتين الدولتين. 
ولا يختلف الأمر كثيراً في ما يتعلق بالتقييم الاقتصادي. 

وأخيرأ» فإن الحالتين الأفغانية والعراقية» تشيران إلى استنتاج آخر أكثر خصوصية يتعلق بمدى 
قابلية المجتمعات الإسلامية لسياسة إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال» ومدى قابليتها لفكرة فرض 
الديمقراطية بواسطة قوى خارجية بشكل عام أو تحت الاحتلال بشكل خاص. فقد أثبتت التجربتان 
أن المجتمعات والثقافة الإسلامية أقل قابلية لهذه الأفكار. ثم جاءت موجة الربيع العربي لتؤكد مرة 
أخرى أن التحول نحو الديمقراطية في المجتمعات الإسلامية هي مسألة تحكمها الشروط الداخلية 
في المقام الأول. 


ذا 


؟ هد 


عاد موضوع #بناء الدولة تحت الاحتلال:» وما يرتبط به من موضوعات أخرى مثل تغيير 
الأنظمة السياسية من الخارجء ليفرض نفسه بقوة على أجندة النظام العالمي؛ وليصبح أحد الملامح 
الأساسية للسياسات الدولية فى مرحلة ما بعد هجمات أيلول/سبتمبر .٠٠١١‏ وقد أصبحت هذه 
السياسة مكوناً رئيساً في سياسات القوى الكبرى؛ ممثلة بالولايات المتحدة وعدد من شركائها 
الأوروبيين؛ بالإضافة إلى العمل على إلحاق الأمم المتحدة بتلك السياسة بالقدر الذي يخدم 
المصالح الأمريكية في هذا المجال. 

وجاء تدشين الولايات المتحدة لمشروعّي إعادة بناء الدولة في أفغانستان ثم العراق» وتزامن 
هذين المشروعين لفترة زمنية» مناسبة جديدة ومهمة لإثارة العديد من التساؤلات البحثية» وفرصة 
لطرح العديد من الفروض النظرية حول حدود نجاح الاحتلال في إعادة بناء الدولة» بالنظر ليس 
فقط إلى ما تقدمه هاتان الحالتان من فرصة للمقارنة مع حالات إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال 
التي جرت عقب الحرب العالمية الثانية مباشرة والتي نجح فيها الاحتلال في تحقيق هذه المهمة 
إلى حد كبير» على نحو يسمح باختبار قدرة الاحتلال على إنجاز المهمة ذاتها في ظل نظام عالمي 
مغاير للنظام الذي جرت فيه حالات ما بعد الحرب العالمية الثانية» ولكن بالنظر أيضاً إلى ما 
تضيفه حالات ما بعد أيلول/سبتمبر ٠١١١‏ من أبعاد جديدة للمقارنة مع حالات ما بعد الحرب 
العالمية الثانية» خاصة الخبرة السياسية للدولة المحتلة» والبيئة الثقافية المحلية» بالإضافة إلى ما 
تمثله الدراسة المقارنة لهذه الحالات من تحقيق تراكم علمي ما يزال محدوداً في مجال أدبيات دور 
الاحتلال في إعادة بناء الدولة. ١‏ 

فرغم الخبرة المهمة التي شهدتها مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة في مجال إعادة 
بناء الدولة تحت الاحتلال؛ إلا أن تراجع هذه الظاهرة في السياسة الدولية خلال سنوات الستينيات 
والسبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين» ساهم في عدم تطور أدبيات نظرية مهمة في هذا 
المجال؛ أو تطوير البحوث العلمية من خلال تطوير واختبار الفروض العلمية ذات الصلة. فقد 


ذا 


اكتفت الدراسات التي تناولت حالات إعادة بناء الدولة خلال تلك الحقبة» والتي ركزت بالأساس 
على حالتي اليابان وألمانياء بدراسة سياسات الاحتلال؛ أو بدراستهما في إطار دراسة الحرب 
العالمية الثانية» دون الاهتمام بتحليل أسباب نجاح الاحتلال في إعادة بناء الدولة في هاتين 
الحالتين. كما أدى غياب الدراسات المقارنة لفترة طويلة» ولحين ظهور حالات جديدة؛ إلى عدم 
تطور قائمة من الأدبيات الأساسية في هذا المجال. وجاءت عودة تلك الظاهرة مرة أخرى خلال 
التسعينيات من القرن العشرين» لتسمح بحدوث تطور نسبي في تلك الأدبيات. ثم جاءت حالات 
ما بعد هجمات أيلول/سبتمبر ٠٠١‏ ؟» لتفرض تحديات مهمة على الباحثين في حقل العلاقات 
الدولية لتقديم فهم أكثر عمقاً وشمولاً لتجارب إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال» ومحاولة بناء أطر 
نظرية لفهم تلك الظاهرة. 

ومع بدء حالتي أفغانستان والعراق» وما تضيفانه من ثراء بحثي» وبإضافة هاتين الحالتين إلى 
حالات ما بعد الحرب العالمية الثانية» وحالات عقد التسعينيات من القرن العشرين» نكون أمام 
قائمة مهمة من حالات إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال؛ أو تحت إشراف التدخل العسكري 
الخارجي بدرجات وبأطر مختلفة» تسمح بإجراء العديد من الدراسات المقارنة والتفصيلية» واختبار 
العديد من الفروض» وتحقيق التراكم العلمي في هذا المجال. وقد ركزت هذه الدراسة على ثلاث 
حالات هي اليابان» وأفغانستان والعراق» لأسباب سيتم توضيحها بعد لكن تحقيق مزيد من التراكم 
العلمي يتطلب المزيد من الدراسات المقارنة. 

وقد يُفهم من هذا الكتاب» أو في سياق أي قسم منهء أن الباحث لديه موقف سياسي أو أخلاقي 
إيجابي من «الاحتلال» كسياسة عالمية تنتهجها بعض القوى الكبرى على قمة النظام الدولي» أو ما 
تعلئه من مشروعات سياسية وأمنية بهدف إعادة بناء الدولة أو تغيير النظام السياسيء أو أن الباحث 
ينطلق من افتراض التسليم بأن هذه السياسة أو مثل هذه المشروعات دائماً ما تنطوي على مصالح 
إيجابية للدولة المحتلة» على نحو قد يفهم منه أيضاً الدعوة إلى ضرورة تسليم الشعوب المحتلة 
والنخب المحلية بهذه المشروعات وعدم مقاومتها. غاية ما هناك» أن الدراسة تتناول الاحتلال 
ومشروعات إعادة بناء الدولة باعتبارها أمراً واقعاً في بعض الدول بصرف النظر عن التكييف 
الأخلاقى للاحتلال من حيث المبدأ. كما تنطلق الدراسة من افتراض أن لدى قوى الاحتلال 
مشتروعا سانيا وأمباء دون الدخول في تفاصيل حول التكبيف الأخلاقي لهذا المشروع يكرناه. 
ومن ثم» فإن وظيفة الدراسة هنا تقد تقتصر على محاولة الوقوف على الأسباب والشروط التي تضمن 
نجاح قوى الاحتلال في فرض مشروعها هذاء ولماذا ينجح مشروع الاحتلال في حالات معينة بينما 
يفشل في حالات أخرى. 
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إن ظاهرة إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال ليست حديثئة» فقد شهدت الفترة التي تلت الحرب 
العالمية الثانية تجربتين رئيسيتين لإعادة بناء الدولة تحت الاحتلال والوجود العسكري الأجنبي 
المباشرء هما التجربتان اليابانية والألمانية. كما شهدت التسعينيات من القرن الفائت عودة هذه 
الظاهرة مرة أخرى بشكل أوسع نطاقاًء كان أبرزها مشروعات إعادة بناء الدولة في الصومال» 
والبوسنة» وهايتي» وكوسوفو. ثم شهدت مرحلة ما بعد أيلول/سبتمبر ٠٠١١‏ عودة الظاهرة بقوة من 
خلال مشروعين كبيرين» هما إعادة بناء الدولة الأفغانية ٠٠١ 1١(‏ الآن)» وإعادة بناء الدولة العراقية 
٠٠(‏ - الآن). وقد بدأ هذان المشروعان عقب حرب واسعة في الحالتين. 

وقد تمايزت خبرات ما بعد الحرب الباردة» والتي جرت خلال التسعينيات من القرن العشرين» 
عن خبرات ما بعد الحرب العالمية الثانية في الكثير من العناصرء سواء بطبيعة النظام الدولي 
والسياسات الدولية التي أجريت في إطارها تلك المشروعاته أو بطبيعة التهديدات والصراعات 
الإقليمية التي اعتبرتها القوى الكبرى تهديداً لمصالحها القومية أو لاستقرار النظام الدولي» ومن ثم 
اختلاف أسباب التدخل الدولي لإعادة بناء الدولة» أو في ما يتعلق بأهداف التدخل الدولي لإعادة 
بناء الدولة» أو بطبيعة المخرج النهائي لعملية إعادة بناء الدولة. 1 

وبالإضافة إلى التمايزات المهمة بين خبرات ما بعد الحرب العالمية الثانية» وخبرات ما بعد 
الحرب الباردة بشكل عام؛ يمكن البحث أيضاً عن بعض التمايزات بين خبرات التسعينيات وما قبل 
أحداث أيلولاسبتمبر ١‏ وخبرات مرحلة ما بعدها. فقد استندت خبرات التسعيئيات» والتي 
جرت في عهد إدارة بيل كلينتون بالأساسء إلى أن الحفاظ على الأمن العالمي» والأمن الأمريكى. 
يتطلب «نشر الأمن والرخاء إلى الجميع؟؛ وهو التوجه الذي دافع عنه بقوة من عُرفوا + «الليبرالبيين 
الدوليين». أما خبرات ما بعد أيلول/سبتمبر ٠٠١١‏ فقد استندت إلى مفهوم محوري آخر وهو مفهوم 
«الحرب ضد الإرهاب». ووجود علاقة قوية بين ظاهرة الدولة الفاشلة وانتشار التنظيمات الإرهابية» 
حيث أصبح التدخل الدولي العسكري (الأمريكي بالأساس) لإعادة بناء تلك الدول شرطاً أو مدخلاً 


خا 


أساسياً للحفاظ على الأمن الدولي (الأمريكي). وهكذاء ورغم الانتقادات التي تعرضت لها إدارة 
الرئيس كلينتون من جانب الجمهوريين على خلفية عمليات التدخل الأمريكي لإعادة بناء الدولة 
في الكثير من الحالات خلال التسعينيات (حالات الصومالء والبوسنة» وهايتي» وكوسوفو)» فقد 
أصبحت سياسة (إعادة بناء الدولة» إحدى الأدوات الأساسية لتنفيذ السياسة الخارجية الأمريكية فى 
عهد الإدارة الجمهورية بقيادة جورج بوش الابن» ليس استناداً إلى فكر «الليبراليين الدوليين؛؛ بل 
إلى «الفكر الواقعي» الذي يربط بين الدول الفاشلة وانتشار الإرهاب» وسياسة إعادة بناء تلك الدول 
والحفاظ على الأمن القومي والمصالح القومية الأمريكية. 

ورغم التمايزات القائمة بين خبرات ما بعد الحرب الباردة بشكل عام» تظل التمايزات بين مرحلة 
ما بعد الحرب العالمية الثانية من ناحية» وخيرات مرحلة ما بعد الحرب الباردة بشكل عام هي 
الأهم. وذلك بالنظر إلى الأهمية العملية» والنظرية أيضاًء لخبرات ما بعد الحرب العالمية الثانية 
وتحديداً الخبرتين اليابائية والألمانية» وهما اللتان تُطرحان باعتبارهما النموذجين الناجحين المثاليين 
حتى - الآن - لإعادة بناء الدولة في ظل الاحتلال الأجنبي. فقد ارتبطت التجربتان الألمانية واليابانية 
بتحقيق هدف مركزي هو إدخال تحولات جوهرية على السياسة الخارجية لكل منهماء استنادا إلى 
افتراض وجود علاقة قوية بين السياسة الخارجية للدولة من ناحية» والأبئية السياسية والاقتصادية 
الداخلية من ناحية أخرى. فقد سعى الاحتلال في الحالتين إلى إدخال تحولات جوهرية على تلك 
الأبنية من خلال «إعادة بئاء الدولة4» جوهرها هو بناء نظام سياسي ديمقراطي واقتصاد سوق حر. 
واستندت تلك العملية إلى عدد من الافتراضات الأخرى, أولهاء أن الديمقراطية يمكن نقلها من 
مجتمع إلى آخر. ثانيهاء أنه يمكن تشجيع المجتمعات تحت ظروف معينة على التحول في اتجاه 
محدد. وثالثهاء أنه يمكن تحمل تكلفة هذه التحولات»؛ سواء بالنسبة إلى دولة الاحتلال أو الدولة 
المحتلة. 


وقد حققت هاتان الخبرتان نجاحاً كبيراً على المستويين السياسي والاقتصاديء الأمر الذي 
أثبت صدق الافتراضات الثلاثة السابقة على مستوى هاتين الخبرتين إلى حد كبير. ورغم اختلاف 
السياقات الدولية والإقليمية والمحلية لمشروعات إعادة بناء الدولة في فترة ما يعد الحرب الباردة» 
بالمقارنة بخبرات ما بعد الحرب العالمية الثانية» إلا أن الولايات المتحدة والقوى الدولية القائمة 
على تنفيذ هذه المشروعات افترضت إمكان إعادة إنتاج تلك الخبرات ذاتهاء ووفق الافتراضات 


ذاتها أيضاء وهو ما لم يتحقق. 
أولاً: المشكلة البحثية للدراسة 
رغم مرور أكثر من ثلاث عشرة سنة على المشروع الأمريكي في أفغانستان؛ وأكثر من اثنتي 


عشرة سنة على المشروع الأمريكي ‏ البريطاني في العراق؛ ما يزال هناك خلاق حول حجم نجاح/ 
فشل الاحتلال في إعادة بناء الدولة في كل منهماء وذلك بالقياس إلى التوافق الكبير بين الكتابات 
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حول نجاح الاحتلال الأمريكي في إعادة بناء اليابان عقب الحرب العالمية الثانية؛ ونجاحه في 
إدخال تغييرات هيكلية على الأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية هناك» خلال سبع سنوات 
فقط من الاحتلال. ويثير ذلك سؤالاً مهماً حول الأسباب المسؤولة عن نجاح الاحتلال في تطبيق 
مشروعات إعادة بناء الدولة في حالات معينة» وإخفاقه في حالات أخرى. 


ويثير هذا التساؤل الرئيس عدداً من التساؤلات الفرعية المهمة» منها على سبيل المثال: ما همي 
الدوافع المطروحة من جانب قوات الاحتلال لإعادة بناء دولة ما؟ وما هو تأثير نمط إدارة الاحتلال 
فى عملية إعادة بناء الدولة (أحادية» متعددة الأطراف)» وما هو تأثير شكل ودرجة التنسيق بين 
قوى الاحتلال في حالة الإدارة متعددة الأطراف؟ وما هو تأثير سياسات الاحتلال في نتائج عملية 
إعادة بناء الدولة؟ والجداول الزمنية لتنفيذ مكونات تلك العملية على المستويات السياسية والأمنية 
والاقتصادية؟ وما هو دور الفاعلين المحليين؟ وما هو تأثير عملية بناء الدولة على إدراك القوى 
المحلية لقوات وسياسات الاحتلال؟ وهل تساهم هذه العملية في تخفيف حالة العداء ضد مصالح 
دولة/دول الاحتلال؟ وما هي إدراكات القوى المحلية لمكونات عملية بناء الدولة وجداولها الزمنية؟ 
وإلى أي حد تنجح سلطات الاحتلال في خلق حالة من التوافق بين تلك القوى حول مشروع إعادة 
بناء الدولة بمكوناته المختلفة؟ وما هو تأثير النظام العالمي والبيئة الإقليمية في فرص نجاح عملية 
إعادة بناء الدولة؟... إلخ من التساؤلات المهمة التي يمكن أن تثار في هذا السياق. 

وسيتم تقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث: يتناول المبحث الأول الأدبيات النظرية السابقة في 
مسجال إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال. ويناقش المبحث الثاني المفاهيم الأساسية المستخدمة 
في الرسالة ذات الصلة بعملية إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال. ويناقش المبحث الثالث الإطار 
المفهومي لعملية إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال» ومجموعة الفروض الأساسية التي تسعى 
الدراسة إلى التحقق من صحتها. 


ثانياً: حول مفهومّى الاحتلال وإعادة بناء الدولة 


حال معظم مغاهيم العلوم الاجتماعية» بشكل عام والعلوم السياسية» بشكل خاص» 
لا يوجد تعريفا واحدا لمفهوم «إعادة بناء الدولة؛. ويرجع ذلك إلى أسباب عدة. يتعلق بعضها 
بتعدد مستويات وأبعاد عملية بناء/إعادة بناء الدولة (الأبعاد السياسية» والدستورية» والاقتصادية» 
والثقافية» والأمنية). ويتعلق بعضها الآخر بالتداخل بين مفهومي الدولة والأمة الأمر الذي يستتبعه 
أيضاً التداخل بين مفهومي «بناء الدولة»؛ وابناء الأمة. ورغم الاختلافات والتمايزات المهمة 
بين مفهومّي الدولة والأمة» إلا أن ذلك لم يستتبعه بالضرورة وجود مثل هذا التمايز الواضح بين 
مفهومى ابناء الدولة6 و«بناء الأمة4» حيث يعمد البعض إلى استخدامهما كمترادفين لعملية واحدة. 
وبالإضافة إلى ذلك» فإن محورية بعض مكونات عملية إعادة بناء الدولة أو الأمة» خاصة عملية بناء 
نظام سياسي ديمقراطيء دفعت البعض إلى اختزال تلك العملية في هذا المكوّن الفرعي المهم. 


١ 


ومن ثم فإن فهماً واضحاً لعملية إعادة بناء الدولة يقتضي تعريف تلك المفاهيم. كذلك» يمكن 
الإشار: ة إلى التطورات التي لحقت بظاهرة التدخل الدولي لبناء السلام (10188أنادا-عموء5): خاصة 
خلال النصف الثاني من تسعينيات القرن الماضيء الأمر الذي أدى إلى حدوث تداخل كبير بين 
ظاهرتّي «بناء السلام؛ وابناء الدولة»: على نحو ما سيتم تناوله. 


١‏ إعادة بناء الدولة 
يقصد ببناء/إعادة بناء الدولة تأسيس/إعادة تأسيس أو إعادة بناء» وتقوية» الهياكل والأبنية العامة 
داخل إقليم ماء بشكل يمكن هذه الأبنية من القدرة على توفير السلع العامة. ويقع في قلب تلك 
العملية بناء سلطة ذات سيادة» تتمتع بالحق فى احتكار الاستخدام المشر و للقوة المادية» وتعبر 
عن «السلطة الجماعية؛ دون الحاجة إلى استخدام الإكراه. ولا تتمتع أي دولة بهذين الشرطين في 
معظم الحالات إلا عندما يُنظر إلى مصدر السلطة والنخب الحاكمة باعتبارها شرعية» بمعنى استقاء 
مصادر الشرعية تلك من الشعب0". وبهذا المعنى أيضاء فإن عملية قبناء/إعادة الدولة» من الخارج 
هي عملية لا تتم وفق منهج «البناء من أعلى إلى أسفل؟ (06:ممة 007:0-م10)» بمعتى التركيز 
على النخب السياسية فقطء كما أنها لا تتم وفق منهج «البناء من أسفل إلى أعلى؛ 05-ه«ه0) 
(03ئممهق» بمعنى التركيز على الشعب والمجتمع المدني فقط فاشتمال تلك العملية على أبعاد 
مؤسسية واقتصادية وثقافية» بجانب التركيز على القبول الداخلي للمشروع وعلى شرعية المؤسسات 
الجديدة؛ يعني تضميئها المنهجين ها: 
وفى تعريف آخر لإعادة بناء الدولة» هى «بناء مؤسسات حكومية فاعلة وشرعية» بهدف خلق 
الظروف اللازمة لتحقيق سلام مستقر والتنمية البشرية»20", وفى تعريف آخر هى #استخدام القوة 
المسلحة عقب مرحلة من الصراع أو الحرب» بهدف بئاء سلام مستقر ونظام ديمقراطي مستدام0". 
ويطرح ميتكسين بي» وسامية أمين» وسيث جارزء وجوناثان مونتين» في دراستين منفصلتين لكل 
إلى إعادة بناء الدولة. الشرط الأول أن يرتبط هذا التدخل بمشروع لتغيير النظام القائم أو الحفاظ 
)١(‏ صا وعتاتاه2 اأمصم أن اتاكصه© ققد ,ممأل اأنظ-مم و8 ,ون أللتظاءعاماك» ,[لد اء] رلمقلعه8 صملا متعم 
ءادها عمال «روعطعقمعصمكم أمععع احا غه امكامعرمة هه لهه كدمأادء عه[ اأوتامععهه© :قدره ل سالك أء تمه اومط 
.553-584 .جزم ,(2005) 001.9 ,نناصط كرواام] إن عإمواعوء1 
)1١(‏ عوجادوه2 01 ققتصصوع1211 غمعع لما عط :دمن ء 1ل هاده عمأعقمةا8ل» وأاوتة .2 برطامسة لمة دتعوظ لممام] 
,(2007 عط لمع نده]8) لإلرعلهعم ععوع8 أهمه للم عاض ! ,ودتك!أناطعاما5 موده له برتاوءصموط تاعموعوع] «رودتلاتناطعاماة 
.<) لم حرط آلو تسوج لقع . صق لاهتاون. عله //:متاط> ,1 .م 
(9؟) :قعتأصماا هاصو5) بأك8 /1[ مومع 0 ما 1*2 «رمز عاق ر«وااواة نم1 :11 علا ,[.أه .أه] عومتططمآ معسيول 
.م ,(2008 ,تنم تأامءمصعه0 لالتهاا 
(؟) -ترمااولة ,.لء بقسدتإاطاظ وتعممع؟ نما «رععمء تعمد ممعامعهسق ع1 :مممتنول! ومنل |أسظ» ,لله .ك] أعط متسمتكل 
,64-65 ,صم ,(2006 رووءع8 نواأومع كلونا كملإومط ململ عط تطانة ,ع«مسفلمظ) ومم] له ««متعاممطاجلاء مك8 :ع 281101 
0 لإاأناء2! ,0 أامتعدد01[ للطط) «لإعتاوط مواععه؟ ,كنا دأ مهلام مع بإعوعميص1]2 01 كنأععادماك» ,لاعاموقلظ ممطتهده1 ليد 


إطممدماتطط 1ن ععععء2آ عطا ع0! مامعتوع تبوع؟. عل كه أمعص القابظ لمتمدط صا وععمعاع5 له كامخ 01 أممطء5 عندن0له0 علا 
.9 .م ,[ .أولا ر(2006 «عطتمعارء5 25 ,)10 مماعمتطمط لا بامعسصى ون ما 
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على بقاء هذا النظام الذي ا 0 غياب هذا التدخل. ويشير هؤلاء إلى 
أن الهدف الرئيس للمشروعات الأمريكية لبناء الدولة لم تتضمن بالضرورة ‏ في معظم الحالات - 
بناء نظام ديمقراطي» ولكنها تضمئت أهدافاً استراتيجية» تدور حول الحفاظ على المصالح الأمنية 
والاقتصادية» ولكن في مراحل تالية تضمنت هذه المشروعات هدف بناء نظام ديمقراطي. ومن ثم 
فإن ما يميز ‏ أو ما يجب أن يميز ‏ التدخل العسكري الخارجي بهدف إعادة بناء الدولة من التدخل 
العسكري التقليدي هو ارتباط الأول بمشروع سياسي لإعادة بناء وهيكلة المؤسسات السياسية ويناء 
نظام ديمقراطي. 

ويضيف مونتين في هذا السياق أن يكون الهدف النهائي لتلك العملية هو ضمان بناء حكومة 
وَدَوْلة مستفلة بعد اتسحافن القرات الأجعية ولبين يناد حكوية ودولة تازعةاة '. مع ملاحظة أن 
وجود مثل هذا المشروع السياسي لاينفي وجود أهداف أو مشروع أمني» وهو ما يثير جدلاً حول 

ترتيب أولوية المشروعين السياسي والأمني» ومدى نجاح سلطات الاحتلال في التنسيق وضمان 
التوافق بين هدفي «الدمقرطة6؛ من ناحية» والاستقرار والأمن القومي لدولة الاحتلال» من ناحية 
أخرى. فرغم ترويج العديد من الكتابات لفرضية التوافق بين نشر الديمقراطيات والاستقرار والأمن 
العالمي» إلا أن إعطاء أولوية لهدمّي الاستقرار والأمن القومي قد يفرض التضحية نسبياً بهدف بناء 
نظام ديمقراطي حقيقي 

الشرط الثاني هو نشر قوات عسكرية داخل إقليم الدولة المستهدفة. ومن ثم» فإن حالات تغبير» 
أو الحفاظ علىء النظام القائم التي تتم من خلال التدخل العسكري غير المباشرء أو من خلال 
عمليات عسكرية جوية دون نشر قوات عسكرية» لا تندرج ضمن مشروعات إعادة بناء الدولة حتى 
في حالة تحقق باقي الشروط. ويرجع ذلك إلى أن عملية بناء الدولة هي عملية متعددة الأبعاد 
تتطلب التزاماً عسكرياً طويل المدى نسبياء كما تتطلب قيام القوات العسكرية بوظائف متنوعة» 
بدءاً من مواجهة المقاومة المتوقعة لعملية بناء الدولة» وانتهاء بالقيام بوظائف غير قتالية كالوظائف 
الإدارية والسياسية كفرض سيادة القانون. 


الشرط الثالث هو تورط القوات العسكرية والمدنية للطرف الخارجي في الإدارة السياسية للدولة 
المستهدفة» ويشمل ذلكء كما سبق القولء القيام بدور في فرض سيادة القانون» وتحقيق الأمن» 
وممارسة النفوذ ‏ بدرجات مختلفة ‏ في اختيار القيادات السياسية» ووضع الدستور الجديد» ووضع 
القوانين الجديدة المنظمة للحياة السياسية والحزبية» خلال مرحلة الاحتلال. هذا الدور السياسي 
العسكري - الأمني الذي تقوم به سلطات الاحتلال يتطلب ‏ كما سبق القول ‏ وجوداً عسكرياً 
مباشراً على أراضي الدولة المستهدفة: كما يتطلب فترة زمنية كافية للقيام بتلك المهمة؛ وهو ما 


)© احدّد الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن الهدف السياسي للاحتلال الأمريكي للعراق فى : (إنشاء دولة تستطيع 
الحفاظ على وجودماء تحكم نفسهاء وتدافع عن نفسهاء بدون دعم أمري يكي مباشر». لهة ؟اعكااً 05008 كاأعكاة #تهاوت5) 
.(اعتصلاك ,5.لآ أععرثل اامطات؟ ,لأعماز لمعاعل 


وذ 


يميز التدخل العسكري لإعادة بناء الدولة من عمليات التدخل العسكري المحدود والقصير الذي 
يستهدف التأثير في توجهات النظام السياسي القائم» أو التدخل السريع بغرض تغيير النظام القائم 
أو الحفاظ على و-جوده. 


 "‏ إعادة بناء الأمة 

يتجاوز مفهوم «إعادة بناء الأمة» الأبعاد المؤسسية والسياسية السابقة في عملية إعادة بناء 
الدولة» ليشمل أبعاداً أخرى إضافية» يأتي على رأسها بناء أو تثبيت الهوية الوطنية» والتي تنصرف 
إلى إعادة بناء الهوية الجماعية لجماعة بشرية ما بغرض شرعنة السلطة العامة داخل الإقليم» وهي 
عملية لا تنصرف فقط إلى بناء توافق عام بين أبناء تلك الجماعة حول مستقبل ومسار المجتمع 
بمكوناته العرقية والدينية واللغوية المختلفة» ولكنها تتضمن أيضاً البناء على التقاليد» والمؤسسات» 
والأعراف القائمة» وإعادة تعريف هذه المصادر باعتبارها موروثاً وطنياً مشتركاً. وتتفاوت أهمية هذا 
البعد تبعاً لمدى وجود أزمة هوية داخل الدولة المحتلة» فكلما كانت هناك أزمة هوية وطنية كلما 
زادت أهمية هذا البعد في إطار عملية إعادة بناء الدولة» وزادت الحاجة إلى سياسات إضافية لبناء 
هوية وطنية واضحة. وتزداد أهمية هذا البعد بشكل خاص في حالة المجتمعات المتعددة عرقياء أو 
دينيء وفي الحالات التي تجري فيها إعادة بناء الدولة عقب حرب أهلية. 

بهذا المعنى» ثمة علاقة قوية بين إعادة بناء الدولة وإعادة بناء الأمة؛ فرغم عدم تلازم الاثنتين 
بالضرورة؛ إلا أن الحالات التي تحتاج إلى مشروع لإعادة بناء الأمة» غالباً ما يفشل مشروع إعادة بناء 
الدولة ما لم يقترن ذلك بمشروع أو سياسات موازية لإعادة بناء الأمة» ذلك أن بناء الأمة يعد شرطاً 
ضرورياً لشرعنة الهياكل والأبنية الجديدة للدولة. ويعنى ذلك أن مشروعات إعادة بناء الدولة في 
المجتمعات المتعددة عرقياً أو دينياء أو كليهماء لا بد من أن يرتبط بها مشروع لإعادة بناء الأمة"». 
ويضيف البعض إلى مسألة بناء الهوية بعداً آخر» يتمثل بالتنمية الاقتصادية". 

واستناداً إلى ما سبق» يمكن تفسير فشل بعض مشروعات إعادة بناء الدولة في الدول التي تعاني 
أزمة هوية بسبب عدم تضمين هذه المشروعات سياسات فاعلة لإعادة بناء الأمة» بجانب سياسات 
إعادة بناء الدولة بأبعادها السياسية والمؤسسية. ولكن هذا لايعدٌ المصدر الوحيد لاحتمال فشل 
تلك المشروعات» فقد تقع سياسات بناء الأمة ذاتها في بعض الأخطاء الأخرى. أبرز هذه الأخخطاء 
هو انطلاق عملية بناء الأمة من «عالمية» النموذج والتجربة الغربية في بناء الدولة ‏ الأمة» بصرف 
النظر عن طبيعة المصادر المحلية تلهوية. إذ يجب أن تضمن تلك العملية نوعا من التواصل ودرجة 
من الاستمرارية مع المصادر المحلية للهوية» والبناء على المؤسسات والقيم والرموز والتاريخ 

(6) اعااكمه توم مز معتكتله2 اقم تطاتاكدم) لمة ,عصتل اتن -سعتاولة ,عمتلانيا8 -منماك» ,[.1ت اء] إلمدلعهظ8 رملا 

.586 .م «روع طعهمعم مف أمعتع]) أ( كه ادذتهعممة قد لمة ذصمتاقع مد أقسامءء05) :كمه تأق صا 


(1) طنوط آه كوعآ عطا طوسصعط] دوعقلا :ومتلاتنظ-حممننولة [ه لزلباة عل مز عومتاءععبلط بعلل رمعلاف أعأموطط 
.413« ,(2010) 12 .0ه ,نعبط كعءأفباد أمارهأاوتمعادا «رععمعلوعمء12 


ء 


المحلي» بصرف النظر عن مدى حداثة أو تقليدية تلك المصادر. الخطأ الثاني الذي يمكن أن 
تقع فيه تلك العملية هو الفشل في بناء درجة من التوازن بين الهوية الوطنية الجماعية من ناحية» 
والهريات الفرعية القائمة داخل المجتمعات المتعددة من ناحية أخرى؛ فتجاهل حالة التعددية 
القائمة في المجتمع؛ أو انحياز سلطات الاحتلال لإحدى القوميات أو الهويات دون غيرهاء أو 
الفشل في بناء هوية جماعية وطنية تستوعب الهويات الفرعية وتجبها دون إلغاء الهويات الفرعية» 
كل ذلك يهدد بفشل مشروع إعادة بناء الدولة برمته. ولا يعني ذلك أن عملية إعادة بناء الأمة من 
الخارج لا تتضمن دمج بعض الرموز والقيم والمؤسسات الثقافية الجديدة: ذات المنشأ الغربي؛ 
ولكن عملية «الحقن؟ تلك تحتاج إلى وقت طويل نسبياء كما تحتاج إلى استثمارات كبيرة؛ خاصة 
في مجال التعليم والثقافة". 

بالإضافة إلى المصادر الثلاثة السابقة لاحتمال فشل إعادة بناء الأمة» ومن ثم فشل إعادة بناء 
الدولة» هناك مصدر رابع يتمثل في وجود خبرة استعمارية سلبية للدولة/الأمة المحتلة من عدمه 
مع دولة الاحتلال» فوجود مثل هذه الخبرة يُضعف بلا شك من قدرة المجتمع/القوميات الخاضعة 
للاحتلال على التعاطي الإيجابي مع المشروع الخارجي لإعادة بناء الأمة» فغالباً ما ينظر إلى هذا 
المشروع في هذه الحالة على أنه مشروع جديد للاحتلال» تحت ذرائع أو عقائد دولية جديدة. 


غير أنه رغم التمايز النظري القائم بين مفهومي «بناء الأمة» وابناء الدولة»» على النحو السابق» 
إلا أنه من الناحية العملية ينشأ خلط كبير بين المفهومين. وعلى سبيل المثال» يدعي سيمون 
كيسترمان عدم وجود اختلاف حقيقي بين المفهومين» ويميل إلى اعتماد مفهوم «بناء الدولة» فقط» 
ويستند في ذلك إلى أن مفهوم «بناء الأمة يشير إلى مرحلة تاريخية محددة» وهي مرحلة ما بعد 
الاستعمار» ولا يجب سحيها على التجارب الراهنة. وعلى العكس» فقد استخدم جيمس دوينز 
مفهوم «بناء الأمة» للإشارة إلى كل حالات التدخل الأمريكي لإعادة بناء الدولة» بدءاً من اليابان 
وانتهاء بحالة العراق"». ورغم أن فرانسيس فوكوياما يعترف بوجود فروقات مهمة بين المفهومين» 
إلا أنه يستخدم مفهوم «بناء الأمة؛ للإشارة إلى كل حالات بناء الدولة7". وانعكاساً لهذا التداخل 


087 .587-588 .هم ,.قأطا ,[.أه أت] برمدلفوه8 وملا 

(38) -عامواى 014 ,ماله «اكلم 40 أودمةالعده !1 ,كماو( وءاتدنا 71:2 تءاومء8 6 ,ناما ,تلقممعاوع!0) امصسله 
.(2004 ,كودع" نزااوىء بادتنا لكوك 0 :عارمل" بح )١7‏ وادا كل ]الا 

زلف .نأعة8 /[آ ععدمء 2 م خا رصت وتات 9-رمناولط +6 !! 116 «عارا ,[.له .اءع] ممتططه2آ 
)٠١(‏ على سبيل المثال» انظر؛ «رعمألانب8 ممنتدلط هذ ععفاتت كه غطواءللا 15 ,معددعكوصط مدم8 .2 عمزدلة 

أل دملاعاد" امتضوط هذ عععالم ؟لهاة ادرعوء0 300 0مسقتسصصم0 ,لإضم .5.نا عط كه نؤادعة! عطا م) لعأمعوععط مزوع11) 
,(2007 ,كقكصقا ,طاره مع ناوعا أر10 رععوءاء5 لهة أعة /مقاتات! 06 ععأكوكا كه عموء1 ع©ا ع0! كامعصمععننوع8. عذنا ]م 
ااعصمح عامملا بجعل؟) بوريوزررع0 "ل 2 ع وز ع0 1014| 10نه معنو تدرعنسه 0 موداضل[أناها-ع)هاى مقتمة طبظ متعمهظ لمة 
.(2004 رجوعء2 لزالورء نالآ 

أيضا اختار فرانسيس فوكوياما بناء الأمة.. ما وراء أفغانستان والعراق عنواناً لكتابه المحوّر الصادر عام 27٠٠١5‏ وابتاء 
الأمة وفشل الذاكرة المؤسسية» عنوا انا لمقدمته فى الكتاب نفسه. انظر: 820714 :ج7قك/أة8-تروألولة ,له بمسسم رمات 
١‏ .ه17 0ه الماع مطولك 


م 


فقد استخدم البعض مفهوم «بناء الأمة ‏ الدولة»» ليؤكد التداخل الشديد بين المفهومين» وصعوبة 
إعادة بناء الدولة بدون إعادة بناء الأمة), 

ولكن بشكل عامء يمكن القول إن المرادفة بين مفهومي «بناء الدولة» وهبناء الأمة» يأتي في 
الأغلب من جانب الأمريكيين (السياسيين والكتاب)» حيث يميلون إلى استخدام مفهوم «بناء الأمة» 
للإشارة إلى كل المشروعات الخارجية التى تورطت فيها الولايات المتحدة لإعادة بناء الدولة» 
سواء تضمنت تلك المشروعات سياسات لبناء الأمة بالمعنى الدقيق أم لا. وعلى العكس تنتقد 
الكتابات الأوروبية هذا الخلط. حيث ما تزال تؤكد أهمية التمييز بين المفهومين باعتبارهما يشيران 
إلى عمليتين مختلفتين» أو مستويين متمايزيه2"7. 


5 «النظام المفروض من الخارج» 

وبالنظر إلى كون إعادة بناء الدولة أو الأمة «عملية» معقدة نسبياء تتضمن عدداً من المكؤنات 
السياسية والدستورية» وغيرهاء تثور في هذا الإطار مجموعة من المفاهيم الفرعية الأخرى. بل إن 
البعض يرادف في استخدامه بين هذه المفاهيم ومفهوم إعادة بناء الدولة. ومن بين تلك المفاهيم 
«النظام المفروض من الخارجه. وةالنظام» المقصود هنا هو النظام السياسي الديمقراطي» وذلك 
على خلفية سيطرة الدول الغربية بشكل عامء والولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاصء على تلك 
السياسة» على نحو يجعل المصطلح الأقرب إلى الدقة هنا هو «النظام الديمقراطي المفروض من 

الخارج؟ أو «الديمقراطية المفروضة من الخارج». 
ويشير المفهوم في هذه الحالة ‏ وفقا لأندرو ج. إنترلين ومايكل غريغ )3٠١8(‏ - إلى عملية 
تفكيك المؤسسات والنظام السياسي القائم في دولة ما وبناء نظام ومؤسسات سياسية ديمقراطية 
جديدة بواسطة قوة/قوى خارجية» وهي عملية تتجاوز مجرد تغيير القيادة السياسية من خلال 
الأدوات الخارجية التقليدية ليشمل إعادة هيكلة كاملة للنظام السياسي والمؤسسات السياسية 
والمعايير والثقافة السياسية في الدولة المستهدفة» يما يستتبعه ذلك من حدوث تغير مواز في 
السياسية الخارجية. واستناداً إلى هذا التمييز يطرح إنترلين وغريغ عدداً من السمات التي تم عملة 
فرض «النظام الديمقراطي من الخارجة: أولها أنها عملية مكلفة اقتصادياً؛ ثانياء أنها تأتي عقب 
هزيمة عسكرية للدولة المستهدفة. كما حدث في الحالتين اليابانية والألمانية بعد هزيمتهما في 
الحرب العالمية الثانية»؛ كما يمكن أن تتم أثناء الاستعمار» حيث تقوم سلطات الاستعمار بفرض 
نظام ديمقراطي لإدارة البلاد في مرحلة ما بعد الاستقلال» كما يمكن أن يتم في حالة ثالئة من خلال 
)١١(‏ «لإلنهك عنمت ف :مماكتمقطوكة انا ددمتندمعم0 عذألأأاظ عأماك-صوننول؟ .5.لا» ,الدقلهأ؟ اعتموط بإممطامة 
علطن 5ه ععامقل! 1ه عععوعط عط ,10 كامعتانعءلبوء18 عط 04 اأمعتصا لكات لوتمدط مذ لعااأستطيك ممتاماءعوولط مططط) 
عظنال رمع شعاط © الدع المنا أنوطع12 ,كععمعء5 لهة كاة ادرعطانا 6ه ععء أله ,عوتبمء5 عألطنظ 2ه اممطء5 ,دم أغمماعتمتصلم 
مقط 11 بقةبا لصا > ههه ,(2011 عأطسعامء5 14 تهه لعدمعععة) ,<14/27ء لاله أبجدمء ل تصمعطذا .وب /:ماتط> ,16-17 .مم ,(2010 
.(2011 ععطلرعامع5 14 نده لعددععء2ة) ,حلاء عاج ومو 035 احم اءناية7 نعء. لاع ادم لاع ء لدلع. ابهمءل 


(؟1١)‏ نهذ «لصمصوعء84 لمدهتشبمناكما عه عسائد8 عط لهة ومتلاتسط دمناول؟ تممناءنلمعامل» بممورسلن5 وتعممم 
.4 .2 ,1:69 714 7تماكةته [علاء 10(منك8 تعارا ان -دمزولة .له مقحمه تايط 


كع 


الانقلاب العسكري المدعوم من الخارج. القاسم المشترك بين الحالات الثلاث - رغم ما بينها من 
تمايزات ‏ هو بناء النظام الديمقراطي من خلال قرارات وإجراءات تتخذها قوى خارجية: تمييزا 
لها من حالات تطور النظام الديمقراطي بشكل طوعي ووفق حسابات وطنية داخلية”'". وعلى 
الرغم من أن الهدف النهائي لعملية فرض النظام الديمقراطي من الخارج هو إعادة هيكلة السياسة 
الخارجية للدولة المستهدفة في اتجاه يتوافق ومصالح الدولة/الدول القائمة بفرض هذا النموذج» 
وإمكان تحقيق هذا الهدف من خلال أشكال عدة للتدخل الخارجيء مثل التهديد» أو فرض 
العقوبات» أو تقديم المساعدات الاقتصادية... إلخ؛ إلا أن ما يميّز آلية «فرض النظام الديمقراطي 
من اللخارج:؛ ثالثاء أنها تهدف إلى إدخال تغييرات هيكلية مستقرة نسبياً في السياسة الخارجية للدولة 
المستهدفة» من خلال تغيير هيكل السلطة القائم» وتغبير الارتباطات الداخلية والخارجية للنخبة 
الحاكمة. كما يصبح هذا الشكل من التدخل الخارجي أكثر احتمالا وجاذبية في مراحل تحوّل 
النظام الدولي» أو المراحل التي يتسم فيها النظام الدولي بسيطرة الانقسام والصراع الأيديولوجي؛ أو 
عندما تكون الدولة/الدول الخارجية الكبرى؛ صاحبة المشروع الخارجي» مدفوعة بمصالح وأهداف 
أمنية محددة» يقتضي الحفاظ عليها إدخال تغييرات هيكلية على نظم إقليمية قائمة9", 
وتتسم هذه العملية» رابعأء بكونها عملية انتقائية موجهة تقوم على فرض مؤسسات وقيادات 
وقيم وثقافة سياسية واقتصادية بعينهاء يعتقد أنها تدعم المصالح السياسية والأمنية للدولة/الدول 
التي تقوم بفرض هذا النظام. وعلى ذلكء قامت نماذج ما بعد الحرب العالمية الثانية ‏ اليابان 
وألمانيا - على فرض نظم سياسية ديمقراطية ونظم اقتصاد السوقء استناداً إلى قناعة بأن هذه النظم 
هي الأقرب إلى انتهاج سياسات خارجية سلمية وتعاونية» وأن نشر مثل هذه النظم سوف يؤدي في 
التحليل الأخير إلى زيادة فرص السلام العالمي أو ما عرف بالسلام الديمقراطي استناداً إلى افتراض 
ضمني آخر أن «الديمقراطيات لا تتحارب»» ومن ثم فإن نشر الديمقراطيات على أوسع نطاق ممكن 
سوف يدعم الأمن القومي الأمريكي وأمن المعسكر الغربي*". 
ولا يختلف الأمر كثيراً بالنسبة إلى حالات ما بعد الحرب العالمية الثانية» سواء تلك التى جرت 
في التسعينيات» أو ما بعد أيلول/سبتمبر ١0٠/؛‏ فعلى الرغم من الاختلافات الجوهرية بين نماذج 
الحقبات الثلاث؛ سواء في ما يتعلق بطبيعة النظام الدولي الذي جرى فيه تطبيق هذه الحالات أو 
)١(‏ بإعوعمصءط لعوممم! عه بماك ث1 ع1 :00057 الخ أدسمتمع ف » ,واعع0 اعقطءتا! .ل لهة عستلعامع .ل بعمعلمم 
رع عل6 50 أهء أللاه8 01 الع امومع ,ترعاكلزك عميء] لطارول8 )0 لإزأزمء طاولا «رهمادامقطئل4 لمة ودء! 51 عمسانظ عط لهة 
.(2011 أكنهنات 7 نده لعددعععه) ,<1لم.5اول00١‏ أأة-أكمتدع هعد تامع امء /دالع. اصناءأعوم بج //:ماط»> 
)١5(‏ لصة كعتناله لعدمممم1 مذ بواتاتطماكمها لمعتتاوط :7كصمماك أعمارء5» رواعع0 اعقطءذتلة .ل لمعه عستالعوع .ل رععلهمة 
881-882 .مم ,(2008 معطامرععنجا) 6 .00 ,52 .أ0/ ,ام أاامدء!! إعذالا01) زه أمتسامل «هقاكتمعطؤاة لهة وس] 'أه مانا عطا 
2 .50 ,56 .أ70 ,2601011 أننعع07) أنروأاواتء121 «ركصه أن أ)كهآ عتاوع21ر120 01 هصوناتومصتم1 مواععه2 ع11» روع 0 .3/1 مطمل 
ععوء” زه أ نامل «لإعهطع 12220 0 ممتاموومع2 عطا سه مملامء صعام1 مما ن!زق8 وعاهاد لعاتولا» باتمعهكة معصول :(2002) 
ر065ا55] عط علأاموء] تععوعظ2 0 عساولا كبس أقععء8 عط[ » تعمعلما عمسمعي5 لسة ,(1996) 4 .مم ,33 .01 ,ب[عممعععء 1 
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لع 


في ما يتعلق بالنتائج النهائية لهذه المشروعات. إلا أنه يظل هناك قاسم مشترك في ما بينها وهو 
استنادها إلى الفرضيات السابقة ذاتها. 

وهكذاء يلاحظ استخدام مفهومّي «فرض النظام من الخارج؛ و«الديمقراطية المفروضة من 
الخارج» كمرادفين إلى حد كبير لمفهوم «إعادة بناء الدولة». ويرجع هذا الاختزال إلى محورية 
مسألة تغيير النظام السياسي ضمن عملية «إعادة بناء الدولة»» إلا أنه تظل هناك فروق جوهرية بين 
المفهومين؛ فرغم أهمية مسألة تغيير النظام والأبنية السياسية ضمن عملية إعادة بناء الدولة؛ إلا أنها 
تتجاوز هذا البعد المهم؛ حيث تشمل بالإضافة إلى ذلك أبعاداً أمنية واقتصادية» وثقافية مهمة. 


ويضع جوناثان مونتين التدخل العسكري الخارجي المباشر لإعادة بناء الدولة كأداة تقع أقصى 
اليمين على خط متصل من الأدوات التي يمكن أن تلجأ إليها القوى الدولية للتأثير في مسار التحول 
السياسي لدولة ماء تبدأ بتقديم «النموذج» #الموحي؟ أو «الملهم:؛ بافتراض أن الدول تميل إلى 
محاكاة النماذج الديمقراطية الناجحة؛ أو إقناع الدول الأخرى باتباع مسار التحول الديمقراطي 
ذاته. يلي ذلك استخدام آلية المساعدات الفنية (الإشراف على الانتخابات» دعم فرض سيادة 
القانون... إلخ). يلي ذلك استخدام آلية الحوافز أو المساعدات المشروطة مثل علاقة الاتحاد 
الأوروبي بالدول الساعية إلى عضوية الاتحاد. يلي ذلك آلية التدخل العسكري المحدود. ويأتي 
أخيرا الاحتلال» والتدخل العسكري المباشر لإعادة بناء الدولة”'). وهكذاء فإن إعادة بناء الدولة في 
ظل الوجود العسكري الأجنبي المباشر يمثل أقصى حالات التدخل العسكري للتأثير في المسار 
السياسي والاقتصادي والأمني للدولة المستهدفة. 


؟ ‏ الاحتلال 

يقصد بالاحتلال السيطرة المؤقتة على إقليم معين من قبل دولة/دول أخرى. ووفقاً للعديد من 
الأدبيات هناك شرطان أساسيان يميزان الاحتلال من غيره من الظواهر الأخرى كالاستعمارء أو الضم 
أو التدخل. الشرط الأول هو عدم ادعاء سلطة الاحتلال الحق في السيادة الدائمة على هذا الإقليم. 
الشرط الثاني هو إعلان سلطة الاحتلال منذ البداية عزمها الانسحاب من الأراضي المحتلة وإعادة 
السيادة على الإقليم إلى حكومة وطنية. ومن ثمء لا يشترط ارتباط الاحتلال بالإعلان عن تاريخ 
محدد للانسحاب ولكن المهم أن تعلن سلطة الاحتلال صراحة أنها لا تهدف إلى البقاء اللانهائي 
في الأراضي المحتلة. وبهذا المعنى» يختلف الاحتلال عن ظاهرة الاستعمار» فقد ينتهي الاستعمار 
في لحظة ماء ولكن الدولة المستعمرة لا تعلن بالضرورة عن نيتها الانسحاب من الإقليم/الأقاليم 
الخاضعة للاستعمار» وذلك رغم أن سلطة الاستعمار قد تعلن أنها تقوم بوظيفة «حضارية» لتسريع 
الاستقلال النهائي للإقليم/الأقاليم الخاضعة للاستعمارء إلا أنها لا تعلن بالضرورة منذ البداية 
أن هذه العملية مؤقتة وأنها ستنهي حالة الاحتلال عند لحظة ما. بمعنى آخخرء فإن خطاب سلطة 


(فدحلة .6-7 متهم «لإع اله موتععمط .ك.نا ما ممتأمصمعط بإعوععمتمع10] 01 كعلعء)8ا5)» ,العامة 


م 


الاحتلال في حالة الاستعمار يميل إلى التعامل مع حالة الاحتلال باعتبارها حالة دائمة. ويميز 
آخرون الاحتلال من التدخل العسكري الخارجي» ففي الأخير يقوم الطرف الخارجي بممارسة 
السيطرة السياسية و/أو العسكرية على جزء محدد من الدولة موضوع التدخل. 

وتجدر الإشارة إلى أنه ليس كل احتلال يهدف بالضرورة إلى إعادة بناء الدولة المحتلة أو إدخال 
تغييرات على هيكل النظامين السياسي والاقتصادي للإقليم أو الدولة الخاضعة للاحتلال. وبشكل 
عام؛ تميز الأدبيات بين أربعة أنماط على الأقل من الاحتلال. النمط الأول هو «الاحتلال الأمني) 
الذي يهدف إلى منع الدولة الخاضعة للاحتلال من التحول إلى مصدر لتهديد الأمن القومي للدولة 
المحتلة أو إلى مصدر تهديد لاستقرار النظامين الدولي أو الإقليمي. وقد يمتنع الاحتلال هنا عن 
إعادة تشكيل النظامين السياسي أو الاقتصادي للدولة الخاضعة للاحتلال. على سبيل المثال» فقد 
هدف الاحتلال متعدد الأطراف لإقليم الراين ١41(‏ 1477) بعد الحرب العالمية الأولى إلى 
محاصرة النفوذ الألماني والحيلولة دون تحول ألمانيا إلى مصدر تهديد جديد. 

النمط الثاني هو الاحتلال الشامل؛ ويهدف أيضاً إلى تأمين المصالح الأمنية لقوى الاحتلال» 
ولكن ما يميزه عن نمط «الاحتلال الأمني؟ أنه يسعى بالإضافة إلى تأمين المصالح الأمنية» إلى 
إنشاء نظام سياسي واقتصادي معين داخل الدولة الواقعة تحت الاحتلال؛ فهو أقرب إلى (بناء 
الدولة». النموذجان الأمثلان لهذا النمط هما الاحتلال الأمريكي لليابان» والاحتلال متعدد الأطراف 
لألمانياء بعد الحرب العالمية الثانية. في حالة هذا النمط تصبح عملية إعادة بناء الدولة وسيلة رئيسة 
لتحقيق الأهداف والمصالح الأمنية لقوى الاحتلال» ومهما ادعت الأخيرة أنها تسعى إلى تأسيس 
نظام سياسي أو اقتصادي ذي أيديولوجيات محددة (كأن تدعي تأسيس نظام سياسي ديمقراطي 
أو نظام اقتصاد سوق).؛ فإن الأهداف والمصالح الأمنية تظل هي الأساس»ء من خلال إقامة نظام 
لايمئل تهديدا للأمن القومي والمصالح الأمنية لقوى الاحتلال بصرف النظر عن أيديولوجية هذا 
النظام. 

ولا توجد علاقة مؤكدة بين أي من نمطي الاحتلال السابقين» ونجاح الاحتلال في تحقيق 
أهدافه» بمعنى أن قصر أهداف الاحتلال على الأهداف الأمنية لا يعني بالضرورة نجاح الاحتلال 
في تحقيق هذه الأهدافء كما أن توسيع أهداف الاحتلال لتشمل بالإضافة إلى ذلك إعادة بناء 
الدولة لا يعني بالضرورة نجاح الاحتلال في تحقيق هذه الأعداف7"". 

وبالإضافة إلى المفاهيم المركزية السابقة ذات الصلة بإعادة بناء الدولة» فقد أدى رواج الظاهرة 
بعد الحرب الباردة وعقب أحداث سبتمبر ٠٠١١‏ إلى عودة مفاهيم مثل «الوصاية»» و«المشاركة في 
السيادة؛ (ب6ضوأ»5016:6 5!2560) بقوة إلى الكتابات الأكاديمية» ومحاولة الربط بين هذه المفاهيم 
ومفهوم إعادة بناء الدولة. واستند أنصار التدخل الخارجي إلى إعادة بناء الدولة إلى الكتايات 


(107) لمزيد من التفاصيل حول مفهوم الاحتلال» انظر: «,1007أقصناءء0 تصهاذائلة د ؤ5ا أقط/لا» ,ممعم صسدلم 
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الأولى في مجال السيادة» بخاصة كتابات روبرت جاكسون في بداية التسعينيات» والتي أكد فيها أن 
الحصانة التي تتمتع بها الدول الفاشلة في مجال السيادة الخارجية تؤدي إلى تشجيع النظم السياسية 
المستبدة على التوسع في انتهاك الحريات السياسية الداخلية وقمعها. وينتهي جاكسون. استنادا 
إلى ذلكء إلى أن تطوير ترتيبات بديلة للسيادة الخارجية الكاملة يمكن أن تكون مفيدة لمصالح 
شعوب هذه الدول ولتطورها السياسي. وطرح جاكسون في هذا الإطار مفهوم «أشباه الدول» 
(5غهاو-تمون0)*. و طْر حت في الإطار ذاته مفاهيم مثل «المشاركة في السيادة»*") و«الوصاية 
الجديدة"””"» و(إمبريالية ما بعد الحداثة» وذلك تميزاً من الإمبريالية التقليدية"". 


© _بناء السلام 

لكن التداخل الأهم بين مفهوم إعادة بناء الدولة والمفاهيم الأخرى حدث بشكل واضح مع 
مفهوم ابناء السلام»؛ وذلك كنتيجة للتطوزات المهمة التي لحقت بمفهوم «بناء السلام» وعملياته 
خلال العقدين الأخيرين» على خلفية التحول من عمليات «حفظ السلام؟ التي سادت خلال فترة 
الحرب الباردة (والتي اقتصر دورها على الإشراف على قرارات وقف إطلاق النارء أو الإشراف على 
المناطق المنزوعة السلاح بين الأطراف المتحاربة)» إلى عمليات «يناء السلام»» التي تطورت بشكل 
متسارع بعد انتهاء الحرب الباردة لتتضمن أبعادا رئيسة من عملية بناء الدولة. فقد شكلت الأمم 
المتحدة خلال الفترة من أواخر عقد الثمانينيات من القرن الماضى وحتى منتصف التسعينيات 
عددا من عمليات حفظ وبناء السلام عكست تطويرا لطبيعة عمليات حفظ السلام؛ من ناحية» ونقلة 
واضحة من مفهوم «حفظ السلام» إلى (بناء السلام6» كان أبرز تلك العمليات عملية #بناء سلام؟ 
في ناميبيا (1914 - 1940) التي اضطلعت بالإشراف على تنظيم البوليس الوطني» ونزع سلاح 
الأطرا اف المتحاربة» والإشراف على الانتخابات؛ والمساعدة في وضع الدستور الجديد» وعمليات 
احفظ سلام؟ في أنغولا ١99١(‏ -19917)» والسلقادور »)١946 - ١44١1(‏ وكمبوديا (1491- 
7 »؛ التي اضطلعت بالإشراف على إجراء الانتخابات» وتدريب المواطنين على احترام حقوق 
الإنسان, والقيام في بعض الحالات بالإدارة المؤقتة للبلاد (كما حدث في حالة كمبوديا)» وعمليات 
«بناء السلام» في البوسئة» والصومالء والتي اضطلعت خلالها بمهام الوساطة بين الأطراف 
المتحاربة» كما خولها مجلس الأمن استخدام القوة لتحقيق أغراض تتجاوز الدقاع عن النفس9". 
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وقد جسدت وثيقة «أجندة للسلام؛ للأمين العام للأمم المتحدة الأسبق بطرس بطرس غالي 
في سنة 1947 هذا التحول المهم من «حفظ السلام» إلى «بناء السلام»؟ والتي ميز فيها بين ثلاثة 
أنماط أو مستويات» الأولى هي عمليات «حفظ السلام؛ والتي تنطوي على مراقبة سلوك الأطراف 
المتحاربة دون الحق في استخدام القوة خارج الدفاع عن النفس. والثانية هي عمليات «فرض 
السلام6؛ والتي يسمح فيها باستخدام القوة لتحقيق أغراض محددة جدا. أما الثالثة فهي عمليات 
«بناء السلام»» والتي تشمل مهام أكثر اتساعاً من قبيل نزع سلاح الأطراف المتحاربة» وإعادة النظام؛ 
وتقديم الدعم الفني والتدريب والاستشارات للمسؤولين الأمنيين» والإشراف على الانتخابات» 
وحماية حقوق الإنسان» والمشاركة في تشكيل وتقوية المؤسسات الحكومية» وتشجيع المشاركة 
السياسية9", 

غير أنه رغم انتقال عمليات بناء السلام التي جرت حتى منتصف عقد التسعينيات من القرن 
العشرين إلى التركيز على مهام نوعية وجديدة من قبيل تنظيم والإشراف على الانتخابات؛ والتأسيس 
لبرامج الخصخصة الاقتصادية» إلا أنها أولت اهتماماً محدوداً بالأبئية والهياكل المؤسسية الضرورية 
لبناء حكومات فاعلة ومستقرة أو لبناء سلام دائم قابل للاستمرار» وليناء اقتصاد سوق فاعل. فقد 
افترضت هذه العمليات أنه يمكن تحقيق الاستقراره أو الليبرالية السياسية والاقتصادية من خلال 
الاكتفاء بالانتخابات أو الخصخصة الاقتصادية من دون بناء الأطر المؤسسية الفاعلة. وبمعنى آخر» 
افترضت تلك العمليات أنه يمكن تحقيق ذلك من دون بناء دولة قوية وفاعلة9). 


وقد أصبح التداخل بين مفهومي «بناء السلام» و«بناء الدولة؛ أكثر وضوحاً مع تطور موجة ثانية 
من عمليات «بناء السلام؛ التي جرت مع أواخر عقد التسعينيات من القرن الماضي؛ بخاصة مع بدء 
عمليات ابناء السلام؛ في كوسوفو ١949(‏ - الآن)؛ وتيمور الشرقية» وسيراليون» على خلفية تبني 
تلك العمليات أهدافاً أكثر عمقاً وهيكلية من الموجة السابقة» خاصة التركيز على ضمان فعالية 
مؤسسات النظام السياسي والمؤسسات العامة بالإضافة إلى توسيع النطاق الزمني لتلك العمليات. 
وتزامن مع ذلك حدوث نقلة ملحوظة في الأدبيات النظرية في هذا المجال» ومحاولة تطوير 
فرضيات نظرية استناداً إلى دراسات مقارنة لتلك العمليات؛ وذلك بالمقارنة بالدراسات الوصفية 
التي ارتبطت بالموجة الأولى من عمليات بناء السلام» وقد اتضح ذلك من خلال إدخال متغيرات 
جديدة في محاولة فهم فشل/نجاح تلك العمليات» ولا سيّما المتغيرات الداخلية» والإقليمية» 
والدولية2". 

(6؟) عط كه ابممعظه «رومامععا-ععوءط لمة عمل طمصععقع5 ,لإعمسمامتط عطاأوعووع8 تععوعط روط وللرعوة مخ 
ادهه اأعمنه© بضقاءعء5 عطا كه وستاععكا اتسصسد5 عط نزط لعامولم أمعمعتماك5 عط 0 )ممناصيظ أمعء0-لمقاءععء5 
0 نهو لعدوعععن) ,طألم.47_277_شنعه 1 /عه. اممصد عاد //ثطالط> ,(1992 عصناد 17) 71277-5/24111ملة 0 لل 


[فقة .5 م ,قلطا ولوأ5 مه وتموط 
(15) المصدر نفسهء ص 5-/. 


ه١‎ 


وعلى المستوى النظري ظهرت العديد من الكتابات التي انتقدت طبيعة عمليات «بناء السلامة» 
دعت إلى تطوير تلك العمليات بحيث تشمل تطوير وبناء الهياكل والأبنية المؤسسية للدولة. وعلى 
سبيل المثال» انتقد فرانسيس فوكوياما أداء المجتمع الدولي في عمليات بناء السلام في هايتي 
وكمبوديا والبوسنة» وكوسوفوء وتيمور الشرقية» خاصة في ما يتعلق بفشل هذه العمليات في بناء 
دول مستقرة وأبنية ومؤسسات حكومية قادرة على القيام بوظائفها الأساسية بشكل مستدام. وانتهى 
فوكوياما إلى أن بناء هذه الأبنية يجب أن يكون هدفاً أساسياً لعمليات بناء السلام”". كما ذهب 
سيمون كيسترمان» استنادا إلى دراسة حالات البوسنة وكوسوفوء إلى أن عمليات بناء السلام لم 
تعط الاهتمام اللازم لهدف بناء مؤسسات قوية ومستقرة» كما لم تعط اهتماماً كافياً لفرض سيادة 
القانون» وبناء نظام قضائي فاعلء ناهيك عن إهمالها بناء اقتصاد قوي. باعتبارها مكونات أساسية 
في بناء الهياكل الحكومية؛ وشروطاً مهمة لبناء سلام مستقر"". كما ذهب جيمس فيرون وديفيد 
لايتين إلى أن عمليات بناء السلام السابقة حاولت تسوية الصراعات وبناء السلام دون إعطاء اهتمام 
كاف لتطوير القدرات المؤسسية. وانتهيا إلى أن توفير «السلع العامة؛ من خلال تفعيل المؤسسات 
الحكومية يعد شرطاً مسبقاً مهماً لأي تقدم سياسي واقتصادي في هذا المجال”". 

وهكذاء فإن الأدبيات الحديثة باتت تنظر إلى «بناء الدولة؛ باعتباره مكوناً رئيساً في «بناء السلام؟. 


الثاً: واقع الأدبيات السابقة في مجال إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال 


تمثل قضية «إعادة بناء الدولة» منطقة تقاطع بين عدد من الحقول العلمية المختلفة» خاصة 
العلاقات الدولية؛ والنظم السياسية المقارنة» والتنمية السياسية» والقانون الدولي» حيث أصبحت 
عملية بناء/إعادة بناء الدولة جزءاً مهماً من اهتمامات الجماعات العلمية المعنية بالأمن العالمي» 
والتنمية الدولية؛ والتحول الديمقراطي» والحكم الرشيدء ويناء السلام؛ ويناء السيادة» والسياسات 
العالمية لمواجهة ظاهرة الدولة الفاشلة» ومحاربة الإرهاب... إلخ. وقد نتج من توزع الاهتمام بتلك 
الظاهرة ظهور عدد كبير من الأدبيات ذات الصلة بسياسة «بناء الدولة». وقد ظهر العدد الأكبر من 
هذه الأدبيات خلال العقدين الأخيرين» خاصة مع بداية التسعينيات من القرن العشرين؛ والذي شهد 
تدشين أول موجة مهمة من التدخل الدولي لإعادة بناء الدولة (شملت الصومالء والبوسنة» وهايتي» 
وكوسوفو). ثم جاءت الموجة التالية عقب أحداث سبتمبر 270١١‏ على نحو ما أشير إليه سابقاً. 
وقد ارتبط بكل موجة من هذه الموجات تركيز الأدبيات النظرية فى مجال إعادة بناء الدولة على 
قضايا ومفاهيم محددة» وربط سياسة إعادة بناء الدولة بغايات دولة ملظ 
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يدن 


وقد برز عقب هجمات سبتمبر 25٠١١‏ وعلى خلفية بدء ما يمكن اعتباره الموجة الثالثة» 
لإعادة بئاء الدولة تحت الاحتلال ‏ ممثلة بأفغانستان والعراق ‏ عدد مهم من الدراسات» كان أبرزها 
الدراسات الأربع التي أجراها جيمس دوبينز وآخرون» والصادرة عن مؤسسة «راند» (8.48312) بدءاً 
من سنة “7007. وتأتي أهمية هذه الدراسات أنها حاولت وضع ظاهرة إعادة بناء الدولة في سياق 
تاريخي» بالإضافة إلى عمل المقارنات بين الموجات الثلاث لإعادة بناء الدولة تحت الاحتلال. 

فقد أفرد الفريق البحثي الدراسة الأولى الصادرة في سنة ٠٠٠‏ لتناول الدور التاريخي للولايات 
المتحدة في مجال إعادة بناء الدولة» بدءاً من حالة ألمانيا واليابان» وانتهاء بحالة العراق» ومروراً 
بحالات الصومالء وهايتي» والبوسنة» وكوسوفو"”". وتنطلق الدراسة من أن المعيار الرئيسي للحكم 
على مدى نجاح الاحتلال في إعادة بناء 0 من عدمه هو مدى نجاح الاحتلال في بناء نظام 
ديمقراطي واقتصاد سوق مستقر. وحاولت الدراسة تقديم بعض العوامل لتفسير نجاح الاحتلال في 
إعادة بناء الدولة في الحالتين الألمانية واليابانية بالمقارنة بفشله - بدرجات مختلفة ‏ في الحالات 
الخمس الأخرى. 

وأشارت الدراسة إلى أربعة عوامل أساسية» هي: )١(‏ مستوى التطور السياسي والاقتصادي 
السائد قبل وقوع الاحتلال. وترى الدراسة أنه كلما ارتفع مستوى التقدم الاقتصادي قبل الحرب 
وبدء الاحتلال كلما زادت فرصة نجاح عملية إعادة بناء الدولة. (؟) مستوى التجانس الثقافي/ 
الاجتماعي. وترى الدراسة في هذا المجال أن أهم ما ميز التجربتين الألمانية واليابانية من باقي 
التجارب الأخرى هو التجانس الثقافي والاجتماعي الكبير في الحالتين» بالمقارنة بالحالات الأربع 
الأخرى التي تميزت بدرجات متفاوتة من الانقسام الثقافي/الاجتماعي/القبلي. (؟) حجم الجهد 
الذي يضعه الاحتلال والمجتمع الدولي لإنجاح عملية إعادة بناء الدولة. وطرحت الدراسة في 
هذا الإطار عدداً من المؤشرات لقياس حجم هذا الجهد؛ تمثلت بحجم الوجود العسكري وقوات 
الشرطة مقاساً بعدد تلك القوات/لكل ألف نسمة من السكان المحليين» وحجم المساعدات 
الاقتصادية الخارجية» مقاسة بنصيب الفرد من إجمالي تلك المساعدات. 

ومع ذلك» تستدرك الدراسة بتأكيد أن حجمّي القوات العسكرية والمساعدات الاقتصادية ليسا 
العاملين الفاصلين في تحديد نجاح عملية بناء الدولة. وعلى سبيل المثال فقد كان نصيب الفرد 2 
المساعدات الخارجية في حالة اليابان أقل من نظيره في البوسنة وكوسوفوء وهايتي» ويساوي تقريباً 
نصيب الفرد من تلك المساعدات في حالة أفغانستان» بل وأقل منه في حالة ألمانيا ذاتها. الأمر 
ذاته ينطبق على عامل حجم القوات العسكرية» فقد كانت نسبة قوات الاحتلال إلى السكان في 
حالة اليابان أقل من نظيرتها في حالات ألمانيا والبوسنة وكوسوفوء إلا أن التجانس الثقافي وغياب 
مشكلة التنسيق بين القوات الأجنبية» والهزيمة الساحقة لليابان في الحرب دون خلافات مؤثرة بين 
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لفن 


اليابانيين. كل هذه العوامل ساهمت في تحقيق الأمن في اليابان في ظل معدل أقل لنسبة قوات 
الاحتلال إلى السكان. وبدون تكلفة كبيرة نسبياً بالمقارنة بحالات أخرى. وتطرح الدراسة استنتاجاً 
مهما مفاده أنه «كلما كان النصر العسكري غير واضح وبدون إراقة دماء كلما كان تحقيق الاستقرار 
بعد الحرب أكثر صعوبة». 

وبالإضافة إلى العوامل الثلاثة السابقة» طرحت الدراسة عاملين آخرين. الأول هو شكل قيادة 
الاحتلال؛ بمعنى هل يأخذ الاحتلال شكل القيادة الموحدة من خلال وجود قوة احتلال واحدة 
(كما حدث في حالة اليابان) أم مشاركة متعددة الأطراف؟ وتذهب الدراسة هنا إلى أن أحد عوامل 
نجاح الحالة اليابانية هو اضطلاع الولايات المتحدة بالمسؤولية والأعباء الأكبر في إنجاز عملية 
إعادة بناء الدولة وإدارة تلك العملية»؛ وذلك على العكس من معظم الحالات الأخرى عندما 
اضطرت الولايات المتحدة إلى توزيع المسؤوليات والأعباء مع أطراف أخرى (الأمم المتحدة» 
الناتوء المانحين الدوليين» القوى الأخرى الحليفة... إلخ)» الأمر الذي خلق بدوره مشكلات في 
تنسيق تلك العمليات. وتطرح الدراسة استنتاجاً مفاده: أن الإدارة متعددة الأطراف لعملية بناء الدولة 
تكون أكثر تعقيداً وتستغرق فترة زمنية أطول مقارنةٌ بالإدارة الأحادية. ولكن الإدارة متعددة الأطراف 
يمكن أن تخلق توافقاً دولياً وإقليمياً أكبر حول عملية بناء الدولة مقارنة بالإدارة الأحادية» وتتطلب 
زمناً أقل لإنجاز لتلك العملية. 

العامل الثاني هو مدة بقاء قوات الاحتلال. وذهبت الدراسة إلى أنه لا توجد علاقة واضحة بين 
طول مدة الاحتلال ونجاح مشروع إعادة بناء الدولة» فطول مدة الاحتلال لا يضمن نجاح مشروع 
إعادة بناء الدولة» ولكن الانسحاب السريع يؤدي إلى فشل هذا المشروع. وتخلص الدراسة إلى أن 
فرض عملية تحول ديمقراطي تحت الاحتلال لا تأخذ أقل من خمس سنوات. وتشير إلى أن نجاح 
الاحتلال في بناء نظام ديمقراطي عامل لا ينهض مبرراً كافياً لبدء تطبيق خطة لانسحاب قوات 
الاحتلال» فهناك عوامل جيواستراتيجية إقليمية ودولية يجب أن تحكم عملية الانسحاب. 

ورغم المساهمة المهمة لهذه الدراسة؛ فإنها لم تقدم تحليلاً تفصيلياً لعملية إعادة بناء الدولة 
بأبعادها ومستوياتها المختلفة في الحالات السبع موضوع الدراسة» واكتفت بطرح الاستنتاجات 
العامة التي تقدمها هذه الحالات. وعلى سبيل المثال لم تقدم الدراسة تحليلاً لدور العوامل 
الداخلية: (تأثير العوامل الثقافية والاجتماعية» وإدراك القوى الاجتماعية والسياسية لنتائج الحرب 
والاحتلال» وتأثير خصائص مرحلة ما قبل الحرب والاحتلال» وأنماط التفاعل بين قوة الاحتلال 
والقوى المحلية... إلخ)» والإقليمية: (مواقف وأدوار القوى الإقليمية» وطبيعة النظام الإقليمي... 
إلخ)» والدولية: (طبيعة النظام الدولي» والمفاهيم الأساسية التي حكمت التفاعلات الدولية... إلخ) 
في نجاح/فشل تلك التجارب. وأخيراًء فقد كتبت هذه الدراسة في عام ٠٠١7"‏ (بعد بدء احتلال 
العراق مباشرة)؛ ومن ثم لم تتعامل مع تجربة العراق ياعتبارها دراسة حالة» واكتفت بطرح بعض 


لك 


الاستنتاجات والدروس التي يجب على سلطات الاحتلال أخذها في الاعتبار عند إدارة حالة 
العراق. ْ 

ويصدق التحليل ذاته على دراسة راي سلفاتور جينينجس. المعنونة «الطريق إلى الأمام: دروس 
في بناء الدولة من اليابان وألمانياء وأفغانستان لعراق ما بعد الحرب70”". لكن رغم صغر حجم 
هذه الدراسة وتناولها السريع للملامح العامة للحالات الثلاث: اليابان» وألمانياء وأفغانستان» فقد 
انتهت الدراسة إلى استنتاج مهم مفاده أن هذه الحالات لا تقدم دروساً عملية للحالة العراقية» فكل 
حالة من هذه الحالات ‏ كما تقول الدراسة ‏ هي نتاج بيئتها. ومن ثم؛ فقد اكتفت بتقديم عدد من 
النصائح العامة في إدارة حالة العراق. ورغم وجاهة هذا الاستنتاج, إلا أن الدراسة لم تُعنَ بمحاولة 
تقديم قواعد عامة لفهم نجاح/فشل الاحتلال في إعادة بناء الدولة» استنادأ إلى الخبرات التاريخية 
السابقة في هذا المجال. 


وفي هذا الإطار» تأتي الدراسة المهمة الثانية التي قام بها جيمس دوبنز وآخرون» الصادرة في سنة 
5٠7‏ والتي ركز فيها الفريق البحثي على تقديم بعض ما وصفته الدراسة «بالدليل؟ (060010هد1]) 
لصانع القرار للاسترشاد به في عملية بناء الدولة"". وركزت الدراسة في هذا الإطار على تقديم عدد 
من الإرشادات في بناء الجيش» والشرطة» وسيادة القانون» والمساعدات الإنسانية» والحكم الرشيد» 
والاستقرار الاقتصاديء والدمقرطة» والتنمية الاقتصادية. وقد غلب على الدراسة الطابع التفصيلي 
والإرشادات العامة» لكنها تظل دراسة مهمة من زاوية محددة وهي تسليط الضوء على المكونات 
الأساسية لعملية بناء الدولة تحت الاحتلال. 
أما الدراسة الثالثة فقد أخذت منظوراً مختلفاً وهو تنبّع ظاهرة «يناء الأمة» في السياسة الخارجية 
الأمريكية منذ الرئيس فرانكلين روزفلت وحتى الرئيس جورج بوش الإبن"". وتأتي أهمية هذه 
الدراسة من تركيزها على عملية صنع القرار الخاص بالتدخل العسكري لإعادة بناء الدولة داخل 
الإدارات الأمريكية المختلفة؛ بدءاً من قرار احتلال اليابان وألمانيا في عهد إدارة روزفلت فرانكلين» 
ومروراً بحالات الصومال وهايتي والبوسنة وكوسوفو في عهد إدارة بيل كلينتون» ثم حالتي أفغانستان 
والعراق في عهد إدارة بوش الوبن. 
وأخخيراً تأتي الدراسة الرابعة والخاصة بالدور الأوروبي في عملية إعادة بناء الدولة» والتي 
تناولت تحليل هذا الدور في سبع حالات هي: ألبانياء وسدراليون؟ ومقدونياء وكوت ديفوار» 
والكونغوء والبوسنة» وجزر سلومون”". وبالإضافة إلى ما تمثله هذه الدراسة من إضافة من خلال 
(١؟)‏ 200 الإالقتطمء0 ,رمدجذل ده عللل[تنظ ممتاقل! صا كومددعط الفعطثة 0و0 ع1 ,كعمتمي1 عممنو رالود برد] 
.(2003 أقوة) 49 .من ,(ىئلوبجععوع6) ععوعط أن عانناتاكما معأهاك لعاتدنا «روها موجاده6 0) سمماكأممطولم 
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ناك 


تناولها للخبرات الأوروبية في عملية إعادة بناء الدولة» بالمقارنة بتركيز معظم الدراسات على الخبرة 
الأمريكية في هذا المجالء فإن الإضافة الأهم لتلك الدراسة هي في المنهج المقارن الذي اتبعته 
في تناول هذه الحالات» وتطويرها عددا من المدخلات والمخرجات فى تحليل عملية إعادة بناء 
الدولة. ١‏ 

واقتر حت الدراسة في هذا السياق خمسة مدخلات أساسية» هي: حجم الوجود العسكري» 
مُقاساً بعدد القوات العسكرية الأجنبية المقابل لكل ٠٠٠١‏ 0 الدولة المستهدفة» 
ومدة بقاء القوات الأجنبية» وطول الفترة الممتدة بين بدء الوجود العسكري الأجنبي وحتى إجراء 
أول انتخابات» وحجم المساعدات الاقتصادية الخارجية المقدمة لعملية إعادة بناء الدولة مقاسة 
بمتوسط نصيب الفرد من هذه المساعدات. كما اقترحت خمسة مؤشرات على مستوى المخرجات» 
هي: حجم القتلى من القوات الأجنبية» ومستوى النجاح المتحقق في مجال عودة اللاجئين» وقدرة 
سلطة الاحتلال على بناء سلام مستقرء ومعدل النمو في متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي 
الإجمالي خلال السنوات الخمس الأولى بعد خروج القوات الأجنبية» وأخيراً مدى وجود حكومة 
تمثيلية منتخبة. 

5 مع أهمية هذه الإضافات لم تهتم الدراسة بمحاولة إيجاد علاقة محددة بين طبيعة 
المدخلات والمخرجات السابقة» واكتفت برصد الملامح العامة للتجارب الأوروبية في التدخل 
لإعادة بناء الدولة استناداً إلى هذه المتغيرات؛ بالإضافة إلى المقارنة بين الخبرتين الأمريكية 
والأوروبية استناداً إلى المؤشرات ذاتها. فضلاً عن ذلك. فإن الكثير مما طرحته الدراسة على أنها 
«مخرجات» لعملية إعادة بناء الدولة» هي في الحقيقة «مدخلات؛ أو «محددات؛ في نجاح/فشل 
الاحتلال في تلك العملية؛ فارتفاع حجم القتلى بين جنود القوات الأجنبية يشكل في الحقيقة 
محا ار نج ) تتا بور ساي لي قذره جلطة الاستارلء عا بقاع عن ترون عاد بن الول 
أمام الرأي العام وداخل المؤسسة الشريعية. كما أن عدم قدرة سلطة الاحتلال على ضمان عودة 
النسبة الأكبر من عدد اللاجثين يشكل مدخلاً أو متغيراً مستقلاً يؤثر سلباً في درجة تعاون المجتمع 
المحتل والقوى الإقليمية مع سلطات الاحتلال» وقد يؤدي إلى تصاعد الاتجاهات الرافضة 
للاحتلال وظهور مقاومة عنيفة. 

ويمكن الإشارة هنا أيضاً إلى دراسة سيما باتل» وآخرون» المعنونة «نقطة د تحول: قياس التقدم في 
أفغانستان70؛"» التي طرحت خمسة مؤشرات أساسية» ضم كل منها عدداً من المؤشرات الفرعية» 
هي: ١‏ مؤشر الأمن ويضم: مستوى نفوذ أمراء الحروب» وحجم التمردء والأمن الفردي» وسيادة 
القانون» ومستوى فعالية المؤسسات الأمنية؛ ١‏ مؤشر الحكم الرشيد والمشاركة» ويضم: درجة 
فعالية وشرعية الحكومة المركزية» ودرجة فعالية وشرعية مؤسسات الحكم المحلي» والمشاركة» 


(5؟) عطااه ارممعطا ف زاتقاكتمقطول4 صا موعرومع2 عمتدكدء1- اماه ومتلدء18» رودم معنيعا5 لمة أعندط ممرععك 
.(2007 تاأعمقل8) («ماعصنطعهل/اا) كع ألنة5 أههه 21 تمع اه[ لللة عأعع اتناك 06) ععالرعن) «باءء زور تامتاءنتأكممءعع8 أن الوه اومط 


لمك 


والأمن السياسي؛ 7 مؤشر البئية الأساسية والخدمات الاجتماعية» ويضم: مستوى التقدم في 
البئية الأساسية والاتصالات» ومدى توافر الغذاء والرعاية الصحية» ومستوى الخدمات التعليمية» 
ومدى توافر الحاجات الضرورية؛ 4 مؤشر الأوضاع الاقتصادية» ويضم: حالة الاقتصاد الكلي» 
وقطاعات التجارة والصناعة والزراعة» القدرة على خخلق الوظائف والدخخل والأسعار؛ © مؤشر 
العدالة والمحاسبة» ويضم: النظام القضائي, وحماية الحقوق» والحصانة. 
ويميز التقرير بين حالة هذه المؤشرات على المدى البعيد وهو ما يعبر عنه بحجم التحسن في 
بناء القدرة الأفغانية على المدى البعيد (90)أء8م08 سقاولة ددرع)-ع02.آ)» وحالتها على المدى 
القريب وهو ما يعبّر عنه يدرجة الوفاء بالحاجات والمصالح على المدى القصير 16:2 580:6) 
(قأوع21422ه1 لتنة دلعع 8 
وتتمثل الإضافة الأساسية للدراسة في محاولة تطوير عدد من المؤشرات لقياس حجم التقدم 
في مشروع إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال. وقد اعتمدت هذه المؤشرات على خمسة مصادر 
للبيانات والمعلومات» شملت: ١‏ - اللقاءات المباشرة مع الشعب الأفغاني ٠٠٠١(‏ مواطن أفغاني 
توزعوا على مختلف الأقاليم الأفغانية)؛ ١‏ مسوحات الرأي العام التي قامت بها المنظمات 
الأخرى المعنية ١(‏ استطلاعاً للرأي أجري خلال الفترة من تموز/يوليو ٠٠١‏ إلى تشرين الأول/ 
أكتوبر 4/27١7‏ "1- اللقاءات المباشرة مع مسؤولين أمريكيين» وأكاديميين متخصصين في الشؤون 
الأفغانية» ومسؤولين حكوميين أفغان» ومسؤولين من الدول المانحة والمؤسسات متعددة الأطراف» 
ومسؤولين من المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني؛ (أكثر من ٠٠١‏ مسؤول توزعوا على 
الفئات السابقة)؟ 4 - وسائل الإعلام (شملت 7/١‏ وسيلة إعلامية خلال الفترة من أيار/مايو ٠٠١5‏ 
إلى تشرين الأول/أكتوبر 5١٠35)؛‏ 5 الوثائق العامة ١87(‏ وثيقة توزعت على النحو التالي: 77 
وثيقة صادرة عن مؤسسات أكاديمية» "0 وثيقة حكومية» 7١‏ وثيقة دولية» 48 وثيقة صادرة عن 
منظمات غير حكومية ومؤسسات مجتمع مدني» "١‏ وثيقة خاصة). 
واستناداً إلى ذلك؛ وزعت الدراسة التقييمات الواردة من المصادر المختلفة السابقة» على 
محورين متعامدين» يأخذ كل منهما تدريجا يتراوح بين (صفر - »)3١‏ يقيس المحور الأفقي (س) 
بناء القدرات الأفغانية على المدى البعيد؛ بيئما يقيس المحور الرأسى (ص) الوفاء بالحاجات 
والمصالح الأفغانية على المدى القصير. وبالتالي؛ يصبح هناك أربع مناطق» الأولى هي «منطقة 
المغامرة أ4 (4 2086 151)» حيث تأخذ المؤشرات تقييماً أقل من خمس درجات على المدى 
البعيد ولكنها تأخذ أكثر من خمس درجات على المدى القصيرء ثم منطقة #المغامرة ب6 
(8 عدم 1و8): حيث تأخذ المؤشرات على المدى البعيد تقييماً أكبر من خمس درجات. بيئما 
تأخذ أقل من خمس درجات على المدى المتوسط. أما منطقة الخطر (2006 038865) فتأخذ 
المؤشرات فيها أقل من خمس درجات على المديين البعيد والقصير. وأخيراً المنطقة الرابعة وهي 


ون 


«منطقة القابلية للبقاء» (206 918616) وتقع أعلى يمين الرسمء وتأخذ فيها المؤشرات تقييما أكثر 
من خمس درجات على المديين القصير والبعيد. 


الشكل الرقم (م - )١‏ 
مقياس تقدم عملية بناء الدولة (كما قدمه سيما باتل وآخرون) 


منطقة المغامرة (أ) 


وهكذاء فقد شكلت هذه الدراسة نقلة مهمة في اتجاه تطوير مؤشر أكثر تعقيداً لقياس حجم 
التقدم في إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال. كذلك فقد اكتسب هذا المؤشر أهميته من كونه يدمج 
بين المصادر التحليلية والإحصائية والإدراكية. 

أيضاً يمكن الإشارة إلى دراسة سيمون شيسترمان وآخرين» المعنونة «جعل الدولة تعمل: من 
الدولة الفاشلة إلى بناء الدولة»)» أكاديمية السلام الدولية وجامعة الأمم المتحدة. تموز/يوليو 5 27٠١‏ 
والتى ربطت بين بناء الدولة وظاهرة الدولة الفاشلة2". وأثارت الدراسة مجموعة من الملاحظات 
العا المتعلقة بعمليات بناء الدولة» أهمها الفارق بين أسلوب نشأة الدولة فى الخبرات الغربية 
والتي تمت عبر عملية تطورية تدريجية كان الطابع الاقتتصادي اللببرالى فيها أسبيق تازيقياً على 
تأسيسن النظم السياسية الديمقراطية» الآمر الذي يختلف عن عمليات بناء الدولة التي تهدف إلى 
تأسيس الأنظمة الليبرالية السياسية والاقتصادية دفعة واحدة» وما قد ينتج من ذلك من تعقيدات. 

إلى ذلك تشير الدراسة إلى الفارق المهم بين طبيعة الدولة/الأمة في الدول الغربية من ناحية» 
وفى الدول ذات النشأة الاستعمارية من ناحية أخرى, وما يترتب على ذلك من تعقيدات فى عملية 
ينه الدوكة في الدوك التامية, يوللى غلا السياق: #قرق الادراسة بين مجمرعة عن العوامل الداعخليةة 
وأخرى خارجية تؤثر في جهود بناء الدولة. 

في ما يتعلق بمجموعة العوامل الداخلية» أشارت الدراسة إلى عوامل القيادة» والشرعية» وامتلاك 
القو ىَ المحلية لعملية بناء الدولة (ووعءه:2 عمذل1نناط-عنة5 02 منطويعم0)): ودور الأحزاب 


(0؟) فاته عنها5 ممع 1ده/171 دعنهغ5 ع سمكلة/7» متدملقطا؟ طامعصسقظ لصة لاع تدمع1] اأعقطاء/1 بمقصصعؤدعدك ومسزة 
.(2004 17نال) امع حصنا قمم داك لعأنمت] ممه /تدمعلدعة ععدعط 1هممتله مرعتم] «رعمئ8110-عته51 16 


آله 


السياسية. أما بالنسبة إلى العوامل الخارجية؛ فتنطلق الدراسة من الإقرار بأن الدور الخارجي عادة 
ما يكون مدفوعاً بمصالح وطنية (خاصة بالطرف الخارجي) وليس فقط بالمسؤولية أو الالتزام تجاه 
عملية بناء الدولة في الدول الفاشلة أو المنهارة. وترى الدراسة أن الأمم المتحدة تتمتع بميزة نسبية 
مقارنة بعمليات التدخل الفردي التي تقودها الدول الكبرى» وخصوصا في ضوء تراجع صدقية 
الاعتبارات الإنسانية لعمليات التدخل الأمريكي لإعادة بناء الدولة بعد أحداث سبتمبر 25١١١‏ 
وارتباط تلك العمليات بالمصالح والأمن القومي الأمريكي بشكل مباشر. 

وطرحت الدراسة في هذا الصدد شرطين رئيسيين لنجاح الدور الخارجي في إعادة بناء الدولة: 
الأول هو ضرورة التركيز على بناء مؤسسات داخلية قوية» ودعم العملية السياسية الداخلية وليس 
إلغائها وإحلال أخرى محلها؛ الثاني هو وجود استراتيجية واضحة للخروج» وتعريف محدد للحظة 
انتهاء عملية بناء الدولة؛ ينتهي عندها هذا الدور الخارجي. 

لكن رغم أهمية كل الدراسات السابقة» وتصاعد الاهتمام بدراسة ظاهرة إعادة بناء الدولة تحت 
الاحتلال على خلفية بدء «الموجة الثالثة؛ من تلك الظاهرة, إلا أن هذا لم يؤد إلى تطور أدب 
متكامل أو نظرية محددة حول الدور الخارجي في بناء/إعادة بناء الدولة» خاصة إذا أخذ هذا التدخل 
الخارجي شكل الاحتلال أو الوجود العسكري المباشر على أراضي الإقليم أو الدولة المستهدف 
إعادة بنائها؛ إذ تتوزع الأدبيات الخاصة بالدور الخارجي في إعادة بناء الدولة على فروع معرفية 
متباينة يصعب معه القول بوجود نظرية متكاملة في هذا المجال. 

وفي المقابل» هناك قائمة كبيرة من الكتابات التي تثير عدداً من المفاهيم والمشكلات والأبعاد 
ذات الصلة بهذا الموضوعء كما تباينت فيما بينها حول ماهية عملية بناء الدولة» والأهداف النهائية 
لتلك العملية» سواء بالنسبة إلى الناتج النهائي لعملية بناء الدولة» أو إلى المجتمع الدولي. 

وعلى سبيل المثال» انطلقت الدراسات الأمنية ودراسات حفظ/بناء السلام من اعتبار سياسة يناء 
الدولة مكوناً رئيساً في عمليات بناء السلام» وأنه لا مفر من مسؤولية تدخل المجتمع الدولي لبناء 
الدولة كاآلية لنقل المجتمعات الخارجة من الحروب الأهلية من حالة الصراع والحرب إلى حالة 
السلام من خلال بناء دولة فاعلة كشرط مسبق ورئيس لحدوث هذا الانتقال. وقد أدى انطلاق هذه 
الكتابات من أولوية الأمن الدولي والمسؤولية الأصيلة للمجتمع الدولي والقوى الكبرى عن إعادة 
بناء الدولة إلى طرح بعضها ما أسمته «الوصاية الجديدة» أو «الإمبريالية الجديدة" والتي ميزتها من 
الوصاية والإمبريالية التقليدية من حيث سعيها إلى بناء الدولة الخاضعة للوصاية الجديدة» ومن 
حيث سعيها إلى الخروج من الدولة المحتلة في أقرب وقت ممكن؛ من ذلك دراسة فيرون ج. 
ولايتين 7" ودراسة رولاتد بارس التي تحدثت عن مشؤولية المجتمع الدولي في.يناء الدولة في 
سياق سياسة بناء السلام؛ باعتبارها فصلا جديدا من «الرسالة الحضارية» للمجتمع الدولي (الغربي 
بالطبع)» بهدف تحقيق الأمن العالمي من خلال نشر القيم الغربية ممثلة بالديمقراطية واقتصاد 


[لشرف .21-22 .مم سروعء لهاك علوء/الا 1ه تعأطورط عطا لسة متطفععاعتمامء!آ» رمتاتها له ومممعر 


04 


السوق الحر”""؛ وكذلك دراسة جيمس دوينز”"» ودراسة سيباستين مالابي» التي دعت إلى اضطلاع 
الولايات المتحدة بمسؤولية إعادة بناء الدول الفاشلة» باعتبارها (يقصد الولايات المتحدة) القوة 
الدولية الوحيدة القادرة على سد الفجوة بين الطموح والالتزامات الدولية في هذا المجال» وقدرة 
المنظمات الدولية» وعلى رأسها الأمم المتحدة» على الاضطلاع بهذه المسؤولية. ودعا مالابي في 
هذا السياق إلى تدشين ما أسماه «المرحلة الإمبريالية الجديدة؟ (أهعصرهك/! لقتمومصس1 ببجعاة م9" , 


وقد انعكس المنظور الأمني لعملية بناء الدولة في هذه الأدبيات ليس فقط على طبيعة عملية 
#بناء الدولة4: أو لابناء الأمةة. من حيث اعتبارها جزءاً من سياسة بناء السلام وتحقيق الأمن العالمي» 
ولكن أيضاً من خلال الأولويات التى حددتها هذه الدراسات لعملية بناء الدولة» والتى حددتها - 
على سبيل المثال ‏ دراسة جيمس دورنز )7١٠١5(‏ في: تحقيق الأمن» ثم جهود الإغاثة والمساعدات 
الإنسانية» ثم يناء الحكومة. ثم الاستقرار الاقتصادي» ثم الديمقراطية» ثم التئمية والبنية الأساسية. 
وتلاحظ هنا الأولوية التى تعطيها الدراسة لتحقيق الأمن؛ والترتيب المتأخر نسبياً الذي تعطيه لمسألة 
الديمقراطية والتنمية والبئية الأساسية. وقد أعاد دوبنز تأكيد هذا التتيب مرة أخرى في دراسة له مع 
آخرين (40)801. 
أما دراسات التنمية فقد ركزت على تطويع سياسة بناء الدولة كأداة لتشجيع عملية التنمية في 
الدول الفاشلة بالأساس. لكن هذه الأدبيات لم تساهم كثيراً في تطوير الأدبيات الخاصة بالدور 
الخارجي في بناء الدولة» لأسباب عديدة. فمن ناحية» لم تتعامل هذه الأدبيات مع نمط التدخل 
الخارجى العسكري المباشر لإعادة بناء الدولة؛ حيث ركزت بالأساس على دور المساعدات 
الخارجية في إنقاذ الدول الفاشلة وإعادة وضعها على المسار الصحيح. ومن ناحية أخرىء فإن 
العديد من هذه الأدبيات لم ير علاقة قوية بين التنمية والتدخل العسكري لإعادة بناء الدولة» ومالت 
الكثير من هذه الأدبيات إلى اقتراح صيغ مختلفة للدور الخارجي لإعادة بناء الدول الفاشلة. من 
ذلك؛ على سبيل المثال» الدراسة المشتركة لأشرف غانىء وكلاري لوكهارت» ومايكل كارناهان» 
والتى اقترحوا فيها مقياسا لمستوى سيادة الدولة» ضم عشرة مؤشرات»؛ على أن يقوم المجتمع 
الدولى بمعالجة ما أسموه #عجز السيادة4» من خلال ربط المساعدات الخارجية المقدمة لهذه 
الدولة بتحسين نقاط ضعف السيادة10), كما ظلت الفجوة بين هذه الأدبيات وتلك التى تناولت لايئاء 
(/ا ؟) أمدمالهتعام! إن موانه8 «رعء ماهوأ لأا ووأدوتك! عطا ممه عضتل |تساطععوع2 أقصم ل أةممعتص1» روتموط لمقامع 
.637-56 .وح ,(2002 ععطاماء 0) 4 .مج ,28 .61 ,كه 41ل5 
رمم 1 27-0 .مع ,(2006) 3 .20 ,48 .أب ,أمنضصييى «رعصال [أناط-دمتاول! :105 و لاأمومعءع» رقماططه120 وعديول 
(9؟) ممعتع سخ ع0) عدهن) عطا لعة ,كعاماد لعانة؟ رسكاموء1 ند اأماءءمصط امماعساعظ ع1» ,رطوالد/ة ممكهاء5 
.2-7 .هزم ,(2002 اأتدرش-تاعنة11) 2 .81,20 .أن ,عانق «واعرمط «رععامصظ 
2 .88 ,ص رعانال|أباقا-مذاه/( ها ءانه ئ «بءت«تراوء8 18 ,[له أء] قوتططمط 
(١غ)‏ ما طعقمعممة مخف :م2ت لإأمواءىء؟؟50 16لا عمأوه201» رممطهدمقت أعقطاء141! 0ه مقطاعم.آ ععدات ,تمقطن تصصعطدم 
/نصقط> ,(2005 «عامعامء5) 253 .مم وعموط ورم لآملا ,(مه0همرآ) عانطلاكما1 امعسمماءك<1 كوعدرء؟0 «رو ستل اتنا8-عاواة 


أمجة 30 نمه لعووعععع) ,<الم 2482لوعا-مهأسعتمه-دهدم امع ا أطنام /ساعومة-أل0/وع| لا لن.وده. تلمل/وع زو نلانا.م001.0.لايديد 
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الدولة» من منظورات أخرىء كالعلاقات الدولية بشكل عامء أو الأمن العالمي والقانون الدولي» 
بشكل خاص. والتي مثلت المنظورات الأكثر رواجأًء بسبب الترتيب المتأخر الذي أولته الأدبيات 
الأخيرة لقضية التنمية» لمصلحة التركيز الأكبر على قضايا الأمن العالمي» ومحاربة الإرهاب... إلخ. 

وتشير القراءة النقدية لأدبيات بناء الدولة إلى استمرار العديد من الإشكاليات المهمة. يتعلق 
أولها بالمفهوم ذاته؛ ففضلاً عن التداخل القائم بين مفهوم «بناء الدولة»» ومفاهيم أخرى؛ مثل 
«النظام المفروض من الخارج». ما تزال بعض تلك الأدبيات تخلط بشكل كبير بين مفهومّي «بناء 
الدولة»» وابناء الأمة؛. وهو خلط يثير العديد من المشكلات في فهم الطبيعة والحدود لدور الفاعل 
الخارجي في إعادة بناء الدولة» وبخاصة في ضوء طبيعة المجتمعات التى أصبحت هدفاً لسياسة 
إعادة بناء الدولة» والتي باتت تنسم بدرجة كبيرة من التعددية الدينية والعرقية» تصل إلى وجود أزمة 
هوية. وتقدم كتابات فرانسيس فوكوياما نموذجا لتلك الكتابات التي تستخدم المفهومين كمترادفين» 
فرغم استخدامه لمفهوم «بناء الأمة» إلا أنه يتتحدث في الواقع عن «بناء الدولة8”"». الأمر ذاته» في 
ما يتعلق بمفهوم «بناء السلام6: إذ أدى التطور الذي لحق بطبيعة عمليات بناء السلام إلى حدوث 
تداخل كبير بين المفهومين» وصل إلى حد استخدام بعض الأدبيات للمفهومين كمترادفين. 

ويرتبط بهذا الإشكال؛ إشكال ثان يتعلق بغياب التمييز داخل هذه الأدبيات بين مفهوم «بناء 
الدولة»» وما يمكن تسميته ب «إعادة بناء الدولة». وتأتي ضرورة التمييز بين هذين المفهومين في 
ضوء الخيرة التاريخية لعمليات بناء الدولة من الخارج. فالكثير من هذه الحالات لا ينطبق عليها 
مفهوم «بناء الدولة» بالمعنى الدقيق» فالمفهوم يشير ضمنا ‏ إلى عدم وجود دولة قبل حدوث 
التدخل العسكري أو الغزو والاحتلال» وهو تجاهل لواقع سياسي وقانوني وديمغرافي قد يكون 
قائماً بالفعل؛ فما حدث في حالة اليابان أو حالة ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية» أو حالة العراق 
بعد سنة 27٠037‏ لم يكن بناء لدولة اليابان أو ألمانيا أو العراق» بقدر ما كان «إعادة بناء» هذه الدول 
وفقاً لأسس سياسية ودستورية وقانونية محددة. إذ لا يمكن إنكار وجود أي من هذه الدول بالمعنى 
الدقيق للكلمة قبل بدء الاحتلال» لكن يظل الخلاف حول طبيعة هذه الدولة ومدى التزامها بقيم 
ومعايير السلوك الذي تحدده الدول العظمى في كل مرحلة تاريخية من مراحل النظام الدولي. أيضاً 
من المفاهيم التي يمكن طرحها في الاتجاه ذاته والتي أغفلتها هذه الأدبيات ما يمكن تسميته د 
2استعادة الدولة» (6188:ماو16 8)6ا5) والتي يمكن أن تقدم و صفاً أكثر دقة لبعض عمليات إعادة بناء 
الدولة. 

ويرتبط بالنقطة الأخيرة إشكال ثالث ما يزال يسيطر على أدبيات «بناء الدولة»؛ وهو طبيعة 
المخرج النهائي لتلك العملية» بمعنى آخر ماهو نموذج الدولة «المعيارية؛ التي تسعى سياسة 
«بناء الدولة» إلى ترويجهاء وما هي مجموعة القيم المعيارية التي يتم بناء/إعادة بناء الدولة على 


(57) هبه وعانمددء م0 نع نلك انتقل-عاواق لمة ,وه"آ 6تبه اتماكتدرم عرق وندوره8 معو اهأ ن و١‏ ته ألعلة .له تقممو ريانم 
ماصع 218 عرزا جا رع ه07 لإعرماز 
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أساسها؟ وتكشف قراءة الأدبيات هنا عن انحيازها المسبق» وانحياز سياسة «بناء الدولة»/2بئاء 
الأمة؛ إلى القيم والمصالح الغربية» وإلى مصالح القوى العظمى المهيمنة على النظام الدولي 
ممثلة بالولايات المتحدة الأمريكية» ما أدى إلى حصر هذا النموذج في بناء اقتصاد سوق ونظام 
ديمقراطي على المستوى الداخليء والالتزام على مستوى السياسة الخارجية بالتوجهات السلمية 
بشكل عام؛ وعلاقة صداقة/تحالف مع دولة الاحتلال بشكل خاص. وعلى الرغم من أن هذه 
القيم (الديمقراطية» واقتصاد السوق) أضحت قيماً عالمية» لكن الإشكال هنا هو في تجاهل عملية 
إعادة بناء الدولة للواقع الثقافي والاجتماعي القائم في الدولة المحتلة» من خلال هدم المؤسسات 
والأبنية التقليدية القائمة وبناء مؤسسات حديثة» ما قد يؤدي فى التحليل الأخير إلى تحويل عملية 
#بناء الدولة؛ إلى عملية «فنية»: تنتهي ببناء مؤسسات غير فاعلة. ويرجع هذا إلى تأثر أدبيات بناء 
الدولة بأدبيات التحديث. 

ويرتبط بمسألة الواقع الثقافي والاجتماعي لعملية إعادة بناء الدولة» أن بعض هذه الأدبيات - 
خاصة تلك التي اعتبرت التدخل العسكري الخارجي لإعادة بناء الدول الفاشلة هو الحل الأمثل 
لمعالجة تلك الظاهرة ‏ انطلقت من افتراض أن انهيار مؤسسات الدولة يعني بالضرورة وجود «فراغ 
قوة؛» وهو افتراض غير دقيق في العديد من الحالات. إذ غالبا ما يتبع انهيار تلك المؤسسات تطور 
شبكات قوية من النفوذ والولاء والمؤسسات الموازية أو البديلة» التي تقوم بوظائف الدولة. ويفسر 
ذلك وجود مقاومة من جانب النخب المحلية لمشروع إعادة بناء الدولة» لما يمثله ذلك من تهديد 
لمصالح هذه النخب. 

الإشكال الرابع» يتعلق بإهمال هذه الأدبيات حتى وقت قريب لمحاولة دراسة ظاهرة بناء الدولة 
في سياق محاولة تطوير علاقات سببية بين المتغير التابع (بناء الدولة) وما يمكن أن يمثل متغيرات 
مستقلة في نجاح/فشل هذه الظاهرة. فقد ركزت معظم الدراسات التي تناولت حالات بناء الدولة 
التى جرت عقب الحرب العالمية الثانية على السياسات التي اتيعها الاحتلال في هذه الحالات 
والتغيرات الهيكلية التي أجراها الاحتلال على الأنظمة السياسية والاقتصادية وا لاني : إلخ» 
دون وضع هذه الحالات في سياق مقارن مع باقي الحالات التي جرت خلال الفترة ذاتهاء ودون 
الاهتمام كثيراً بمحاولة تفسير أسباب نجاح تلك الحالات. ويصدق ذلك على الكتابات التاريخية 
المهمة في هذا المجال؛ مثل كتاب جون داور الصادر في سنة 1149» والذي يمثل أحد المراجع 
المهمة حول حالة اليابان”؟)» وكتاب تاكيماي إيجىء الصادر فى سنة 7٠٠١7‏ حول حالة اليابان 
أيضاً؛*». ودراسات تاكاكازو ياماجتشى التى تناولت سياسات الاحتلال الأمريكى فى إعادة بناء 
نظام التأمين الصحي الياباني بعد الحرب؛ ودراسة ميغانا بهاتشارجي التي تناولت الإصلاحات 

(9غ) ,عمضوا؟ .إ8ا ,إلا ليملا بج71) [[ «رهلآا 1014| زه ١١61‏ ع1 ١١ز‏ «تمصمل :انع ع0 عترأنه«طتوظ ,اعند20آ1 0 00 


(5؟) ,0انانالن ادم تعلتولا بجول) معموعا كاذ 0:ه ممم درن ««وانممنءء0 أمء ]ل 1 :6110 علوذعدم! ,أزاظ عمدرعاة]" 
.2002 
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السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي طبقتها الولايات المتحدة في اليابان خلال فترة الاحتلال» 
ودراسة يوكا تسوشايا التي تناولت دور الاحتلال في دمقرطة الأسرة اليابانية» ودراسة هاري راي 
التي تناولت دور الاحتلال في إصلاح قطاع التعليم”'. واللافت للنظر أن بعض هذه الدراسات قد 
صدر خلال النصف الأول من تسعينيات القرن الماضيء أي في وقت كانت قد بدأت فيه الموجة 
الثانية من إعادة بناء الدولة (موجة التسعينيات)» بينما صدر بعضها الآخر خلال السنوات الخمس 
الأولى من العقد الأول من القرن الحادي والعشرين؛ أي في وقت كانت قد بدأت فيه أيضاً الموجة 
الثالثة من تلك السياسة (مرحلة ما بعد أيلول/سبتمبر ١م‏ ومع ذلك ققد أهملت هذه الدراسات 
البعد المقارن في حالات بناء الدولة» أو محاولة تفسير نجاح/فشل الحالات موضوع الدراسة. فكما 
سبق القول» ركزت هذه الدراسات على تسجيل سياسات الاحتلال بالأساس. ورغم تناول بعضها 
ردود فعل المجتمع المحلي وطريقة تفاعله مع سياسات الاحتلال (خاصة كتابي داور وتاكيماي)ء 
إلا أنها لم تحاول طرح علاقات أو فروض بين خصائص المجتمع أو الدولة المحتلة» أو طبيعة 
سياسات الاحتلال المطبقة من ناحية» وطبيعة الناتج النهائي (الدولة المحتلة بعد الاحتلال). 


لكن السنئوات الأخيرة بدأت تشهد ظهور عدد من الأدبيات التى قامت بدراسة تجارب بناء الدولة 
فى سياق تاريخى مقارن» بهدف استخلاص الدروس العامة من هذه التجارب. من ذلك» أو تحديداء 
الدراستان الصادرتان عن مؤسسة «راند»» المشار إليهما سابقاء حيث تناولت الأولى (المعنونة «الدور 
الأمريكى فى بناء الأمة: من ألمانيا إلى العراق6؛ الصادرة فى سنة »)7١ ١7‏ ثمانى حالات هى: ألمانياء 
واليابان» والصومال» وهايتىء» والبوسنة» وكوسوفو» وأفغانستان والعراق. وتناولت الثانية (المعنونة 
«الدور الأوروبى فى بناء الأمة: من البلقان إلى الكونغو»؛ الصادرة فى سنة »)7١١8‏ والتى تناولت 
سبع حالات» هى: ألبانيا» وسيراليون» ومقدونياء وكوت ديفوار» وجمهورية الكونغو الديمقراطية» 
والبوسنة» وجزر السلومون. وتأتى أهمية هاتين الدراستين» أنهما وضعتا الخبرتين الأمريكية 
والأودوبية في بناء الذولة في سياق اير لاو كا 8 استخلاين نين الدروس -- 
على ل سياسات الاحتلال في 3 28 وطريقة إدارته اتات السياسية والأمنية 0 
داخل الدولة المحتلة. ومن ثم لم تطورا فروضاً محددة في هذا المجال. 

وتمثل دراسة جيسي دوغلاس ماتيسون المعنون «الاحتلال مع الدمقرطة: ألمانياء واليابان» 
والعراق؟ (أيار/مايو )7١١48‏ واحدة من المحاولات الرائدة في مجال الدراسة المقارنة لتجارب 

(56) علمتدحاة عط لته فاوعععاه1 ممعمعسصسم نكن نائل20 ومأأممنءء2)) ,عأامعسمتعط5 ,0 لمتمللة لحة تتاكتع دتولا بجملمكلة 
لدع أله20 اتقعتوعهسم عط 1ه وصنتاءء81] أدنمهة 2004 ع1 ناه لععدمعرط ععموط «رمدمول موجادمط رز ععصصعياذم! تأغادعء1] رعده 
01 521103اك تللق ممعتمع مم3 عط؟1» ,عن لمقطعع إامقطظ8 مسمقطوء1] :2004 ععطاسرعنيء5 2-5 ,يلحكطم) ومتأقاءمودة ععمعاء85 
لمقنصاء1 13) «رمفصةك 1ذ 1011 لمناءء0 ممعلرعدة عط 01 كدعععناك 01 أعناعآ عطا كويد أقط//لا :11 عولطلا لاأعمثقا-]ووط مممدل 
عل للنة لمتأقصصهله! أتحز0 عط 6ه عام ع1 :براتويوظ عكعصدمول عط وماد أاهع0مء6» ,ملإتطعن15 مابلا :(2005 
ر(1993-1994) 5 .00 ركء نالل انمء اوجرا زه أواسننول عكعاتعوصمك 276 «,945-1952| ارمتتدصبوء0 لعتائة عطا مذ ممناءعء5 


1 إن م انع غ1 #«بمعرواة «رصدمةل 04 دمتأدمياءء0 لع ألالى عط :10 موتأمسره؟ بإعألمط توتاهع بن 120» ,لإوربنا مولز لدع 
.(1996) 01.18؟ ركه اوياى 
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بناء الدولة تحت الاحتلال ومحاولة اختبار فروض محددة. وقد طرحت الدراسة فى هذا الإطار # 
مؤشرات أساسية لقياس المتغير التابع شملت: تحقيق الاستقرار» وإعادة بناء اقتصاد الدولة المحتلة» 
واعتراف المجتمع المحتل بشرعية الاحتلال» وأخيرا مستوى الديمقراطية المتحققة. وطرحت على 
الجانب الآخر 8 متغيرات مستقلة» توزعت على أربع فئات» هي: ١‏ المتغيرات التاريخية ‏ الهيكلية 
وتتعلق بسمات المجتمع المحتل قبل بدء الاحتلال» وطرحت الدراسة هنا ثلاثة متغيرات» شملت: 
مستوى الوحدة الداخلية (/16هلا ]518)» ودرجة استعذاد الدولة المحتلة لبناء النظام الليبرالي 
(ههأأق2 أاهمءطذ.ا :10 /إازعةم02))» والبيئة الإقليمية المحيطة؛ ؟ ‏ متغيرات ذات صلة بمرحلة الحرب» 
حيث طرحت الدراسة متغيرين» هما نمط التدمير الذي اتبعته دول الاحتلال خلال الحرب» ودرجة 
إذعان الدولة المحتلة؛ ٠‏ متغيرات ذات صلة بسياسات الاحتلال» حيث طرحت الدراسة هنا ثلاثة 
متغيرات» شملت نطاق مشروع إعادة البناء» بمعنى هل يقتصر على تغبير النظام القائم» أم يتجاوز 
ذلك ليشمل إعادة بناء الأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية؟ ودرجة التزام الاحتلال بمشروع 
بناء الدولة» ومستوى الدعم داخل دولة الاحتلال لمشروع بناء الدول. وانتهت الدراسة بعد تناول 
المتغيرات السابقة إلى طرح ١١‏ فرضاً حول العلاقة بين المتغيرات التابعة والمستقلة9». 

الإشكال الخامس المهم الذي لم تقدم له الأدبيات إجابة محددة رغم المحاولات العديدة» هو 
كيفية تحقيق التوازن بين «الملكية الوطنية لعملية بناء الدولة»» والدور الخارجي في تلك العملية؛ 
بمعنى كيف يمكن للاحتلال الحفاظ على ملكية النخب الوطنية والمجتمع المحتل لعملية إعادة 
بناء الدولة مع وجود عسكري وإدارة أجنبية لتلك العملية» والافتقار إلى وجود حكومة ذات سيادة 
في بعض الحالات. فقد انتهت دراسة جينز نارتين لحالة إعادة بناء الدولة في كوسوفوء إلى أن 
مبدأ الملكية الوطنية لمشروع بناء الدولة غالباً ما ينتهي إلى مجرد شعار غير ذي مضمون» وأن 
مشروعات بناء الدولة غالباً ما تنتهي إلى ما يشبه الحكم الأجنبي شبه الاستعماري -351ا0 .4) 


(عانا لمسعاءظ لمتدملوء!), 

ورغم تأكيد عدد من الكتابات أهمية هذه النقطة» إلا أنها لم تقدم آليات محددة لكيفية تحقيق 
هذا التوازن. وقد اقترحت سيمون كيسترمان؛ ومورالز ‏ جامبوا وباراني تحقيق هذا التوازن من 
خلال الاعتماد على النخب المحلية القوية التي لديها القدرة على تعبئة الجمهور”*). لكن مع أهمية 


(5؟) آه وملأوصناءءع0 ممعاءعدوم ع1 :وم لام2تامعع70مع12 طازيد ممتنومناعءء0 صف» ,نرمكاء 8421 كداوناه2]-ءو5ءل 
أقصه أ عع ام! ع1 ععمععع 1 ره أمعلنلاك غ02ان012) أتناممة أكعأظ! ع1 ناه لعمأمعوعءط ععمو2 «رودمآ لله مممقل ,لإمقمصء 0ن 
/051ع1 نام برج /نال.30انا. 505 /جا/1اا//:م) 11> ,2008 ترواة 14 ليده ععن1١هن)‏ ,ملهداتصداط أن بباتدع امنا عط] ,ودم نداعم 
.(2010 بنإأنال 20 :ده لعددعععة) ,<الم.ترمدوته اهس ورعموم 

(97؟) تصأ «روامدمكا وكا اده ما عمتلاتاظ عتماك :متطدععمه0 أقعما ومتامصمع8 1ه مقتصدمء | لط» ,معصدلط كدعل 

كو لالع أله نم0 186 ع1 انام 0017© مج411 [ااتطعاها3 كزه 7105ارء!!2 :17 .كله ,عأداك .لآ رهطا لمد دعوم لسدام] 
.2 .بط ,(2009 رععلءأ[أده] عامملا بجع1! له 01لتمن!) عدم لمعم ععووط رونوووم 

(4غ) 880 «رع سك اأبقاءء نهاك 0) ععساتدط عأماد صرمع! :جما دمعأهاك عمل ل18/1)» صنططمط1 لمة أأءتاممع1 ,ممسمع كعات 

0 وكعععناة5 علالتقاع لسة متطمعلهع.آ أمممننول! ,ومنل اننطا-ع1م5» ,الإسوعد8 معامء)5 نمه ومطتصمدنا دوع اوره84 ملرداعام 
عع مبسعنه 0 زه كأكت) عن[! لاله عوناأثه ”1 عاما5 :071 !آ ععلها5 عالللطلطة ,.ذلء ,[.آه أع] مقصدع اكع ط0) متنا نمز «بوعلك ماده 
.(2005 ركدعع2 لزانو نادلا كانه ندل3 لعاتدنا عأرملا بجعل8) 
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هذه الآلية» إلا أنها لا تخلو من مشكلات في حالة المجتمعات ذات التعددية الدينية والعرقية» ما 
يثير إشكالية طريقة تحديد هذه النخبة؛ فالاعتماد على نخبة بعينها قد يؤدي إلى الإضرار بعملية 
بناء الدولة» وهو ما حدث بالفعل في حالتي أفغانستان والعراق» حيث أدى اعتماد الاحتلال على 
نخبة بعينها (تحالف الشمال ممثلاً بالطاجيك والأوزبك والهزارة في حالة أفغانستان» والأكراد 
وشيعة الخارج في حالة العراق) إلى استعداء المجموعات العرقية والدينية الأخرى وتأليبها ضد 
الاحتلال ومشروع إعادة بناء الدولة (البشتون في حالة أفغانستان» والسنّة وتيار الصدر الشيعي في 
حالة العراق). 

الإشكال السادسء يتعلق بالدور الخارجي في إعادة بناء الدولة؛ فرغم التوسع في سياسة 
التدخل الخارجي لإعادة بناء الدولة منذ التسعينيات وظهور العديد من الأدبيات ‏ خاصة في حقل 
الدراسات الأمنية ‏ التي رأت أنه لا مفر من تلك السياسة للحفاظ على الأمن العالمي؛ ما تزال هناك 
فى المقابل أدييات أخر: ى تشكك بقوة في جدوى التدخل الخارجي لبناء/إعادة بناء الدولة» ولا تزال 
تشكك أيضاً في قدرة هذه السياسة على مواجهة مشكلات الدول الفاشلة أو ظاهر الإرهاب الدولي. 
من ذلك على سبيل المثال ما ذهب إليه جيفري هيربست من أن التدخل الخارجي في عملية بناء 
الدولة ‏ بما في ذلك الدول الفاشلة - يؤدي إلى إجهاض التطور الطوعي الطبيعي لبناء الدولة في 
الدول النامية» والتي لم تحل أزمة هويتها بعد. واستناداً إلى ذلك؛ دعا هيربست إلى ترك هذه الدول 
لتواجه أزماتها الهيكلية» حتى ولو أدى ذلك إلى سقوطهاء باعتبار أن هذه الأزمات تمثل مرحلة 
طبيعية من مراحل تطور الدولة!"). 

كما أشار: ت دراسات أخرى إلى أن التدخل الخارجي لإعادة بناء الدولة يؤدي إلى إجهاض 
قدرة المجتمعات والنخب الوطنية في هذه الدول على التعلم» من ذلك دراستا سيمون كيسترمان» 
وجينز نارتين'”"» ودراسة مايكل بارنيت وزورشرء والتي شرحت كيف ينتهي التدخل الدولي لبناء 
الدولة إلى إنتاج «دولة ضعيفة»» واعتبرت أيضاً أن بناء الدولة بواسطة القوى الخارجية هي عملية 
تهدف إلى اختصار ما حققته الدولة الأوروبية في عدة قرون» بسنوات قليلة» أي أنها عملية تقوم 
على إجهاض التطور الطبيعي للدولة» وحرق المراحل التي مرت بها عملية تطور الدولة في الخبرة 
الأوروبية. وانتهت الدراسة إلى أن اعتماد القوى الخارجية على النخب المحلية يمكن أن يؤدي إلى 
إنتاج أنظمة قمعية تقوم على الهيراركية الاجتماعية» بسبب ما يخلقه تحالف القوى الخارجية مع 
نخب بعينها واستبعاد نخب أخرى إلى إنتاج تراتبية سياسية داخل هذه النخب7©. 

(9؟) نه «لعناوط عه) دوممتتوءتامرص! زععتاعوعط لسة لممعط؟ مذ عسائد5 عاهلد نلندت صصغعط؟ أعل» بأوطن1] بووزعل 
.(2004 ب,كععرط نزكأوء اونا ااماعع ه11 تطملهم!) كءءنرعباوء كدرم) :تت وعكييمن) اث[ وعاها5 ورءرالآ! ,.لء بومعطام .1] امعطم 

)6( .دعستل نس -عاها5 ما ععساته؟ عنما5 دمع علعمللا ععلهاك ومنلدا0» ملقط1 لم علءتاومع! بممسمع امعط ) 

[لدئف لل[ أناطءعأها5 أفمعاء هلط تأعوعمهت تع ل[تنط-ععمعط ع1 وتعطععياج طأوماكامطك لمة أأعصد8 أعمطعتايز 


:11 0011/701:!118) تعارللااناطعلهاق3 زه كه دء211 786 .كله ,كأوأ5 لم8 دنعو :هأ «رقووطعتهاك علوعلا وععجملوزءج 
23-2 .هن ركه أاهءم0 معووط «روروعوط إن كدرمتك ال صمادصم © 
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واستندت دراسات أخرى في رفضها سياسة التدخل الخارجي لإعادة بناء الدولة إلى مدى قدرة 
القوى الخارجية على إنجاز هدف إعادة بناء الدولة بالفعل» بسبب الطابع المعقد لتلك العملية» 
والقدرة المحدودة للقوى الخارجية على إدخال تغييرات مجتمعية وثقافية»؛ وخاصة في حالة تجاوز 
هدف بناء الدولة ليشمل «بناء الأمةا» وعدم ملاءمة القيم والثقافة الغربية للبيئات المحلية في هذه 
الدول» ناهيك عن التكلفة الاقتصادية والبشرية. من ذلك دراسة أميتاي إتزيوني» التي انتهى فيها 
إلى أنه لا يمكن القياس على حالتي اليابان وألمانياء واللتين جرتا في ظروف دولية ومحلية يصعب 
تكرارها. ودعا إتزيوني القوى الكبرى إلى إعادة النظر في تلك السياسة وخفض حجم طموحاتها 
في هذا المجال””. كما انتهت الدراسة المشتركة لسيمون كيسترمان وإيجناتيف م., تاكور ر. إلى 
الاستنتاج ذاته 07 

إضافة إلى هذه الإشكالات التي لم تقدم الأدبيات النظرية بشأنها تصورات محددة تسمح 
للباحثين في هذا المجال بتطوير فروض نظرية محددة: فإن قراءة هذه الأدبيات تشير إلى أنها 
أغفلت أيضاً عدداً من القضايا المهمة التي لم تحظ بالاهتمام الكافي من جانب الباحثين المعنيين 
بموضوع بناء الدولة في ظل الاحتلال خلال العقدين الأخيرين: 

القضية الأولى هي العلاقة بين عملية إعادة بناء الدولة ودرجة التجانس العرقي والديني داخل 
المجتمع المحتل. فقد جرت حالتا اليابان وألمانيا داخل مجتمعات اتسمت بدرجة كبيرة من 
التجانس العرقي والديني» بينما جرت حالات التسعينيات ومرحلة ما بعد سبتمير ٠٠١١‏ داخل 
مجتمعات اتسمت بدرجة ملحوظة من التعددية الدينية والعرقية» وصلت إلى حد الانقسام الشديد» 
ووجود خبرات صراعية بين المجموعات العرقية والدينية» أدت إلى مواجهة تلك الحالات نوعاً 
مختلفاً من التحديات. 

هذا التمايز الواضح بين الخيرات الحديثة وخبرات ما بعد الحرب العالمية الثانية من هذه 
الزاوية» يثير تساؤلات مهمة حول تأثير متغير التعدد العرقي والديني في عملية بناء الدولة» وما إذا 
كان هذا الواقع الاجتماعي الداخلي الجديد يستلزم تغييراً في سياسات الاحتلال في إعادة بناء 
الدولة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن طرح فروض حول العلاقة بين التعددية الإثنية وعملية إعادة بناء 
الدولة لا يمكن أن تأخذ اتجاهاً واحداً» بمعنى النظر إلى التعددية الإثنية كمتغير مستقل في علاقتها 
بعملية إعادة بناء الدولة» إذ يمكن طرح «الصراع العرقي/الديني» كمتغير تابع في علاقته بإعادة بناء 
الدولة؛ فواقع التجربة العراقية يفتح المجال أمام صيغ مختلفة للعلاقة بين المتغيرين. 

هناك قائمة كبيرة من الأدبيات التى درست العلاقة بين التعددية العرقية/والدينية وعملية بناء 
الدولة» لكنها تعاملت بالأساس مع نمط بناء الدولة الطوعيء وتظل الأدبيات الخاصة بدراسة 

(61) اممو معدا «رومع عوط سوتعده] زط عمال اأسهءمهنول! م طعممعمجق لعمتدودع") أع5 ضيه ,أمداجاع تقانهم 


.1-17 ,نرم ,(2004 لإكقناصةل) 1 .20 ,80 .01؛ ,ك 4763 
لولف ماع نم2 إن عتمتت عا لدبت عازه عاها3 1021| ععاما3 ولعلا ,.كلء ,[.لقاء] ممصمعامعط0 
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العلاقة بين التعددية العرقية/الدينية وعملية بناء الدولة في ظل الاحتلال الأجنبي محدودة وحديثة 
نسبياء ارتبطت بظهور حالتي أفغانستان والعراق» من ذلك رسالة الدكتوراه التي أعدها مايكل رير في 
سنة ٠00‏ 7» ثم كتابه الصادر في سنة ٠04‏ 7» واللذين ناقش فيهما التدخل الدولي والصراع العرقي 
في العراق2". 

القضية الثانية» هي العلاقة بين عملية إعادة الدولة والثقافة الإسلامية؛ فالسمة المهمة التي ميزت 
تجارب إعادة بناء الدولة عقب أحداث سيتمبر ٠٠١١‏ أنها جرت فى مجتمعات إسلامية (أفغانستان» 
والعراق)» وذلك مقارنة بحالات ما بعد الحرب العالمية الثانية التي جرت في مجتمعات إما تنتمي 
إلى ثقافة دول الاحتلال ذاتها وهي الثقافة الغربية (حالة ألمانيا)» أو إلى ثقافة مغايرة وهي الثقافة 
الآسيوية (حالة اليابان) لكن هذا الاختلاف الثقافي لم يرتبط بخبرات صراعية سابقة. وعلى العكس» 
فإن التباين الثقافي بين دولة/دول الاحتلال والمجتمعات المحتلة فى حالات ما بعد أحداث سبتمبر 
١‏ يرتبط بوجود خبرات صراعية بين الإسلام والمسيحية. ولا يأتي تأثير هذا التباين فقط من 
خلال الخبرة الصراعية الثقافية بين الجانبين» بل من طبيعة الثقافة الإسلامية ذاتها وما تتضمنه من 
بعض القيم المهمة» خاصة قيمة الجهاد التي تثور في حالات العدوان الخارجي على الأرض أو 
الدين» ما يعني ارتباط الاحتلال ‏ بصرف النظر عما يحمله من مشروعات ‏ بظهور المقاومة العنيفة. 

هذا التمايز المهم بين تجارب ما بعد الحرب العالمية الثانية وتجارب ما بعد أحداث سبتمير 
١‏ يطرح هو الآخر تساؤلات مهمة حول تأثير الثقافة الإسلامية في عملية إعادة بناء الدولة من 
خلال الاحتلال الأجنبي» وما إذا كانت الثقافة الإسلامة تمثل قيداً على قدرة الاحتلال على إعادة 
بناء الدولة في حالة المجتمعات الإسلامية. 

القضية الثالثة هي تأثير النظام الديمقراطي داخل دولة الاحتلال في عملية إعادة بناء الدولة. 
فقد ركزت الدراسات التي أجريت على حالات ما بعد الحرب العالمية الثانية على بعض المتغيرات 
ذات الصلة بسياسات الاحتلال؛ إلا أنها أغفلت تأثير طبيعة النظام السياسي داخل دولة الاحتلال 
ذاتها. ويرجع إهمال هذا المتغير إلى أنه لم يبرز في حالتي اليابان وألمانيا بسبب الدعم الواسع 
الذي أبداه الرأي العام داخل دول الاحتلال لسياسة بناء الدولة في الخارج» وضعف التحديات 
الداخلية التي واجهها الاحتلال. لكن التحديات التي واجهها الاحتلال في أفغانستان والعراق أدت 
إلى وضوح تأثير المتغير الحخاص بالنظم الديمقراطية داخل دول الاحتلال على عملية بناء الدولة. 

القضية الرابعة هي تأثير بيئة ما يعد أيلول/سبتمير ٠٠١١‏ في فرص نجاح مشروعات بناء الدولة 
من خلال الاحتلال العسكري. فقد اتسمت هذه المرحلة يسمات مهمة. أيرزها بروز ظاهرة الحرب 

(5 5 ) -نومط عل رربو مهجم" ا :وهمل د ع 6١81111‏ اهاة هته اع[ ارارم عأمطاق ,ورم ةاورعحرم/رر ,لت ممع .© اعمطعتلة 
عع اا 8» ,تمع .) اعمطعنلا لمة ,(2008 رععلء نامآ لمملا جعل8) ممملئواء أهمه! أهمعاصا جز وءتلساك ,عاهاى امتدرمام0 
«رته/لا 0010 عط ععألة عاهاد اءاالسمع-اوو2 عط لمة رتمتاصءصعلم] .ل[ءنا بعتقهمه0 عتمطاظ تومتلاتسط-عغما5 لصة عمتممع 


قالع ماع ملاوع عطاكه أمعم لقاب لمتاموط مز ععمعاء5 امعتاتاء2 هذ برالأبعد عأوب مم0 عط ما لعا )تسطناك ومأأمتععوتط لمطم) 
.(2005 بلعملا ندعل 1ه بواتدعلالولا نوات ع1 رطاومكماتاط 1ه بماعم8 6ه ععموءط عط عن1 
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على الإرهاب والربط الذي نشأ بين التدخل العسكري الدولي لإعادة بناء الدول الفاشلة» وذات 
العلاقة بالتنظيمات «الإرهابية»» كوسيلة أساسية للحفاظ على الأمن العالمي» وكو سيلة أيضاً 
لمواجهة الإرهاب. هذا الربط يثير بدوره العديد من التساؤلات حول دقة هذا الربط أولاً بين الدول 
الفاشلة و«التنظيمات الإرهابية؟؛ كما يثير ثانياً التساؤلات حول مدى فعالية التدخل العسكري لإعادة 
بناء الدولة كوسيلة لتحقيق الأمن العالمي» بشكل عامء أو كوسيلة لمواجهة التنظيمات الإرهابية. 

ما تزال الأدبيات المتوافرة حول القضايا الأربع السابقة محدودة نسبياً بشكل لا يتناسب مع 
التوسع الذي حدث في سياسة بناء الدولة خلال العقدين الأخيرين أو طبيعة المشروعات الراهنة» 
وطبيعة التحديات التى تواجهها. وما تزال نسبة كبيرة من هذه الأدبيات تأخذ شكل المقالات 
التحليلية. ويمثل هذا الكتاب محاولة للمساهمة فى تطوير هذه الأدبيات من خلال دراسة حالات 
إعادة بناء الدولة في اليابان وأفغانستان» والعراق للوقوف على قدرة الاحتلال على إعادة بناء 
الدولة في هذه الحالات في ظل ظروف دولية ومحلية مختلفة» ومن خلال محاولة اختبار عدد من 
الفروض البحثية. ْ 

رابعاً: مكونات عملية إعادة بناء الدولة 
استناداً إلى التعريف السابق لإعادة بناء الدولة تحت الاحتلال» يمكن القول إن تلك العملية 


تنطوي على أربعة أبعاد أساسية» هي البعد المؤسسي - الدستوريء والبعد العسكري ‏ الأمني» 
والبعد الاقتصاديء وأخيراً البعد القيمي. 


- البعد الدستوري والمؤسسى 

جوهر عملية إعادة بناء الدولة على المستوى الدستوري والسياسي هو بناء نظام سياسي 
ديمقراطي» وهوما يقتنضي وضع دستور يؤسس لهذا النظامء وضمان تمثيل الجماعات الدينية 
والعرقية في النظام السياسي والمؤسسات السياسية الجديدة» في حالة المجتمعات التعددية»؛ 
وإصلاح القوانين ذات الصلة» خاصة قوانين الأحزاب» والانتخابات» والنقابات» والصحافة. ومع 
أهمية عملية إعادة بناء الأبنية والأطر الدستورية والقانونية والمؤسسية» إلا أن هذا المسار يجب أن 
يقترن به مسار سياسي آخر يتمثل في تحقيق المصالحة الوطنية» وفرض سيادة القانون والقضاء على 
الفساد. 


؟' - البعد العسكري والأمني 

تتضمن عملية إعادة بناء الدولة على المستوى العسكري والأمني عدداً من العناصر الأساسية 
المهمة» يأتي على رأسها بناء جيش وجهاز شرطة وطنيين يتجاوزان الانقسامات الدينية والعرقية 
والجهوية داخل المجتمع؛ والقضاء على الفساد داخل تلك الأجهزة. ويرتبط بذلك ضرورة القضاء 
على المصادر والأسباب الهيكلية الأساسية للعنف داخل المجتمع؛ والقضاء على الميليشيات 
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العسكرية الخاصة. وتطبيق برامج اقتصادية واجتماعية لاحتواء ودمج عناصر وقيادات تلك 
الميليشيات. كما يرتبط بالبعد العسكري أيضاً تطبيق استراتيجية فاعلة لمواجهة المقاومة الداخلية 
وعمليات التمرد التي تواجهها قوات الاحتلال. وهناك العديد من الضوابط التي يجب أن تحكم 
هذه الاستراتيجية» أبرزها الدمج بشكل متكامل بين السياسات والأدوات الاقتصادية والاجتماعية 
والنفسية: جنباً إلى جنب مع السياسات والأدوات العسكرية وشبه العسكرية. أضف إلى ذلك ضرورة 
دمج المجتمعات المحلية ذاتها في تلك المواجهة؛ بدءاً من الجيش والشرطة الوطنيين» وانتهاء 
بالقيادات والقوى الاجتماعية من خلال الأدوار التي يمكن أن تقوم بها في مجال الدعم المعلوماتي 
والمخابراتي لتلك المواجهة؛ على نحو يضمن فصل قوى التمرد عن قواعدها الاجتماعية. وأخيرأء 
يجدر التشديد على ضرورة تجنب العمليات العسكرية التي يتم تنفيذها في إطار تلك الاستراتيجية 
للمدنيين: فكلما زاد عدد الضحايا المدنيين في تلك العمليات؛ كلما تراجعت صدقيتها لدى 
المجتمع والقيادات المحلية» وكلما زادت فرص احتواء المجتمع المحلي لقوى التمرد» وزادت 
قدرة الأخيرة على النفاذ داخل المجتمع والدفاع عن مشروعها المقاوم لمشروع إعادة بناء الدولة. 


“_البعد الاقتصادي 


تقوم مشروعات إعادة بناء الدولة على افتراض وجود توافق بين النظام الديمقراطي واقتصاد 
السوق الليبرالي» كما تقوم على افتراض آخر مفاده وجود علاقة قوية بين النظام الديمقراطي واقتصاد 
السوق الليبرالي من ناحية» وبناء نظام سياسي مستقر ذي توجهات سياسية خارجية سلمية على 
المدى البعيد» من ناحية أخرى. هذا التوافق وهذه الافتراضات تفسر تضمين العديد من مشروعات 
بناء الدولة بواسطة طرف خارجيء بناء نظام اقتصاد سوق بجانب الأبعاد المؤسسية والدستورية. 
ومع أهمية ذلكء إلا أنه لا يمكن النظر إلى اقتصاد السوق باعتباره هدفاً فى حد ذاته. أو شرطأً كافياً 
لنجاح عملية بناء الدولة؟ فبناء نظام اقتصاد سوق فاعل يقتضي توافر شروط مسبقة لنجاحه؛ بدءاً من 
وجود مؤسسات وبنية أساسية اقتصادية قادرة على القيام بالوظائف الاقتصادية» ووجود مؤسسات 
سوق من الأساس. إن أحد الأخطاء الأساسية التي يمكن أن تقع فيها عملية بناء/إعادة بناء الدولة هو 
محاولة بناء اقتتصاد سوق في دولة ومجتمع ما يزال يفتقد وجود البنية الاقتصادية الأساسية» ويفتقد 
وجود سوق من الأساس. ومن ثم» يجب أن يسبق أو يرتبط ببناء اقتصاد السوق وجود مشروع لإعادة 
الإعمار والتئمية. وتنصرف إعادة الإعمار إلى إعادة بناء المؤسسات الاقتصادية والبنية الأساسية 
المفتقدة أو التي تم تدميرها خلال الحرب. أما عملية التنمية فتنصرف إلى توفير الأسس اللازمة 
لتحقيق الانطلاق والنمو الاقتصادي. ومن في فإننا نصبح إزاء عمليتين متمايزتين 00 

بالإضافة إلى هذين الشرطين؛ يتضمن البعد الاقتصادي العمل على تقليل مستوى «الاعتمادية» 
(/1268600626) على المساعدات الاقتصادية الخارجية» فإحدى المشكلات الأساسية التى تنطوي 


زه( .30-2 .مص «ر لمعل أمممتانذتاكما أه عساتد؟ عط لصة ورمتلائس6 ممغولة تدمناء نل عامل بممدتإتطيم 
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عليها عملية إعادة بناء الدولة هي تكريس حالة التبعية والاعتمادية للدولة المستهدفة على الخارج؛ 
خاصة خلال فترة الاحتلال وإعادة الإعمار الأمر الذي قد يؤدي إلى تعرّض الدولة لأزمات مالية 
خطيرة بعد خروج الاحتلال. ويعني ذلك ضرورة تضمين عملية إعادة بناء الدولة تحسين العلاقات 
التجارية الخارجية للدولة المستهدفة» ووضع أسس للنمو الاقتصادي كما سبق القول. وأخخيراء 
يمكن الإشارة إلى ضرورة تضمين مشروع إعادة بناء الدولة مشروعات للقضاء على الفقرء وأشكال 
الاقتصاد غير المشروع (مثل زراعة وتجارة المخدرات)» وبرامج اقتصادية ومالية مساعدة ليرامج نزع 
سلاح الميليشيات وأمراء الحروب””. 


5 - البعد القيمى 

يقصد بالبعد القيمي» كما سبق القول؛ مجموعة القيم والمبادئ التي يجب أن تحكم سياسات 
بناء الدولة» بما في ذلك المكوّن الدستوري والمؤسسيء والتي يجب زرعها كقيم أساسية في 
الدستور والقوانين الجديدة» أو كفلسفة تحكم عمل هذه المؤسسات. وواقع الأمر أنه لا يوجد 
«دليل إرشادي؟ حول مجموعة القيم تلك. ولكن بشكل عام هناك بعض المحاولات المهمة في 
هذا المجال. وقد استفادت هذه المحاولات من تجربة تطور الدولة القومية في أوروياء والقيم 
الأساسية التي أرسيت خلال مرحلة التنوير» بالإضافة إلى الخبرتين اليابانية والألمانية» باعتبارهما 
النموذجين التاريخيين الناجحين في هذا المجال. 

وترتبط بذلك البعد مسألة مهمة تتعلق بالغطاء أو الأساس الأخلاقي لمشروع إعادة بناء الدولة 
بواسطة الاحتلال» فما لم يتوافر للمشروع أساس أو غطاء أخلاقي» سيظل الاحتلال يواجه عقبات 
شديدة. إذ إن البعض يرى أن مشروع إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال يمكن أن يستقي أساسه أو 
غطاءه الأخلاقي أولاً من عدالة الحرب ذاتهاء فكلما استطاع الطرف الخارجي التسويغ أو الدفاع عن 
أخلاقية حربه ضد النظام أو الدولة المستهدفة» كلما وفر أرضية أخلاقية لنجاح مشروع إعادة بناء الدولة. 
كما يستقي أساسه ثانياً من أهداف مشروع إعادة بناء الدولة ومضمونه؛ فهناك من يشير إلى أن تبني 
الاحتلال أهدافاً من قبيل بناء نظام سياسي ديمقراطي يستند إلى قيم الحرية والليبرالية واقتصاد السوق» 
سوف تساهم في حد ذاتها في توفير أساس أخلاقي للمشروع. وكلما كانت هناك علاقة اتساق وارتباط 
واضحة بين المبررات المقدمة للحرب من ناحية» وسياسات إعادة بناء الدولة من ناحية أخرى؛ كلما 
عمِّق ذلك من الأساس الأخلاقي لمشروع إعادة بناء الدولة. وبالإضافة إلى المصدرين السابقين؛ هناك 
المشروعية القانونية الدولية» والتي قد لا تضمن المشروعية الأخلاقية بالضرورة: إلا أن توافر الغطاء 
القانوني بجانب الأساس الأخلاقي يوفر فرصاً أكبر لنجاح المشروع والدفاع عن أساسه الأخلاقي”7". 

)3ه «صزلنا5 عمد له نهماكامقطواخ هذ كدو أ لدعم 0 ومنتل انظ عأماك-ممناول( .5.لا» ,المفدل 
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وبشكل عام هناك أربع قيم أساسية يتضمنها البعد القيمي في عملية إعادة بناء الدولة تحت 
الاحتلال: 

القيمة الأولى» هي حماية الحقوق الأساسية» خاصة الحق في الحياة؛ والحريات الأساسية 
خاصة الحق في حريات الانتقال والحديث والتجمع والعقيدة والملكية الفردية والأمن الشخصي!؛ 
وعدم التمييز على أساس الدين أو الجنس أو اللون أو العرق. ويستند المدافعون عن هذه القيمة 
إلى أن الأفراد والجماعات التي لا تتحقق لها تلك القيم لن يتوافر الديها الدافع للاندماج في العملية 
السياسية الجديدة» أو الدفاع عن النظام السياسي الجديد. فضلاً عن كون هذه القيم تمثل أبعاداً 
رئيسة في مفهوم السلام**. ويقع على سلطات الاحتلال في هذا الإطار ثلاثة التزامات أساسية» 
الأول عدم تورطها في انتهاكات مباشرة لحقوق الإنسان أثناء فترة الاحتلال؛ والثاني حماية حقوق 
الإنسان ضد أي انتهاكات من جانب الحكومات الوطنية أثناء فترة الاحتلال؛ والثالث توفير 
الضمانات الدستورية لحقوق الإنسان؛ بدءاً من تضمين الدستور الجديد تلك الحقوق. وانتهاءً 
بضمان التزام الممارسات الفعلية لسلطات الاحتلال والحكومة الوطنية بنصوص الدستور ذات 
الصلةلة. 

القيمة الثانية. هي (السلام؟» ويتحقق ذلك من خلال ارتياط عملية بئاء الدولة تحت الاحتلال 
بمشروع سياسي يتضمن نزع سلاح الأطراف المتصارعة» والتسوية السلمية للصراعات الداخلية. 
وتزداد فرص بناء سلام حقيقي ومستقر كلما اعتمد هذا المشروع على مفاوضات سلمية وميادرات 
طوعية من جانب الأطراف المتصارعة؛ إلا أن فرض السلام قد يتطلب في بعض الحالات استخدام 
القوة من جانب سلطات الاحتلال لإجبار الأطراف المتصارعة على قبول التخلي عن السلاح 
والعنف, ولإيجاد حالة من التوازن فيما بينهاء وإجبارها على القبول بتسوية سياسية ما للصراع. 

القيمة الثالثة هي «سيادة القانون»؛ إذ لا يكفي فقط تضمين «سيادة القانون؛ كمبدأ في الدستور 
والقوانين» ولكن الأهم هو نشره كقيمة أخلاقية وثقافية داخل المجتمع؛ وهو ما قد يقتضي تطبيق 
بعضص الإصلاحات الاجتماعية والثقافية بهدف الترويج للمفهوم ودمجه في المكون الثقافي 
المحلى”". 

القيمة الرابعة. هي ضمان الحق في تقرير المصيرء بمعنى ضمان قدرة وحرية الشعب المحتل 
في تحديد مستقيله» وقوانيئه الخاصة باستقلالية ويما يتفق مع الثقافة/الثقافات الوطنية» دون تدخل 
من سلطات الاحتلال. ولا يعني ضمان الحق في تقرير المصير هنا بالضرورة فتح المجال أمام 
تقسيم الدولة المحتلة بقدر ما يعني السماح بالتعبير عن التعددية الثقافية والدينية القائمة داخل 


(4هة) .4-5 .مم ,.لأط[ جتعل8081 نهذ «رععوء2 105 أوعن0) أمعستمعناطوذامظ ع1» رعنمةانن .م لممطعتع 
)9م( .م ,.لأ10 رننوعءاءطعمهر 
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الا 


المجتمع» والسماح للدستور وهيكل الدولة الجديدة» وطبيعة النظام السياسيء والنظام الحزبي» 
والمؤسسات السياسية والثقافية» التعبير عن هذه التعددية... إلخ0". 

وتتسم عملية نشر هذه القيم بالتعقيد والصعوبة الشديدة» خاصة في حالة المجتمعات القبلية؛ 
والمجتمعات شديدة التعددية» والمجتمعات ذات الخبرة الصراعية أو الخارجة حديفاً من الحروب 
الأهلية» ما قد يتطلب عقداً اجتماعياً جديداً بين السلطة والمجتمع» وبين القوى الاجتماعية”". كما 
أن هناك شرطاً آخر شديد الأهمية لنجاح الاحتلال في نشر هذه القيم» وهو استناد عملية بناء الدولة 
إلى درجة كافية من «التوافق؟ مع القيم الدينية للمجتمع المحتل. 

وتأتي أهمية تلك المسألة ليس فقط باعتبار التوافق مع هذه القيم مصدراً مهماً لشرعية نظام ما 
بعد الحرب» ولكن بالنظر أيضاً إلى الدور المهم الذي يملكه الدين والقيادات الدينية في التأثير في 
سياسات إعادة بئاء الدولة؛ سواء لجهة قدرة الدين والقيادات الدينية على إعطاء توصيفات «دينية» 
معينة للدور الخارجي ومشروع إعادة بناء الدولة» والقدرة على إثارة مفاهيم من قبيل «الجهاد من 
عدمه ضد المشروعء والقدرة الهائلة على تعبئة المواطنين مع؛ أو؛ ضد الاحتلال ومشروع إعادة 
بناء الدولة» والقدرة القوية لدى الدين والقيادات الدينية على البقاء والاستمرار بعد انهيار الدولة؛ إذ 
غالباً ما لا تصيب عملية انهيار الدولة الدين والقيادات والمؤسسات الدينية. أضف إلى ذلك أهمية 
احترام القيم والمعتقدات الدينية» والأماكن المقدسة» وتجنب الصور النمطية”". 

وقد ينشأ تعارض بين بعض القيم السابقة» وبعض القيم العامة مثل التعارض الذي قد ينشأ بين 

قيمتي «السلام» و«العدالة»؛ فالأخيرة قد تقتضي تطبيق سياسات تطهير ضد أعضاء النظام السابق» 

خاصة في حالة تورطهم في جرائم حرب 0 الإنسان. إلا أن مقتضيات الحفاظ 
على الاستقرار وبناء السلام قد تفرض التعامل الحذر مع قوى النظام السابق» وتضييق سياسات 
التطهير والمحاكمات» بحيث تشمل قيادات الصف الأول أو المسؤولين عن اتخاذ قرارات الحرب 
والممارسات ضد حقوق الإنسان» وتطبيق منهج تصالحي مع القوى القديمة. وتقدم حالة اليابان 
نموذجاً للتطبيق الانتقائي والبراغماتي لسياسات التطهير ومحاسبة رموز النظام السابق» والتعامل 
الانتقائي مع مؤسسات هذا النظام. بينما يقدم الاحتلال الأمريكي للعراق نموذجاً للتوسع في 
سياسات التطهير والمحاسبة التي أضرت إلى حد كبير بمشروع إعادة بناء الدولة. 

ورغم الأدبيات المهمة في مجال إعادة بئاء الدولة» ومحاولات مأسسة تلك العملية» على 
المستويين القيمي والمؤسسي. إلا أنه ما تزال هناك العديد من وجهات النظر التي ترفض فكرة 
إعادة بناء الدولة من اللخارج. ولا تستند وجهات النظر تلك إلى مبررات أخلاقية فحسبء بل إلى 

للف ,22-23 بورع رلتط! ,لتوءاعطعمع 
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(3) لمنععمى «روستمهداط ممتددتا8ة مز ممأكمعص23 عملووتاط 11 بممتعتاء5» ,عامدلء8 .>1 برطامسة؟ متدامحط 
لمة عمتلانس8 -عاه)ك» ,المفصوظ .8 ترعطاة لمعه ,8-15 .مم ,(2006 ععطمععء2] - معطصت78[09) 6 .0ج ,19 .اهلا ,ععريه1ز 


له رم انمد أادرمن) تعدرال 811 -6/ها5 فته كددهةلهمعم0 دزا [زطها5 ,عل جهمء8 :ما «رومتوناع1 كه لعمعسة لعولع -ءاطنه12 عطا 
.54 لهة 35 ,جزم ركعاء ارمع 1111م 


7“, 


واقع النتائج النهائية لعمليات إعادة بناء الدولة التي تتم من خلال مشروعات خارجية. فمن ناحية؛ 
يرى بعض أنصار هذا الاتجاه أن مشروعات بناء/إعادة بناء الدولة من الخارج لا تعدو كونها شكلا 
جديداً من أشكال الإمبريالية والاستغلال الرأسمالى للدول الضعيفة والفاشلة©"؛ ويرى آخرون أنها 
تنتهى من الناحية الفعلية إلى تكريس (ثقافة التبعية» لدى الدولة الجديدة*"» إما بسبب الارتباطات» 
السياسية والاقتصادية والأمنية» التي تنشأ بين الطرفين؛ أو بسبب ضعف المؤسسات الجديدة ومن 
ثم استمرار اعتمادها على دولة الاحتلال» حتى بعد انتهاء الاحتلال رسميا. وآخراً وليس أخيراً يرى 
البعض أن مبادرات إعادة بناء الدولة من الخارج هي مبادرات طموحة تتجاوز الواقع الموضوعي 
القائم في الدول المستهدفة» وأنها تسعى في جوهرها إلى تجاوز المسار الطبيعي الذي يجب أن 
تسلكه عملية بناء الدولة فى الدول الفاشلة. وعلى سبيل المثال» يرى جيفري هيربست أن الدول 
الفاشلة غالباً ما تعاني مشكلة هوية بسبب عدم تطابق الحدود الاجتماعية للدولة مع حدودها 
الجغرافية بسبب الطريقة المصطنعة التي نشأت بها هذه الدول» خاصة خلال مرحلة الاستعمار» 
ومن ثم فإن هذه الدول لم تحسم مشكلة الهوية بعد» والتي تعد شرطاً أساسياً في بناء الدولة الفاعلة. 
ويتتهي هيربست:ء استناداً إلى هذا المعطى؛ إلى أن المسار الأنسب للتعامل مع هذه الحالات هو 
ترك هذه الدول لتواجه أزماتها الداخلية الهيكلية» حتى ولو أدى ذلك إلى سقوطهاء أو ما عبر عنه 
«دعهم يفشلوا؟ (ان12 1861 66.آ) ومرورها بالمسار الطبيعي لعملية بناء الدولة» من خلال عمليات 
الصراع والتعاون» دون تدخل خارجي0". 

ويتفق مع هيربست أيضاً جيرمي وينستين» الذي يعتقد بضرورة ترك الدول الفاشلة لتمر بحالة 
الصراع الداخلي؛ بصرف النظر عن مستوى العنف الذي يميز هذا الصراع» حتى يستطيع أحد 
أطراف الصراع حسمه وفرض رؤيته وشروطه للسلام. ويستند وينستين هنا إلى أن «التسوية الطبيعية 
للصراعات والحروب الأهلية؛ التي تستند إلى فرز حقيقي لموازين القوى» ووجود طرف منتصر» 
دون وجود تدخل خارجيء هي الأكثر قدرة على بناء «سلام دائم ومستقر»» وتحقيق تنمية سياسية 
واقتصادية في مرحلة ما بعد الصراع”7”. 


(54) من بين هؤلاء» على سبيل المثال. أليجاندرو بندانا (دمدلمع8 و«لصدزعلة). انظر: بدمقلدء8 مملموعا4 

8 .001 ,أمتصسنامل اارءنتتمماء8220 «عاعو8 معاد وبلال لمة لندحده"! عاك عم0 :جرمألاتنطعزهاك ما عدتلاأسطعععط بممعءظل» 
.5-2 .مم ,(2005 ءءطمرعامع5) 

(56) من بين هؤلاء على سبيل المثال. ديفيد شاندلر. انظر: ره ى)إذامط 116 «اعندءط دز امام راسم لتحوط 
.(2006 ر,ؤوع© مانااط :00085ما) عدض ل 8-عاوات 

(ك )56‏ .302-317 ,نرم «رؤءتاوط م10 كهملامءلامم] تععلأعهرط لوه نجرمعط] حرز عسسطته! عأماك :أنه مسعط1 اعل» رأوطب1] 
(/1") عناناويوم 002 0ذل لمتاصء ضعتهط أمودمأأممعاهط! لسه بوعدمعء1 ذناه0100مماياف» ,مأعاكماء للا بزجمععء 6 
.(2004) 57 ,هه وععمد مارملا ,(100 ملماعمتطوة/ل!ا) امعدممماءبت2] أقطه01 عه؟ ععاوع 0 «رء تاععمممم 
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الفصل الأول 


محددات نجاح إعادة بناء الدوله 
تحت الاحتلال (المتغيرات المستقلة) 


تتسم عملية إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال بالتعقيد الشديد» وتعدد المستويات» وتفاوت 
الأهداف. بدءاً من فرض نظام ديمقراطي إلى إعادة الهيكلة للأبنية السياسية والأمنية والاقتصادية 
للدولة والمجتمع المحتل» وقد تصل إلى حد إعادة بناء الأمة في بعض الحالات» بما يتضمنه ذلك 
من إعادة هيكلة للأبنية الثقافية والاجتماعية. كما تتسم مشروعات إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال 
بأنها تجري في بيئات محلية وإقليمية وعالمية متفاوتة. 

هذا التعقد والتنوع يفتحان المجال أمام وجود قائمة كبيرة من المحددات/المتغيرات المستقلة 
التي تؤدي دوراً مهماً في نجاح/فشل الاحتلال في إعادة بناء دولة ما. ولا تعمل هذه المتغيرات 
بشكل استاتيكي في علاقتها بالمتغير التابع» ولكنها تتسم بالتفاعل الشديد فيما بينهاء الأمر الذي 
يجعل من عملية إعادة بناء الدولة» والشكل النهائي للكيان الجديد ودرجة استدامته وفعاليته: دالة 
في هذه المحددات/المتغيرات ونمط تفاعلها مع بعضها البعض. 

وتتوزع هذه المحددات/المتغيرات إلى أربع فئات. تتعلق الفئة الأولى بسياسات الاحتلال ذاته» 
وتتعلق الفئة الثانية بالمجتمع والدولة المحتلة» وتتعلق الفئة الثالثة بطبيعة النظام الدولي» وتتعلق 
الفئة الرابعة بالبيئة الإقليمية التي يجري فيها مشروع إعادة بناء الدولة. 


أولاً: محددات ذات صلة بسياسات الاحتلال 


تنصرف هذه الفئة من المحددات إلى محددات تتعلق بطبيعة دول/دول الاحتلال من حيث 
طبيعة النظام السياسي السائدء وأخرى تتعلق بسياسات سلطات الاحتلال داخل دولة الاحتلال؛» 


7و 


وطبيعة العلاقة بين دول الاحتلال أو درجة التنسيق أو التوافق فيما بينها حول مشروع إعادة بناء 
الدولة. 


١‏ طبيعة النظام السياسي في دولة الاحتلال 

ترجع أهمية إدخال هذا المحدد إلى دور طبيعة التفاعلات السياسية وعملية صنع القرار داخل 
النظام السياسي لدولة الاحتلال في التأثير في مشروع إعادة بناء الدولة من أكثر من زاوية. فمن 
ناحية» تؤثر تلك العملية في قرار تبني مشروع لإعادة بناء دولة ماء أو التدخل لفرض نظام سياسي 
محدد خارج حدود الدولة بما يتضمنه ذلك من تكاليف مالية وبشرية. كما تؤثر تلك العملية»؛ من 
ناحية أخر ى» في طبيعة سياسات الاحتلال والمخرج النهائي لمشروع إعادة بناء الدولة» كما تحدد 
طبيعة النظام السياسي الذي يتم فرضه. بهذا المعنى» يمكن التمييز بين ثلائة أنماط من مشروعات 
التدخل الخارجي لإعادة بناء الدولة» هي: «التدخل الديمقراطي؛» وينصرف إلى حالات إعادة بناء 
الدولة من طريق طرف خارجي ذي نظام سياسي ديمقراطي» و«التدخل غير الديمقراطي»» وينصرف 
إلى حالات إعادة بناء الدولة من طريق طرف خارجي ذي نظام سياسي غير ديمقراطي» وأخيرا 
«التدخل المؤسساتي6» وهي حالات إعادة بناء الدولة من طريق مؤسسات دولية كالأمم المتحدة. 


وتتسم عملية صنع القرار في النظم الديمقراطية بدرجة أكبر من التعقيد» بسبب خضوعها لعدد 
كبير من المدخلات. من بينها توجهات الهيئة الناخية» وتوجهات ما يطلق عليه 7التحالف الفائز؛» 
ويقصد به القاعدة الاجتماعية للنظام والفئات والشرائح الاجتماعية التي يستئد إليهاء والقاعدة 
الاجتماعية للحزب الحاكم. وما يميز النظام الديمقراطي أن «هيئة الناخبين؟ و«التحالف الفائزة 
يتسمان بالاتساع؛ بينما تكون هذه ألفئات محدودة نسبيا في حالة النظم غير الديمقراطية. ويستتبع 
ذلك تمايز آخر بين النظم الديمقراطية وغير الديمقراطية؛ ففي حالة الأولى يعتمد صانع القرار 
للحفاظ على بقائه فى السلطة على حد أدنى من رضاء هيئة الناخبين وتحالف الفائزين» كما يعتمد 
من ناحية أخرى على تقديم «السلع العامة التي تستفيد منها النسبة الغالبة من الجمهور أو التي 
تستفيد منها نسبة كبيرة من هؤلاء. أما في حالة النظم التسلطية فإنها تعتمد بالأساس على ولاء 
شريحة محدودة؛ ومن ثم» فإنها تعتمد على تقديم «سلع خاصة» لهذه الفئة"". 

استناداً إلى ذلك» يمكن القول بوجود علاقة بين طبيعة النظام السياسي القائم في دولة الاحتلال 
من ناحية» وقرار التورط في مشروع إعادة بناء الدولة أو فرض نظام سياسي محدد في دولة ماء 
من ناحية أخرى. ويأخذ هذا التأثير بعدين رئيسين: الأول هو تأثير قرار الاحتلال» ومشروع إعادة 
بناء الدولة» أو الاستمرار فيه» أو الناتج النهائي له في احتمالات بقاء النخبة الحاكمة في السلطة. 
البعد الثاني هو تأثير هذا المشروع في قدرة النخبة الحاكمة على تقديم السلع العامة لهيئة الناخبين 


)١(‏ أه71/101ع 11 «الإعوععوظع12 لع مولام سعامل» ركوجه1 “إلا عورمء0 لمه هاتنووعء81 عل ملعيا8 ععتمظ 
,629-32 ,جزم ,(2006 19 1شناك) 60 .00 ,ره أامعتصمع0 


كلا 


والتحالف الفائز. ومن ثم» يمكن القول إن النخبة الحاكمة تميل إلى التورط في مشروع إعادة بناء 
دولة ماء كلما أدى هذا المشروع ‏ وفقاً لحساباتها ‏ إلى زيادة فرص بقائها في السلطة» وكلما أدركت 
النخبة الحاكمة أن هذا المشروع سيؤدي إلى تعظيم السلع العامة (حماية الأمن القومي» حماية طرق 
التجارة الخارجية» زيادة فرص النفاذ إلى مصادر الطاقة... إلخ). 

ويؤئر حجم الدعم الذي يحظى به مشروع إعادة بناء الدولة داخل دولة الاحتلال (من جانب 
الرأي العام والمؤسسة التشريعية) في فعالية سياسات إعادة بناء الدولة من أكثر من زاوية» حتى بعد 
بدء المشروع. فمن ناحية أولى» قد يؤدي تراجع مستوى هذا الدعم إلى إعاقة نشر الحجم اللازم 
من القوات العسكرية» خخاصة إذا تطلب تطبيق المشروع زيادة حجم تلك القوات في إحدى مراحل 
المشروع. كما يمكن أن يفرضء من ناحية أخرى؛ انسحاباً عسكرياً مبكراً أو خفضاً لحجم القوات 
العسكرية الخارجية عند مرحلة معينة قبل اكتمال المشروع. كما يمكن أن يؤدي» من ناحية ثالثة» 
إلى خفض مستوى الدعم الاقتصادي والمالي الموجه لهذا المشروع, الأمر الذي يؤدي بدوره إلى 
اختلال مشروع إعادة بناء الدولة ككل!". 

وعلى الرغم من الأهمية التي توليها النظم والمجتمعات الديمقراطية لنشر «الديمقراطية» في 
الخارج كقيمة في حد ذاتهاء الأمر الذي يمكن معه النظر إلى نشر الديمقراطية في الخارج باعتبارها 
اسلعة عامة؛ بالنسبة إلى هيئة الناخبين داخل دولة الاحتلال تبرر توفير الدعم الداخلي للمشروع. 
إلا أن هذا لا يعد شرطاً كافياً لرضاء هيئة الناخبين أو قبولها لمشروع بناء الدولة في الخارج» فلا بد 
من وجود علاقة واضحة بين المشروع وتعظيم السلع العامة المباشرة داخل دولة الاحتلال. وتأتي 
أهمية تلك الملاحظة أنها تفتح الباب أمام أهمية وجود علاقة واضحة بين طبيعة «الناتج النهائي»؛ 
لمشروع إعادة بناء الدولة (طبيعة النظام السياسيء الهياكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية... 
إلخ)» من ناحية» والسلع العامة داخل دولة الاحتلال ذاتها. 

أما في حالة النظم غير الديمقراطية فإن القيادة السياسية تميل إلى التورط في مشروع إعادة 
بناء الدولة في الحالات التي يؤدي فيها هذا المشروع إلى زيادة الموارد الاقتصادية التي يمكن 
تحويلها إلى «سلع خاصة» للشريحة الاجتماعية المحدودة التي يستند إليها النظام. كما أنها تميل 
إلى التركيز على المصالح المادية الواضحة» وبخاصة تأمين السيطرة على الموارد الاقتصادية» بينما 
تولي اهتماماً محدوداً بالأهداف القيمية كنشر الديمقراطية. 

وإذا كان من اليسير توقع ألا تنزع دولة الاحتلال ذات النظام غير الديمقراطي إلى بناء نظام 
ديمقراطي ليبرالي» لتراجع الأهمية النسبية للديمقراطية كقيمة» وتجنباً لظهور معارضة قوية للاحتلال 
ولحالة الاستغلال الاقتصاديء فإن السؤال الأكثر أهمية يتعلق بمدى إقبال دولة الاحتلال ذات النظام 
الديمقراطي على بناء نظام سياسي ديمقراطي داخل الدوا له المحتلة؛ حيث تثور في هذا السياق 


(5) -ممننه/ة .له ,مسووبطلنظ كأعممظ نمأ «رععسهعء لقعم ممعترعويمخ ع؟ :نكمم ل اولظ عمتل1زن8» ,ل.ل باء] أعط مسمزئح 
.68 .م ,(2006 رؤوعم2 لزأتوء 7أونا وسمكامه1! مطول عط إحلا! مععمهستالهظ) وعم[ فجره «ماعامه عرف ل«مبوظ عدأ 


يف 


وجهتا نظر: الأولى ترى أن دولة الاحتلال الديمقراطية تميل إلى بناء نظام سياسي ديمقراطي» ونظام 
اقتصادي ليبرالي: استناداً إلى أن هذا النمط هو الأمثل لتعظيم المصالح الوطنية وحماية نطاق السلع 
العامة وتوسيعها داخل دولة الاحتلال» على المدى البعيد. بينما ترى وجهة النظر الثانية أن بناء نظام 
ديمقراطي حقيقي يمكن أن يؤدي إلى انتهاج الدولة المحتلة سياسات تتعارض مع مصالح دولة 
الاحتلال» استنادا إلى ما قد يحدث من تباين في ارتباطات النخب الحاكمة في اليلدين» واستناد 
كل منهما إلى تحالفات داخلية مختلفة» وسعي كل منها إلى توفير #سلع عامة؟ متباينة» وبخاصة في 
المجالين الأمني والثقافي. ويثير ذلك أهمية وجود إدراك مشترك بين النخب الحاكمة على الجانبين 
بشأن التهديدات القائمة على نحو ما سيتم تناوله لاحقا". 

ويذهب آخرون إلى أن التفاوت في مستوى درجة ديمقراطية الأنظمة الجديدة لا يرجع إلى طبيعة 
نظام دولة الاحتلال بقدر ما يعود إلى تفاوت مستوى التحول الديمقراطي في الدول المحتلة عند 
بدء الاحتلال. فقد انتهى بروس بوينو دي ميسكويتا وجورج و. داونز ‏ استناداً إلى دراسة إمبيريقية 
مشتركة ‏ إلى أن الدول التى شهدت احتلالاً أو تدخلاً عسكرياً من جانب دولة غير ديمقراطية» 
شهدت عملية التحول الديمقراطي فيها جموداًء أو تراجعاً مقارنةٌ بتلك التي لم تشهد مثل هذا 
الاحتلال أو التدخلء وأن هذا التراجع يكون أكثر وضوحاً كلما ارتفع مستوى التحول الديمقراطي 
أثناء بدء الاحتلال أو التدخل العسكري. ولا يختلف الأمر بالنسبة إلى حالات الاحتلال أو التدخل 
من جانب دول ديمقراطية» ولكن مستوى التراجع يتوقف على مستوى التحول الديمقراطي في 
الدولة المحتلة وقت بدء الاحتلال» ففي الحالات التي تكون فيها الدولة المحتلة قد قطعت شوطا 
متقدماً على صعيد التحول الديمقراطي» يحدث تراجع في مستوى التحول الديمقراطي» بينما في 
الحالات متوسطة أو متواضعة الديمقراطية: فإنها إما أنها لم تشهد تغيراً ملحوظاً على مستوى 
التحول الديمقراطىيء أو أنها شهدت بعض الإصلاحات الديمقراطية «الرمزية» أو الشكلية؛ دون أن 
تصل إلى مستوى الإصلاحات الهيكلية أو الديمقراطيات الكاملة». 


ومن الملاحظات المهمة التي انتهى إليها بروس بوينو دي ميسكويتا وجورج و. داونز أن حالات 
الاحتلال والتدخل العسكري الأمريكي قد اقترنت بحدوث تحسن أكبر في مؤشرات التحول 
الديمقراطي مقارنة بحالات التدخل الأخرى لدول ديمقراطية» ومع ذلك فإن هذا لا يعود ‏ وفقاً 
للدراسة نفسها ‏ إلى تمايز سياسات التدخل الأمريكي عن غيرها من حالات التدخل الديمقراطي» 
بقدر ما يعود إلى ميل الولايات المتحدة إلى التدخحل العسكري في الدول غير الديمقراطية» حيث 
تميل إلى إدخال بعض التحولات الديمقراطية الجزئية المحدودة دون إدخال تحولات هيكلية في 
اتجاه بناء نظام ديمقراطي حقيقي". 

م( .633-635 .مم ,«لزع همعولرء2آ له مامتامعء م2 121» رك005آ لصة قاأباوىء114 عنما 


(؟) لمزيد من التفصيلات. انظر: المصدر نفسهء» ص 55535 111, 
(6) المصدر نفسهء ص 587-5146. 
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وهكذاء فإن أصحاب هذا الاتجاه يرون أن هامش التغيير المتوقع نتيجة الاحتلال أو التدخل 
العسكري يتراوح بين جمود عملية التحول الديمقراطي؛ أو حدوث تراجع في مستوى هذا التحول» 
أو إدخال بعض الإصلاحات الرمزية ‏ على أقصى تقدير ‏ دون إدخال إصلاحات جوهرية في اتجاه 
بناء نظام ديمقراطي حقيقي. التفسير المطروح من جانب هذا الاتجاه أن بناء نظام ديمقراطي حقيقي 
داخل الدولة المحتلة لا يتوافق مع مصالح دولة الاحتلال. ولا تعد حالة اليابان استثناءً من تلك 
القاعدة (وفق وجهة النظر تلك)؛ فرغم توافق عدد كبير من الأدبيات حول اعتبار حالة اليابان أحد 
أهم المشروعات التاريخية الناجحة لإعادة بناء الدولة تحت الاحتلال» إلا أن أدبيات عدة تشكك 
في مدى ديمقراطية النظام السياسي الذي تم بناؤه بعد الحرب العالمية الثانية» وأنه ظل يفتقر إلى 
العديد من سمات الديمقراطية الليبرالية التي عرفتها أورويا والولايات المتحدة في ذلك الوقت» 
وأن اليابان لم تتخلص بعد من العديد من خصوصيات هذا النموذج رغم بعض التحولات المهمة 
الجارية على هذا الصعيد"). 


 "‏ محددات تتعلق سياسات وخيارات سلطات الاحتلال 

وينصرف ذلك إلى طبيعة السياسات والخيارات التي يقوم الاحتلال بتطبيقها خلال مرحلة 
الاحتلال» ويشمل ذلك درجة صدقية سلطة الاحتلال حول الانسحاب وإعادة السيادة «الكاملة» 
إلى حكومة وطنية خلال فترة زمنية «محددة»؛ ودرجة التنسيق بين قوى الاحتلال المسؤولة عن 
عملية إعادة بناء الدولة» والتخطيط الجيد ووضع أولويات واضحة لعملية إعادة بناء الدولة» ومدة 
الاحتلال» وحجم قوات الاحتلال ومستوى العنف المستخدم. وحجم القوات المسلحة الوطنية 
المعتمدة من جانب الاحتلال» وطبيعة النظام السياسي المفروض من الخارج» وطبيعة العلاقة بين 
الدولة المستهدفة ودولة/دول الاحتلال بعد انتهاء الاحتلال. 


أ درجة صدقية مشروع الاحتلال حول الانسحاب وإعادة السيادة «الكاملة؛ 
إلى حكومة وطنية خلال فترة زمنية «محددة» 

كلما تراجعت صدقية سلطات الاحتلال في هذا المجال ‏ من وجهة نظر المجتمع الواقع 
تحت الاحتلال ‏ كلما زادت درجة المقاومة المحلية والوطنية للاحتلال ومشروع إعادة بناء الدولة» 
وزادت» من ثم التكلفة المادية والبشرية للمشروعء الأمر الذي يؤدي بدوره إلى إثارة التساؤلات 
داخل دولة/دول الاحتلال ذاتها حول جدوى هذا الاحتلال» بخاصة إذا تزامن مع طول مدة الاحتلال 
وارتفاع التكلفة المادية والبشرية عدم حدوث إنجاز محدد على الصعيد الأمني» بمعنى عدم ارتباط 
مشروع إعادة بناء الدولة بتراجع واضح في مستوى التهديدات الأمنية لدولة/دول الاحتلال ذات 


(5) ع ععلمع© لمصمتأمممعلها[ ممكائللا بجمعلممللا «لإعموعممع1 أقصمتأعوبلوزط 5"مقمول» ,مأممتنت] لباء أ 'متطة 
.7-8 .مع ,(2004 لاتقناصدل) 117 .مه وأرمجرعءظآ أوأععم5 تمدعومعظ وأكف ,سمقامطء5 


3, 


الصلة بالدولة المحتلة. ويطرح أيدلستين أريعة بدائل يمكن أن يتخذها خطاب سلطات الاحتلال 
للحفاظ على مصداقيته: 

)١(‏ إعلان تاريخ محدد للانسحاب. ورغم أن هذا البديل يعني أن هناك تاريخاً محدداً سوف 
تستعيد فيه الدولة المحتلة سيادتهاء إلا أنه قد لا يضمن بالضرورة تحقيق الاستقرار» فقد يؤدي 
الإعلان عن هذا التاريخ إلى خلق حوافز لدى القوى الداخلية لتأجيل الصراع الداخلي إلى ما بعد 
انسحاب قوات الاحتلال. 

(؟) تبني سلطات الاحتلال نمطا من الحكم غير المباشر يسمح للقوى الوطنية بالمشاركة في 
إدارة الاحتلال» على نحو ما حدث في حالة الاحتلال الأمريكي لليابان. ومع أن هذا النمط قد يسهم 
بالفعل في تأكيد صدقية خطاب سلطات الاحتلال حول الانسحابء وأنها لا تخطط لوجود دائم» 
كما قد يسهم في تفعيل استراتيجية كسب عقول الشعب الخاضع للاحتلال» إلا أن هذه الإدراكات 
قد تقتصر على النخبة المحلية الحاكمة فقط» فقد يسود اعتقاد لدى باقى النخب المعارضة ‏ غير 
الحاكمة ‏ أو نسبة كبيرة من المجتمع بأن الحكومة المحلية لا تعدو كونها «دميةة في يد سلطات 
الاحتلال. ومن ثم فإن تطبيق الحكم غير المباشر لايحول بالضرورة دون ظهور مقاومة قوية أو 
مشروعات بديلة لمشروع الاحتلال. ويتتهي أيدلستين إلى أنه لا توجد علاقة مباشرة بين الحكم 
المباشر أو غير المباشرء وبين تأكيد صدقية سلطات الاحتلال حول الانسحاب؛ فهناك العديد من 
الحالات التي طبقت فيها سلطات الاحتلال نمطأ من السيطرة والحكم المباشر ومع ذلك نجحت 
في تأكيد صدقية خطايها حول الانسحاب (حالة الاحتلال الأمريكي للقسم الواقع من ألمانيا تحت 


الاحتلال الأمريكي). 
(”) ريط الانسحاب ابتعاون» المجتمع الواقع تحت الاحتلال و«توافر شروط معيئةا. 
وتأتي أهمية هذه الآلية من أنها تتجنب التداعيات السلبية المحتملة لإعلان موعد مسبق ومحدد 


للانسحاب» وتخلق حوافز لدى لدعي والقوى المحلية للتعاون مع سلطات الاحتلال لإنجاز 
مشروع | إعادة بناء الدولة. وتمثل تجربة الاحتلال الدولي لإيطاليا بعد الخر العالمية الثانية 
مثالاً مهماً في هذا المجال» حيث اتبعت قوات التحالف الدولي منهجاً تدريجياً للانسحاب من 
الأقاليم الإيطالية حسب درجة تعاون الشعب الإيطالي» حيث تم الانسحاب من الجنوب أولاً 
ومنح الإيطاليين سلطة الحكم في تلك الأقاليم» وهو ما أدى إلى توصيل رسالة ذات صدقية حول 
عزم قوات التحالف الدولي الانسحاب وإعادة السيادة مرة أخرى إلى الشعب ٠‏ الإيطالي. . غير أن 
الإشكالية الأساسية في حالة هذه الآلية تتعلق بمفهوم «تعاون المجتمع الواقع تحت الاحتلال» أو 
ا 
هذا التعاون» وطبيغة تلك الشروط ومدئ تحققهاء أو ما يمكن وصقه إجمالاً بالمشروع السياسي 
والأمني للاحتلال» وهو ما يعني ضمناً ضرورة قبول وتسليم المجتمع الواقع تحت الاحتلال بهذا 
المشروع ومعابير تحققه على الأرض من وجهة نظر سلطات الاحتلال. ففي الحالة الإيطالية» على 


لم 


سبيل المثال» انصرف مفهوم «الظروف المناسبة» إلى تعاون المجتمع الإيطالي مع الاحتلال في 
القضاء على «الفاشية في المجتمع الإيطالي» وغياب المقاومة ضد قوات التحالف. 

(5) تبنّى صيغة الاحتلال الدولى متعدد الأطراف. هذه الصيغة يمكن أن تُكسب دعوى 
الانسحاب درجة أكبر من الصدقية لما تضفيه على الاحتلال من درجة أكبر من الشرعية» ليس فقط 
للشعب المحتلء ولكن أيضاً للمجتمع الدولي؛ الأمر الذي يضعف من تحدي مشروع إعادة بناء 
الدولة سواء على المستوى الداخلي أو على المستويين الإقليمي والدولي» ويضمن توافر الظروف 
الداخلية والإقليمية والدولية المشجعة لنجاح هذا المشروع. 

غير أنه مع أهمية هذه الصيغة كمدخل لشرعنة مرحلة الاحتلال» إلا أنها لا تمثل بحال من 
الأحوال شرطأ كافياً لتحقيق هذه الشرعية» كما لا تمثل شرطأً كافياً لنجاح مشروع الاحتلال حتى 
في حالة توافر هذه الشرعية. فرغم نجاح هذه الصيغة في حالة الاحتلال الدولي لألمانيا بعد الحرب 
العالمية الثانية» إلا أن تبني صيغة الاحتلال متعدد الأطراف في حالة أفغانستان» وبدرجة أقل في 
حالة العراق» لم يضمن توافر الشروط الملائمة لنجاح هاتين التجربتين. ويمكن إثارة عدد من 
الملاحظات المهمة في هذا المجال: 

الأولى؛ أنه يجب التمييز بين مستويات مختلفة لشرعية مشروع الاحتلال وإعادة بناء الدولة؛ 
إذ يجب التمييز بين الشرعية الداخلية من ناحية» والشرعية الخارجية من ناحية أخرى؛ فصيغة 
الاحتلال متعدد الأطراف لا تضمن بالضرورة شرعية مشروع الاحتلال على المستوى الداخلي» كما 
أن الصيغة ذاتها لا تعني بالضرورة شرعية مشروع الاحتلال من جانب دول الجوار الني قد تؤدي 
دوراً في تحدي أو تعطيل هذا المشروع؛ فصيغة الاحتلال «شبه متعدد الأطراف»6 للعراق لم تضمن 
بالضرورة شرعية هذا الاحتلال لدى دول مثل إيران» أو سورية؛ فالأولى تمثل تحدياً مستقراً ا 
لهذا المشروع» وأقرب إلى الفاعل الداخلي في العملية السياسية» كما أدّت الثانية دوراً سلبياً في 
الكثير من الحالات وفقا لتطورات علاقاتها مع المحتل الرئيس (الولايات المتحدة). 

وتنسحب الملاحظة ذاتها على حالة أفغانستان» فالصيغة متعددة الأطراف لم تحل بالضرورة دون 
محاولة دول مثل باكستان أو إيران من تأدية الدور ذاته حسب تطور علاقات كل منهما بالولايات 
المتحدة وقوى الاحتلال. كذلك فإن : تميّع مشروع الاحتلال بالشرعية من جانب حكومات دول 
الجوار لا يعني بالضرورة تمتّعه بالشرعية ذاتها من جانب المجتمعات المحلية في هذه الدول» 
والتي قد تؤدي دوراً قوياً في تحدي مشروع الاحتلال وتعطيله» حيث يبرز هنا موقف جماعة 
البشتون وطالبان باكستان (في إقليم الحدود الشمالية الغربية) في باكستان, واللذين مثّلا تحديا 
مهماً للاحتلال والمشروع الأمريكي في أفغانستان. 

الملاحظة الثانية» هى ضرورة التمييز بين صيغة الاحتلال متعدد الأطراف كمدخل لشرعنة 
مشروع الاحتلال» ومدى شرعية مشروع وأهداف الاحتلال ذاته؛ فصيغة المتعدد الأطراف لا تغني 
عن شرعية هدف ومبررات الاحتلال ذاته كآلية لهذه الشرعنة. الملاحظة الثالثة» ضرورة التمييز أيضاً 


م 


بين تعددية الأطراف في ما يتعلق بالمشاركة في العمليات العسكرية أو الوجود العسكري» من 
ناحية» والإدارة متعددة الأطراف للاحتلال ومشروعات إعادة بناء الدولة الجارية فى ظل الاحتلال 
من ناحية أخرىء قتعددية أطراف مرحلة العمليات العسكرية قد لا تتسحب بالضرورة على مرحلة 
إدارة الاحتلال ذاتها أو مرحلة إعادة بناء الدولة بمستوياتها السياسية والاقتصادية؛ فقد تتسم الأولى 
بتعددية الأطراف بينما تتسم الثانية بالإدارة الأحادية. 

إن شرعية الاحتلال ليست مسألة ستاتيكية؛ فالاحتلال متعدد الأطراف لا يعني بالضرورة شرعيته 
من وجهة نظر الشعب المحتل أو الدول الإقليمية» فهناك متغيرات وسيطة عديدة تمثل معايير حاكمة 
مهمة للحكم على شرعية مشروع الاحتلال. 

وحتى في ما يتعلق بالعلاقة بين الصيغة متعددة الأطراف وصدقية الانسحابء فإن تعددية 
الأطراف قد لا تعني بالضرورة صدقية خطاب الانسحاب. الافتراض المطروح هنا أن الدول 
لا تسعى إلى تكوين «إمبراطوريات» متعددة الأطراف. كما أنه يصعب الحفاظ على احتلال متعدد 
الأطراف بلا نهاية» ومن ثم فإن الصيغة متعددة الأطراف تزيل الشكوك حول «النيات الاستعمارية؛ 
لمشروع الاحتلال. غير أن هذا الافتراض ليس صحيحاً على طول الخط» وبخاصة في حالة وجود 
تفاوت كبير في المصالح والقدرات الاقتصادية والعسكرية للدول المشاركة في الاحتلالء الأمر 
الذي يستتبعه تفاوت في مدى استعداد وقدرة هذه الدول على الالتزام بمشروع الاحتلال وتحمل 
التكاليف الناجمة عنه؛ فوجود مثل هذا التفاوت قد يدفع ببعض الدول المشاركة إلى الانسحاب 
قبل اكتمال المشروع. كما قد تصر الدولة الأكبر ‏ صاحبة المشروع ‏ على عدم الانسحاب إذا رأت 
أن من مصلحتها الاستمرار في الاحتلال. ومن ثمء يمكن القول إن ارتباط الاحتلال متعدد الأطراقف 
بخطاب ذي صدقية مقبولة حول الانسحاب يرتبط بوجود درجة من التقارب في المصالح والقدرات 
الاقتصادية والعسكرية للدول المحتلة. ويرتبط بهذه النقطة درجة التنسيق بين الدول المحتلة» 
فالصيغة متعددة الأطراف قد تخلق صعوبات فى التنسيق بين الدول المحتلة» سواء فى ما يتعلق 
بتحديد قائمة الأهداف الأساسية لمشروع الاحتلال» وطبيعة المخرج النهائي (على المستويات 
السياسية والأمنية والاقتصادية)» أو في ما يتعلق بدرجة المزج بين الأدوات السياسية والاقتصادية 
والعسكرية لتحقيق هذه الأهداف» وتوزيع المسؤوليات والأعباء (الاقتصادية والعسكرية)... إلخ. 
إن غياب درجة كافية من التوافق والتنسيق بين الدول المحتلة حول هذه المسائل قد يؤدي إلى تعقيد 
إدارة مشروع الاحتلال» ومن ثم مضاعفة تكاليفه السياسية والأمنية» وربما فشله في النهاية. 

أخيرً» فإن شرعية مشروع الاحتلال في ظل الصيغة متعددة الأطراف لا تزال ترتبط من وجهة نظر 
العديد من الدول بطبيعة وحجم مشاركة الأمم المتحدة كطرف رئيس في إدارة مشروع الاحتلال. 

وتؤكد النتائج التي وصل إليها أيدلستين عدم وجود علاقة قوية بين تجارب الاحتلال متعددة 
الأطراف ونجاح مشروع الاحتلال» فمن بين 4 حالات احتلال متعدد الأطراف كانت هناك ؟ 
حالات ناجحة» و٠‏ حالات فاشلة» وحالتان جمعتا بين مؤشرات للنجاح وأخرى للفشلء الأمر 


كم 


الذي يعني أن صيغة الاحتلال متعدد الأطراف لا تمثل شرطاً كافياً لنجاح مشروع الاحتلال. ولكن 
هذا لا يعني أيضاً أن صيغة الاحتلال الأحادي تمثل الصيغة الأكثر قدرة على توفير شروط نجاح 
مشروع الاحتلال؛ فمن بين ١6‏ حالة احتلال أحادي» كانت هناك ٠١‏ حالات فاشلة» وحالتان 
مختلطتا النتائج» مقابل تجربتين فقط ناجحتين. 

وإجمالاً يمكن القول في ما يتعلق بالعلاقة بين صدقية خطاب الانسحاب ونجاح مشروع 
الاحتلال» إنه من بين " حالات تمتع فيها خطاب الانسحاب بصدقية مرتفعة» كانت هناك 5 حالات 
ناجحة وحالة فشل واحدة» وأخرى مختلطة. ومن بين ١‏ حالات كانت درجة صدقية هذا الخطاب 
متوسطة» كانت هناك ٠"‏ حالات ناجحة وحالتان فاشلتان وحالة مختلطة» ومن بين ١7‏ حالة اتسمت 
فيها صدقية هذا الخطاب بالانخفاض فقد تراوحت جميعها بين ٠١‏ حالات فاشلة وحالتين 
مختلطتين (انظر الجدول الرقم .))١- ١(‏ 


الحدول الرقم (١ذ-١)‏ 
العلاقة بين صدقية الانسحاب ونجاح مشروع الاحتلال 


فاشل 


الاحتلال بالانسحاب 


المصدر: «رلنة1 عه لعمععءن5 ك5مملئممنعء0 مفاتاتك8 برطلا :كلمعو أقنه 1 لصناعء0» ,سأعاداء80 .30 10و10 
.5 .م ,(2004 ؟عتاتمرنا5) 1 .20 ,29 .أهنا ,برلاسبعء3 أوددم نام معادط1 


ب - درجة التنسيق بين قوى الاحتلال المسؤولة عن عملية إعادة بناء الدولة 

لا يقل عامل التنسيق بين الأطراف المشاركة في مشروع إعادة بناء الدولة أهمية عن باقي 
المحددات. وذلك لأكثر من عامل. يتعلق العامل الأول بطبيعة عملية إعادة بناء الدولة نفسهاء والتي 
أصبحت على درجة كبيرة من التعقد إلى الحد الذي يفرض بدوره درجة كبيرة من التنسيق بين 
الأطراف المشاركة في العملية» وبخاصة في حالة وجود نوع من تقسيم العمل أو توزيع الأدوار بين 
هذه الأطراف. 

أما العامل الثاني فيتعلق بتعدد الأطراف المشاركة في مشروعات إعادة بناء الدولة في المرحلة 
الراهنة» بدءاً من الدول الكبرى (الولايات المتحدة» بريطانياء الناتو» منظمة الأمن والتعاون الأوروبي؛ 


كم 


الاتحاد الأوروبي)؛ والقوى الإقليمية» بالإضافة إلى المؤسسات الدولية» فضلاً عن المنظمات غير 
الحكومية وشركات الأمن الخاصة. حتى في الحالات التى قامت فيها تلك العملية على هيمنة 
طرف دوليء فإنه لا يمكن استبعاد أدوار باقي الفاعلين الدوا سد 

ويتعلق العامل الثالث بتكلفة عملية بناء/إعادة بناء الدولة والتي يصعب على طرف واحد تحملها 
بمفرده؛ الأمر الذي يفرضء أولأ» تعدد الأطراف المشاركة في تلك العملية» ويفرضء ثانياً» التنسيق 
بين هذه الأطراف. 


وترجع صعوبة عملية التنسيق إلى تباين رؤى الفاعلين المشاركين في عملية إعادة بناء الدولة؛ 
فرغم توافق المشاركين في تلك العملية حول أهدافها النهائية» إلا أنه غالباً ما تظهر على السطح 
تباينات قوية بين المشاركين حول المناهج والسياسات» والجداول الزمنية لتحقيق هذه الأهداف. 
ولا يقتصر هذا التباين بين الفاعلين فقطء ولكنه قد يظهر بين الأجهزة والوزارات المختلفة على 
مستوى الفاعل الواحد. فعلى سبيل المثال» قد ينشأ خلاف كبير بين وزارتي الخارجية والدفاع داخل 
الدولة الواحدة» حيث يكون لكل جهة رؤيتها الخاصة لسياسات إعادة بناء الدولة. 

ومن ثم يجب التمييز بين مستويين للتنسيق» الأول هو التنسيق الجيد بين الأطراف الدولية؛ 
الحكومية وغير الحكومية (الدول» المنظمات الحكومية الدولية» المنظمات غير الحكومية) 
المشاركة في عملية إعادة بناء الدولة؛ فيما ينصرف المستوى الثاني إلى التنسيق بين الوزارات 
والأجهزة الحكومية المختلفة على مستوى الفاعل الدولي الواحد. وتثور في هذا الإطار أهمية 
التنسيق الجيد وتوزيع الأدوار الواضح بين وزارات الدفاع» والخارجية» والمالية» والهيئات المسؤولة 
عن تقديم مساعدات التنمية. 

ومن الأمثلة البارزة على غياب وضعف التنسيق حالة التدخل الدولي في الصومال في سنة 
1441, حيث أدى وجود هيكلين متمايزين للقيادة والإدارة» ممثلين في الأمم المتحدة» التي أسند 
إليها 0 مسؤولية المشروع؛ والولايات المتحدة التي تولت مسؤولية تطبيق المشروع على الأرض 
من الناحية الفعلية» أدى هذا إلى توتر العلاقة بين الطرفين» وإجهاض المشروع". 

وبشكل عام هناك درجات مختلفة للتنسيق؛ فالتنسيق الجيد وفق البعض ينصرف إلى مجرد 
إيجاد حالة من التوافق بين الفاعلين على المبادئ العامة التي تحكم عملية إعادة بناء الدولة» ووجود 
نظام للتشارك في المعلومات ذات الصلة بتلك العملية أقرب إلى نموذج «الشبكة؟ (1زهتاء61). 
بينما ينصرف التنسيق وفق البعض الآخر إلى بناء «إطار هيراركي؟ (0680ءعهددعة أمءتطعممء111) 
أو نوع من «المركزية الوظيفية» (21128]10ام06 [0]1008منا)» بمعنى إيجاد هيئة مركزية تقوم على 
تطبيق سياسات إعادة بناء الدولة. 
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وواقع الأمره أن لكل نمط من هذين النمطين سلبياته» فالتنسيق القائم على التشارك في المبادئ 
والمعلومات لا يضمن تجاوز الخلافات والتباينات القائمة بين الأطراف, بدءاً من الهدف العام 
إلى السياسات, والأولويات» والجداول الزمنية» فالأمر قد يتطلب وجود قوة ما قائدة (من خلال 
منظمة أو دولة أو عدد محدود من الدول)» ونظام محدد لاتجاه تدفق المعلومات وفرض سلم معين 
للأولويات» والتأكد من سير عملية إعادة بناء الدولة وفقاً لأهداف محددة:؛ أو أن السياسات المطبقة 
تسير في الاتجاه السليم وتعمل بشكل متكامل يضمن تحقيق الأهداف المشتركة. وعلى العكس». 
فإن نمط التنسيق القائم على «الإطار الهيراركي» أو «المركزية الوظيفية» قد يؤدي إلى تقييد حركة 
الأطراف المشاركة» وقطع الطريق أمام ابتكار سياسات تتوافق مع الواقع الفعلي على الأرض» 
كما قد تضفي على عملية صنع القرار درجة من الجمود وعدم المرونة» وتجاهل الرؤى المختلفة 
لسياسات بناء الدولة لصالح رؤية مركزية. وتتضح عدم ملاءمة هذا النمط في العديد من الحالات 
بالنظر إلى الطبيعة المعقدة لعملية إعادة بناء الدولة» من ناحية؛ والبيئة التى تجري فيها تلك العملية 
من ناحية أخرى» خاصة ما تتسم به هذه البيئة من هشاشة الأوضاع الأمنية وقابليتها لانتشار العنف. 
هذه العوامل تؤدي إلى اتسام نموذج التنسيق الهيراركي بدرجة كبيرة من عدم المرونة» وضعف 
الاستجابة السريعة للتحديات الطارئة في ظل بيئة يصعب فيها التنبؤ بردود فعل المجتمع المحلي 
لسياسات إعادة بناء الدولة00. 

وهكذاء فإن إدارة فاعلة لعملية إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال تحتاج إلى نموذج للتنسيق 
يجمع بين «الشبكة»؛ على نحو يضمن التشارك في المعلومات والمرونة الكافية لتلك العملية» 
وبعض عناصر الإطار الهيراركي؛ على نحو يضمن وجود درجة من الانضباط الداخلي. ومع ذلك» 
تنبغي الإشارة إلى أن حل مشكلة التنسيق بين الفاعلين المشاركين في عملية بناء الدولة لا يعني حل 
مشكلات إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال. ولكن حل مشكلة التنسيق يوفر مناخاً إيجابياً مشجعاً 
على التعامل مع المشكلات الجوهرية. 

إضافة إلى التنسيق على مستوى الفاعلين» فإن الإدارة الناجحة لعملية إعادة بناء الدولة 
تتطلب أيضاً تنسيقاً قطاعياء بمعنى التنسيق بين العمليات ذات الطبيعة العسكرية القتالية؛ من 
ناحية» والعمليات المدنية غير العسكرية: السياسية: الاقتصادية» الثقافية» الاجتماعية» يخاصة 
بعد انتهاء العمليات العسكرية. وتشير التحليلات المستندة إلى الخبرات السابقة إلى أنه بمجرد 
انتهاء العمليات العسكرية الرئيسية لا بد أن تتتقل مسؤولية إدارة عملية إعادة بناء الدولة من القيادة 
العسكرية إلى قيادة مدنية» تكون مسؤولة عن تنفيذ الأهداف الاستراتيجية وخطط إعادة بناء الدولة. 
ولا يعني ذلك مسؤولية القيادة المدنية عن العمليات العسكرية» التي قد تتم في بعض الحالات 
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بالتزامن مع العمليات والأنشطة المدنية» إلا أنه لا بد من أن يتم ذلك في إطار من التنسيق الكامل 
بين الجانبين» وفي إطار من تبعية الجانبين» المدني والعسكري للقيادة السياسية» كأن ترفع التقارير 
العسكرية في النهاية إلى القيادة السياسية للبلاد عبر وزارة الدفاع» بجانب وجود هيئة مركزية مسؤولة 
عن التنسيق بين الجانبين في حالة تعارض الرؤى والمصالح". 

اج التخطيط الجيد ووضع أولويات واضحة لعملية إعادة بناء الدولة 

تنصرف عملية التخطيط الجيد لإعادة بئاء الدولة إلى مستويينء الأول وجود تخطيط لعملية 
إعادة بناء الدولة يسبق بدء الاحتلال» يتضمن إجابات محددة بشأن التحديات المتوقعة لتلك 
العملية. المستوى الثاني هو ضرورة مشاركة مختلف الأجهزة السياسية والعسكرية والسياسية 
والاقتصادية في وضع وصياغة هذه الخطط؛ بشكل لا يختزل عملية إعادة بناء الدولة في البعد 
العسكري فقطء أو السياسي فقطء أو الاقتصادي فقط؛ ما يعني ضرورة مشاركة الأجهزة السياسية 
والاقتصادية جنباً إلى جنب مع الأجهزة العسكرية. المستوى الثالث هو ضرورة تمتع هذه الخطط 
بالمرونة الكافية» بشكل يضمن فعاليتها وقابليتها للتطبيق”'). وتقدم حالة اليابان ‏ على نحو ما 
سيتم تناوله بالتفصيل ‏ نموذجأ مثاليا للتخطيط الجيد لإعادة بناء الدولة بالمقارنة بمعظم الحالات 
السابقة والجارية» فقد بدأت عملية التخطيط تلك بعد دخول الولايات المتحدة الحرب العالمية 
الثانية ببضعة أشهر شاركت فيها مختلف أجهزة صنع القرار بجانب المتخصصينء حاولوا خلالها 
تقديم سياسات وبدائل واضحة للتعامل مع التحديات التي يتوقع أن تواجهها عملية إعادة بناء 
اليابان بأبعادها المختلفة. 


د مدة الاحتلال 

الفرضية المطروحة هنا أن مشروعات إعادة بناء الدولة التي يجري تنفيذها خلال فترة معقولة من 
الوجود العسكري المباشر للطرف الخارجي تحظى بفرص أعلى من النجاح. والتفسيرات المطروحة 
هنا أن سلطات الاحتلال تكن خبرة ومعرفة أكثر وضوحا بخريطة القوى السياسية» ومصادر التهديد 
الحقيقية والمحتملة للنظام السياسي الجديد, كما أن هذا الوجود يضمن تحقيق درجة من التوازن 
بين القوى السياسية» ويمثل قوة ردع مهمة للقوى ذات التوجهات العدائية للنظام السياسي الجديد» 
ويحول دون انتكاس هذا النظام على الأقل في المراحل الأولى التي يعاني فيها الأخير عدم الشرعية 
وضعف القدرة على القيام بوظائفه السياسية والاقتصادية والأمنية9". 

غير أن هذا الوجود يجب أن يكون مؤقتاء وهنا يُطرح تساؤل مهم حول المدة الزمنية الأمثل 
للاحتلال. يعود منشأ هذه المعضلة إلى ضرورة بحث قوات الاحتلال عن النقطة الزمنية الحرجة 

إلى ,89-90 .مم ,.لت1 ,ممه 
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التى يجب عتدها الانسحاب ونقل السيادة إلى الشعب المحتل. هذه النقطة الحرجة يجب تحديدها 
في ضوء اعتبارين أساسبين؛ الأول أن يتم اكتمال مشروع بناء/إعادة بناء الدولة موضوع الاحتلال 
قبل تصاعد المقاومة الوطنية للمشروع وقبل وصولها إلى الحد الحرج الذي قد يضطر الاحتلال 
إلى الانسحاب قبل اكتمال المهمة. الاعتبار الثاني ألّا يكون الانسحاب مبكراً ‏ حتى في حالة 
اكتمال عملية التسوية السياسية الداخلية ‏ إلى الحد الذي قد يؤدي إلى عودة العنف والاضطرابات 
مرة أخرى أو انتكاس التسوية السياسية التي تم إرساؤها بعد الحرب. 

إن طول فترة الاحتلال قد يؤدي إلى نجاح سلطة الاحتلال في تحقيق الاستقرار وغياب العنف 
الداخلي» ولكنه قد يؤدي في الوقت ذاته إلى تراجع صدقية خطاب الاحتلال حول الانسحاب» ومن 
ثم اتساع نطاق الشكوك حول نيات الاحتلال في إعادة السيادة إلى الشعب المحتلء الأمر الذي قد 
يؤدي إلى تصاعد التيار الوطني الرافض لمشروع الاحتلال» على نحو قد يؤدي إلى اضطرار قوات 
الاحتلال إلى الانسحاب قبل اكتمال مشروع بناء/إعادة بناء الدولة. أيضاء فإن الانسحاب المبكر 
قد يؤدي إلى عدم ظهور التيار الوطني الرافض لمشروع بناء/إعادة بناء الدولة» ولكنه قد يؤدي في 
الوقت ذاته إلى انتكاس العملية السياسية وعودة الحرب الأهلية (الطائفية؛ أو العرقية) قبل استقرار 
التسوية السياسية التي أرسيت في ظل الاحتلال”"2. 

هه حجم قوات الاحتلال ومستوى العنف المستخدم 

ويمكن تصور أربعة أنماط حسب طريقة جمع دولة الاحتلال بين هذين المتغيرين. الأول هو 
الاعتماد على قوات كبيرة ذات صلاحيات واسعة في استخدام القوة» ففي بعض الحالات قد يحتاج 
الاحتلال إلى عدد كبير من القوات ذات صلاحيات في الاستخدام الموسع للعنف. بهدف إنهاء 
الصراع الداخلي وضمان التوازن بين أطراف الصراعء أو للقضاء على مصادر التهديد الداخلية» 
ولكن هذا النمط قد يؤدي إلى تسريع ظهور المقاومة الداخلية للاحتلال. 

النمط الثاني هو الاعتماد على حجم محدود من قوات الاحتلال ذات الصلاحيات المحدودة 
في استخدام العنف. هذا النمط قد يؤخر ظهور المقاومة الداخلية للاحتلال ومشروع إعادة بناء 
الدولة ولكنها قد تؤخر أيضاً عملية بناء الدولة بما في ذلك إمكان عودة الصراع الداخلي مرة أخرى 
أو بناء توازن هش سرعان ما ينهار بمجرد انسحاب قوات الاحتلال. 

النمط الثالث هو الاعتماد على قوات احتلال كبيرة ذات صلاحيات محدودة في استخدام 
العنف. هذا النمط قد يكون مفيداً في تدريب وبناء الجيش الوطني للقيام بمهام التدخل في إدارة 
الصراعات الداخلية وفرض التوازن بين أطراف الصراع؛ ولكنه قد لا يكون مفيداً في حالة عدم 
فعالية الجيش الوطني. 
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النمط الرابع هو الاعتماد على عدد محدود من قوات الاحتلال ذات الصلاحيات الواسعة في 
استخدام العنف» ولكن نجاح هذا النمط يعتمد على مدى فعالية قوات الاحتلال وقدرتها على 
الاستخدام الكفء للقوة وتطبيق استراتيجية فعالة في مكافحة التمرد. 

ومن ثمء فإن التحدي الذي يواجه سلطات الاحتلال هنا هو تحد ذو بعدين؛ الأول يتعلق بكيفية 
الوصول بقوات الاحتلال إلى الحجم الأمثل الذي يضمن السيطرة على العنف داخل مختلف أقاليم 
الدولة المحتلة» مع الحفاظ في الوقت ذاته على بقاء تكاليف الاحتلال ضمن المستويات المقبولة» 
ودون أن يؤدي ذلك إلى تطوير اتجاهات سلبية لدى قطاعات كبيرة من الشعب المحتل إزاء 
قوات الاحتلال. أما البعد الثاني فيتعلق بالمستوى الأمثل من العنف الذي يضمن فعالية مواجهة 
عمليات التمرد» من غير أن يؤدي في الوقت ذاته إلى ظهور المقاومة الوطنية. ويعتمد المستوى 
الأمثل في كلا الحالتين على عوامل عدة؛ منها حجم الدولة المحتلة» وعدد السكان» ومستوى 
الصراع؛ وطبيعة أطراف الصراع ومستوى التسليح» وطبيعة التهديدات الأمنية» ومدى نجاح قوات 
الاحتلال في إحراز تقدم على صعيد بناء/إعادة بناء الدولة. ولا يمكن تحديد المستويات المثلى 
لحجم قوات الاحتلال ومستوى العنف المستخدم بمعزل عن معضلة الوقت» وذلك بالنظر إلى 
العلاقة القوية بين المتغيرات الثلاثة» فإعطاء أولوية أكبر لتجنتب معضلة الوقت قد يعني التوسع في 
حجم قوات الاحتلال ومستوى العنف المستخدم. والعكس صحيح. فاعتماد مستوى أقل من قوات 
الاحتلال والعنف المستخدم قد يجنب قوات الاحتلال تصاعد التوجهات العدائية» ولكن هذا قد 
يعني الحاجة إلى بقاء الاحتلال فترة طويلة» كما قد يعني صعوبات في إدارة عملية بناء/إعادة بناء 
الدولة بمختلف مكوناتها. ويوضح الإطار الرقم )١ - ١(‏ أنماط التفاعل المحتملة بين حجم قوات 
الاحتلال» ومستوى العنف المستخدم, وعلاقتهما بمعضلة الوقتء وتداعيات ذلك بالنسبة لعملية 
بناء/إعادة بناء الدولة. 

يعتمد مستوى العنف أيضاً على عامل آخر ذي صلة بسياسات الاحتلال يتعلق بمستوى تسليح 
الدولة المعاد بناؤهاء بمعنى هل تتضمن عملية إعادة بناء الدولة السماح للدولة الجديدة بالتسليح. 
وبناء جيش وطني وشرطة وطنية؟ ورغم أن بعض التحليلات تذهب إلى أن السماح للدولة المعاد 
بناؤها بالتسليح قد يؤدي إلى ارتباط عملية إعادة بناء الدولة بمستوى أعلى من العنف وعدم 
الاستقرار» إلا أن تضمين عملية بناء الدولة السماح ببناء جيش وطني وشرطة وطنية يساهم في 
زيادة القدرات والفعالية المؤسسية للنظام السياسي الجديد والدولة» وزيادة قدرة النظام على القيام 
بوظائفه الأمنية بفعالية» وردع القوى الداخلية الرافضة للنظام الجديد"". إن الأمر يعتمد في التحليل 
الأخير على حجم وطبيعة المؤسستين العسكرية والأمنية» وعلاقتهما بأطراف الصراع الداخلي؛ 
والمسافة التي تأخذها هاتان المؤسستان من هذه الأطراف. 
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ومع أهمية القوات المسلحة والعمليات العسكرية وما يرتبط بها من أهمية تطوير استراتيجية 
محددة لاستخدام العنفء إلا أنه لا يمكن الاعتماد على القوات العسكرية بشكل كامل في عملية 
إعادة بناء الدولة» لأهمية الأبعاد السياسية والاقتصادية في تلك العملية (إعادة الإعمار» وضع 
الدستور» وضع القوانين الجديدة» وضع سجلات الناخبين؛ الإشراف على الانتخابات... إلخ) 
والتي تتطلب مهارات لا تتوافر في القوات المسلحة, الأمر الذي يتطلب الاعتماد على قوات مدنية. 
ويعني ذلك ضرورة الموازنة بين حجم القوات العسكرية والقوات المدنية؛ حسب المراحل التي تمر 
بها عملية إعادة بناء الدولة وحجم المهام غير العسكرية وحجم التحديات الأمنية في كل مرحلة؛ 
كما تقتضي التنسيق بين هذه القوات» على نحو ما أشير إليه سابقاً". 

و حجم القوات المسلحة الوطنية 

يرتبط بالمتغير السابق متغير آخر وهو مدى قبول سلطات الاحتلال باحتفاظ الدولة المحتلة 
أو النظام الجديد بجيش وطني أو أجهزة شرطة؛ وحجم هذه القوات ومستوى وطبيعة تسليحهاء 
وطبيعة الدور الذي تقوم به في فرض النظام الجديد وتطبيق سياسات إعادة بناء الدولة. ويعتمد 
قرار سلطات الاحتلال بشأن هذه المسائل على عوامل عدة» منها حجم السكان» وطبيعة التركيبة 
العرقية والدينية» ومستوى القبول الداخلي بالمشروع الخارجي. وقد انتهت دراسة أندرو إنترلين 
ومايكل جريج (تموز/يوليو )35٠١4‏ إلى أنه لا توجد علاقة خطية ذات اتجاه واحد بين حجم 
القوات العسكرية الوطنية ومستوى العنف والتحديات السياسية التي يواجهها المشروع الخارجيء 
ففي المراحل الأولى من بدء تطبيق المشروع؛ وعند المستويات المنخفضة نسبياً من حجم قوات 
الجيش» لوحظ وجود علاقة عكسية بين المتغيرين» حيث أدت زيادة حجم القوات المسلحة الوطنية 
إلى ارتفاع مستوى العنف والتحديات السياسية الداخلية!"". 


ز- طبيعة النظام السياسي المفروض من الخارج 

)١(‏ درجة ديمقراطية النظام السياسي المفروض من قبل سلطات الاحتلال: الافتراض المطروح 
هنا أنه كلما زادت درجة ديمقراطية النظام السياسي المفروض من الخارج كلما زادت قدرة هذا 
النظام على البقاء والفعالية» الأمر الذي ينعكس إيجاباً على عملية إعادة بناء الدولة» وأن بناء نظام 
ديمقراطي «كامل»؛ بصرف النظر عن طبيعة المجتمع الواقع تحت الاحتلال أو مستوى التعددية 
السائدة» كلما تراجعت احتمالات ظهور التحديات السياسية والأمنية التي تواجه مشروع إعادة بناء 
الدولة. التفسيرات المطروحة هنا أن النظام الديمقراطي هو الأكثر قدرة على استيعاب وتمثيل القوى 
والفاعلين السياسيين الجدد؛ ويخاصة في حالة المجتمعات المتعددة عرقياً أو دينيا”". 

005 ,92-93 .جزم «رلعممعامنا لقة لعمممع نا كصمدهدع.] نمنتل اننظ منخداة)» ,لإمتعيواظ 
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الإطار الرقم )١ - ١(‏ 
أنماط التدخل الدولي حسب حجم قوات الاحتلال ودرجة 
استخدام العنئف في عملية بناء /إعادة بناء الدوا ل 


درجة استخدام العنف من جانب قوات الاحتلال 


قوات الاستخدام المحدود للعنف الاستخدام الموسع للعنف 


304 |الميزات: تأر ظهور المقاومة الوطئية |الميزات: فعالية أكبر فى 
الرافضة للاحتلال ولمشروع بناء/إعادة بناء | مكافحة التمرد. ١‏ 
الدولة. السلبيات: صعوبة فرض 
السلبيات: قد تستطيع قوات الاحتلال|الأمسن على نطاق واسع» 
التدخل لمواجهة أزمات صغيرة ومحددة» | صعوبة السيطرة على 
ولكن قد يصعب عليها تحقيق أهداف | التفاعلات الصراعية في 
طموحة. بناء توازن هش قد ينهار بمجرد | - 
الانسحاب. 
تأثير ذلك في معضلة الوقت: إمكانية البقاء | تجعل دولة الاحتلال أكثر 
فترة طويلة بتكلفة مقبولة؛ ولكن بلا نتائج | عرضة للتعرض لمعضلة 


كبيرة على المستويين السياسي والأمني. |الوقت» يسبب احتمالات 
ظهور المقاومة المحلية نتيجة 


الميزات: فرصة أكبر للتركيز على عمليات | الميزات: فرصة أكير للسيطرة 
بناء وتدريب القوات الوطنية (الجيشء | الكاملة على مختلف الأقاليم. 
الشرطة). السلبيات: ارتفاع تكلفة 
السلبيات: صعوبة فى فرض الاستقرار |الاحتلال. احتمال أكبر 
والتوازن الداخلي. عدم القدرة على المواجهة | لظهور المقاومة المحلية. 
الفاعلة للتحديات الأمنية الداخلية. تأثير ذلك فى معضلة الوقت: 
تأثير ذلك في معضلة الوقت: الحجم الكبير | احتمال أكبر لظهور معضلة 
لقوات الاحتلال وتواضع الإنجازات السياسية | الوقتء داخخل المحتلة ودولة/ 
والأمنية قد يؤدي إلى ظهور المقاومة الوطنية |دول الاحتلال. 

وتعجيل ظهور معضلة الوقت. 


المصدر: كرمالاامم '[ه كقصسحمعائط عط :عدتلاأبطء٠عاما5‏ لمه عععه؟ 'صمانائالطا موتععمع» ,متعاداعلظ .34 لأنوط 
لاه ممأومموالظ» كاأوزك .© نزطامسة؟ لمه داعو لصدامظ نمل «ركامع توم أتوظ أعالكمهن)-اممط مز بزأيععم 
جه معام رعمألاتسنطاعاقاة عوحدهط مه متاو متروط طععقعدع؟ «رع متلا أنطعاماك عوسووط )0 ممصروءالط أمععع طم[ ع1 
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وهناك العديد من الدراسات الإمبيريقية التي تؤكد صحة هذه الفرضية» فقد انتهى أندرو إنترلين» 
ومايكل جريج في دراستهما حول تاريخ النظم الديمقراطية المفروضة من الخارج )5٠١8(‏ إلى أن 
نجاح سلطات الاحتلال في تأسيس نظام سياسي ديمقراطي قوي ومتماسكء يسهم في بقاء هذا 
النظام فترات زمنية أطول بالمقارنة بحالات الديمقراطيات الهشة. وقد اعتمد إنترلين وجريج في هذا 
الإطار على مؤشر «115314101» لقاعدة بيانات «ل111 /1ز501» لتحديد مستوى ديمقراطية النظام 
السياسي» والذي يعطي لكل حالة تقييماً يتراوح بين )٠١-(‏ ليشير إلى حالة أوتوقراطية أو تسلطية 
كاملة» و(+١٠)‏ ليشير إلى ديمقراطية كاملة» حيث تم في هذا الإطار تصنئيف عيّنة الدراسة حسب 
تقييم كل حالة» بدءاً من الديمقراطيات الضعيفة أو غير الكاملة» والتي تحصل على تقييم يتراوح بين 
١+‏ حتى أقل من +/ء بينما تصنف الديمقراطيات التي تحصل على تقييم يزيد على +/ على أنها 
ديمقراطيات قوية؛ انتهاء بالديمقراطيات القوية المتماسكة أو الديمقراطيات الكاملة التي تحصل 
على تقييم ١١+‏ (انظر الجدول الرقم ١(‏ - 4). 

وقد انتهت الدراسة إلى أن حالات الديمقراطيات الضعيفة وغير المتماسكة والتي حصلت على 
تقييمات متواضعة في سنة البداية شهدت انتكاسات خلال فترات زمنية محدودة» بينما استطاعت 
الديمقراطيات القوية التي حصلت على تقييمات مرتفعة نسبياً في سنة البداية البقاء والاستمرار 
فترات زمنية أطول. وبشكل عام؛ انتهت الدراسة إلى أن الديمقراطيات المفروضة من الخارج تواجه 
تحديات خطيرة خلال السنوات الأولى من تأسيسهاء وأن الحالات التي تستطيع تجاوز هذه المرحلة 
يكون لديها قدرة أكبر على الاستمرار» فقد استطاع /٠١‏ بالمئة فقط من الدول الثلاث والأربعين عينة 
الدراسة البقاء حتى السنة العاشرة لتأسيسهاء بينما انهار نحو ١‏ بالمئة منها قبل ذلك التاريخ. وقد 
تراجع معدل الانتكاس بين الحالات التي نجحت في الاستمرار بعد السنوات العشر الأولى»؛ حيث 
استغرق الأمر ٠؛‏ عاماً إضافية حتى تنهار ٠١‏ بالمئة أخرى منهاء فبحلول السنة الخمسين بلغ معدل 
بقاء النظم الديمقراطية المفروضة من الخارج 4٠‏ بالمئة» بينما انهار ٠١‏ بالمئة من إجمالي دول 
العيّنة (انظر الشكل الرقم ,"7)١- ١‏ 

تزداد احتمالات انتكاس الديمقراطيات المفروضة من الخارج بين الديمقراطيات غير 
المتماسكة؛ أو غير المكتملة» التي تجمع بين مظاهر النظم الديمقراطية والأوتوقراطية 1000515]686) 
(186817265. فبينما انهار خلال السنوات العشر الأولى 78 بالمئة فقط من الديمقراطيات القوية مقابل 
نجاح 77 بالمئة منها في تجاوز تحديات تلك المرحلة» فقد انهار ٠4‏ بالمئة من الديمقراطيات 
الضعيفة خلال الفترة ذاتها مقابل استمرار 5١‏ بالمئة. وبينما استطاع 00 بالمئة من الديمقراطيات 
القوية الاستمرار من دون أي انتكاسات بعد السنة الثامنة عشرة من تأسيسهاء فقد نتجحت ١5‏ بالمئة 

)١07/(‏ بعمعمههن0 لعوممها )ه بممندلت؟ ع5 :00052 الخ أكمتدعف» ,عأعم© اعقطءتا! .ل لسة عمتاعمع .ل ممم 
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فقط من الديمقراطيات الضعيفة في البقاء بحلول السنة الثانية والخمسين من تأسيسها (انظر الشكل 
الرقو (؟ ‏ ]0 


الشكل الرقم )١ - ١(‏ 
قدرة الديمقراطيات المفروضة من الخارج على البقاء (خلال الفترة )١9944 1١48٠١‏ 


معدل البقاء ( من إجمالي عدد النظم 
المطروضة من الخارج ) 
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عدد السئوات مت فرض النظام 


الشكل الرقم )5-١(‏ 
قدرة الديمقراطيات المفروضة من الخارج على البقاء 
حسب درجة ديمقراطية النظام خلال الفترة )١1945_- 8 ٠(‏ 


معدل البقاء (/ من إجمالي عد النظم 
المطروضة من الخارج داخل كل فئة) 


ك3 
40خ 1302 220 1360 100 9 اليه 9 عن اذهك ايه جعت 206 جع نت 
1 عدد السئوات مثث هرض النظام 
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وكما يتضح من بيانات الجدول الرقم  ١(‏ 5)» فإن معظم الديمقراطيات التي حصلت في سنة 
البداية على تقييم سبع درجات أو أكثر استمرت فترات طويلة نسبياً. ويرجع التفاوت النسبي بينها 
إلى دور المتغيرات الأخرى (درجة التشابه القومي والدينيء التنمية الاقتصادية). 

إن الاستنتاج المهم ذا الدلالة هناء أنه كلما نجحت سلطات الاحتلال في بناء نظام ديمقراطي 
قوي ومنسجم داخلياء يبتعد عن الجمع بين مظاهر النظم الديمقراطية والأوتوقراطية» كلما نجح هذا 
النظام في تجاوز التحديات المرتبطة بالمرحلة الأولى من تأسيسه؛ وكلما زادت قدرته على البقاء 
والفعالية» ومن ثم نجاح مشروع إعادة بناء الدولة. 

غير أنه تظل هناك وجهة نظر أخرىء لا يمكن التقليل من أهميتهاء ترى أن المسألة لا ترتبط بمد 
ديمقراطية النظام السياسي المفروض من الخارج بقدر ما ترتبط بمدى نجاح سلطات الاحتلال في 
بناء مؤسسات دولة قوية» بمعنى أنه كلما نجحت سلطات الاحتلال في بناء مؤسسات سياسية 
قوية كلما زادت فرص نجاح إعادة بناء الدولة وتراجعت احتمالات ظهور التحديات السياسية التي 
تواجه هذا المشروع. والتفسير المطروح هنا هو أن مدى نجاح مشروع إعادة بناء الدولة والنظام 
السياسي المفروض من الخارج لا يعتمد على مدى قدرة مؤسسات هذا النظام على تمثيل الفاعلين 
السياسيين بقدر ما يعتمد على مدى قدرة مؤسسات هذا النظام على القيام بوظائفه السياسية 
والاقتصادية والأمنية» ولا سيّما في المراحل الأولى من بناء النظام؛ والقدرة على ضبط التفاعلات 
والمطالب وليس مجرد التعبير عنها. ومن ثم تذهب وجهة النظر تلك إلى أن النظم الديمقراطية 
(المفروضة من الخارج) هي الأكثر ارتباطاً بالعنف وظهور التحديات السياسية الداخلية؛ بخاصة في 
حالة المجتمعات شديدة التعددية» وذلك على عكس النظم الأقرب إلى الأوتوقراطية9". 


وواقع الأمر أنه قد لا يوجد تناقض جوهري بين وجهتي النظر السابقتين؛ فقد يرتبط فرض النظام 
الديمقراطي بدرجة من العنف والتحديات السياسية في المراحل الأولى من بناء النظام ولكن على 
المدى البعيد يعتبر النظام الديمقراطي هو الأكثر ارتباطاً بالاستقرار والقدرة على البقاء» ومن ثم فإن 
السؤال يتعلق هنا بحجم التكلفة السياسية والمادية والبشرية التي ترتبط بالمرحلة الأولى من بناء 
هذا النظام» ومدة هذه المرحلة» وقدرة المجتمع وقوات الاحتلال على تحمل هذه التكلفة. ومن 
ناحية أخرى» قد تكتسب وظائف الضبطء والوفاء بالاحتياجات الاقتصادية والأمنية» أهمية نسبية 
أكبر في المرحلة الأولى من بناء النظام بالمقارنة بوظائف المشاركة والتمثيل والتعبير عن المصالح» 
ولكن عند نقطة معينة فإن المشاركة والتمثيل والتعبير عن المصالح تعتبر هي الآلية الأكثر فعالية 
للقيام بوظيفة الضبط والاستقرار» وبخاصة في حالة المجتمعات شديدة التعددية؛ ومن ثم لا بد 
من تحديد النقطة التي يجب عندها التحول من أولوية وظيفة الضبط والوفاء بالحاجات الاقتصادية 
والأمنية إلى أولوية وظائف المشاركة والتمثيل والتعبير عن المصالح. 


)١9(‏ وها كه عسنياظ عط لمة كعلالله تعكممه[ مذ لإ والتطهاعها لمعنتاوط :7كصصماك أععه5» رونع0 لعه عمالعامظ 
.8587-8 ,زم «رهماذ ا اتقطوام لمة 
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(1) طبيعة وسياسات فرض الدستور: تكتسب عملية وضع الدستور الجديد أهمية خاصة في 
إطار عملية إعادة بناء الدولة» وذلك باعتباره الإطار الرئيس المحدد ليس فقط لدرجة ديمقراطية 
النظام السياسي الجديد» وطبيعة الأبنية والهياكل السياسية الجديدة» ولكن بالنظر إلى الأهمية 
الكبيرة للدستور باعتباره مصدراً أيضاً لتحديد الهوية الوطنية في مرحلة ما بعد الاحتلال» وآلية 
مهمة لزرع بعض القيم السياسية والثقافية المهمة التي قد يتم التعويل عليها كمدخل لتغيير الثقافة 
السياسية السائدة. وبمعنى آخرء فإن أهمية الدستور الجديد تنبع من كونه محوراً مهماً في إعادة بناء 
الدولة بمستوياتها السياسية المؤسسية» والقيمية والثقافية» الأمر الذي دفع باحثين إلى النظر إلى 
وضع الدستور الجديد باعتباره جزءاً من عملية «بناء الأمة» وليس فقط بناء الدولة» من خلال طرح 
مفهوم ابناء الأمة الدستوري؟ (8هال1نناط-ده712]1 [005)1601008)» كمفهوم فرعي من مفهوم «ابناء 
الأمة7", 

ولنجاح تلك العملية لابد من توافر عدد من الشروط أو الضوابط المهمة. أول تلك الضوابط 
يتعلق بضرورة استيعاب وثيقة الدستور للمصادر التقليدية للهوية (القيم» المؤسسات. الرموز ..الخ)» 
فعلى الرغم من أن بناء نظام ديمقراطي حقيقي قد يتطلب في بعض الحالات» خاصة المجتمعات 
التقليدية» جواز استهداف عملية إعادة بناء الدولة/الأمة غرس بعض القيم السياسية والثقافية الحديثة 
المغايرة نسبياً للهوية والثقافة التقليدية المحلية» إلا أن هذا التوجه يجب ألا يصل إلى حد تجاهل 
المصادر التقليدية للهوية أو القيم الثقافية التقليدية القائمة أو استعدائهاء فكلما نجحت سلطات 
الاحتلال في دمج واحتواء هذه المصادر والقيم في وثيقة الدستور الجديد؛ كلما اكتسب هذا 
الدستور درجة أكبر من المشروعية. ويجب أن يشمل هذا الاحتواء أيضاً الهويات الفرعية في حالة 
المجتمعات المتعددة» فكلما نجحت سلطات الاحتلال في دمج مصادر الهويات الفرعية داخل 
المجتمع المحتل كلما زادت أيضاً فرص نجاح عملية إعادة بناء الدولة/الأمة. 

يتعلق الضابط الثاني بطبيعة المؤسسات والأبنية السياسية المتضمنة في وثيقة الدستور. ومرة 
أخرى يمكن القول هنا إنه رغم جواز استحداث الدستور لبعض المؤسسات السياسية» إلا أنه يجب 
الانتباه إلى ثلاثة اعتبارات مهمة: الأول أهمية البناء على نظام ما قبل الاحتلال بهدف إيجاد نوع من 
التواصل والاستمرارية بين النظام الجديد والنظام القديم. الاعتبار الثاني أن تركز وثيقة الدستور على 
إعادة صياغة الصلاحيات الدستورية لهذه المؤسسات والعلاقات الجديدة فيما بينها بما يضمن 
احتواء القيم الديمقراطية؛ أكثر من التركيز على هدم هذه المؤسسات واستحداث أخرى بدلا منها. 
الاعتبار الثالث أن تعكس هذه الأبنية والمؤسسات الهويات الفرعية في حالة المجتمعات المتعددة. 

يتعلق الضابط الثالث بطريقة صياغة وتمرير الدستور ذاته. الشرط المهم هنا هو ضرورة استناد 
عمليتي الصياغة والتمرير إلى قاعدة التوافق وليس الأغلبية. وتبرز أهمية هذا الشرط في حالة 

(١5؟)‏ صا وعتكئاه لهممنان تممه لهة ,ومتلاتدتا-ممتلةل؟ ,ومللاتيظ -عاماك» ,[له أء] بالمقلعه8 مولا متصسية 


عاط عمط «روعطعومعممة أمععع اط كه أمكتدعومجقة جه للج ودممألمء لأمدت اأتسامععده©) :مهم وتاك أءا!لوه 6 ]ومط 
.596 .م ,(2005) 9 .أونا ,صحما كممنامل ةزه عأموطرمء زا 
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المجتمعات المتعددة. عرقياً أو ديئياً أو كليهماء وذلك من خلال تشكيل جمعية وطنية تعكس 


التمثيل النسبي لمكونات المجتمع» ووضع مجموعة من المبادئ الدستورية التي تحكم عمل هذه 
الجمعية: 


غير أنه مع الأهمية النسبية التي تحتلها خطوة وضع الدستور الجديد في إطار عملية إعادة بناء 
الدولة/الأمة» فلا يمكن بحال من الأحوال اختزال العملية الأخيرة فى الأولى. ويشير فرانسيس 
فوكوياما في هذا الإطار إلى أن أحد الأخطاء الأساسية التي تقع فيها الو لايات المتحدة عند تطبيقها 
لمشروعات إعادة بناء الأمة أن صانعي القرار يميلون إلى فهم تلك العملية باعتبارها نوعاً من 
المحاكاة للتجربة الأمريكية: وأنها عملية دستورية بالأساسء وهو فهم يعكس الخيرة الأمريكية في 
ابئاء الأمة؛ والتي احتلت فيها كتابة الدستور الأمريكي؛ و«إعلان الاستقلال! لسنة /2117/41 أهمية 
مركزية باعتبارهما الوثيقتين الأساسيتين اللتين أدّا دوراً بارزاً في تحديد طبيعة النظام السياسي 
والقانوني» وتحديد الهوية الأمريكية» من خلال ما تضمتتاه من مجموعة من القيم العامة". وهذا 
ما يفسر ميل صانعي القرار والكتاب الأمريكيين إلى استخدام مفهوم (بناء الأمة». 


اح طبيعة العلاقة بين الدولة المستهدفة ودولة الاحتلال بعد انتهاء الاحتلال 


لا يعتمد نجاح مشروع إعادة بناء الدولة على طبيعة سياسات سلطات الاحتلال خلال مرحلة 
الاحتلال فقط» ولكنها تمتد أيضاً إلى مرحلة ما بعد انتهاء الاحتلال رسمياًء وطبيعة العلاقة الجديدة 
بين النظام السياسي الجديد ودولة الاحتلال. ويرجع ذلك إلى أن النظام الجديد غالباً ما يكون 
في حاجة إلى استمرار الدعم السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والمالي. غير أن الدعم الأعم 
قد يتمثل بالدعم الأمني» بهدف الحفاظ على التوازن الداخلي» والحيلولة دون انتكاس النظام مرة 
أخرى وخخصوصاً في حالة وجود قوى داخلية رافضة للمشروع السياسي برمته» والحيلولة أيضاً دون 
تدخل القوى الإقليمية لقلب التوازنات الداخلية» ولا سيّما مع وجود النظام في بيئة إقليمية ذات 
توجهات عدائية» أو وجود مصالح ورؤى إقليمية متناقضة حول النظام السياسي الجديد. ويتَّخْذ 
الدعم الأمني أكثر من نمطء مثل المعاهدات الدفاعية» أو التحالف الأمنيء أو الوجود العسكري 
المباشر. 

غير أنه مع أهمية كل أشكال الدعم السابقة؛ إلا أن هذا الدعم أو ارتباطات مرحلة ما بعد 
الاحتلال» وبخاصة الارتباطات ذات الطبيعة العسكرية والدفاعية» قد يكون لها تأثير سلبى على 
الشرعية السياسية للنظام وتكريس صورة التابع لدولة الاحتلال» وبخاصة في حالة استمرار الوجود 
العسكري المباشر أو في حالة المعاهدات الدفاعية التي تضع التزامات تنتقص من سيادة الدولة. 


(١؟)‏ بعاعملا بجعل!) بصيورعن [ 2 عق وز «عرعهوم0 #أر0 !| :7ه ع نو دمعن20) :ع1 |أنا8- 51616 ,قات ةلإلطاظ كأعممع؟ 
.(2004 رووعم8 باو اتمنا لأعدصمه 
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ثانياً: محددات ذات صلة بالمجتمع والدولة المحتلة 


رغم أهمية المحددات ذات الصلة بسياسات الاحتلال» إلا أن الواقع المحلي ‏ السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي ‏ السائد داخل الدولة المحتلة يؤدي دوراً محورياً في نجاح/فشل 
الاحتلال في إعادة بناء الدولة. وقد تزايدت الأهمية النسبية للمحددات الداخلية بالنظر إلى طبيعة 
الدول التي باتت هدفاً لسياسة إعادة بناء الدولة» إذ تتتمي في الغالب إما إلى الدول النامية بشكل 
عام» أو «الدول الفاشلة؛ أو «الدول الهشة»”'"'» وهي ف تميزها من مشروعات إعادة يناء الدولة 
التي جرت عقب الحرب العالمية الثانية والتى جرت في دول متقدمة صناعياء وذات مؤسسات 
قوية. وعلى العكسء فإن الدول النامية والفاشلة تعانى أزمات عديدة تجعل من عملية إعادة بناء 
الدولة في ظل الاحتلال عملية شديدة التعقيد؛ وتفرض على سلطة الاحتلال تحديات مختلفة عن 
تلك التي واجهتها في تجارب ما بعد الحرب العالمية الثانية» تفرض بدورها على الاحتلال ضرورة 
الفهم الواضح لطبيعة هذه المشكلات. ويعتمد الأمر في التحليل الأخير على نمط التفاعل بين 
سياسات الاحتلال والواقع السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي داخل الدولة المحتلة. 


١‏ اعتراف الشعب الواقع تحت الاحتلال بالحاجة إلى الاحتلال 

تذهب العديد من الكتابات إلى أن احتمالات نجاح الاحتلال في إعادة بناء الدولة تكون أعلى 
في حالة المجتمعات التي تتعرض لهزيمة واضحة على يد قوى الاحتلال» وأنه كلما زادت درجة 
التوافق العام داخل المجتمع على تلك الهزيمة» وكلما ارتفع مستوى الخسائر المادية والبشرية 
قبل الاحتلال» كلما كان هناك توافق أكبر على الحاجة إلى سلطات الاحتلال لإعادة بناء الدولة 
والاقتصاد الوطني ‏ وذلك بافتراض ارتباط الاحتلال بمشروع حقيقي ومعلن لإعادة بناء الدولة بعد 
الحرب ‏ وكلما تراجعت مصادر التهديد الداخلية للنظام الجديد. التفسير المطروح هنا أن وضوح 
هذه الهزيمة يؤدي إلى تراجع شديد في شعبية النظام السابق على الحربء وتحميله مسؤولية هذه 
الهزيمة وخطأ حساباته الاستراتيجية» وتزايد قدرة الطرف الخارجي على تعبئة المجتمع الداخلي 


(؟1) هناك تعريفات عذّة لمفهوم «الدولة الفاشلة». وفق أحد التعريفات هي «دولة غير قادرة على القيام بوظائفها 
الأمنية والتنموية الأساسية؛ ولا تملك القدرة على السيطرة الفاعلة على إقليمها الجغرافي؛ كما لم تعد قادرة على إنتاج 
الظروف اللازمة للحفاظ على بقائها». وتتعدد تعريفات ومؤشرات الدولة الفاشلة حسب الأسباب المطروحة لتلك الظاهرة؛ 
فالذين ركزوا على الأسباب السياسية لفشل الدولة؛ والأهداف النهائية لإعادة بنائهاء ركزوا على مؤشر مثل ضعف السيطرة 
المادية على الإقليم الجغرافي» وضعف القدرة على الاستخدام المشروع للقوة المادية؛ وتآكل السلطة الشرعية» وعدم القدرة 
على توفير السلع والخدمات العامة وعدم القدرة على التفاعل مع الدول الأخرى كدولة كاملة السيادة. وهي ظاهرة ترتبط 
في الأغلب الأعم بالصراعات الداخلية والحروب الأهلية؛ والمعدلات المرتفعة من الفساد. وقد طور الصندوق في هذا 
الإطار ١7‏ مؤشرا فرعيا. للاطلاع على تفاصيل هذا المؤشر. انظر الموقع الإلكتروني لصندوق السلام» .ادطاواع//:مناط> 

رع نه. ععدع مره لضا 

أما أولئك الذين ركّزوا على المنهج الاقتصادي» فقد ركّزوا على المؤشرات والأسباب الاقتصادية في تعريف الدولة 

الفاشلة: فقد استخدم البنك الدولي مفهوم «الدولة منخفضة الدخل الخاضعة للضغرط؛ ععلهنا كعأاهناه) عترمعما بصآ» 
«55055 كمرادف لمفهوم «الدولة الهشة». 
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لمصلحة النظام الجديد. وأخيراًء فإن الإقرار بهذه الهزيمة» وغياب القدرات العسكرية الداخلية» 
يعني في التحليل الأخير غياب الأساس السياسي والمادي لأي مقاومة حقيقية لمشروع إعادة بناء 
الدولة تحت الاحتلال9", 


ومن ثمء فإن التحدي الأول الذي يواجه مشروع إعادة بناء الدولة هو كيفية إقناع المجتمع 
المحتل بأن سلطة الاحتلال لديها مشروع سياسي وأمني واقتصادي حقيقي يحقق مصالح الدولة 
والمجتمع في مرحلة ما بعد الاحتلال» فكلما نجح الاحتلال في بناء هذه القناعة ونجح في تحقيق 
أكبر درجة من التوافق حولهاء كلما تراجعت جاذبية وفرص المشروعات الداخلية البديلة وتراجعت 
قوى المقاومة الداخلية للمشروع الخارجيء وكلما انخفضت أيضاً تكلفة الاحتلال» وتوافر لدى 
قوى الاحتلال الوقت الكافي لتطبيق مشروعها. ويثير البعض هنا أن الخطوة الأولى لقوى الاحتلال 
يجب أن تبدأ في تطبيق «استراتيجية لكسب العقول والقلوب:©. 

ومن ثم؛ يصبح التساؤل هنا كيف يمكن تطبيق استراتيجية ناجحة تضمن «كسب عقول وقلوب؟ 
الشعب المحتل؟ يرى إيدلستين أن مثل هذه الاستراتيجية يجب أن تعتمد على سياسات إكراهية 
قسرية [مثل اعتقال الموالين لنظام ما قبل الاحتلال]» جنباً إلى جنب مع السياسات التعاونية. وتأتي 
أهمية التطبيق الفاعل لاستراتيجية اكسب العقول والقلوب؟ تلك خلال فترة الاحتلال أنها تساهم 
في عدم تحول الدولة المحتلة إلى مصدر تهديد ليس ققط خلال مرحلة الاحتلال ولكن أيضاً - 
وذلك هو الأهم ‏ بعد انتهاء الاحتلال» كما تسهم في بناء اتجاهات وعلاقات إيجابية مع الدولة 
المحتلة بعد انتهاء الاحتلال. وتقدم الحالتان اليابانية والألمانية نموذجين مهمين أيضاً في هذا 
المجال؛ فعلى الرغم من تجربة الاحتلال الأمريكي والدولي لهاتين الدولتين - بكل ما تضمنته من 
سياسات وممارسات قاسية ضد الدولة والمجتمع خلال مرحلة الحرب والاحتلال ‏ إلا أن علاقات 
ما بعد الاحتلال تتسم بدرجة كبيرة من الإيجابية» وصلت إلى حد بناء تحالف أمني مستقر في حالة 
اليايان9". 


إضافة إلى ذلك هناك عاملان مهمان يمكن أن يساهما في تسهيل نجاح الاحتلال في كسب 
دعم الشعب المحتل وتعزيز فرص نجاح مشروع إعادة بناء الدولة. الأول يتعلق بالحاجة إلى 
المحافظة على نوع من الاستمرارية والتواصل بين نظام ما قبل الحرب ونظام ما بعدهاء فعلى الرغم 
من الحاجة إلى القضاء على نفوذ نظام ما قبل الحرب». إلا أنه يجب التمييز بين الحاجة إلى القضاء 
على هذا النفوذ والحاجة إلى إيجاد نوع من الاستمرارية والبناء على نظام ما قبل الحرب» بخاصة 
على مستوى المؤسسات السياسية. إن أحد التفسيرات المهمة لقبول الشعب الياباني بنظام ما بعد 

(؟) ومع نه ععصيظ عط قم معتاثاه8 لعدممهم] مأ 'باتاتطهاده!ا لمعتتتام2 :تفممرماك أععلمع5» ,عتعون لم عمتامعامع 


5ه لععععلاة كلهأل مناءعء0 بصقاتاتا] بزاللا :ولممعدا! أقهوم عه 0» ,مأعاداعلظ .31 لمأنو لمع ,887 ,م «رمصمادتمقطعاىق لله 
58-6 لهه 51 .م ,(2004 ععتصسي5) 1[ .مم ,29 ءامنا وتصعع5 أمروابوجعيها «راتهه 


(:) استخدمت الولايات المتحدة وحلف الناتو هذا المصطلح في الحالة الأفغانية. 
افق 58-61 لصة 51١‏ .مم ,.لأط! بمأعأكاعل8 


يفك 


الحرب هو الحفاظ على النظام الإمبراطوري. العامل الثاني يتعلق بمدى توافر موارد محلية لدى 
الدولة المحتلة ودرجة التصنيع والتقدم الاقتصادي التي وصلت إليها قبل الاحتلال» فكلما توافر 
لدى الدولة المحتلة الموارد المحلية ومستوى أكبر من التصنيع والتقدم الاقتصادي كلما تراجعت 
قيمة تكاليف الاحتلال ومشروع إعادة البناء. ويوضح الجدول الرقم  ١(‏ ؟) العلاقة بين سيادة 
شعور بالحاجة إلى قوات الاحتلال ودرجة نجاح مشروع الاحتلال» كما كشفت عنه الدراسة 
التطبيقية لديفيد إيدلستين. 


الجدول الرقم ١(‏ - ؟) 
العلاقة بين سيادة شعور بالحاجة إلى قوات الاحتلال ودرجة نجاح مشروع الاحتلال 


تواف ر/غياب شرط الشعور 


المصدر: «رائه عه 60أعءناك كموناومناءء0 بصعائائئة برطلا :كلجمعد1! أدمهتادمنعء0» ,متعاكاءمع .3 12910 
6 .2 ,(2004 ؟عتتتتناك) 1 .0ه ,29 .أ0ل ,بواتصعء3 أمدرمةامتدعامة1 


ويتضح من الجدول الرقم  ١(‏ ؟) أنه من بين "17 حالة احتلال ساد خلالها شعور بعدم الحاجة 
إلى قوات الاحتلال كانت هناك ١١‏ حالة منها فاشلة» مقابل حالتي نجاح فقطء ومن إجمالي , 
حالات ساد خلالها شعور بالحاجة إلى قوات الاحتلال كانت هناك © حالات منها ناجحة» مقابل 
حالتين فاشلتين. ومن بين ؛ حالات اتسمت بما يمكن وصفه بسيادة انقسام داخلي حول مدى 
الحاجة إلى قوات الاحتلال» كانت هناك ٠‏ حالات اتسمت بنتائج مختلطة؛ مقابل تجربة واحدة 
ناجحة. وقد انتهى إيدلستين» استناداً إلى تلك النتائج» إلى أن تطبيق استراتيجية واضحة قبل بدء 
الاحتلال العسكري لتطوير قناعة لدى الشعب المستهدف احتلاله بالحاجة إلى الاحتلال الخارجي» 
ربما تكون ضرورية لنجاح مشروع الاحتلال. 


" - وجود تهديد مشترك 

كلما كان هناك إدراك بوجود تهديد مشترك لكل من دولة الاحتلال والدولة المحتلة» سواء كان 
مصدر هذا التهديد داخلياً أم خارجياًء كلما زادت فرص نجاح مشروع إعادة بناء الدولة؛ فوجود 
مثل هذا الإدراك يدفع بالشعب المحتل إلى قبول مشروع الاحتلال طالما كان يوفر له دفاعاً ضد 
هذا التهديد» كما سيدفع في الوقت ذاته قوى الاحتلال إلى التدخل للدفاع عن الدولة المحتلة 
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وإنفاق الوقت والموارد المالية والعسكرية والبشرية للدفاع عن الدولة المحثلة باعتيارها ذات أهمية 
للأمن القومي لدولة/دول الاحتلال. إن نقطة البداية هنا هي مدى وجود توافق مشترك بين الطرفين - 
قوى الاحتلال والشعب الخاضع للاحتلال ‏ ليس فقط حول وجود مثل هذا التهديد من عدمه؛ 
ولكن أيضاً حول طبيعة هذا التهديد» ومدى الحاجة إلى الاحتلال الخارجي لتوفير الحماية ضد هذا 
التهديد. 
غير أنه يمكن التمييز بين التهديد الداخلي والخارجي؛ حيث يذهب إيدلستين إلى أنه في 
الحالات التي يكون فيها توافق مشترك حول وجود تهديد خارجي للدولة المحتلة» تكون فرص 
نجاح الاحتلال في تحقيق مشروعه أكبر من تلك الحالات التي يكون فيها مصدر التهديد داخلياً 
(وجود صراع عرقي أو طائفي» وجود جماعة انفصالية... إلخ)» حتى في حالة وجود توافق مشترك 
حول هذا التهديد. ويرجع ذلك إلى أن التهديد الخارجي يؤديء, من ناحية» إلى تعميق الشعور 
بالحاجة إلى قوات الاحتلال لتوفير مظلة دفاع ضد هذا التهديد. كما يؤدي من ناحية أخرى إلى 
تعميق حالة التوافق الداخلي وتقليل فرص الصراع الداخلي. ويطرح إيدلستين شرطين أساسيين 
لنجاح مشروع الاحتلال في حالة ارتباطه يوجود تهديد داخلي: الأول هو وجود توافق بين القوى 
المتصارعة حول أهمية وجود قوات الاحتلال والنظر إلى وجود هذه القوات باعتباره شرطاً لضمان 
التوازن بين الأطراف المتصارعة. الشرط الثاني أن ترى قوات الاحتلال في هذا الصراع الداخلي 
تهديداً لأمنها القومي ومصالحها الوطنية أو تهديداً لمشروعها السياسي داخل الدولة المحتلة!*". 
ويمكن إضافة شرط ثالث مهم إلى هذين الشرطين يتعلق بالمسافة التي تتخذها قوات الاحتلال 
من أطراف الصراع؛ فكلما حافظ الاحتلال على مسافة واحدة من هذه الأطراف ‏ بخاصة تلك التي 
تمثل جزءاً من مشروع التسوية السياسية ‏ وكلما تطور إدراك لدى أطراف الصراع بحيادية الاحتلال» 
زادت فرصة نجاح عملية التسوية السياسية وعملية بناء/إعادة بناء الدولة. 
ويزداد الأمر تعقيداً مع تزامن التهديدات الداخلية والخارجية وتداخلهاء وهو ما يحدث غالباً في 
حالة المجتمعات المتعددة عرقياً أو دينياً في إطار بيئة إقليمية صراعية (حالة أفغانستان» على سبيل 
المثال)» حيث تتسم هذه الحالات بتباين إدراكات القوى الداخلية ‏ المتصارعة غالباً ‏ لأنماط 
التهديدات الداخلية والخارجية وترتيبها من حيث الأهمية» ويستتبع ذلك تباين في إدراك هذه القوى 
اام الاحتلال ومشروع إعادة بناء الدولة» وما إذا كان يمثل مصدراً للدفاع ضد التهديد 
ثمء أم أحد مصادر هذه التهديدات؛ ففي الوقت الذي قد ينظر أحد أطراف الصراع العرقي 
ار إلى دولة إقليمية جارة باعتبارها قوة صديقة أو قوة دعم في إطار الصراع الداخلي» قد تنظر 
أطراف أخر: ى إلى تلك الدولة باعتبارها مصدر تهديد. وفي هذه الحالة تعتمد الإدراكات النهائية 
لاطرا اف الصراع الداخلي لقوى الاحتلال على إداركاتها للمسافة التي تتخذها قوى الاحتلال - 
قرباً أو بعداً من أطراف الصراع الداخلي والقوى الإقليمية الداعمة لهاء كل حسب موقعه في 


(5") المصدر نفسه؛ ص ”57 350,. 
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هذا الصراعء الأمر الذي يخلق صعوبات إضافية على قوى الاحتلال في إدارة العلاقة مع أطراف 
الصراع الداخلي”". ويوضح الجدول الرقم  ١(‏ 8) تأثير عامل وجود/غياب تهديد مشترك في 
نجاح مشروع إعادة بناء الدولة» كما كشفت عنه الدراسة التطبيقية لديفيد إيدلستين. 


الجدول الرقم  ١(‏ ”) 
العلاقة بين وجود تهديد مشترك ودرجة نجاح مشروع الاحتلال 


المصدر: المصدر نفسه؛ ص 55, 


وكما يتضح من بيانات الجدول الرقم 1١)‏ - “3)» فإنه من إجمالي سبع حالات احتلال اتسمت 
بوجود تهديد نخارجي؛ جرت جميعها بعد الحرب العالمية الثانية وأوائل الحرب الباردة» كانت هناك 
ست حالات ناجحة مقابل حالة اتسمت بنتائج مختلطة. وعلى العكس» فمن بين ست حالات 
احتلال اتسمت بسيطرة تهديد داخلي لم تكن هناك حالة نجاح واحدة» حيث توزعت بين خمس 
حالات فشلء بالإضافة إلى حالة مختلطة. ومن بين إحدى عشرة حالة لم يرتبط فيها الاحتلال 
بوجود تهديد واضح ‏ داخلي أو خارجي ‏ كانت هناك ثماني حالات فاشلة» وحالتان جمعتا بين 
مظاهر للنجاح والفشل» مقابل حالة واحدة ناجحة. 


٠“‏ - درجة التشابه القومي والديني 

إن لمتغير التشابه القومي والديني للمجتمع الخاضع للاحتلال دوراً مهماً في نجاح/فشل 
مشروع إعادة بناء الدولة المفروض من الخارج. والافتراض المطروح هنا أنه كلما زادت درجة 
التشابه القومي والديني للمجتمع كلما زادت فرص نجاح هذا المشروع» والعكسء أي كلما زادت 
درجة التعددية الإثنية والدينية أو المذهبية داخل المجتمع المحتل كلما تراجعت فرص نجاح هذا 
المشروع. ويرجع ذلك إلى أنه كلما زاد عمق الانقسامات الداخلية» كلما تراجعت فرصة النظام 
السياسي في استيعاب هذه الانقسامات» وكلما خلقت ضغوطاً سياسية واجتماعية أكبر على النظام 


(19) المصدر نفسهء ص ”57 _ 56. 


السياسي الجديد, الأمر الذي قد يقود إلى انهياره والدخول في حرب أهلية؛ أو انحرافه عن المسار 
الديمقراطى» بخاصة في حالة سيطرة طرف بعينه على مقاليد السلطة وإقصاء باقي الأطراف. كما 
تفرض حالة التعددية تلك نموذجاً لتقاسم السلطة أو أنماطاً معينة من النظم الديمقراطية» ما يخلق 
مزيداً من التعقيدات في عملية بناء النظام الجديد"". 

وتؤثر التعددية العرقية في إعادة بناء الدولة من خلال تأثيراتها في الهوية القومية» وشرعية السلطة 
المركزية» اللتين تؤثران بدورهما في عملية التحول الديمقراطي. وتُطرح في هذا الإطار فرضيتان 
أساسيتان: الأولى» أن الانقسامات العرقية» أو العلاقات العرقية ذات الطابع الصراعي» تحول 
دون تطور هوية قومية؛ ما يؤثر سلبأء بالتتابع» في عملية التحول الديمقراطي. فوجود هوية قومية» 
تحت الانقسامات العرقية والدينية؛ يسهل عملية بناء نظام ديمقراطي وعملية التحول الديمقراطي» 
وعلى العكسء فإن غياب ‏ أو ضعف ‏ هذه الهوية يفرض تحديات قوية في هذا المجال» حيث 
يصبح على المؤسسات السياسية الجديدة في هذه الحالة استيعاب مختلف العرقيات وتمثيلهاء 
وهي مسألة قد تصبح شديدة التعقيد والصعوبة» حيث يصبح مبدأ «حكم الأغلبية» مرادفاً لاستبعاد 
الجماعات العرقية الأخرىء ما يفرض الحاجة إلى توفير آليات تضمن تمثيل جميع العرقيات 
في عملية صنع القرار» أو بناء نموذج لتشارك السلطة. كما يعكس هذا الواقع العرقي نفسه على 
التفاعلات والتنظيمات السياسية» حيث تميل الأحزاب السياسية» على سبيل المثال» إلى الانقسام 
والتمايز فيما بينها على أساس عرقي*". 

الفرضية الثانية أن «التفتت العرقي؟ أو العلاقات العرقية ذات الطابع الصراعي. تحول دون تطور 
سلطة مركزية تتمتع بالشرعية؛ الأمر الذي يعوق بدوره بناء نظام ديمقراطي حقيقي. إذ لا يمكن 
الحديث عن وجود نظام ديمقراطي من دون وجود دولة وسلطة شرعية تتمتعان باحتكار الاستخدام 
المشروع للقوة في مواجهة جميع المواطنين المقيمين. فغالباً ما يرتبط الصراع العرقي بضعف أو 
بانهيار السلطة الشرعية للدولة”". 

ولا يعني ذلك أنه لا يمكن بناء نظام ديمقراطي في المجتمعات المتعددة عرقياً أو دينيء ولكن 
هناك شروطاً يجب توافرها في هذه الحالة. على سبيل المثال» طرح ليجفارت أربعة شروط لبناء 
نظام ديمقراطي في حالة هذه المجتمعات» هي: بناء تحالف بين النخب العرقية على مستوى المركز 
(0؟) وسلعه مانا مطل مضه وعتاتلمم لعدوصصسا مذ نت االطماقما امعتالله0© :7وسصصماة أععلىءط» روأعد0 لمة عمالمعادع 
05 اععععنا5 كممللدمناءء0 بمماتائا! برطاللا :ولعمعدة! امممتأقصباءء0» ,مأعلواء180 فده ,889-890 .جرم «رمماوتمولوكة لمة 

58-61 لة 51 .مم «رلأةم 

(48؟) لإعمعممع مم0 :ممتتمصعه"1 عنما مم1 ممللمتمع دوم" اماعاعه5 أه وصولامء أ امسله» ,لاع قعمتطه برمجاءل 

علطا 10 متمعمءوتباوعظ عطا له اأمعمالقلبظ امتمدط مأ لعااتسرطي5 مولام ئرووول0 طلطط) «ر/مماوتممطوقة رذ لمعيو 


ر(2006 تأععهابة ,)0 سماعستطمه/لا ,أممناءة عام مهاده أونول! ,وتقاام واأسساءع5 أمممتاوا! مز مايخ كه ععأكوا/ز 01 عموء 12 
.(2012 طعموا/ا 25 نهه لع5دعععه) ,<1لم.ذتدء طا_لاءأعمتطالومان لوعو را/وعء /م سووهم ملع .قمه. تب //نصاغط> ,17-19 .مم 


(9؟) المصدر نفسه ص /ا7 2 58, 


6١١ 


(النخب المركزية)» ومنح الأقلية حق الاعتراض» وتمتع الأقليات بدرجة من الاستقلال الذاتي في 
إدارة شؤونهاء وأخيراً التوزيع النسبي لمقاعد البرلمان والحكومة» والنفقات العامة””. 


كما تجدر الإشارة أيضاً إلى أن التعدد العرقي أو الديني لا يقود بشكل استاتيكي إلى الصراع أو 
الحرب الأهلية داخل المجتمع؛ فالتعدد العرقي» أو الديني» لا يمثل شرطاً كافياً لحدوث الصراع؛ أو 
فشل الاحتلال في عملية إعادة بناء الدولة» ولكن هناك مجموعة من المتغيرات الوسيطة التي تلعب 
دورها في الانتقال من حالة التعدد إلى حالة الصراع» مثل نمط التوزيع النسبي والجغرافي لهذه 
العرقيات» ووجود مجتمع مدني قوي"» ومستوى الفقر السائد داخل المجتمع» وحجم السكان» 
ومستوى الاستقرار السياسي؛ وطبيعة التضاريس الجغرافية؛ حيث يذهب البعض إلى أن احتمالات 
الحرب الأهلية تكون أكبر في حالة المجتمعات التي يتسم فيها التوزيع العرقي بوجود عرقيتين 
كبيرتين رئيستين» مقارنة بالمجتمعات التي تنسم بوجود عدد كبير من العرقيات التي تتسم بالتوزيع 
النسبي المتساوي تقريبا» وتكون أعلى اذ في الحالات التي يرتبط فيها التعدد العرقي بارتفاع 
مستوى الفقرء وبخاصة في حالة تطابق خطوط الانقسام العرقي مع خطوط الانقسام الاقتصادي» 
وتكون أعلى أيضاً في حالة المجتمعات غير المستقرة سياسياً. كما أن احتمالات تلك الحرب تكون 
أعلى أيضاً في حالة الدول ذات التضاريس الوعرة. ولا شك في أن تطابقٌ واحدٍ أو أكثر من تلك 
الشروط يزيد من احتمالات الانتقال من حالة التعدد العرقي/الديني إلى حالة الحرب الأهلية"". 
ولا يقل المتغير الخاص بطبيعة النظام السياسي أهمية» فقد ذهب العديد من الدراسات إلى أن 
المجتمعات التعددية ذات النظم السياسية السلطوية شديدة المركزية» أو التي تقوم على هيمنة 
إحدى العرقيات أو الطوائف الدينية» تكون أكثر ميلاً إلى الصراعات والحروب الأهلية في حالة 
انهيار النظام السياسي القائم (حالة العراق بعد الغزو الأمريكي في سنة .)3٠١7‏ فحالة المركزية 
السياسية الشديدة وغياب الديمقراطية والتمثئيل السياسي المتوازن لجميع العرقيات والطوائف 
الدينية» تؤدي إلى استبدال الولاء للعرق والطائفة الدينية بالولاء للدولة» وتحوّل هذه الانقسامات 
من مجرد جماعات عرقية أو لغوية أو دينية إلى فاعلين سياسيين» ووجهات للولاء السياسي» وأطر 
للعمل السبياسي إيقد ا 

(0) راجع أعمال آريند تيجفارت» ومنها على سبيل المثال: :نوم ه90 إه كمعلاه” باماوزنا لمهم 
:(1999 ,جوع! ناتكى اتملا علدلا 01 رع بحو1؟ بجع1) ععتماصيدهت) جاكاما!!1 جا معنرم نويع" فيه عتوجم*] أترعتتررعناو 6 
لقجة) 0.2« ,15 .أو/ ,توم عوامء8 له أماصاول «رععنتاءاعو5 لعلتأالط ج0! مونوء2آ1 أمموتاستاكده0» تممطوزنا لمعمم 
ممه كموتمساعممت اعالقة :رمم عمصة2 كتعمعفمم قبي لإعمعوصء2 كمولاوتامعء20» لمة ,96-109 .مم ,(2004 

.107-3 ,وم ,(2002) 1 .مه ,أعممععه؟! أمعءاااو" زه أودصلامل تمع مما «ركده أ مله تسصصسمعع ]ا 


(١؟)‏ ,أمصبمل اعمط 141001 «رهماكتمقطعكم لصدمممتمع م00 وذ برأعاعه5 اأبازت لمعه نزااءأمطاع» وساطدعطمن] .ل لميهه 
3 .م ,(2005 ععاما/لا) 1 .مم رود .ام 


(7) امءنزامم برمعاععسا «عواقا أتبت لمة ,لإعمعوسهه!ا ,لإالعتمطاط» ,متاتما .0 لأبنوم لمة ممعمءظ .0 وعصدل 
.75-6 نزم ,(2003 بصسمبصطء*1) ١‏ .من ,97 .أل ,سوانت]| معررواعق 


قف اتتووادوة لاه 1 «<رالةاكتمقطوكم وذ عأما5 عطا لهه ,تووتلقممناء2؟ عوللا» ,تممطمطك .3 اتعدلة 
715-21 .مم ,(2002) 3 .مم ,104 .ام 
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الأمر ذاته في ما يتعلق بحجم واتجاهات التفاعل الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني 
داخل المجتمع» فكلما زادت كثافة التفاعلات العابرة لخطوط الانقسام العرقي» واللغوي» والديني 
القائمة في المجتمع» وكلما زادت المنظمات والشبكات الاجتماعية العابرة للعرقيات والطوائف 
الدينية؛ كلما تراجع اتجاه الأفراد والجماعات إلى تعريف أنفسهم على أساس عرقي أو ديني» وكلما 
تراجعت أهمية خطوط الانقسام العرقي والديني» وكلما تراجعت» من ثمء فرص الانتقال من حالة 
التعددية إلى حالة الصراع والحرب الأهلية. 

وفي هذا السياق؛ يقلل هؤلاء من أهمية العلاقة بين طبيعة النظام الدولي وانتقال المجتمعات 
المتعدد عرقياء أو دينياًء إلى حالة الحرب الأهلية» حيث تصبح العوامل الداخلية هي الأهم 
ولا يعدو التزامن بين انفجار الحروب الأهلية وانهيار النظام ثنائي القطبية في نهاية ثمانينيات القرن 
الماضي» سوى توافق لا يؤسس لعلاقة سببية مهمة بين المتغيرين. 

ومع أهمية هذه الاستنتاجات» إلا أن هناك سؤالاً مهماً حول الطريقة الأمثل لمعالجة مسألة 
التعدد العرقي أو الديني عند كتابة الدستور الجديد في سياق عملية إعادة بناء الدولة؛ حيث يثور 
فى هذا السياق اتجاهان رئيسان: الاتجاه الأول» يرى أن اعتراف الدستور بمسألة التعددية العرقية 
أو الدينية القائمة داخل المجتمع؛ وتضمين الدستور صيغة واضحة لتوزيع الموارد السياسية 
والاقتصادية على أساس عرقي أو ديني» سوف يقود في النهاية إلى تكريس وتقوية الهويات العرقية 
والدينية على حساب الهوية الوطنية» الأمر الذي قد يؤدي إلى انفجار الصراع العرقي/أو الديني» 
وبخاصة في حالة تغير موازين القوى الاقتصادية أو الديمغرافية بين هذه العرقيات أو الطوائف 
الدينية. 


وعلى الضد. يرى الاتجاه الثاني» أن تجاهل الدستور والمؤسسات السياسية الجديدة لهذا الواقع 
العرقيء أو الديني» القائم قد يؤدي إلى انفجار الصراع مرة أخرى؛ بسبب غياب الآليات الدستورية 
لحسم الصراعات المستقبلية حول الموارد السياسية والاقتصادية... إلخ» بخاصة في ظل وجود 
تاريخ صراعي بين هذه العرقيات؛ أو الطوائف الدينية» واستناد أحد أطراف الصراع إلى التاريخ 
لتكريس وإضفاء الشرعية على حالة الهيمنة التي تمتع بها خلال مراحل تاريخية معينة9". 

في حالة اعتماد الدستور العرق أو الدين أو الطائفة كأساس لتوزيع الموارد السياسية» فإن هناك 
بديلين أساسيين» الأول هو اعتماد نظام اللامركزية السياسية على أساس جغرافي» بدءاً من اعتماد 
الحكم الذاتي لبعض الأقاليم الجغرافية» وانتهاء باعتماد شكل الدولة الفدرالية. 

البديل الثاني هو اعتماد نظام للمحاصصة العرقية أو الطائفية (توزيع واضح للموارد السياسية 
والتنفيذية المهمة: رئاسة الدولة» رئاسة الحكومة»؛ الوزارات» رئاسة غرف البرئمان» مقاعد البرلمان... 

(1"5) هذ لإاتاصعل! لإالمنسمك كه ععوولاوة امعتلتلاه عط لهة مولوع2 لهممأاسشتاكدم©» ,لإعمعلة عممقطاي] 


4 .مه ,4 ,اول ,رصيق تبمنوا «رهمة ممطاتاد] )دوو عط مذ كاء زمه عتصطاع أن عموعععمسظ عطاعم1 ماععموممط تمماكتممطع م 
,39 ,م ,(2008 أكناوناف-نإأن) 


١٠١ 


إلخ من المواقع السياسية والتنفيذ ية المهمة) . ومن ثمء غالباً ما تشهد مرحلة كتابة الدستور جدلاً 
كبيراً بين النخب العرقية والدينية ل هذه الآليات. ففي الحالات التي يتسم فيها التوزيع الجغرافي 
للمجموعات العرقية» أو الدينية» بالتمركز الجغرافي في أقاليم محددة» بمعنى تطابق خطوط الانقسام 
العرقي» أو الديني» مع خطوط الانقسام أو التوزيع الجغرافي لهذه المجموعات: غالباً ما تضغط هذه 
المجموعات في اتجاه تبني نموذج للحكم الذاتي أو الدولة الفدرالية لضمان استقلاليتها عن المركز. 

وعلى الضدء فإن المجموعات العرقية» أو الدينية» التي يتسم توزيعها بالانتشار الجغرافي على 
مختلف الأقاليم يشكل لا يسمح لها بالتمتع بوضع الأغلبية داخل إقليم محدد. غالبا ما تكون أميل 
إلى تبني نموذج المحاصصة العرقية» أو الطائفية”". وبالإضافة إلى هذين البديلين» هناك العديد من 
الأدبيات التي تربط بين أشكال معينة للنظم السياسية والمجتمعات التعددية» حيث يذهب البعض 
إلى أن النظم البرلمانية هي الأنسب في حالة هذه المجتمعات. لما يوفره النظام البرلماني من فرص 
أكبر لتحقيق التوازن وتمثيل القوى السياسية» وذلك على النقيض من النظام الرئاسي الذي يعد 
أقرب إلى المباراة الصفرية» حيث يرجح قوة واحدة على باقي القوى السياسية. 

وهكذاء يمكن القول إن التعددية العرقية لا تمثل في حد ذاتها عائقاً في بناء نظام ديمقراطي» 
ولا توجد إجابة واحدة في ما يتعلق بالعلاقة بين دستور مرحلة ما بعد الحرب وهذا الواقع» فالأمر 
يعتمد في التحليل الأخير على طبيعة البيئة المحلية والعلاقة التاريخية بين العرقيات والطوائف 
الدينية. 


وقد جاءت الدراسات الإحصائية لتؤكد إلى حد كبير صحة الافتراضات السابقة» فقد قسم 
أندرو إنترلين» ومايكل جريج )٠٠١8(‏ في دراستهما حول تاريخ النظم الديمقراطية المفروضة من 
الخارج عيّنة الدراسة إلى ثلاث فئات فرعية من حيث درجة الانقسام العرقي والديني؛ وانتهيا إلى 
أنه كلما زاد مستوى الانقسام العرقي كلما تراجعت قدرة النظام السياسي على البقاء؛ فبينما نجبحت 
9 بالمئة من الديمقراطيات المفروضة من الخارج في البقاء حتى نهاية السنة العاشرة في حالة 
المجتمعات الأقل انقساماً من الناحية العرقية» مقابل انهيار ٠١‏ بالمئة فقط منهاء فقد انخفض هذا 
المعدل في حالة المجتمعات متوسطة التعددية العرقية إلى 7/ بالمئة» مقابل انهيار 5 ؟ بالمئة منهاء 
وانخفض في حالة المجتمعات شديدة الانقسام العرقي إلى أقل من ٠٠‏ بالمئة» مقابل انهيار ما يزيد 
على 5٠‏ بالمثة منها. واستمر هذا التفاوت خلال العقد الثاني من تأسيس هذه الديمقراطيات. إذ 
نجح 40 بالمئة من الديمقراطيات المفروضة من الخارج داخل المجتمعات شديدة التعددية العرقية 
فى البقاء حتى نهاية العقد الثانى من تأسيسهاء مقابل 0١‏ بالمثئة في حالة المجتمعات متوسطة 
التعددية» و؟7 بالمئة في حالة المجتمعات قليلة التعددية العرقية (انظر الشكل الرقم  ١(‏ 9))8". 


(76) المصدر نفسه: ص 0١‏ 


(5") ودع غه عمتفظ عط لمة تزعدءممء لعدممم] كه 'جرماوأآ؟ عط :00052 اللخ اكمتدعة» ,وأعع0 لمعه عمتلءعامظ 
.48 لتة 22 ,مم «رمقادأمدطعكة له 
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الشكل الرقم (1-*) 
العلاقة بين التعدد العرقى وقدرة الديمقراطيات المفروضة 
من الخارج على البقاء (خلال الفترة 7م )١1945_-‏ 


معدل اليقناء ( من إجمالي عدد 
النظم اللأروضة من الخارج داخل كل فئة) 


مجتمعات متوسطة 2 
الانقسام العرقي ١‏ .3 


140 1300 120 110 1060 0 يمه 70 634 مك5 42د ©3 0م 16 00 
عده السئوات منذ فرض النظام 


ولم يختلف الأمر بالنسبة إلى متغير مستوى التعددية الدينية» فقد انتهت الدراسة ذاتها إلى 
أنه كلما زاد عمق الانقسامات الدينية كلما تراجعت قدرة النظام الديمقراطي على الاستمرار 
والبقاء. ونجحت 854 بالمئة من الديمقراطيات المفروضة من الخارج في البقاء حتى نهاية 
العقد الأول من تأسيسها في حالة المجتمعات المتشابهة دينياً أو ضعيفة الانقسام الديني» 
مقابل فشل ١١‏ بالمئة منهاء وتراجعت هذه النسبة إلى ٠١‏ بالمئة فقط في حالة المجتمعات 
متوسطة وشديدة الانقسام الديني بينما فشل 4٠‏ بالمئة في كل منها. وأصبح التفاوت بين الفئات 
الثلاث أكثر وضوحا مع مرور الوقت» فبينما نجحت 77 بالمئة من الديمقراطيات المفروضة 
من الخارج في الحفاظ على بقائها حتى نهاية العقد الثاني من تأسيسها في حالة المجتمعات 
المتشابهة دينياً أو ضعيفة الانقسام الديني» فقد بلغ هذا المعدل 47 بالمئة في حالة المجتمعات 
متوسطة الانقسام الديني» 50 بالمئة في حالة المجتمعات شديدة الانقسام الديني (انظر الشكل 
الرقم 2006-5 


إ(فخرة المصدر نفسهء ص 77 24 .: 


الشكل الرقم )5-1١(‏ 
العلاقة بين التعدد الدينى وقدرة الديمقراطيات المفروضة 
من الخارج على البقاء (خلال الفترة ٠.م )١45_‏ 


معدل البقاء (0 من إجمائي عدد النظم 
المفروضة من المخارج داخل كل فثئة) 


لون 
مع 
لين 


066 


و سدح م يق قيعي بي و 
بد 5 


050 
فحن 
لع 3 3 50.ن 
00 
010 

20 10 ن 


1460 130 120 116 1060 920 0ه 05 860 يق5ا انك رده 


عدد السنوات مثك فرض النظام 


؟ ‏ مستوى التنمية الاقتصادية 
يستند إدخال متغير مستوى التنمية الاقتصادية للدولة المحتلة كمتغير مهم في فرص نجاح عملية 
إعادة بناء الدولة إلى بعض الفرضيات التي طورتها الأدبيات المهمة حول وجود علاقة توافق مهمة 
بين مستوى التنمية الاقتصادية من ناحية» وبناء نظام ديمقراطي مستدام من ناحية أخرى؛ إضافة إلى 
العديد من الدراسات الإحصائية المهمة التي انتهت إلى وجود علاقات إحصائية ذات دلالة مهمة 
في هذا المجال. ويرجع هذا التوافق إلى ما يرتبط بارتفاع مستويات التنمية الاقتصادية من ارتفاع 
مستويات التعليم» والاتصالات» ونمو الطبقة الوسطىء وتنوع المصالح الاقتصادية» وتزايد معدل 
التنافس على المصالح الاقتصادية» وسعي القوى الاقتصادية إلى ترجمة قدراتها الاقتصادية إلى 

موارد سياسية والتأثير في عملية صنع القرار... إلخ. 

في هذا الإطارء حاولت العديد من الدراسات إيجاد علاقة ذات دلالة وصدقية بين عملية 
الول الديمقراطيق» أو يناء نظام ديمقراطي مسغدام: من تاحية» ومفوسط تصيب الغرد من الثائج 


١٠١5 


المحلي الإجمالي (باعتباره المؤشر الأكثر أهمية وقابلية للمقارنة بين الدول) من ناحية أخرى. 
وعلى سبيل المثال» انتهت إحدى الدراسات إلى أن الدول التي يزيد فيها متوسط نصيب الفرد 
من الناتج المحلي الإجمالي على 0000 دولار أمريكي هي دول يتوقع أن تكون ديمقراطية» وأن 
الدول التي يقل فيها متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي عن 6 دولار هي غالبا 
ما تكون غير ديمقراطية*". 

وذهبت دراسة أخرى إلى أن بدء عملية التحول الديمقراطي ليست هي القضية الأساس؛ 
فعملية التحول الديمقراطي يمكن أن تبدأ عند أي مستوى من التنمية الاقتصادية» لكن الدول التي 
يرتفع فيها مستوى نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي هي فقط التي يمكنها بناء ديمقراطية 
مستدامة. لكن هذا لا يعني بالتأكيد وجود علاقة خطية واضحة بين الديمقراطية ومتوسط نصيب 
الفرد من الناتج المحلي الإجمالي» فهناك منطقة «رمادية» تغيب فيها هذه العلاقة التوافقية. وهناك 
دول يقل فيها متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي عن المستويات المشار إليها أعلاه» ومع ذلك 
نجحت في بناء أنظمة ديمقراطية (حالة الهند التي استطاعت بناء نظام ديمقراطي في ظل سيادة 
معدلات متوسطة لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي» بلغت ١806٠‏ دولارا سنة .)7٠١7‏ 
وفي المقابل» هناك دول ما تزال غير ديمقراطية في ظل معدلات مرتفعة لمتوسط نصيب الفرد من 
الناتج المحلي الإجمالي (مثل ليبيا في عهد القذافي: 77٠١‏ دولار للفرد سنة 27٠07“‏ وتونس في 
عهد زين العابدين: 56٠١‏ دولار)290, 

وإذا كان وجود حد أدنى من التنمية الاقتصادية وارتفاع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي 
الإجمالي يمثل شرطاً مهماً لبناء نظام ديمقراطي مستقر في حالة التطور الديمقراطي الطوعيء فإنه 
لا يقل أهمية في حالة التحول الديمقراطي المفروض من الخارج في إطار مشروع إعادة بناء الدولة. 
والافتراض المطروح هنا أنه كلما زادت معدلات التنمية ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي؛ 
كلما تراجعت التحديات المفروضة على النظام السياسي الجديد. وكلما زادت أيضاً قدرته على 
مواجهة وإدارة الصراعات العرقية والدينية التي قد ترتبط بعملية إعادة بناء الدولة. 

لكن توافر الثروات والموارد الاقتصادية والطبيعية في حد ذاته لا يعني نجاح عملية إعادة بناء 
الدولة تحت الاحتلال؛ كما أن ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لا يعني في حد ذاته 
أيضاً نجاح عملية إعادة بناء الدولة أو نجاح النظام الديمقراطي المفروض من الخارج. إذ لا بد من 
الأخذ في الاعتبار هنا عوامل أخرىء مثل مدى ارتباط توافر هذا الشرط بارتفاع معدلات التعليم» 
وحجم الطبقة الوسطى» ومدى وجود موارد بشرية متعلمة» ونمط توزيع الثروات والدخول على 

انادف .29 .م ,(2003) 6 .20 ,105 .اهلا ,ء«أممعما( ممصمع « الإعومعمروءط انامناة كاناناه2[» ,متلاعظ وا 


(9؟) هذ غمعسرمماءلع8 علدامدمعظ 280 وملالدمهآ1 عمباوع1 :20م] ملاع أأدنء200؟10)» ,10010لدماك .ةق وون 
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المستويين الجغرافي أو الاجتماعي؛ فالتتائج السلبية المترتبة على سوء توزيع الثروات والدخول 
لاتقل أهمية عن التتائج السلبية المترتبة على نقص الموارد الاقتصادية. 

ويندرج في هذا الإطار سؤال مهم حول ما إذا كان امتلاك الدولة المحتلة للموارد الأولية 
الغنية» بخاصة النفطء يمثل عاملاً إيجابياً أو سلبياً فى عملية إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال. 
الفرضية المطروحة هنا أن امتلاك الدولة المحتلة للموارد النفطية يمكن أن يكون عاملاً إيجايياً 
في هذا المجال. وذلك بالنظر إلى الموارد المالية التي توفرها هذه الثروات للإنفاق على عملية 
إعادة بناء الدولة. إلا أن الواقع العملي لا يدعم بالضرورة صحة هذه الفرضية. ويرجع ذلك إلى 
أن هذه الدول غالباً ما تعاني المشكلات أو الظواهر الاقتصادية التى تحول دون الاستفادة من 
هذه الموارد. 1 1 

الظاهرة الأولى تلك التى يطلق عليها البعض «لعنة المواردة» والتى تشير إلى وجود مفارقة 
مفادها أن الدول الغنية امارد تعاني في العديد من الحالات مستوي بات منخفضة أو متدنية من 
التنمية والنمو الاقتصادي. 

الظاهرة الثانية أن هذه الدول غالباً ما تكون عرضة لظهور الأنظمة التسلطية وغياب الديمقراطية» 
بالنظر إلى ما توفره هذه الموارد من الإنفاق على برامج الرفاه الاجتماعيء واستقلالية النظام السياسي 
في مواجهة المواطنين بسبب عدم اعتماد النظام على الضرائب» ومن ثم القدرة على تعطيل عملية 
التحول الديمقراطي. وفي كثير من الحالات تجتمع الظاهرتان معأ (تنمية منخفضة ونظام سياسي 
تسلطي). ويذهب العديد من الدراسات إلى أن الأنظمة الديمقراطية فقط هي التي تستطيع تجاوز 
ظاهرة «لعنة الموارد»”). 

ومن ثمء فإن الاستنتاج المطروح هنا أن امتلاك الدولة المحتلة للثروات الطبيعية أو النفطية 
لا يمثل شرطاً ضروريا أو كافياً لنجاح الاحتلال في إعادة بناء الدولة. لكن هذا لا يعني عدم 
وجود آثار إيجابية لتلك الثروات» فمن ناحية يمكن الاستفادة من عائدات هذه الثروات خلال فترة 
الاحتلال للإنفاق على هذه العملية. كما يمكنء من ناحية ثانية» ومن خلال بناء النظام الديمقراطي 
وضع الأسس للتوزيع الكفء لعائدات هذه الموارد. كذلك فإن عدم امتلاك الدول المحتلة مثل 
هذه الموارد لا يعني بالضرورة فشل مشروع إعادة بناء الدولة» لكن نجاح المشروع في هذه الحالة 
يتطلب مستوى أكبر من الإنفاق على المشروع» كما يتطلب علاقات دعم بين المحتل والدولة 
المحتلة بعد انتهاء الاحتلال. 

وفي محاولة لقياس تأثير مستوى التنمية الاقتصادية في فرص نجاح الديمقراطيات المفروضة 
من الخارجء اعتمد أندرو إنترلين» ومايكل جريج )٠١٠١8(‏ على متغيرين وسيطين» هما: حجم 
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الناتج المحلي من الحديد والصلبء ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي* '. وقد انتهيا إلى 
أن الديمقراطيات المفروضة من الخارج في المجتمعات الأكثر فقراً هي الأكثر احتمالاً للفشل. 

وكما يتضح من الشكل الرقم  ١(‏ 5)؛ والذي يوضح العلاقة بين مستوى التنمية معبّراً عنها 
بحجم الناتج المحلي من الحديد والصلب ودرجة استمرارية النظام الديمقراطي المفروض من 
الخارج» فقد بلغ معدل الاستمرارية أعلاه في حالة الفئة الأعلى إنتاجا للحديد والصلبء بينما بلغ 
أدناه في حالة الفئة الأقل إنتاجاً. فقد بلغ معدل الاستمرارية "١‏ بالمئة فقط بنهاية العقد الأول 
في حالة فئة الدول الأقل إنتاجاء ارتفع إلى 65 بالمئة» 7 بالمئة على الترتيب في حالة الفئتين 
المتوسطة والأعلى إنتاجاء على الترتيب. وقد زادت الفجوة بين الفئات الثلاث بنهاية العقد الثاني» 
إذ بلغ معدل الاستمرارية في الفئات الغلاث 75 بالمئة» 50 بالمئة» 7١‏ بالمئة» على الترتيب!!؛ 


الشكل الرقم ( 
العلاقة بين مستوى التنمية الاقتصادية وقدرة الديمقراطيات المفروضة 
من الخارج على البقاء (خلال الفترة )١1995-1١8٠٠‏ 


ععدل البقاء ( من إجمالي هدد النظم 
المشروضة من الخارج داخل كل فثة) 
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عدد السئوات منذ فرض النظام 


6 لم تتوافر بيانات كافية حول نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لحاللات الدراسات في الفترة السابقة على 
الحرب العالمية الثانية ولذلك فقد اعتمدت دراسة إنترلين وجريج على متغير آخر وهو حجم الناتج المحلي الإجمالي من 
الحديد والصلب. 
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يصدق الاستنتاج ذاته فى حالة الأخذ فى الاعتبار متغير متوسط نصيب الفرد من التاتهم | 

اج داته في شي متغير متوميط عيبا الفرد من التاتج المخلي 

الإجمالي» حيث لوحظ وجود علاقة إيجابية بين متوسط نصيب الفرد من الناتج | الإجما 

7 جو بين متو ٍ من الناتج ي : 

واستمرارية النظام الديمقراطي المفروض من الخارجء فكلما ارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج 
المحلي الإجمالي كلما زادت فرص استمرارية النظام. 


٠‏ حجم السكان 

يؤدي حجم سكان الدولة المحتلة دوراً مهماً في فرص نجاح مشروع إعادة بناء الدولة من 
زوايا عدة. فمن ناحية» كلما زاد حجم سكان الدولة المحتلة كلما خلق ذلك ضغوطأ على سلطات 
الاحتلال» سواء في ما يتعلق بحجم القوات المسلحة المطلوبة لتطبيق ‏ أو لفرض - المشروعء أو 
في ما يتعلق يحجم التكلفة الإجمالية لتطبيق المشروع. وبخاصة في حالة ارتباط حجم السكان 
الكبير بارتفاع درجة التعددية العرقية أو الديئية» ووجود معارضة داخلية قوية للمشروع الخارجي» 
الأمر الذي يتطلب زيادة في حجم القوات المسلحة الأجنبية» أو زيادة حجم القوات المسلحة 
الوطنية» وزيادة حجم الالتزامات العسكرية والمالية لدولة الاحجتلال. وقد انتهت بعض الدراسات 
الإمبيريقية إلى تأكيد هذه العلاقة. 


فد انتهت دراسة أندرو إنترلين ومايكل جريج (تموز/يوليو )٠3٠١‏ إلى أن الدولة المحتلة 
التي يكون عدد سكانها 5؟ مليوناً ترتفع فيها احتمالات العنف والتحديات السياسية التي يواجهها 
مشروع إعادة بناء الدولة بنسبة 57 بالمئة عن الدولة التي يكون عدد سكانها ١,6‏ مليون فقط. 
ولكن هذه العلاقة تأخذ اتجاهاً مغايراً بعد مرحلة معينة») حيث تؤدي الزيادة في حجم القوات 
المسلحة إلى تراجع في حجم العنف ومستوى التحديات السياسية. ووفقاً للدراسة ذاتها فإن هذا 
التحول حدث عندما وصل حجم القوات المسلحة الوطنية إلى ٠٠٠١‏ ألف جندي. وفي التحليل 
الأخير يحسب الحجم الأمثل للقوات المسلحة الوطنية استناداً إلى عوامل عدة» على رأسها حجم 
السكان. 

ووفقاً للدراسة ذاتها أيضاء فإن زيادة حجم القوات المسلحة من ٠,15‏ جندي/لكل مواطن 
في المتوسط إلى ٠,74‏ أدت إلى تراجع في حجم العنف ومستوى التحديات السياسية بنسبة ه 
بالمئة”). ومع ذلك فإن التأثير الإيجابي للزيادة في حجم القوات المسلحة الوطنية في حجم 
العنئف لا يتناسب بالضرورة مع حجم الزيادة في القوات المسلحة الوطنية» فعند مستوى معين 
من الزيادة في حجم القوات المسلحة يتراجع نسبياً حجم التأثيرات الإيجابية لهذه الزيادة» الأمر 
الذي يجعل من الصعب الاعتماد على آلية زيادة حجم القوات المسلحة لتعويض التأثيرات السلبية 
الناتجة من حجم السكان الكبير أو الانقسامات العرقية والدينية. 
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وتشير دراسة لمينكسين بيء وسامية أمين» وسيث جارز إلى أن مشروعات إعادة بناء الدولة 
تحت الاحتلال التي تجري في دول صغيرة الحجم من حيث عدد السكان تواجه تحديات داخلية 
أقل 9 
١‏ - نمط التفاعل بين الاحتلال والنخب الوطنية 

إذا افترضنا وجود درجة من التنسيق بين الأطراف الخارجية المشاركة في عملية إعادة بناء الدولة 
(في حالة الاحتلال متعدد الأطراف)» فإننا نصبح إزاء ثلاثة أطراف مهمة في عملية إعادة بناء الدولة: 
سلطات الاحتلال» النخبة المركزية» والنخب المحلية» حيث يسعى كل طرف إلى تحقيق أهدافه 
حسب موقعه من عملية إعادة بناء الدولة. فالاحتلال يسعى في الغالب إلى تحقيق هدفين: : الأول هو 
إعادة بناء النظامين السياسي والاقتصادي بشكل يضمن تغبير التوجهات الخارجية للدولة المحتلة 
بعد انتهاء الاحتلال (يتم ذلك في الغالب من خلال فرض نظام سياسي ديمقراطي ونظام اقتصادي 
يقوم على اقتصاد السوق)؛ والهدف الثاني هو تحقيق الاستقرار» مع ملاحظة سعي الاحتلال إلى 
تحقيق هذين الهدفين بأقل تكلفة اقتصادية ومادية ممكنة. بينما تسعى النخبة المركزية إلى ضمان 
استمرار سيطرتها على السلطة ونفوذها الاقتصادي والسياسي. وأخيرأء تسعى النخب المحلية إلى 
توسيع هامش استقلالها عن الحكومة المركزية والحفاظ على مكاسبها التي حققتها خلال مرحلة 
انهيار الدولة أو تعظيم هذه المكاسب. ويؤثر نمط التفاعل بين الأطراف الثلاثة في درجة نجاح 
سياسات إعادة بناء الدولة في سياق أربعة أنماط مختلفة للعلاقة بين هذه الأطراف. 

النمط الأول» هو نمط «التفاعل التعاوني» (188افناط-6اةا5 601076م000): ويحدث ذلك 
في حالة قبول النخبة المركزية والنخب المحلية بمشروع إعادة بناء الدولة المطروح من سلطات 
الاحتلال. 

النمط الثاني هو «النمط التوافقي؟6 (10108أناط-5]26 021560:م000))» ويحدث عندما تستطيع 
الأطراف الثلاثة الوصول إلى نقاط وسطى بخصوص القضايا الخلافية» والوصول إلى تصور محدد 
يعكس مصالح جميع الأطراف, وغالباً ما يحدث هذا النموذج عندما تدرك النخب الداخلية صعوبة 
السيطرة على عملية إعادة بناء الدولة وعندما لا تقبل سلطات الاحتلال التسليم بأولوية مصالح 
ورؤية أحد الطرفين على الآخر. 

النمط الثالث هو نمط «بناء الدولة المختطفة» (188ل1آناط-ء1ة51 لع:ننام02))» ويحدث عندما 


يستطيع أي من الطرفين المحليين (النخبة المركزية أو النخب المحلية) السيطرة على عملية إعادة 
بناء الدولة وتوجيهها في الاتجاه الذي يعظم مصالحه وأهدافه» والتأثير في عملية 7 تخصيص الموارد 
الموجهة لعملية إعادة بناء الدولة. 


)2 .65 .م «رععقع 7تعصورظ مق ارعطرة 112 :كممتنولظ ومأل1أب8» ,ز.أه .ء] زعم 
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وأخيراً يتمثل النمط الرابع في نمط «بناء الدولة التصارعي؟ (10158أناط-6)ه)5 ءانا 1اكهمه0)» 
حيث تفشل الأطراف الثلاثة في الوصول إلى حلول وسطىء كما يفشل أي منهم في السيطرة على 
عملية بناء الدولة وتوجيهها في الاتجاه الذي يتوافق مع مصالحه. ما قد يؤدي إلى انفجار العنف 
بين الأطراف الثلاثة!؟؛), 

ويعد النمط التعاوني» يليه التوافقي» الأفضل على الترتيب» في عملية إعادة بناء الدولة تحت 
الاحتلال» فهما الأقرب إلى توفير الشروط الداخلية اللازمة لنجاح تلك العملية» والأكثر قدرة على 
مساعدة سلطات الاحتلال على تطبيق مشروع وسياسات إعادة بناء الدولة بأقل تكلفة وبأقل مدة 

ويعني ذلك أن الطريقة التي تدير بها سلطة الاحتلال علاقاتها بالنخب المحلية يكون لها 
تأثيراتها المهمة في عملية إعادة بناء الدولة» وقد تقع سلطة الاحتلال في بعض الأخطاء الشديدة في 
هذا المجال. وعلى سبيل المثال» فقد تلجأ سلطة الاحتلال في سبيل ضمان تعاون النخب المحلية 
(وغير الشرعية) وعدم مقاومتها لمشروع إعادة بناء الدولة إلى تقديم بعض التنازلات لهذه النخب 
على حساب النخبة المركزية» الأمر الذي قد يضعف شرعية النظام الجديد والسلطة المركزية» وهو 
أحد الأخطاء التي وقعت فيها الولايات المتحدة في أفغانستان؛ فقد ساهم التعاون مع بعض النخب 
المحلية بهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار أو مواجهة حركة طالبان» إلى تقويض شرعية نظام 
حامد قرضاي. 

7 - طبيعة الثقافة الوطنية 

يجب التمييز بين مستويين في علاقة المتغير الثقافي بعملية إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال: 
المستوى الأول ينصرف إلى حجم ثقل المكون الثقافي في عملية إعادة بناء الدولة» بمعنى هل 
يجب أن يسعى الاحتلال إلى إدخال تغييرات جوهرية على الثقافة الوطنئية للدول المستهدف 
إعادة بنائها؟ وبطرح أكثر دقة» إلى أي حد يجب أن يستهدف الاحتلال تغيير الثقافة الوطنية في 
اتجاه محدد؟ واقع الأمرء هناك خلاف حول سقف هذا الطموح ومدى ضرورته. ففي الوقت الذي 
قد يكون فيه من المهم تغيير بعض عناصر الثقافة الوطنية بشكل يسهل عملية إعادة بناء الدولة» 
وخلق البيئة الداخلية المناسبة لنجاح المؤسسات الديمقراطية واقتصاد السوق» فمن دون تطوير 
ثقافة احترام سيادة القانون ‏ في حالة غياب تلك الثقافة ‏ لن تكون هناك أهمية كبيرة للمكونات 
المؤسسية لعملية إعادة بناء الدولة» وقد تصبح المحاكم والقضاء في هذه الحالة مجرد أبنية 
وموظفين عموميين» ويصبح الدستور مجرد مجموعة من النصوص”. إلا أن تمرير مكونات إعادة 
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بناء الدولة يحتاج في الوقت ذاته إلى عدم الاصطدام بالثقافة الوطنية» وتحقيق التوافق بين مكونات 
إعادة بناء الدولة والعناصر الأساسية للثقافة الوطنية. 

وبشكل عام فإن قدرة سلطات الاحتلال على إدخال تغييرات على الثقافة الوطنية تعتمد على 
عوامل عديدة. ويطرح هتتنغتون» في هذا الإطار» ضرورة توافر ثلاثئة شروط لنجاح عملية التغيير 
الثقافي؟ أو إحداث ما أسماه «تحول حضاري»» الأول هو دعم وتأييد النخبة السياسية والاقتصادية 
لهذا التحول. الثاني» وجود رغبة لدى المجتمع المحتل في إعادة تعريف الهوية الوطنية. وأخيراء يتمثل 
الشرط الثالث بقابلية العناصر الأساسية في الثقافة الوطنية للتحول أو التغيير في الاتجاه المطلوب» وهو 
مسألة ترتبط بطبيعة الثقافة الوطنية للدولة المحتلة والمسافة بين هذه الثقافة وثقافة دولة الاحتلال» وهي 
شروط يصعب توافرها. وفي الاتجاه ذاته» فقد أغفلت العديد من الدراسات التي حاولت استخلاص 
بعض الدروس من الحالات التاريخية لإعادة بناء الدولة» التركيز على البعد الثقافي07. 

المستوى الثاني» ينصرف إلى العلاقة بين طبيعة الثقافة الوطنية ونجاح/فشل مشروع إعادة بناء 
الدولة» بمعنى هل هناك ثقافات معينة تقبل فكرة إعادة بناء الدولة من الخارجء بينما ترفضها ثقافات 
أخرى؟ فإذا كان تغيير الثقافة الوطنية لا يمثل شرطاً ضرورياً لنجاح إعادة بناء الدولة» وأن الثقافة 
لاتمثل في حد ذاتها محوراً رئيساً في تلك العملية؛ فإن ذلك لا يعني عدم حضور المتغير الثقافي 
بشكل كامل في تلك العملية. ولكن يمكن الحديث في هذا الإطار عن عدد من الضوابط المهمة 
ذات الصلة بهذا المتغير. الأول» أن الخبرات السابقة في مجال إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال 
تشير إلى إمكان تطبيق مشروع ناجح لإعادة بناء الدولة في ظل بيئة ثقافية مختلفة جذرياً عن ثقافة 
دولة الاحتلال. وتقدم حالة اليابان النموذج الأبرز في هذا الإطار. وهذا ما يشير إلى أن الأمر 
لا يرتبط بدرجة الاختلاف الثقافي بين دولة الاحتلال والدولة المحتلة في حد ذاته؛ بقدر ما يرتبط 
بعوامل أخرى تتعلق بطبيعة الثقافة الوطنية للدولة المحتلة» من ناحية» وقدرة الاحتلال على فهم 
هذه الثقافة» وقدرته على التوفيق بين هذه الثقافة ومكونات مشروع إعادة بناء الدولة من ناحية ثانية. 


8 - الخبرة السياسية للدولة المحتلة 
تنصرف اللخبرة التاريخية للدولة المحتلة إلى مسار تطور المؤسسات السياسية والهوية الوطنية 
للمجتمع الواقع تحت الاحتلال والدولة المستهدف إعادة بنائها. فمع أهمية سياسات الاحتلال 


(45) على سبيل المثال» فقد حدّدت دراسة جيمس دوبنز وآخرون» «دليل المبتدئ في بناء الأمةف الصادرة عن مركز 
راند؛ ستة مجالات رئيسة يجب أن تركز عليها سلطات الاحتلال أثناء إعادة بناء الدولة» هي: التنمية» الأمن» المساعدات 
الإنسانية؛ الحكومة؛ الاستقرار الاقتصاديء» وأخيراً الدمقرطة. وعلى الرغم من أن الدراسة تناولت الثقافة الوطنية إلا أنها لم 
تتناولها باعتبارها واحدة من مجالات عمل سلطات الاحتلال أو مجالات إعادة بناء الدولة» ولكن تناولتها من زاوية ضرورة 
دراسة وفهم الثقافة المحلية» والثقافات المحلية الفرعية» كشرط رئيس لنجاح مشروع إعادة بناء الدولة وصياغة سياسات 
فاعلة في هذا المجال. انظر: المصدر نفسه. 
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لإعادة بناء الدولة والهوية الوطئية للدولة المحتلة: إلا أنه لا يمكن تجاهل تأثير مسار التطور 
التاريخي للمؤسسات السياسية في تلك الدولة على نجاح/فشل تلك العملية. 

ويمكن الاستفادة في هذا الإطار من أدبيات نظرية «مسار التبعية؟ ((ممعط] ععمءلمعمء2 طندط) 
لمحاولة تفسير نجاح/فشل الاحتلال في إعادة بناء الدولة» وهي نظرية تطورت بالأساس في حقل 
الاقتصاد. تعنى ببناء نماذج رياضية لمسار الظاهرة الاقتصادية» وتنطلق من افتراض أن التغيرات 
المتنالية للظاهرة في سياق سلسلة زمنية تؤثر في التطور المستقبلي للظاهرة!”). 

وقد حاول دارسو العلوم السياسية الاستفادة من هذه النظرية في فهم مسار الظواهر السياسية 
المختلفة استناداً إلى مسارات تطورها التاريخي. فعلى الرغم من أن إعادة بناء الدولة بفعل طرف 
خارجي نوع من قطع مسار التطور التاريخي الذاتي للمؤسسات السياسية والهوية الوطنية للدولة 
المحتلة؛ استناداً إلى مشروع خارجيء إلا أن نجاح/فشل بناء هذه المؤسسات. أو إعادة تعريف 
الهوية الوطنية» يعتمد أيضاً على المسار التاريخي لهذه المؤسسات. ويمكن طرح ثلاثة عوامل 
مهمة في هذا الإطار تعلق بمسار التطور التاريخي للدولة والمجتمع المستهدف, تؤدي دوراً مهما 
في نجاح/فشل مشروع إعادة بناء الدولة40. 


العامل الأوا ل؛ يتعلق بمسار الصراعات الداخلية؛ فوجود تاريخ من الصراعات الحادة داخل 
المجتمع المحتل قد يعقد عملية إعادة بناء الدولة» ويهدد بتجدد هذه الصراعات فى حالة وقوع 
سلطات الاحتلال فى أخطاء سياسية من شأنها إزكاء هذه الصراعات أو الإخلال بالتوازنات السياسية 
القائمة. فقد انتهت دراسة أندرو إنترلين ومايكل جريج (تموز/يوليو )3٠١4‏ إلى أن المجتمعات 
التي شهدت حروبا أهلية قبل بدء مشروع فرض النظام السياسي الديمقراطي من الخارج ترتفع فيها 
احتمالات العنف وظهور التحديات السياسية التي تواجه المشروع الخارجي بنسبة 7١‏ بالمئة عن 
الحالات التي لم تشهد هذه الخبرات الصراعية"). 
العامل الثاني» يتعلق بمدى وجود مؤسسات سياسية مستقرة قبل الاحتلال» فكلما كانت هناك 
مؤسسات سياسية مستقرة» وكلما كانت هذه المؤسسات أقرب إلى المؤسسات الديمقراطية» كلما 
زادت احتمالاات نجاح مشروع إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال» وكلما تراجعت التكلفة الإجمالية 
لهذا المشر وع. 
40) لمزيد من التفصيلات حول هذه النظرية» انظر: أهمه1غقلهده ل :عءمعلوءمء2 طنوط» ,ل1ز0 لق انوع 
و .أ0/ ,نوواكالط ماما مالوعظ فاته ععاترمرمءط أمعتجمائزلط تزه أوتسامل :77 «رععوءء5 اقاعه5 امعترماوتل] :15 أوععمه) 
“017 ا21ل0 [انناتاكه !ا أه طنوط غطا عمتلمقءء8» ,العصة8 بصمعاط؟ لدة طعنمت) مزامت ليه ,(2007 ععمتصرسنة) 2 .مر 
5-3 .هم ,(2004) 1 .0< ,16 ١‏ أه؟ ,بواأسعع3 مضه نرازأم مزلم «رجود أ لتسمعاء0 بسعل] عل ماوعا اأهمعنام 
(4غ) طنوط 6ه ذمعا عطا لونامعط؟ وجعك؟ توصلل [أن8عهم أنه 6ه لإلناد عطا مأ كامتأءععولط معلل ,معألم اعتموط 
.416 .م ,(2010) 12 .مت ,سوأانت ]| ععأمياق أوارمأنم ع1[ «رععوعل ممع 


(9غ) ععنائله لعدمره! مذ بوأاتطماكمآ أمعتائلهط2 :؟كعمدماة أعملىك8» ,واعع0 أعمطء1لة .ل لمة عدتاعامع .ل سععلمم 
,2 ,(2008 ؟عطناععت (1) 6 .20 ,52 .701 ,انم اانا اكع ]1 ا 60::/11) زه أو لال «رصهادتمقطوام لاه وعر]آ أه عسننظ علا له 
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العامل الثالث» يتعلق بمدى وجود هوية جماعية مستقرة» فكلما كانت هناك هوية جماعية 
مستقرة ليست موضع نزاع بين المكونات العرقية والدينية للمجتمع» كلما زادت فرص نجاح. مشروع 
إعادة بناء الدولة» وتراجعت التكلفة الإجمالية لتطبيق المشروع. 


الثا: محددات ذات صلة بطبيعة النظام العالمى 
هناك صلة قوية بين طبيعة النظام العالمي وإعادة بناء الدولة تحت الاحتلال» من أكثر من زاوية: 
الأولى هي درجة انتشار ظاهرة الاحتلال أو التدخل العسكري الخارجي بهدف إعادة بناء الدولة 
عبر النظم العالمية المختلفة؟ والثانية همي مدى وجود علاقة بين ظاهرة إعادة بناء الدولة وأمن النظام 
العالمى؛ والثالئة هي العلاقة بين نجاح إعادة بناء الدولة وطبيعة النظام العالمي. 


١‏ درجة انتشار الظاهرة عبر النظم الدولية المختلفة 

لا توجد علاقة ارتباط واضحة بين انتشار ظاهرة إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال ونظام عالمي 
بعينه» فقّد شهد النظام العالمي ثنائي ثى القطبية بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة ثلاث حالات لإعادة 
يثاء الدولة تحت الاحتلال: هي: اليابان !)١9867 - ١9526(‏ ألمانيا 1١9156(‏ - 907١)؟‏ وكوريا 
الجنوبية .)١1558  1456(‏ كما تتناول العديد من الكتابات حالة الاحتلال الأمريكي للفيليبين 
الذي استمر خلال الفترة من العقد الأخير من القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين 
)١940 - ١1844(‏ باعتبارها إحدى حالات إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال. 

غير أن الظاهرة شهدت انتشاراً ملحوظاً يعد اتتهاء الحرب الباردة» وتحديداً خلال التسعينيات 
من القرن العشرين. فقد شهدت تلك الفترة عدداً من الحالات مثل احتلال الناتو للبوسنة -١94920(‏ 
الآن)» ولكوسوفو ١9849(‏ الآن)؛ ثم شهدت الظاهرة موجة ثالثة خلال فترة ما بعد سبتمبر 5١١١‏ 
تمثلت بحالتّي أفغانستان (كانون الأول/ديسمبر ٠٠١١‏ الآن)» والعراق .)5١11-7٠7(‏ 

وفي دراسة لأندرو ج. إنترلين» وج. مايكل جريج حول تاريخ الديمقراطيات المفروضة من 
الخارج »)3٠١4(‏ اتنهيا إلى تحديد عيّنة من 41 حالة لديمقراطيات تم فرضها من الخارج خلال 
الفترة »)١144 -18٠0(‏ سواء تلك التي تم فرضها عقب حرب أو تحت الاحتلال أو تحت 
الاستعمار (انظر الجدول الرقم  ١(‏ 7))5”*). ويشير توزيع هذه العّنة على المراحل الزمنية المختلفة 


(00) تحدّث الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش (الابن) أثناء زيارة له إلى مانيلا أمام أعضاء الكونغرس الفيليبيني» 
في تشرين الأول /أكتوبر 25٠١7‏ عن سعيه إلى الاستفادة من التجربة الأمريكية في إعادة بناء الفيليبين لإعادة بناء العراق. 
وقام بعقد مقارنات بين الحالتين الفليبينية والعراقية في هذا المجال. انظر: ١‏ .03 ,ه1771 07/1[ مل( ©7113 

)0١(‏ يجب فهم العيّنة التي انتهى إليها أندرو ج. إنترلين» وج . مايكل جريج في دراستهما تلك في إطار ضوابط 
محدّدة. فبالإضافة إلى تبئيها مفهوم «النظام الديمقراطي المفروض من الخارج» والذي يقترب نسبياً من مفهوم «بناء /إعادة 
بناء الدولة»» فد اقتصرت العيّنة على الحالات التي حصلت على نقييم قدره (+1) على الأقل في سنة البداية» وفقاً لمؤشر 
قاعدة بيانات 10!! بزإذاوط والمعروف باسم 344107 والذي يقيس مستوى الديمقراطية وفقاً لمؤشرات خمسة أساسية» 
ومن ثم فإن العينة تستبعد مشروعات «النظام الديمقراطي المفروض من الخارج» التي حصلت على أقل من ١+‏ وفقاً لذلك - 
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إلى تركز هذه الحالات خلال القرن العشرين» وتحديداً خلال الفترة ما بعد سئة ١94٠‏ (بعد الحرب 
العالمية الثانية)» وبشكل أخص خلال الستينيات. فمن إجمالي الحالات السابقة» جرت ٠‏ حالات 
فقط خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر (يوغوسلافيا في سنة 214778 نيوزيلندا في سنة 
/861». كندا في سنة )١8571/‏ بيئما جرت 1٠‏ حالة خلال القرن العشرين» توزعت بواقع 4 حاللات 
خلال فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية» مقابل 7١‏ حالة بعد الحرب» وشهدت الستينيات بمفردها 
حالة منها. 


الجدول الرقم  ١(‏ 4) 
النظم الديمقراطية المفروضة من الخارج خلال الفترة 18٠9(‏ - 149454) 


الدولة السئة | مؤشر 25344171 | سنة النهاية | مؤشر 8158344171 ]| الاستمرارية 
البداية أ فى سنة البداية في سنة البداية 


_ 
يمر 
لغما 
- 


> المؤشر. الضابط الثاني أن رصد هذه الحالات انتهى عند سنة ١948‏ كسئة بداية» أي قبل انتهاء الحرب الباردة» ومن ثم فإنها 
تستبعد حالات ما بعد الحرب الباردة» وبالتالي فإنها لا تقيس درجة انتشار الظاهرة خلال تلك المرحلة. 

لمزيد من التفصيلات حول طبيعة هذه العينة» انظر: 06 بوماداً!! ع1 :00057 الخ أكمتموفق» ,واعء0 لمة عمتأتعامع 
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ملحوظة: الحالات الواردة في هذا الجدول ليست محل اتفاق بين الباحثين على أنها تمثل حالات تدخل دولي لفرض 
أنظمة سياسية ديمقراطية من الخارج في الفترات المحددة أمام كل حالة. كما أنها لا تمئل أيضاً حالات للاحتلال الخارجي 
لإعادة بناء الدولة. لكن الكثير من هذه الحالاات تمثل حالات لفرض أنظمة سياسية من الخارج. وقد فضل الباحث تضمين 
عدم حذف الحالات موضوع الخلاف واقتباس الجدول كما هو بجميع الحالات التي أوردها مؤلف الدراسة حفاظاً على 
الأمانة العلمية في النقل والاقتباس. 

المصدر: -12ع220مء] لعوممت! له بصماكذاط ع1 :00052 الث أممتقعخه رواعء6 اعقطعتا8 .ل لسة عمتلعاوع ,ل عتمم 


رععمعاء5 لقعت ال20 06 اع مقع ,تامعاذزك كقئء!" طخرمل8 0 انوع كتسلا «رمماكتهقطعكة لمق 30[ 04 ععسايظ عا نمه بن 
,<للم.5-قلله-[اةغدستده هع ص [أءع دع /نالع. اقل اعوج بو اطاط ,40 .م 


وهكذاء يمكن القول إنه لا توجد علاقة محددة بين انتشار ظاهرة إعادة بناء الدولة 
نحت الاحتلال ونظام عالمي ممحدد. فقد جرى تطبيق العديد من مشروعات إعادة بناء 
الدولة تحت إشراف الاحتلال في ظل نظم عالمية مختلفة» تراوحت بين النظام ثنائي 
القطبية» بمراحل تطوره المختلفة والنظام أحادي القطبية بقيادة الولايات المتحدة بمراحله 
المختلفة. 


؟ - العلاقة بين ظاهرة إعادة بناء الدولة وأمن النظام العالمي 

كانت هناك دائماً علاقة واضحة بين ظاهرة التدخل الخارجي لإعادة بناء الدولة وأمن النظام 
العالمي. لكن رغم استقرار هذا الارتباط» فقد حدثت تحولات مهمة في ما يتعلق بالمبررات 
المطروحة للتدخل الدولي لإعادة بناء الدولة؛ تبع ذلك تحول ملحوظ أيضاً في الإطار العام الذي 
طرحت فيه تلك الظاهرة. ويشكل عام» تطورت ثلائة سياقات أو إطارات» طرحت خلالها ظاهرة 
التدخل الدولي أو الاحتلال بهدف إعادة بناء الدولة. 

السياق الأول هو إعادة بناء الدولة كجزء من بناء نظام عالمي يقوم على الاعتماد المتبادل 
ودمج الدول المختلفة أيديولوجياً (مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية). السياق الثاني» هو 
طرح إعادة بناء الدولة كجزء من سياسات إعادة تأهيل الدول الفاشلة (مرحلة ما بعد الحرب 
الباردة والتسعينيات). وأخيراء طرحت سياسة إعادة بناء الدولة كآلية لمواجهة الإرهاب. وعلى 
الرغم من القواسم المشتركة بين المرحلة الثالثة والمرحلتين السابقتين» إلا أن هناك عناصر مهمة 
تميز مرحلة استخدام إعادة بناء الدولة كآلية لمواجهة الإرهاب. فمن ناحية» ورغم استمرار النظر 
إلى الدول الفاشلة باعتبارها مصدراً لتهديد الأمن العالميء إلا أن هذا التهديد لا يعود إلى ما 
ينطوي عليه أداء الدول الفاشلة في حد ذاته من تهديد للأمن العالمي ‏ كما الحال في المرحلة 
الثانية ‏ ولكنه يعود هذه المرة إلى الربط الذي حدث بين الدولة الفاشلة أو الضعيفة» من ناحية» 
وظاهرة الإرهاب. من ناحية أخرى. وعلى الرغم من أن هذا الارتباط لم يكن واضحاً إلا في حالة 
واحدة هي أفغانستان» في ظل العلاقة التي نشأت بين نظام طالبان وتنظيم القاعدة -١994(‏ 
١‏ الا أن الولايات المتحدة حاولت الربط بين نظم أخرى والتنظيمات الإرهابية» مثل نظام 
صدام حسين في العراق» أو الترويج لسعي النظم السياسية في الدول الفاشلة لتطوير علاقات مع 
شبكات الإرهاب. 

والواقع أن هذا الربط قد جاء نتيجة مباشرة لهجمات أيلول/سبتمبر 2٠٠١ ١‏ والتي جسدت علاقة 
الارتباط القوية بين الدول الفاشلة والتنظيمات الدينية المتشددة» وهو ما تعكسه المقارنة بين مواقف 
جورج بوش الابن من سياسة التورط الأمريكي في مشروعات «بناء الأمة» - وفقا للتعبيرات الأمريكية 
المستخدمة في هذا المجال - قبل وصوله إلى البيت الأبيض في انتخابات سنة 2٠٠٠١‏ ومواقفه بعد 
وقوع هجمات سبتمبر. فقد تبنى بوش الابن أثناء حملته الانتخابية موقفاً معارضاً للتوسع الأمريكي 
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في مشروعات «بناء الأمةة خلال إدارة بيل كلينتون الديمقراطية؛ إذ ذهب بوش في إحدى مناظراته 
الانتخابية مع آل غور في ١١‏ تشرين الأول /أكتوبر ٠٠٠١‏ إلى أن العائد الحقيقي لتلك المشروعات 
لم يواز التكلفة المادية التي تحمّلها الاقتصاد الأمريكي. وركز بوش في هذا الإطار على حالة هايتي 
كمثال للعائد المتواضع للتورط العسكري الخارجي في مشروعات إعادة «بناء الأمة». 

وعلى الرغم من أن بوش لم يرفض تماماً الأدوار العسكرية الخارجية الأمريكية في هذا المجال؛ 
إلا أنه اقترح ثلائة شروط أساسية» هي: ارتباط هذا المشروع بحماية مصالح حيوية أمريكية. 
ووضوح المهمة؛ وأخيراً وضوح الاستراتيجية التي سيتم تطبيقها لتحقيق هذه المهمة. وفي ما عدا 
ذلك» اقترح بوش الاقتصار على عمليات الدعم اللوجيستي غير المباشر» على نحو ما حدث في 
حالة تيمور الشرقية””). وقد أصبح هذا الربط أكثر وضوحاً مع صدور استراتيجية الأمن القومي 
الأمريكي لسنة .7٠٠١7‏ 

وكان للبيئة الأمنية الدولية لمرحلة ما بعد ١١‏ أيلول/سبتمبر ٠٠١١‏ تأثير كبير في المشروعات 
الراهنة لإعادة بناء الدولة. وقد أخخذ هذا التأثير أكثر من بُعد. الأول هو الدمج والربط بين عمليتين: 
محاربة الإرهاب وإعادة بناء الدولة؛ حيث قام الخطاب الأمريكي على التعامل مع إعادة بناء الدولة 
باعتبارها مدخلاً أساسياً للقضاء على الإرهاب؛ وهو ما حدث بالفعل في حالئّي أفغانستان والعراق. 
وعلى الرغم من الحجج التي ساقها هذا الخطاب للدفاع عن هذا الترابط أو التكامل بين العمليتين» 
إلا أنه من الناحية العملية وقع في بعض السلوكيات التي تنتفي مع طبيعة عملية إعادة بناء الدولة» 
على نحو وضع العمليتين أو المهمتين في تناقض عملي؛ فالحرب على الإرهاب اقتضت القيام 
بعمليات عسكرية تختلف إلى حد كبير عن طبيعة الحروب النظامية التقليدية» ما أدى إلى سقوط 
أعداد كبيرة من المدنيين وتدمير المؤسسات المدنية وتسريح الجيوش النظامية... إلخ» وهو ما أدى 
إلى تعطيل عملية إعادة بناء الدولة» وصعوبة التنسيق بين استحقاقات عملية إعادة بناء الدولة من 
ناحية» والحرب على الإرهاب من ناحية أخرى. 

وتزداد هذه الصعوبة في حالة وضوح هذا التناقض» وفي حالة اتخاذ الاحتلال صيغة متعددة 
الأطراف» حيث يكون من المرشح في هذه الحالة حدوث تباين على مستوى المؤسسات السياسية 
والأمنية ذات الصلة بهاتين العمليتين (وزارتا الدفاع والخارجية)» أو على مستوى الدول المشاركة 
في الاحتلال» في ما يتعلق بترتيب هذه الأولويات من حيث الأهمية النسبية» بمعنى الاختلاف على 
أي من هذين المشروعين يأتي أولاً: محاربة الإرهاب. أم إعادة بناء الدولة» أو الخروج والتنازل عن 
الهدفين معا. 


(؟6) ,(2000 ععطماء0 1 1) وعنوطء2ة امتأدعلزوعع2 نه ارماعوتصص00 «رعنوطء0 [متأمعلزوعمظ تاأكب8ظ-ودره0 لجمعع5 1116» 
.(2011 ععطمغ00 27 زمه لعد5هعععة) ,حاماءعدمماءةء زوطء1-2000-0 1 سرعطماعوحعع هر ملام دعل لتيعده. معتو0ء ل. بج مما > 


لحلل 


“ _ العلاقة بين نجاح مشروع إعادة بناء الدولة وطبيعة النظام الدولي 

هناك اتجاه يرى أن تجارب النظم الديمقراطية التي تم فرضها قبل الحرب العالمية الثانية» 
كانت لديها فرصة وقدرة أكبر على البقاء بالمقارنة بالحالات التي تم فرضها بعد الحرب العالمية 
الثانية. فوفقاً لتتائج دراسة إنترلين وجريج (8١٠3)؛‏ نجحت 41 بالمئة من الديمقراطيات التي تم 
فرضها من الخارج قبل الحرب العالمية الثانية في الاستمرار حتى نهاية العقد الأول من تأسيسهاء 
بينما انهارت 8 بالمئة فقط منها قبل اكتمال عقدها الأول. وعلى العكس.ء فقد انخفض معدل بقاء 
الديمقراطيات التي تم فرضها من الخارج بعد الحرب إلى 5" بالمئة» وانهار حوالى 5 بالمئة منها 
خلال العقد الأول من تأسيسها. كما ظل هذا التمايز قائما بين الفئتين» فى ما يتعلق بالقدرة على 
البقاء خلال العقود التالية؛ فبينما فشل ,١‏ بالمئة من الديمقراطيات المفروضة من الخارج قبل 
الحرب العالمية الثانية بحلول السنة الخامسة والعشرين بعد تأسيسهاء فقد ارتفع هذا المعدل ليصل 
إلى 47 بالمئة في حالة الديمقراطيات المفروضة من الخارج بعد الحرب7””. 


الشكل الرقم ١(‏ -5) 
العلاقة بين النظام العالمي وقدرة الديمقراطيات المفروضة 
من الخارج على البقاء (خلال الفترة )١199454 - 18٠١‏ 
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رأء ابعاً: محددات ذات صلة بالبيئة الإقليمية للدولة المحتلة 


لا يمكن تفسير نجاح/فشل مشروع إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال بمعزل عن فهم طبيعة 
الإقليم الذي يجري فيه تطبيق المشروع. وبشكل عام؛ هناك مستويان في علاقة البيئة الإقليمية 
بمشروع إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال: الأول» هو علاقة البيئة الإقليمية بدوافع القوى العالمية 
للتدخل الخارجي لإعادة بناء دولة ما داخل الإقليم؛ المستوى الثاني» هو تأثير 1 الإقليمية في 
فرص نجاح/فشل مشروع إعادة بناء دولة ما تحت الاحتلال. 

في ما يتعلق بالمستوى الأول يلاحظ أن مشروعات إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال» 
بموجاتها المختلفة» قد سعت إلى تحقيق قيق أحد هدفين أو كليهما معاً ‏ بجانب أهداف ‏ هما تحقيق 
الاستقرار الإقليمي و/أو إدخال تغييرات محددة على إقليم ماء من قبيل نشر الديمقراطية وتشجيع 
اقتصاد السوقء بسبب الربط الوثيق بين الاستقرار الإقليمي ونشر الديمقراطية واقتصاد السوق في 
إقليم ما. 

وفي هذا السياق» فقد استندت مشروعات إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال إلى عدد من 
الافتراضات: الافتراض الأول» أنه يمكن تحقيق الاستقرار والأمن الإقليمي من خلال بناء أنظمة 
ديمقراطية؛ استناداً إلى أن النظم الديمقراطية هي الأكثر ارتباطاً بالسياسات الخارجية السلمية. ويستند 
هذا الافتراض إلى أن هذه النظم هي الأقل ميلاً إلى دعم التنظيمات الإرهابية» وإلى تطبيق سياسات 
تدخلية سلبية داخل دول الجوار» وأكثر ميلاً إلى تبني سياسات داخلية احتوائية على المستوى 
الداخلي تجاه الجماعات السياسية والعرقية والدينية» على نحو تنتفي معه المبررات والدوافع لدى 
هذه القوى لتبني سياسات عدائية تجاه النظام السياسي القائم؛ الأمر الذي يعني في التحليل الأخير 
ضعف احتمالات عدم الاستقرار السياسي الداخلي؛ ومن ثم عدم اضطرار النظام إلى القيام بأية 
مغامرا ات سياسية نخارجية لتجاوز أزماته الداخلية. وأخيراء فإن التدخل العسكري الخارجي لإزاحة 
النظم التسلطية وبناء نظم ديمقراطية بديلة يتضمن رسالة قوية للنظم غير الديمقراطية بأن انتهاج 
سياسات تهدد الاستقرار الإقليمي يقود إلى تدخل المجتمع الدولي لتغيير هذه النظم باستخدام 
القوة العسكرية بما في ذلك شن الحرب والاحتلال!*. 

ومع أهمية الافتراض السابق, إلا أن هناك تحليلات» ما تزال ترى أن الديمقراطية ليست هي 
المحدد الوحيد في تحقيق تحقيق الاستقرار الإقليمي؛ حيث يطرح البعضء على سبيل المثال» إضافة 
متغير التنمية» لتصبح المقابلة ليس بين أقاليم ذات «نظم ديمقراطية ‏ سلام إقليمي» وأخرى ذات 
«نظم تسلطية ‏ عدم استقرار إقليمي»» ولكن بين «مناطق سلام ‏ ثروة ‏ مؤسسات ديمقراطية» مقابل 
«مناطق حرب - فقر ‏ مؤسسات غير ديمقراطية». بينما يربط آخرون السلام والاستقرار الإقليمي 

(64) رإعمعموءط لعدممسا كه أعدمه! عط] :7عمهلظ غه عممعمعظ» روأعع0 اأعدطعتلة .ل ممه عمتاءعامظ .ل ععلمم 


,(2005 ععطو حول!) 4 .مه ,63 .اهب ,عع تلمع زه أوتصلامل 776 «روععودمءط 300 ,لإعممعمدوء ,عموعظ لومماوعظ ده 
.1077-8 .0م 


بالدولة القوية» بمعنى أن الأمن والسلام الإقليمي أكثر ارتباطاً بالدول القوية؛ بينما يرتبط الصراع 
الإقليمي بالدول الضعيفة*”». كذلك فإنه مع أهمية هذا الافتراض: إلا أن العلاقة بين الديمقراطية 
والأمن الإقليمي ليست ذات اتجاه واحد””. 


الافتراض الثاني» أن فرض نظام ديمقراطي في إقليم تسود فيه النظم التسلطية يزيد فرص انتشار 
النظم الديمقراطية في الإقليم ذاته. ويستند هذا الافتراض إلى أن وجود مثل هذا النظام في محيط 
إقليمي تسلطي سيؤدي إلى انتقال الأفكار الديمقراطية والليبرالية إلى النخبة المثقفة داخل هذه 
الدول» وتطور جدل عام داخلها حول مسألة الديمقراطية؛ ثم اتجاهها إلى ممارسة الضغوط على 
النظام لبدء عملية تحول ديمقراطي. ويستند هذا الافتراض إلى أن الشعوب والنخب تسعى جميعها 
إلى الديمقراطية» ومن ثم فإن جميع النظم والشعوب قابلة للدمقرطة والليبرالية السياسية؛ بصرف 
النظر عن النموذج أو الشكل الأخير لهذه الديمقراطية مقارنة بالنموذج الغربي7©. 


وقد انتهى العديد من الدراسات الإمبيريقية إلى تأكيد صحة هذا الافتراض» وهو ما قد يفسر 
انتشار الديمقراطيات في العالم وفق منطق جغرافي» وتركز الديمقراطيات في أقاليم بعينها في 
ما يشبه «الكتل الجغرافية الديمقراطيةة: مقابل «كتل جغرافية من الدول السلطوية». فقد انتهت 
الدراسات إلى أنه كلما زاد عدد الدول الديمقراطية المحيطة بدولة ذات نظام غير ديمقراطي (التي 
لها حدود جغرافية مباشرة معها أو تقع في مسافة لا تزيد على ٠٠ه‏ كم) كلما زادت فرص التحول 
الديمقراطي داخل هذه الدولة. وأنه كلما زاد عدد الدول غير الديمقراطية المحيطة بدولة ذات نظام 
ديمقراطي كلما زادت فرص انتكاس الديمقراطية في هذه الدولة». 
الافتراض الثالث. أن وجود دولة ذات اقتصاد سوق حر في إقليم ما تسود فيه اقتصادات التخطيط 
المركزي» سيقود بدوره إلى انتشار أفكار ونظام السوق في باقي دول الإقليم؛ الأمر الذي يؤدي بدوره 
إلى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي داخل الإقليم. ويستند هذا الافتراض إلى عدد من المبررات: 
أولها. هو الارتباط بين اقتصاد السوق وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي والرخاء الاقتصادي. هذا 
الارتباط يؤدي إلى خلق جدل داخل النظم ذات الاقتصادات المخططة» وتطور رأي عام ضاغط 
على النظم الحاكمة في هذه الدول لإجراء تحولات ممائلة في اتجاه الليبرالية السياسية واقتصاد 
السوق؛ وثانيها أن اقتصاد السوق ومن خلال ارتباطه بتحرير وبتوسيع التجارة الخارجية» ومن ثم 
زيادة معدل النمو الاقتصاديء يؤدي إلى تشجيع دول الجوار الإقليمي على الاستفادة من عمليات 
(00) المصدر نفسه؛ ص /ا/ا1 ١١81لا ,١٠١‏ 
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يفن 


تحرير التجارة في تلك الدول» ومن ثم تحرير تجارتها الخارجية» الأمر الذي يؤدي في التحليل 
الأخير إلى اتجاه هذه الدول تدريجيا إلى الليبرالية السياسية ونظام اقتصاد السوق"”. 

ويستند هذا الافتراض إلى الخبرة التطبيقية لفرض نظم ديمقراطية ذات اقتصاد سوق في اليابان 
وألمانيا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية. فقد تحولت اليابان بحلول الثمانينيات إلى أكبر مستثمر 
في إقليم شرق آسياء وأكبر مصدّر للسلع والخدمات؛ وأكبر مانح للمساعدات الخارجية» وأكبر 
مستورد للسلع الأولية. هذا التوسع والنمو المتسارع للاقتصاد الياباني أدى بدوره إلى تسريع تحول 
اقتصادات المنطقة إلى نظام اقتصاد السوقء والنمو الاقتصادي في المنطقة. 

كذلك انتهت الدراسة المهمة التي قام بها إنترلين وجريج على عيّنة عنة شملت 77 نظاماً سياسياً 
ديمقراطيا مفروضا من الخارج خلال الفترة (9 :)١945 1١9٠‏ إلى وجود علاقة واضحة بين بناء 
نظام ديمقراطي قوي مفروض من الخارج داخل إقليم ما وميل دول الإقليم إلى عدم الدخول في 
حرب نخارجية؛ فكلما ضاقت المسافة الجغرافية بين دولة ما ونظام سياسي ديمقراطي قوي مفروض 
من الخارج» كلما تراجعت احتمالات دخول هذه الدولة في حرب خارجية؛ والعكس صحيح» 
أي كلما زادت المسافة الجغرافية الفاصلة بين دولة ما ونظام سياسي ديمقراطي قوي مفروض من 
الخارجء كلما زادت احتمالات دخول هذه الدولة في حرب تخارجية. 

لكن رغم تلك العلاقة؛ فقد أكد إنترلين وجريج ملاحظتين مهمتين: : أولاهماء أن هذه العلاقة 
تكون أكثر وضوحاً في حالة دول الجوار الجغرافي المباشر (التي تمتلك حدوداً مباشرة مع دولة 
النظام الديمقراطي المفروض من الخارج)؛ بينما تضعف بشكل ملحوظ في حالة دول الجوار 
الإقليمي غير المباشر (التي تقع في نطاق يتراوح بين 40١ ١‏ كم من النظام المفروض من 
الخارج). ثانيتهماء أنه في الحالات التي تكون فيها الديمقراطيات المفروضة من الخارج ضعيفة» 
فإنها تقوض السلام الإقليمي» فقد انتهت الدراسة إلى أن احتمالات دخول الدولة ذات الجوار 
الجغرافي المباشر لنظام سياسي ديمقراطي ضعيف مفروض من الخارج في حرب خارجية تكون 
أعلى بنسبة 87 بالمئة من الدول الأخرى. وأن احتمالات دخول دولة ذات جوار إقليمي غير مباشر 
في حرب تخارجية تكون أعلى بنسبة 97 بالمثة إلى الدول التي تقع خارج هذا النطاق'". 

أما في ما يتعلق بتأثير الديمقراطيات المفروضة من الخارج في تشجيع عملية الدمقرطة في 
الإقليم» فقد انتهت الدراسة الإمبيريقية لإنترلين وجريج إلى عدم وجود علاقة إحصائية واضحة ذات 
دلالة بين الديمقراطيات القوية المفروضا. من الخارج وتشجيع الدمقرطة في باقي دول الإقليم» بيئما 
يكون تانيز الديمتراطيات الضعيفة عكسياًء حيث تؤدي هذه الديمقراطيات دوراً ملحوظاً في تعطيل 
أو تقويض عملية الدمقرطة في دول الجوار الإقليمي» ويصدق ذلك على حالات ما قبل الحرب 

(وه) 1080-1 .م ,لاطا رواعد0 قمة عمتلمعامع 
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ارفيل 


العالمية الثانية أو بعدها. وأخيراً في ما يتعلق بتأثير النظم الديمقراطية المفروضة من الخارج على 
الرخاء الاقتصادي الإقليمي (مقاساً بمعدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي)» فقد 
انتهت الدراسة إلى وجود علاقة إحصائية واضحة ذات دلالة بين هذه الديمقراطيات ومعدل نمو 
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي» حيث تبين أن للديمقراطيات القوية دوراً و في 
حفز هذا المعدل في دول الإقليم بشكل عام. وعلى العكسء فإن الديمقراطيات الضعيفة ارتبطت 
بتراجع معدل النمو في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي9". 


وهكذاء فإن التتائج النهائية لتأثير الديمقراطيات المفروضة من الخارج في الاستقرار الإقليمي» 
أو نشر الديمقراطية داخل الإقليم؛ أو النمو الاقتصادي. تعتد على درجة ديمقراطية وقوة هذا النظام» 
فالديمقراطيات الضعيفة والهشة تحقق نتائج عكسية في ما يتعلق بالأهداف الثلاثة. 

كما إن للبيئة الإقليمية لمشروع إعادة بناء الدولة دوراً مهماً في نجاح/فشل سلطات الاحتلال في 
تطبيق المشروع؛ من أكثر من زاوية. أبرزها وجود مصدر للتهديد الإقليمي قد يجبر النظام الجديد 
على تحويل جزء من موارده المحلية لمواجهة هذا التهديد, الأمر الذي يخلق أعباء إضافية على 
مؤسسات النظام الجديد. على نحو قد تؤثر سلباً في قدرة النظام على القيام بوظائفه الداخلية. 
كما تتعاظم التأثيرات السلبية للبيئة الإقليمية في حالة تضارب رؤى ومصالح القوى الإقليمية 
طبيعة ومستقبل الدولة المعاد بناؤها وطبيعة ارتباطاتها الأمنية بدولة الاحتلال. كما تزداد قدرة القوى 
الإقليمية على إجهاض المشروع السياسي للاحتلال في الدولة المعاد بناؤها في حالة امتلاك القوى 
الإقليمية لأوراق تسمح لها بالتدخل السلبي في عملية إعادة بناء الدولة» مثل تداخل التركيبات 
العرقية أو الدينية. ولا تقتصر التأثيرات السلبية للبيئة الإقليمية فى هذه الحالات على تحويل جزء 

من الموارد الاقتصادية إلى مواجهة التهديدات الإقليمية» ولكنها قد تؤدي أيضاً إلى تعميق حدة 

الاستقطاب السياسي الداخلي في حالة انحياز القوى الإقليمية إلى أحد أطراف الصراع الداخلي» 
فضلاً عما تؤدي إليه في التحليل الأخير من زيادة حجم التكلفة الاقتصادية لمشروع إعادة بناء 
الدولة. وعلى العكسء فإن وجود درجة من التوافق الإقليمي حول مشروع إعادة بناء الدولة يخلق 
بيئة مشجعة لنجاح المشروع» ومن ثم خفض حجم التكلفة الإجمالية للمشروع. 

وأخيراء يمكن الإشارة إلى مدخلين آخرين إضافيين لتأثير البيئة الإقليمية في مشروع إعادة بناء 
الدولة: الأول» هو درجة انتشار ظاهرة الدولة الفاشلة أو الدولة الهشة داخل الإقليم؛ فكما أنه من 
المتوقع أن يؤدي بناء نظام ديمقراطي قوي إلى نشر الديمقراطية في الإقليم؛ كذلك فإن انتشار 
ظاهرة الدولة الفاشلة والهشة داخل الإقليم يمكن أن يؤدي إلى إعاقة أو انتكاس مشروع إعادة بناء 
الدولة» وبخاصة في حالة بناء نظام ديمقراطي ضعيف. المدخل الثاني» هو درجة التشابه القومي 
والديني أو الطائفي بين الدولة المستهدف إعادة بنائها ودول الجوار الإقليمي؛ فكلما زادت درجة 
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التشابه القومي والديني كلما تراجعت فرص التأثير السلبي للبيئة الإقليمية في عملية إعادة بناء 


خامساً: الفروض البحثية والضوابط المنهجية 

في ضوء ما كشف عنه التناول السابق لواقع الأدبيات الراهنة في مجال إعادة بناء الدولة تحت 
الاحتلال» وما تثيره من إشكاليات مهمة لم تقدم هذه الأدبيات إجابات محددة بشأنهاء وفي ضوء ما 
تثيره الحالات الجديدة لإعادة بناء الدولة تحت الاحتلال والتي بدأ تطبيقها عقب هجمات سبتمبر 
١ه‏ يمكن الاستناد إلى «الإطار النظري السابق؛ لطرح عدد من الفروض البحثية التي تسعى هذه 
الدراسة إلى التحقق من صحتهاء بهدف إضافة نوع من التراكم البحثي والعلمي في هذا المجال. 
وتطرح الدراسة في هذا الإطار الفروض الثمانية التالية: 

الفرض الأول: أنه كلما كانت الهزيمة العسكرية للدولة المحتلة واضحة كلما أصبحت عملية 
إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال أكثر سهولة وأقل تكلفة. 

الفرض الثاني: أنه كلما كان المجتمع المحتل أكثر قبولاً بالهزيمة كلما أصبحت عملية إعادة 
بناء الدولة تحت الاحتلال أكثر سهولة وأقل تكلفة. 

الفرض الثالث: أنه كلما كانت دولة الاحتلال ذات نظام ديمقراطي» كلما زاد حجم القيود 
المفروضة على عملية صنع القرار الخاص بمشروع إعادة بناء الدولة. 

الفرض الرابع: أنه كلما زادت درجة التعددية (الدينية أو العرقية) داخل المجتمع المحتل كلما 
أصبحت عملية إعادة بناء الدولة أكثر تعقيداً. 

الفرض الخامس: أن المجتمعات الإسلامية أقل استعذادا من المجتمعات الأخرى لقبول 
مشروعات إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال. 

الفرض السادس: أنه كلما كان لدى المجتمع المحتل خبرة سياسية ديمقراطية كلما أصبحت 
مهمة الاحتلال في إعادة بناء الدولة المحتلة أكثر سهولة. 

الفرض السابع : أن نظام القطبية الثنائية أكثر ملاءمة لنجاح عمليات إعادة بناء الدولة تحت 
الاحتلال بالمقارنة بالنظام أحادي القطبية. 

الفرض الثامن: أنه كلما زادت درجة التوافق الإقليمي حول مشروع إعادة بناء الدولة» كلما زادت 
فرص نجاح مشروع إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال. 

ويجدر التذكير هنا أن موضوع هذه الدراسة ليس هو الحرب أو الاحتلال أو سياسات الاحتلال 
في حد ذاتهاء ولكن موضوعها هو دراسة سياسات الاحتلال ذات الصلة بمشروع إعادة بناء الدولة» 
وتقييم تلك السياسات من زاوية نجاحها أو فشلها في تحقيق هذا الهدف, في إطار تفاعلها مع 
الفاعلين والمدخلات المحلية والإقليمية والعالمية. 


نبالا 


وتتناول الدراسة ثلاث حالات تطبيقية» هي اليابان» وأفغانستان والعراق. ويرجع اختيار حالة 
اليابان إلى ما تمثله هذه التجربة من أهمية تاريخية باعتبارها النموذج الرئيس المطروح في نجاح 
الاحتلال فى إعادة بناء الدولة*». 

ويرجع اختيار هذه الحالات إلى ما تقدمه من فرصة مهمة لاختبار الفروض التي تطرحها 
الدراسة. فكما سبق القول. جرت الحالات الثلاث فى إطار بيئات محلية وإقليمية ودولية 
مختلفة. فقد جرت حالة اليابان داخل مجتمع يتسم بدرجة متقدمة من التجانس الثقافي 
والديني والعرقي» وينتمي إلى الثقافة الآسيوية» وفي ظل نظام عالمي ثنائي القطبية» بينما جرت 
الحالتان الأفغانية والعراقية داخل مجتمعات محلية اتسمت بدرجة كبيرة من التعددية العرقية 
والدينية» وصلت إلى حد الانقسام ووجود خبرة صراعية بين المجموعات العرقية الأساسية 
(حالة أفغانستان)» وفي مجتمعات إسلامية. كما جرت على المستوى الدولي في ظل نظام 
أحادي القطبية» حمل سمات مهمة بعد هجمات أيلول/سبتمبر .10١١‏ أيضا لم يخل الإطار 
الإقليمي الذي جرت فيه هذه الحالات الثلاث من تباينات مهمة. بالإضافة إلى هذه التباينات» 
هناك قواسم مشتركة» أبرزها أنها جرت في ظل وجود محتل رئيس » أو محتل واحد تقريباء» هو 
الولايات المتحدة الأمريكية. 

' وتطرح العديد من الأدبيات حالة اليابان ‏ بالإضافة إلى حالة ألمانيا ‏ باعتبارها النموذج التاريخي 

الناجح في مجال إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال» على نحو يجعل متها النموذج «المعياري؟ 
الذي يجب القياس عليه في تقييم المشروعات الجارية لإعادة بناء الدولة تحت الاحتلال. لكن 
بعض الباحثين يرون أن التباينات القائمة بين حالة اليابان من ناحية» وحالتى أفغانستان والعراق من 
ناحية أخرىء» من الهيكلية إلى الحد الذي لا يسمح بالمقارنة بينهاء أو قياس حالتي ما بعد أيلول/ 
سيتمير ٠٠١١‏ على حالات ما بعد الحرب العالمية الثانية؛ بخاصة تباين مستوى التنمية الاقتصادية 
عند بدء مشروع إعادة بناء الدولة في الحالات الثلاث. ففي الوقت الذي كانت فيه اليابان دولة 
متقدمة صناعياً قبل الحرب العالمية الثانية ما يزال ينتمى الاقتصاد العراقى إلى الاقتصادات الزراعية 
المعتمدة على تصدير سلعة أولية (النفط)» وما يزال ينتمي الاقتصاد الأفغاني إلى الاقتصادات 
الصغيرة الهشة. ويشير هؤلاء أيضا إلى التباين في مستوى التطور السياسي في الحالات الثلاث 
عند بدء الاحتلال» ففي الوقت الذي عرفت فيه اليابان خبرة مهمة من المؤسسات الديمقراطية في 
مراحل تاريخية مهمة قبل الاحتلال» فقد افتقدت حالتا العراق وأفغانستان مثل هذه الخبرة؛ ما جعل 
فرانسيس فوكوياما يرى أن ما حدث في اليابان لم يتعدٌ كونه إعادة تعريف لمصدر شرعية الحكومة 

() هناك حالة أخخرى مهمة؛ هي حالة ألمانياء تُقدم أيضا باعتبارها واحدة من النماذج التاريخية في نجاح الاحتلال 
في إعادة بئاء الدولة؛ إلا أن الدراسة سوف تركز على حالة اليابان كحالة تاريخية» لسببين» الأول يتعلق بوجود درجة كبيرة 
من التشابه بين حالتي اليابان وألمانيا. السبب الثاني يتعلق بحرص الباحث على التناول الواقي للحالات الثلاث على نحو 
يضمن فهما أعمق لكل حالة. 


المريلا 


الجديدة (بعد الحرب)7". كما ذهب جاسون براونلي إلى أن ما حدث في حالتي اليابان وألمانيا 
لم يكونا مشروعين لإعادة بناء الدولة بالمعنى الدقيق» بقدر ما كانا مشروعين «لاستعادة» التجربة 
الديمقراطية والمؤسسات الديمقراطية (/ا©10650058 165101188) السابقة على صعود النظامين 
العسكري والنازي في البلدين9". وأخيراء يشير هؤلاء إلى تباين درجة التنوع العرقي والديني أو 
الطائفي في الحالات الثلاث. 

لكن مع أهمية وجهة النظر تلكء فإن التباينات القائمة بين الحالات الثلاث هي عناصر مهمة 
تؤسس لطرح الفروض البحثية السابقة لاستنتاج الشروط المختلفة لنجاح مشروعات إعادة بناء 
الدولة تحت الاحتلال؛ وبما يسمح بتحقيق التراكم العلمي في هذا المجال. كذلك؛ فإن هذه 
المقارنة ليست مجرد «اجتهاد بحثي لكنها تستند أيضاً إلى عمل سياسي وإع لدى القوة الكبرى على 
قمة النظام العالمي» والتي نظرت إلى الحالتين التاريخيتين (اليابان وألمانَيا) باعتبارهما نموذجين 
إرشاديين للمشروعين العراقي والأفغاني» بل والسعي إلى محاكاة هذين النموذجين (بصرف النظر 
عن صدق هذا التوجه). 

أما فى ما يتعلق بالإطار الزمنى» فسوف تركز الدراسة على حالة اليابان خلال فترة الاحتلال 
الأمريكى لليابان  ١446(‏ 1407)» الفترة -37٠1(‏ 017١؟)‏ بالنسبة إلى حالة أفغانستان» والفترة 
)1١17-7(‏ بالنسبة إلى حالة العراق. 


طبيعة التصميم البحثي للدراسة 
استنادا إلى الأهداف والضرابط المنهجية السابقة» تُصنف هذه الدراسة ضمن التصميمات 
البحثية غير التجريبية التى تبحث عن اكتشاف علاقات بين مجموعة من المتغيرات المستقلة 
والتابعة» لكنها لا تدّعي البحث عن علاقات سببية بين هذه المتغيرات. كما تُصنف في هذا الإطار 
معينة!09. 
وتعتمد الدراسة على توظيف ثلاثة مناهج أساسية: الأول» هو المنهج التاريخيء وذلك بالنظر 
إلى القدم النسبي لحالة إعادة بناء الدولة في اليابان التي جرت عقب الحرب العالمية الثانية» وهو 
ما يقتضي العودة إلى الوثائق والمصادر الأولية والثانوية المتاحة وتوظيف أدوات هذا المنهج 
(”؟؟) نمأ «وممترعك/ة اومعتانانادها 01 ععساتد؟ عط للع ومتقاتبط سمتعولة :وو زاء ملم ماه]» بممولإييلنظ كأعموظ 
.4 .و روعطاآ غابه وبماكزابم ناوا دددمك8 نيعم أذ ة8-ووزنملة ,.لت ممسة رايس 
)١2(‏ سرثوالزهظ ومتلائياظ عاماك5 لعا-مواععه برطلا تمفصيورء أل امعستمصظ ,ومولوء لممعمصل» ,عءللححوظ مووود 


(2005 عصنة 16) 40 .هن زومعرة2 كزواءاجه0كاا 0151 ,نهآ كه عاسظ عطا له بامعصمماءت2آ ,لإعمعمروع مه معاحء0 
.14-5 لمة 3-4 .مم 


6 لمزيد من التفصيلات حول تصميميات البحوث غير التجريبية» انظر: محمد السيد سليم» «تصميميات البحوث 
غير التجريبية بين النظرية والتطبيق»» في: ودودة بدران» محرّر» تصميم البحوث في العلوم الاجتماعية (القاهرة: مركز 
البحوث والدراسات السياسية ‏ جامعة القاهرة؛ ))١995‏ ص .١٠6١ 31١0١‏ 
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للمساعدة في فهم تلك الحالة؛ المنهج الثاني» هو منهج دراسة الحالة» والذي يهدف إلى دراسة 
الروابط والعلاقات المتبادلة استنادا إلى طرح فروض معينة. ويقوم هذا المنهج على تجميع 
المعلومات التفصيلية حول الحالة موضوع الدراسة مع التركيز على البيانات ذات الصلة بالفروض 
المطروحة؛ المنهج الثالث» هو المنهج المقارن والذي يركز على إجراء المقارنات بين الظواهر 
بهدف اكتشاف علاقات التوافق بين المتغيرات واكتشاف العوامل والأسباب المشتركة بين الحالات 
موضوع الدراسة. 

وتكتسب هذه الدراسة أهميتها فى ضوء عاملين أساسيين؛ الأول يتعلق بالأهمية النظرية» ويرتبط 
بما تمثله دراسة الحالتين الأفغانية والعراقية من أهمية للياحثين والأكاديميين المصريين والعرب. 
فرغم تعدد الكتابات والدراسات العربية حول تجربة الاحتلال في أفغانستان والعراقء إلا أن معظم 
هذه الدراسات إما أنها أجريت من منظورات أخرى (دراسة دور العامل الخارجي في الإصلاح؛ 
دراسة تأثير الوجود الأجنبي في التوازن الاستراتيجي الإقليمي» دراسة قرارات الحرب ذاتهاء دراسة 
جرائم الاحتلال ضد الإنسانية... إلخ) أو أنها ركزت على دراسة الداخخل الأفغاني والعراقي ذاته 
(الطائفية» العنف والمقاومة» تطور العملية السياسية... إلخ). ومن ثمء فإن هذه الدراسة قد تمثل 
محاولة لفهم التجربتين الأفغانية والعراقية من منظور مختلف وهو بناء الدولة تحت الاحتلال» في 
إطار مقارن بالتجربة التاريخية موضوع الدراسة في هذا المجال (اليابان)» ومحاولة تفسير مراوحة 
هاتين الحالتين بين الفشل أو التعثر والانتكاس. 

وأخيرا» تكتسب هذه الدراسة أهميتها بالنظر إلى ما تمثله حالتا احتلال أفغانستان والعراق من 
أهمية باعتبارهما أهم حالتين تجريان في العالم الإسلامي لإعادة بناء الدولة تحت الاحتلال. وعلى 
الرغم من وجود حالتين أخريين كانتا ذاتا صلة بالعالم الإسلامي» هما الصومال والبوسنة والهرسك. 
إلا أنه يظل لحالتي أفغانستان والعراق أهميتهما الخاصة ليس فقط بالنظر إلى موقع هاتين الدولتين 
داخل العالم الإسلامي» ولكن بالنظر أيضاً إلى حجم الوجود الأجنبيء وما ارتبط بها من حرب 
وعملية تدمير واسعة النطاق للبنية الأساسية والمجتمعية الأفغانية والعراقية» وبالنظر أيضاً إلى البيئة 
الأمنية الدولية التي يجري في إطارها تطبيق هاتين الحالتين والتي تختلف كثيراً عن بيئة التسعيئنيات 
رغم ما يجمعهما من بعض أوجه التشابه. 
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الفصل الثان 
قياس حالات إعادة بناء الدوئة فى اليابان 
وأفغانستان والعراق (قياس المتغير التابع) 


مقدمة 

تعد عملية تقييم نجاحافشل مشروع إعادة بناء دولة ما تحت الاحتلال من العمليات بالغة 
التعقيد لأسباب كثيرة: أولهاء أنها عملية تتسم بدرجة كبيرة من الدينامية» فقد تقوم سلطة الاحتلال 
بالفعل بتطبيق الكثير من الإجراءات أو الاستحقاقات» وعلى رأسها وضع دستور ديمقراطي» 
وتقديم المساعدات الاقتصادية» وبناء الجيش الوطني ... إلخ» لكن من الناحية الفعلية لاا تحدث 
أية تطورات حقيقية في مجال بناء نظام ديمقراطي فاعل» أو بناء اقتصاد وطني مستقر لديه القدرة 
على النمو والبقاء. ويرجع ذلك إلى أن هذه الإصلاحات لا تعمل في فراغ» ولكنها تعمل في بيئات 
داخلية قد تؤدي إلى تفريغ هذه الإصلاحات من مضمونها. 

السبب الثاني يتعلق بطبيعة النجاح والفشل كليهماء فكلاهما عملية معقدة ومركبة» إذ لا يمكن 
القول إن احتلال ما يمثل عملية نجاح نقية وكاملة» وإن احتلال آخر يمثل حالة فشل نقية وكاملة» 
فالطبيعي أن تنطوي أي تجربة لإعادة بناء دولة ما على مظاهر عدة للنجاح والفشل معاء وهو ما 
يعود بدوره إلى تعدد مؤشرات ومعايير الحكم على الاحتلال من ناحية» وتعدد أهداف الاحتلال من 
ناحية أخرى. 

السبب الثالث أن قوى الاحتلال لا تنسحبء في الغالب» امي ا 
كغطاء أو ميرر للانسحاب. وفي بعض الحالات تلجأ إلى ادعاء تحقيق بعض النجاح كغطا 
للانسحاب. ومن ثم» فإن تقييماً حقيقياً لنجاح/فشل تجربة الاحتلال في إعادة يت 
ألا يستند إلى تلك الادعاءات أو الخطاب المعلن من جانب سلطة الاحتلال» بقدر ما يجب أن 
يستند إلى تقييم موضوعي للأهداف المحققة بالمقارنة بتكاليف تحقيق هذه الأهداف. وهنا تثار 
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مشكلة أخرى تتعلق بطريقة قياس هذه التكلفة» التي تنضمن تكاليف مباشرة وأخرى غير مباشرة. 
وتشمل التكاليف المباشرة إجمالي التكاليف المالية للعمليات العسكرية والسياسية والاقتصادية 
والاجتماعية. التي تقوم بها سلطات الاحتلال داخل الإقليم المحتل» في سبيل إنجاز مشروع إعادة 
بناء الدولة» بالإضافة إلى حجم التكلفة البشرية التي تكبدتها سلطة الاحتلال والمجتمع المحتل. 
بينما تشمل التكاليف غير المباشرة تكلفة الفرصة البديلة» بمعنى المصالح التي كان من الممكن 
تحقيقها باستخدام التكاليف المباشرة نفسها. كما تشمل التداعيات السلبية للاحتلال على العلاقات 
الدولية والإقليمية لدولة/دول الاحتلال» مثل تدهور العلاقات الثنائية لدولة/دول الاحتلال مع قوى 
دولية أخرى؛ يمكن أن تؤدي بدورها إلى تكبيد سلطة الاحتلال تكاليف أخرى إضافية لا تمثل 
جزءاً من التكاليف المباشرة للاحتلال» كأن يؤدي تدهور هذه العلاقات إلى خفض حجم العلاقات 
التجارية أو الدخول في سباق تسلح... إلخ. 

السبب الرابع يتعلق باحتمال حدوث تحول في أهداف الاحتلال خلال فترة تطبيق مشروع 
إعادة بناء الدولة. كأن تقوم سلطات الاحتلال بخفض أهداف الاحتلال من إعادة بناء الدولة إلى 
مجرد القضاء على مصادر التهديد» بمعنى النزول من «الاحتلال الشامل» إلى «الاحتلال الأمني»» 
أو العكسء أو التحول من أي من نمطي الاحتلال السابقين إلى مجرد تأمين الخروج الآمن من 
الدولة المحتلة ووقف المزيد من الخسائر المادية والبشرية. وعلى سبيل المثال» فقد تحول الهدف 
الرئيس للاحتلال الدولي لليابان (؟965١-/461١)»‏ وألمانيا (؟967-194865١)‏ من الحيلولة دون 
ظهور يابان أو ألمانيا متقدمة صناعياً إلى إعادة بناء الدولة في الحالتين» بما تضمنه ذلك من تشجيع 
عملية التصنيع والتنمية في الحالتين. وقد حدث هذا التحول تحت تأثير بدء الحرب الباردة”". كما 
حدث تحول في الهدف الرئيس للاحتلال الدولي لأفغانستان من إعادة بناء الدولة الأفغانية وفرض 
نظام ديمقراطي» على نحو ما حدث في الحالتين اليابانية والألمانية» إلى مجرد القضاء على تنظيم 
القاعدة وكسر تحدي طالبان من خلال إضعافها نسبياً ودمجها في النظام السياسيء الأمر الذي أدى 
إلى حدوث تنازل ملحوظ في ما يتعلق بطبيعة النموذج الديمقراطي المستهدف بناؤه. هذا التحول 
في أهداف الاحتلال يؤدي بدوره إلى مزيد من تعقيد معايير ومؤشرات الحكم على المشروع 
السياسي للاحتلال داخل دولة ما. 


السبب الخامس يتعلق بالمدى الزمني اللازم للحكم على مشروع إعادة بناء الدولة تحت 
الاحتلال» بمعنى ما هي النقطة التي يمكن القول عندها إن احتلالاً ما قد نجح/فشل في تحقيق 
هدف إعادة بناء الدولة. وما يزيد صعوبة إصدار هذا الحكم ضرورة تقييم الأهداف المتحققة على 


)١(‏ للمزيد حول طبيعة التحوّل في أمداف الاحتلال في الحالتين اليابانية والألمانية» انظر: ,208/5 ,ا طم 
همة ,525-546 ,وم ,(1999 بمهمكرول! .إلا ,[3آ بعلوملا برك]8) ][ جه1ظ( واج10ا كرت عله 1| 1 رذ «تمصرمل «امعلوط واعع عامط 
عزنا بج ل!) 949[-1944[ بررمجسء0) عقانططط وا «متكاعء8 انمع تعس 1712 تعنلا علا وتام 07 رووعطمعناع عرامممه 

.(1996 روعععط بواتومء امنا عولمطصهقه 


المدى البعيد؛ فالغياب المؤقت لمصادر التهديد أو الاستقرار قصير المدى قد يمثل معياراً مضللاً 
للحكم على نجاح الاحتلال في إعادة بناء الدولة أو بناء نظام ديمقراطي فاعل. 

وأخذاً في الاعتبار تلك الصعوبات فقد اعتمدنا في قياس نجاح/فشل الاحتلال في إعادة 
بناء الدولة في الحالات الثلاث على عدد من المؤشرات الدولية التي تقيس حالة الديمقراطية» 
وحالة الاقتصاد الوطني في الحالات الثلاث. وذلك باعتبار هذه المؤشرات تمثل انعكاساً لحقيقة 
الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية. ففي ما يتعلق بقياس حالة الديمقراطية» تم اعتماد مؤشرين 
أساسيين: الأول» هو مؤشر (/ز1ف501) الذي يقدمه مشروع (/19 نإاذا20) الذي يجريه «مركز السلام 
النظامي؟ ((052)) ععدء2 عأمرعاولز5 :10 :06016 156)) وهو مؤشر يقيس تطور حالة الديمقراطية 
في دول العالم عبر سلسلة زمنية تبدأ من سئة .18٠٠‏ ويقوم المؤشر بقياس تلك الحالة من خلال 
مؤشرين فرعيين» يقيس أحدهما درجة تحقق سمات النظام الديمقراطي» ويقيس الآخر درجة تحقق 
سمات النظام التسلطي» حيث يتضمن كل مؤشر فرعي عدداً من المتغيرات الفرعية الأخرى» يمنح 
كل منها وزناً نسبياً داخل المؤشر. ويأخذ كل مؤشر من المؤشرين السابقين قيمة تتراوح بين صفر 
و .٠١‏ ويتم حساب القيمة الإجمالية لحالة النظام السياسي تزاذا50 بعد حساب إجمالي القيم التي 
حصل عليها النظام على مستوى مؤشري «الديمقراطية» و«السلطويةة» حيث يتم إدخال قيمة مؤشر 
السلطوية في المعادلة بالقيمة السالبة. فإذا افترضنا أن نظاماً سياسياً ما حصل على قيمة ٠"‏ في ما 
يتعلق بسمات النظام الديمقراطي» بينما حصل على قيمة ؛ في ما يتعلق بسمات النظام السلطوي. 
فإن القيمة الإجمالية للمؤشر الإجمالي لحالة النظام السياسي تصبح (-5). وهكذاء فإن القيمة 
الإجمالية لمؤشر حالة النظام السياسي 201169 تتراوح بين )١١+(‏ وتعني أن النظام ينتمي إلى 
«الديمقراطيات القوية»» و(-١23).»‏ وتعني أن النظام ينتمي إلى فئة «السلطويات الكاملة». ويتحدد 
موقع النظام بين هاتين الفئتين بناء على قيمة الدليل بين هذين الحدين. 

ومع أهمية هذا المؤشرء إلا أنه يركز بالأساس على الأبعاد المؤسسية في قياس حالة النظام 
السياسي؛ حيث يركز على أربعة مؤشرات فرعية» هي: درجة تنافسية المشاركة السياسية» ودرجة 
انفتاح عملية التجنيد السياسي للمناصب التنفيذية» ودرجة تنافسية تلك العملية» وأخيراً القيود 
والضوابط المفروضة على ممارسة السلطة التنفيذية. ويرجع الانحياز إلى هذه المؤشرات الفرعية 
الأر بع إلى أن المؤشر ينطلق من مفهوم مؤسسي للديمقراطية (إع8هءمجمء12 60 2الهدم اط تاقم1) 
ويولي اهتماماً أكبر بثلاثة أبعاد هي: ١‏ وجود المؤسسات والإجراءات التى يمارس من خلالها 
الأفراد التعبير بفعالية عن تفضيلاتهم حول السياسات والأفكار والقيادات البديلة؛ ؟- وجود قيود 
مؤسسية على ممارسة السلطة التنفيذية» من عدمه؛ 7- وأخيراً وجود ضمانات للحريات المدنية 
لجميع المواطنين دون تمييز. وقد أدى تركيز المؤشر على «الديمقراطية المؤسسية» بالمفهوم 
السابق إلى عدم الاهتمام بما أسماه بأدوات ممارسة الأبعاد المؤسسية الثلاثة السابقة (مثل سيادة 
القانون» حرية الصحافة... إلخ). 
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ومن ناحية أخرى» فقد أدى انطلاق المؤشر من مفهوم «الديمقراطية المؤسسية؛ بالمعنى 
السابق إلى عدم تقديم تقييم محدد لحالة النظام السياسي خلال فترات سقوط أو غياب السلطة 
السياسية» مثل فترات الحروب الأهلية وحالات الفوضى الشاملة» أو افتقاد السلطة السياسية القائمة 
للسيادة خلال فترات الاحتلال. وفي المقابل» يعطي المؤشر أكواداً خاصة لتلك الحالات؛ حيث 
يعطي الكود ‏ 57 لحالات خضوع الدولة للاحتلال الأجنبي وحالات غياب النظام؛ والكود ‏ 70 
لحالات فراغ السلطة بسبب الفوضى أو الحروب الأهلية» والكود ‏ 88 في حالة فترات الانتقال 
السياسي. ويعني ذلك عدم توافر تقييم محدد لحالة النظام السياسي خلال فترات الاحتلال أو 
الحروب الأهلية. ولذلك فقد أضافت قاعدة البيانات مؤشراً آخر معدلا ياسم 2ه حيث يأخخذ 
قيمة المؤشر ل0111م ذاتها في جميع الحالات باستثناء الحالات النوعية المكودة السابقة» حيث 
لا يأخذ المؤشر أي قيمة في الحالات التي يأخذ فيها المؤشر 011]9م الكود ‏ 57 باعتبارها حالات 
#غياب النظام؛» بينما يأخذ قيمة صفر في الحالات التي يأخذ فيها المؤشر ]01م الكود ‏ /الاء 
وهي حالات الفوضى. بينما يتم توزيع حجم التغير في قيمة المؤشر لإإنادم خلال الفترة الزمنية 
التي يأخذ فيها المؤشر 0119م الكود ‏ 88 باعتبارها حالات تحول سياسي. وعلى سبيل المثال» إذا 
بلغت قيمة المؤشر لإاذا0م في حالة نظام ما في مرحلة التحول في سنة ١981‏ الكود بينما تبعها 
فترة انتقال سياسي لمدة ثلاث سنوات )١14910 - ١408(‏ حيث يأخذ فيها المؤشر “4ذادم الكود- 
8 ليبدأ بعدها المؤشر في الارتفاع إلى قيمة 0 درجات في سنة 147١‏ ما يعني تحقيق النظام 
نقلة قيمتها ١1‏ درجة. في هذه الحالة يتم تقسيم إجمالي التحسن على السنوات الثلاث بواقع 4 
درجات لكل سنة» حيث تصبح قيمة المؤشر 011/2م خلال السنوات الخمس 01961 186/8» 
195١150648‏ : -لا 4 -1ء +لء +ه على التوالي9. 
واستناداً إلى الملاحظات السابقة» فقد اعتمدنا في تقييم عملية بناء النظام السياسي الديمقراطي 
في حالات الدراسة الثلاث المؤشر الثانى (056ا110 75660013) وهو مؤشر يركز على قياس حالة 
الحقوق السياسية والحريات المدنية في دول العالم. ويعطي المؤشر قيمة لحالة الحقوق السياسية 
في الدولة يتراوح بين ١‏ و درجات» حيث يشير الرقم )1١(‏ إلى توافر الحقوق السياسية بشكل كامل» 
بينما يشير الرقم (7) إلى الغياب الكامل للحقوق السياسية. والأمر ذاته في ما يتعلق بالحريات 
المدنية» حيث يشير الرقم )١(‏ إلى توافر الحريات المدنية بشكل كاملء بينما يشير الرقم (1) إلى 
غياب كامل للحريات المدنية. 
وبالإضافة إلى هذين المؤشرين؛ اعتمدنا أيضاً المؤشر الثالث وهو «دليل المحكومية» 
(«06ه1 عمسهمرةء00) الذي يقدمه معهد البنك الدولي. وهو مؤشر يقيس حالة المحكومية من 
(؟) لمزيد من التفصيل حول طبيعة هذا المؤشر وطريقة حسابه واستخدامه؛ انظر دليل المؤشر: ,الدطدعهاة .0 رندهالط 


ععوء عتصعاوز5 +15 ععادء© «لامسمدكة *5معولا أعكماد2 ناعءزمعط /19 بزاناه2» ,نان معط 160 لهة عهوول طااعكر 
.(2013 أأتمخ 30 نمه لعدمعععة) ,حصئط. 4توازامع/نز لمم هع عمعص سطع اديرع, بم الماغط> ,(2012 «عطادء جول0) 


ضرن 


خلال ستة مؤشرات فرعية» هي: )١(‏ مؤشر «التعبير والمحاسبية؟ (نزانااةأهناهءءة لسه ءءذزه/1) 
ويقيس إدراك إلى أي حد يتمتع مواطنو الدولة بالقدرة على المشاركة في اختيار حكومتهم ومدى 
تمتعهم بحريات التعبير والاجتماع وحرية الإعلام؛ (؟) مؤشر «الاستقرار السياسي»؛ ويقيس إدراك 
إلى أي حد سوف تتعرض الحكومة القائمة لحالة عدم استقرار أو الانهيار باستخدام الأدوات غير 
الدستورية أو أعمال العنف السياسي؛ (7) مؤشر «كفاءة الحكومة»» ويقيس إدراك حالة الخدمات 
العامة ودرجة استقلالها عن الضغوط السياسية» وحالة صياغة السياسات العامة والقدرة على 
تطبيقها ودرجة صدقية التزام الحكومة لتطبيق هذه السياسات؛ (4) مؤشر «المستوى التنظيمي» 
(لاأذاهبان /200:9ادعع18)» ويقيس إدراك قدرة الحكومة على صياغة وتطبيق سياسات واضحة 
ووضع تشريعات وقواعد منظمة تسمح بوجود وتنمية القطاع الخاص؛ (0) مؤشر «حكم القانون»» 
ويقيس إدراك إلى أي حد يثق المواطنون في القانون ويلتزمون به بخاصة تنفيذ العقود واحترام 
حقوق الملكية الفكرية وأحكام المحاكم؛ (1) مؤشر السيطرة على الفسادء ويقيس إدراك إلى أي 
حد يتم توظيف السلطة العامة لتحقيق مصالح خاصة من خلال الفسادء وخطف الدولة بواسطة 
النخبة وأصحاب المصالح الخاصة. ويعطي الدليل لكل مؤشر فرعي قيمة تتراوح بين - 7.0 درجة 
و+0,؟ درجة» فكلما اقتربت قيمة المؤشر إلى -7,0 كلما تراجعت حالة الدولة على هذا المؤشرء 
والعكس كلما اقتربت قيمة المؤشر من +0,؟ كلما تحسنت حالة الدولة على صعيد هذا المؤشر". 

كذلك» اعتمدنا في قياس حجم نجاح الاحتلال في إعادة بناء الدولة في حالتي أفغانستان 
والعراق مؤشراً مهماً آخر بالنسبة إلى هاتين الحالتين» وهو حدود نجاح الاحتلال في نقل هاتين 
الدولتين من فئة الدول الفاشلة. فكما سبق القول. ارتبطت ظاهرة التدخل العسكري الخارجي لإعادة 
بناء الدولة خلال مرحلتي ما بعد الحرب الباردة» وما بعد أحداث سبتمبر ١‏ ١٠؟‏ باتساع نطاق ظاهرة 
الدول الفاشلة؛ حيث تحولت سياسة بناء الدولة إلى أداة مهمة لمعالجة تلك الظاهرة؛ باعتبارها 
أحد عوامل انتشار ظاهرة «الإرهاب الدولي»» وفقاً للرؤى الأمريكية والغربية. وقد اعتمد الباحث 
هنا مؤشرين رئيسين: الأول هو «دليل الدول الفاشلة»» («عكه1 512160 4هاند5 186) الذي يقدمه 
«صندوق السلام؟ (2626 :10 دنا 156). وهو مؤشر يتضمن ١7‏ مؤشراً فرعياًء يأخحذ كل منها 
قيمة تتراوح بين (صفر - »)٠١‏ ما يعني تراوح القيمة الإجمالية للمؤشر العام بين (صفر - .)1١١‏ 
وكلما زادت القيمة الإجمالية للمؤشر كلما اقتربت الدولة إلى حالة #الدولة الفاشلة96). 

(5) لمزيد من التفصيل حول طبيعة هذا المؤشر وطريقة حسابه. انظر: 0مة لإقدما! أعقق ,مممكسم! اءأمدم 
ةا 116 «رقعناك15 لقع الزلهمة لمة نزووأهله طاعكة :سمامعللس[ ععسموع م0 عل زبول رملا مطل ,أتتساموا! م«رأمموالة 
تعصة2 عاتملا اعمدعوع م لإعلاه ,تصدع1 للاصمرن لمة كوءأسرمهمععممعول! ,دامع اممفعدع؟! امعمرجماءيء2 عأمدع 


المج 20 ننه لعدمعععع) رتطتهاحا.كعع تنام دع ؟ لأج بنابعع انهه نامع عه كسد طال هبج مكصة// ما > ,(2010 :عطامعنمع5) 5430 .مه 
.م2013 

(5) لمزيد من التفصيلات حول طبيعة هذا المؤشر وطريقة حساب انظر: «ع«عله1 عط لدنطء8 برومامفمطءكة عط 
امهم 0 ننه لعدمعععة) ,<بروه امل طاعه هده. عع 0 مأدعاهاد,طز1ة//تمئط> ,عنما لمنه5 لعاند؟ عط ,ععوءم عه ألما" ع1 
(2013 


يفل 


المؤشر الثاني هو «دليل هشاشة الدولة» («506ه1 بزاذان8:28 5126 126)» الذي يصدره «مركز 
السلام النظامي4» وهو مؤشر يقيس درجة فعالية الدولة وكفاءتهاء ومستوى الشرعية التي يتمتع بها 
النظام على المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية. ويتم حساب مؤشر الكفاءة من 
خلال أربعة مؤشرات فرعية» هي: الكفاءة الأمنية» والكفاءة السياسية» والكفاءة الاقتصادية» والكفاءة 
الاجتماعية» ويأخذ كل منهما قيمة تتراوح بين صفر و7 درجات. باستثناء الكفاءة الاقتصادية حيث 
تتراوح قيمته بين صفر و5 درجات. ويتم حساب قيمة مؤشر الكفاءة في هذه الحالة من خلال 
جمع قيم المؤشرات الفرعية المكونة له؛ ما يعني تراوح قيمة المؤشر بين صفر و1١‏ درجة. وكلما 
زادت قيمة المؤشر كلما زادت درجة هشاشة الدولة على مستوى الكفاءة والفاعلية. الأمر ذاته في 
ما يتعلق بمؤشر الشرعية» الذي يتضمن بدوره أربعة مؤشرات فرعية» هي: الشرعية الأمنية» والشرعية 
السياسية» والشرعية الاقتصادية؛ والشرعية الاجتماعية» حيث يأخذ كل مؤشر فرعي قيمة تتراوح بين 
صفر و درجات. ما يعني أن قيمة المؤشر تتراوح بين صفر و7١‏ درجة. ويتم حساب قيمة مؤشر 
هشاشة الدولة بجمع قيمة مؤشري الكفاءة والشرعية» ما يعني تراوح قيمة المؤشر من صفر إلى 10 
درجة. وكلما اقتربت قيمة المؤشر من 76 كلما اقتربت الدولة إلى فئة الدول الهشة". 

وأخيرأًء اعتمدنا في قياس حجم نجاح الاحتلال في بناء الدولة في الحالات الثلاث في المجال 
الاقتتصادي على مجموعة من المؤشرات التي تقدمها التقارير الاقتصادية. لكن يلاحظ في هذا 
السياق أن البيانات المتاحة حول الأوضاع الاتتصادية في حالتّي أفغانستان والعراق تظل شديدة 
الندرة؛ على نحو لا يُسمح فيه ببناء سلسلة زمنية لأي من المؤشرات الاقتصادية المهمة؛ بشكل 
يسمح بالمقارنة بين مرحلتي ما قبل الاحتلال وما بعد بدء الاحتلال. 


أولاً: حالة إعادة بناء الدولة فى اليايان 


١_يناء‏ نظام ديمقراط. ©) 

تشير قراءة مؤشر حالة النظام السياسي في اليابان وفقاً للمؤشر 201119 إلى حدوث نقلة نوعية 
كاملة للنظام السياسي بعد انتهاء الاحتلال مباشرة. فقد اتسم النظام السياسي خلال السنوات 
الخمس عشرة السابقة على الاحتلال »)١1440  197*(‏ وكما يتضح من بيانات الجدول الرقم 
(؟25١).‏ بالجمع بين سمات النظامين الديمقراطي والسلطوي» بتقييم بلغ +0 درجات على مؤشر 


(0) لمزيد من التفصيلات حول هذا المؤشر وطريقة حسابى انظر: رعاه© .1 متمردزظ8 لم القطصداا .0 ندملا 

,36-38 .مم ,(20117) عموءط عاأمرعاولاه عو! ماصع «روانانهه! عنقاد له ,ععصدهك 00 بأءألكهه© ,2011 ارموعظ أدطه01» 

.(2013 امم 0 :هه لعدمعوععة) ,حلم 12011:ممع + الهطاو[6ا/ع؟ه.عع معمء تجمعاذزك بوبم //نمااط> 

(:) تجدر الإشارة إلى أن البيانات المتاحة حول مؤشر «فريدوم هاوس» تعود إلى سنة 01977 ما يعني صعوبة المقارنة 

بين مرحلة ما قبل الاحتلال ومرحلة ما بعد الاحتلال استنادا إلى ذلك المؤشر. وينسحب الوضع ذاته على مؤشرات «الدولة 

الفاشلة»» و«هشاشة الدولة»» و(المحكومية». حيث تعود البيانات المتاحة لمؤشر (الدولة الفاشلة» إلى سنة 275٠١6‏ وتعود 
البيانات المتاحة حول مؤشر (مشاشة الدولة» إلى سنة ٠19496‏ ويعود مؤشر «المحكرمية» إلى سئة 19495. 
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الديمقراطية» وتقييم بلغ - درجات على مؤشر السلطوية» وبتقييم إجمالي قدره :)١+(‏ ما وضع 
النظام ضمن فئة «الديمقراطيات الهشة». 

لكن بدءاً من سنة 1407 (بعد انتهاء الاحتلال) حدث تحول نوعي في قيمة المؤشرينء إذ 
بلغت قيمة مؤشر الديمقراطية ٠١‏ درجاتء مقابل صفر لمؤشر السلطوية» وبتقييم إجمالي قدره 
٠١+‏ درجات. ما يعني تحول النظام السياسي من فئة «الديمقراطيات الهشة» قبل الاحتلال إلى 
فئة «الديمقراطيات الكاملة؛ أو «الديمقراطيات القويةة بعد الاحتلال. والأهم من ذلك هو احتفاظ 
النظام السياسي بهذا التقييم من دون تغيير حتى الآن أي أكثر من ستة عقود؛ ما يعني اتسام النظام 
الديمقراطي الياباني بدرجة كبيرة من الاستدامة. 


الجدول الرقم (؟ )١-‏ 
تطور حالة النظام السياسي في اليابان خلال الفترة »)7٠٠١ - ١97*0(‏ وفقاً لمؤشر تإأذاه2 
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المصدر: -ء5-ع1122 أمنصمم /ا1 بوازله تماءعكمنةط كمه( الكمدم1 نمه ىع أنكاءعاء م مقط زاأممطاتلة عصسنوء! :/ا] بتلوط» 
,<«ققاط. 4نها امم /ئر امج /ع:ه.ععقعمء تسعاذيرة. جب //بجاط> ,(05) ععقعط عأرريعاوز5 م10 ععلوء) عط <,1800-2011 ,عم 
.(2013 لننجة 30 :ره لومجوععة) 


ولا يختلف الأمر في ما يتعلق بمؤشر 056ا10آ 255660013 حيث تراوحت قيمة مؤشري الحقوق 
السياسية والحريات المدنية بين ١‏ ” درجة:» ما أدى إلى احتفاظ اليابان بصفة «الدولة الحرةة 
منذ سنة 191/7 وحتى الآن (انظر الجدول الرقم (؟ - ؟))» وهو ما يؤكد استدامة واستقرار النظام 
الديمقراطي في اليابان» سواء في ما يتعلق بالأبعاد المؤسسية (كما يعكسها مؤشر زإذا20) أو 
الحقوق السياسية والحريات المدنية (كما يعكسها مؤشر ع5نا110 «:ملءع:). 
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الجدول الرقم (؟ - ؟) 
حالة الحقوق السياسية والحريات المدنية فى اليابان خلال الفترة 
م19 _؟١1١٠)‏ وفقاً لمؤشر 110356 ددهلءء:18 
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المصدر: /وءم :زا تمع ونه .عدناه ‏ تمو0عع), بابب //:متاط> ,عدناه11 بمملععء «,2013 ارملا عطا ها سمملعممل» 
.(2013 اثرمة 30 :ونه لعدكمععة) ,حل رو -سرملعه1 
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؟ - بناء اقتصاد فاعل 


رغم الدمار الذي لحق بالاقتصاد الياباني خلال فترة الحرب العالمية الثانية» إلا أن المؤشرات المتاحة 
تشير إلى نجاحه في التعافي بسرعة عقب انتهاء الاحتلال في سنة »١11517‏ بل وحدوث نقلات مهمة في 
هيكل الاقتصاد. فقد شهدت فترة الاحتلال تراجعاً واضحاً في حجم الناتج المحلي الإجمالي مقارنة 
بمرحلة الحرب وما قبل بدء الاحتلال» لكن سرعان ما بدأ حجم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 
تجاوز مرحلة الاحتلال» كما حافظ الاقتصاد الياباني على معدلات نمو أعلى من تلك التي تم تحقيقها 
خلال مرحلة الحرب وما قبل الاحتلال. وكما يتضح من بيانات الشكل الرقم (7 - )١‏ فقد انخفض 
حجم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 7١0,7‏ بليون دولار سنة 1919, إلى ٠١7,5‏ بليون 
دولار سنة 5 : لكنه سرعان ما عاود الارتفاع بدءاً من سنة ١955‏ ليصل إلى ١١1‏ بليون دولار» 
ثم إلى ١١١,5‏ بليون دولار سنة 21441 ثم إلى “178,7 بليون دولار سنة 219544 ثم إلى 7١7‏ بليون 


دولار سنة 14817 ثم إلى 
8 بليون دولار سنة 
١407‏ .كما نجح الاقتصاد 
الياباني في تجاوز معدل 
النمو الاقتصادي السلبين 
الذي بلغ-٠١ه‏ باليقة 
فى سينة 19448 ميحقاتاً 
بعدلااك قمر ولعفة لاي 
بالمكة» 8 بالمئة» ١5,9‏ 
بالمعةة لار” بالمكة. 
8.١‏ بالمكئةء ©6,؟١‏ 
بالمقق 3ر11 بالمعة 
خلال السنوات: »١955‏ 
.١558 .1/‏ 459 
١405” .١460١ 46٠‏ 
على الترتيب (انظر الشكل 
الرقم (5 -7)). 
وكمايلاحظ من 
الشكل الرقم (5- )١‏ 
فقد سار الناتج المحلي 
الإتعسالي قبي منيكتين 


الشكل الرقم (5 - )١‏ 
تطور حجم النائج المحلي الإجمالي الحقيقي 
فى اليابان خلال الفترة ١450(‏ - 1910/0) 
ْ بالبليون دولار 
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المصدر: 50121 «,1925-2011 ,0101716 0102 [2ع1] عوعمةطة[» ,وعمتزع1 010آ 


131131 22) ع كتأععمويء2 تتوأوع تزع[ غ205 ل :اصتطمع0 217 عط 1018 لإعهتنء معدا 
-ع:1-ع2013/01/[308265/نمء .همدع 10ط .حتت دعع ذه 1 3/2ع12ع720ع5013210//: مقط > ,(2013 
.<لصغط. 19252001-طانلزممع -ط0ع-21 


١ 


متصاعد يعكس تزايداً مضطرداً في حجم الناتج المحلي الإجمالي بعد انتهاء الاحتلال الأمريكي 
في سنة 1407. كما استمرت في الوقت ذاته معدلات النمو الاقتصادي الإيجابية. ورغم تذبذب 
معدلات النمو الاقتصادي بعد انتهاء الاحتلال» إلا أنها ظلت معدلات إيجابية ولم تقل عن 0 بالمئة 
سنويا خلال العقدين التاليين على انتهاء الاحتلال (انظر الشكل الرقم (؟ - ؟)). 
الشكل الرقم (؟ - ؟) 
تطور معدل النمو الاقتصادي في اليابان خلال الفترة )١91٠١ - ١950(‏ 
(بالمئة) 
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المصدر: المصدر نفسه. 


لكن التحول الأهم والأكثر وضوحاً تمثل بتغير هيكل الناتج المحلي الإجمالي في اتجاه تراجع 
نسبة مساهمة قطاع الصناعات الأولية» مقابل تزايد نسبة مساهمة الصناعات الوسيطة والمتقدمة. 
فقد تراجعت نسبة مساهمة الصناعات الأولية من ١1,7‏ بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 
سنة ١465‏ إلى ١7,8‏ بالمئة في سنة 2197٠‏ إلى 4,5 بالمئة في سنة 1976» إلى 0,4 بالمئة 


١5١ 


في سنة .141١‏ وفي المقابل» زادت نسبة مساهمة قطاع الصناعات الوسيطة أو الثانوية من /7ا, "ا 
بالمئة في سنة ١166‏ إلى 5٠,8‏ بالمئة في سنة ١95١‏ إلى 47,١‏ بالمئة في سنة .191٠‏ كما 
زادت نسبة مساهمة قطاع الصناعات المتقدمة من 49,١‏ بالمئة في سنة ١408‏ إلى 50,7 بالمئة 
فى سنة 19765» إلى 4 ,50 بالمئة فى سنة .١41١‏ وقد استمر هذا التحول» حيث تراجعت مساهمة 
الصناعات الأولية إلى 80 المع في سلة »؛ مقابل 7,7” بالمئة لقطاع الصناعات الوسيطة» 
و" 56 بالمئة لقطاع الصناعات المتقدمة (بإجمالي 15,5 بالمئة لقطاعي الصناعات الوسيطة 
والمتقدمة) (انظر الشكل الرقم (؟ - ”07). 
الشكل الرقم (؟ - ”) 


تطور هيكل الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة )١918٠ - ١95(‏ 
بالنسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي 


503 50:9 


1210 1375 1570 15465 132060 1555 
الصناعات المتقدمة 8# الصناعات الوسيطة *: الصناعات الأولية 


المصدر: -5]8 ,01696025تالصص20© مه كتتقاكخ لدمعنم] 2ه تمامتصنك8 «,2012 مدمحل 2ه عامهوطلصدآط لدع ةمتاماك» 
.(2013 تتتقناطتة[ 20 :082 0ع5وععع2) ,تغط .عع لص 1ه 0ط صقطلة 02 /لطائذاع دع /م ز. 1717177.5121.50//: 12> ,لتهعتتاظ دعاق 
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ولم يقتصر التحول على مساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي» فقد ارتبط بهذا 
التحول تحول آخر مهم؛ وهو تزايد نسبة العمالة داخل قطاعي الصناعة الوسيطة والمتقدمة مقابل 
تراجع نسبة العمالة داخل قطاع الصناعات الأولية. فقد تراجع نصيب قطاع الصناعات الأولية من 
60 بالمئة من إجمالي العمالة في سنة »١16٠‏ إلى 5١,١‏ بالمئة في سنة 14166, إلى /او37 
بالمئة في سنة »197٠‏ ثم إلى 74,1 بالمثة في سنة 1470. وفي المقابل؛ فقد زادت حصة قطاعي 
الصناعات الثانوية والمتقدمة من العمالة» حيث ارتفعت حصة الأول من 5١,8‏ بالمئة فى سنة 
إلى 71,5 بالمئة فى سنة 19468. إلى ١‏ ,74 بالمئة فى سنة ١191٠١‏ إلى ١,5‏ بالمئة فى 
سنة 1478. كذلك زادت مساهمة قطاع الصناعات المتقدمة من 79,7 بالمئة في سئة 146٠‏ إلى 
بالمثة في سنة 21100 إلى 78,7 بالمئة في سنة 2197١‏ إلى 47,1 بالمئة في سنة 1976. 
وهكذاء بحلول سنة 1976» تراجع نصيب قطاع الصناعات الأولية من 48,6 بالمئة من إجمالي 
العمالة (أي من ما يقرب من النصف) في سنة ».196٠‏ إلى 74,1 بالمئة» أي إلى أقل من ربع 
العمالة. وفي المقابل ارتفع إجمالي نصيب قطاعي الصناعات الثانوية والمتقدمة من 01,54 بالمئة 
في سنة 65 (حوالى نصف العمالة) إلى 6,7 بالمئة فى سنة 6 


ثانياً: حالة إعادة بناء الدولة فى أفغانستان 


١_بناء‏ نظام ديمقراطي 

تثير مشكلة تقييم عملية بناء نظام ديمقراطي في أفغانستان تساؤلاً أولياً حول مشروعية هذا 
التقييم قبل انتهاء الاحتلال رسمياً (حتى الانتهاء من كتابة هذه الدراسة). لكن مع أهمية هذا 
التساؤل» هناك ملاحظتان يمكن طرحهما في هذا السياق؛ الأولى؛ أن الاحتلال الدولي لأفغانستان 
تجاوز مدة ١1"‏ سنة» وهي مدة كافية ة للحكم على نجاح الاحتلال في بناء نظام ديمقراطي من عدمه. 
وبخاصة أن نمط الاحتلال الذي أنْبع في حالة أفغانستان هو الحكم غير المباشرء حيث أسندت 
السلطة خلال شهور قليلة من بدء الاحتلال إلى حكومة أفغانية» وسرعان ما بدأت عملية كتابة 
الدستور ونقل السلطة إلى حكومة أفغانية منتخبة؛ الملاحظة الثانية أن عدم انتهاء الاحتلال رسمياً 
لا ينفي إمكان تقييم عملية بناء نظام ديمقراطي استناداً إلى بعض المؤشرات الأولية المهمة» فالنظام 
الديمقراطي لا يتم بناؤه في يوم وليلة بمجرد انتهاء الاحتلال» فما تم بناؤه من دستورء ومؤسسات 
وعمليات سياسية» يمثل أساساً لنظام ما بعد الاحتلال؛ فقد شهدت فترة الاحتلال ثلاثة انتخابات 
برلمانية» وثلاثة انتخابات رئاسية. 

وكما سبق القول لا يقدم مشروع 117 لإاذاه8 مؤشراً لحالة الديمقراطية خلال فترات الاحتلال» 
وهو ما يعني عدم تقديم المشروع لأي تقييم لحالة الديمقراطية في أفغانستان منذ سنة 7٠١١‏ وحتى 


(5) كعناكتاهاك ,كتمأأهء أ مبامردره© لصة كعتذك4 أقدسعاه1 )0ه لساكتمنق8 «,2012 مدمول غه عاممطلمد11 [مء1أكتنهاذ» 
.(2013 بستقناصدل 20 نمه لعددعععة) ,<صتاط. عل مالم مطل معطانقتهل ناكأ لعمهء/م ز.مع .اماك ودج //:ماط> منتمعيا8 


1١ 


الآن. ولذلك سنعتمد هنا على مؤشر 11056 787660018. وتشير متابعة قيمة ذلك المؤشر منذ سئة 
١‏ وحتى سنة 7١17‏ إلى حدوث تحسن طفيف بدءاً من سنة 3٠07‏ لكنه لم يكن كافياً لنقل 
أفغانستان من فئة الدول غير الحرة. فقد انخفضت قيمة مؤشر الحقوق السياسية من 7 (أعلى قيمة 
سلبية) خلال الفترة من سنة ١94/6‏ إلى سنة ١1٠١؟٠/7١٠٠3»‏ باستثناء سنة 1944/1494 التي بلغت 
قيمة المؤشر فيها 7 درجات»؛ إلى 7 درجات خلال عامي 23٠٠١5 23٠١‏ ثم 0 درجات خلال 
السنوات 6١د‏ لل دل لإل دا 09ل 


لكنها عادت إلى التراجع مرة أخرى إلى مستوى 5 درجات خلال السنوات 23١1١03701١‏ 
005 . الأمر نفسه في ما يتعلق بمؤشر الحريات المدنية» مع ملاحظة أنه بدأ في التراجع 
قبل مؤشر الحقوق السياسية؛ فقد تحسنت قيمة المؤشر من المستوى السائد قبل الاحتلال (7 
درجات).؛ إلى ١‏ درجات خلال السنوات ,5٠١5 ,5٠١7‏ 6١٠3ء‏ ثم إلى ه درجات خلال 
السنوات »37٠١8 7٠601/ .7٠٠١5‏ لكنه عاد إلى التراجع مرة أخرى بدءا من سنة 7٠٠١4‏ ليستقر عند 
5 درجات خلال السنوات ٠٠١9‏ إلى 7١١7‏ (انظر الجدول الرقم (؟ - 7)). 


كذلك. فإن متابعة تطور مؤشرات دليل المحكومية الذي يقدمه البنك الدولي؛ تشير إلى عدم 
حدوث تحول ملحوظ في وضع أفغانستان على صعيد ذلك المؤشر. بل على العكس. فقد حدث 
تدهور في وضع أفغانستان على صعيد بعض المؤشرات الفرعية للدليل. فقد تراجعت قيمة مؤشر 
«حكم القانون؛ من ١.7‏ في سنة 219947 إلى ١,47‏ في سنة 270١5‏ إلى - 1١,44‏ في سنة 
١‏ ل(انظر الشكل الرقم (؟ - 8)). 

ورغم حدوث تحسن طفيف في قيمة باقي المؤشرات الأربعة» حيث ارتفعت قيمة مؤشر 
«السيطرة على الفسادة من ١,80-‏ سنة 14145 إلى ١,50-‏ فى سنة 23١1١1١‏ وارتفعت قيمة مؤشر 
«القدرة على التنظيم؟ من -"17,؟ إلى ١,04-‏ خلال السنوات نفسها (الشكل الرقم (؟ ‏ 5))؛ 
وارتفعت قيمة مؤشر «كفاءة الحكومة؛ من -780,؟ فى سنة ١1445‏ إلى ١,45-‏ سنة 2٠١1١‏ 
وارتفعت قيمة مؤشر «الاستقرار السياسي6 من -4 7,6 إلى -1 7,0 خلال السنوات نفسها (الشكل 
الرقم (؟ - 0))» إلا أنه يجب أخذ ملاحظتين في الاعتبار حول هذا التحسن: 

الأولى» تتعلق بقيمة هذا التحسن» وهي قيمة ضعيفة جد لا تؤشر إلى حدوث تحؤّل حقيقي» 
أو حتى تحؤّل ملحوظء في أفغانستان على صعيد تلك المؤشرات: إذ ما تزال أفغانستان في مقدمة 
الدول الأكثر تأخراً في العالم. 

الملاحظة الثانية؛ أن هذا التحسن الطفيف في قيمة المؤشرات الأربع المشار إليها صحيح 
بالمقارنة بين مرحلة الاحتلال ومرحلة ما قبل الاحتلال (سنة 7١١١‏ مقارنة بسنة ))١19945‏ لكنه ينتفى 
في حالة مقارنة السنوات الأخيرة من الاحتلال »)73١11١ 0701١(‏ بالسنوات الأولى من الاحتلال 
»)3٠0300(‏ ما يشير إلى حدوث تدهور في قيمة جميع المؤشرات في ظل الاحتلال. 


ال 


الجدول الرقم (؟ ‏ *) 
حالة الحقوق السياسية والحريات المدنية في أفغانستان خلال الفترة 
)59١15-19440(‏ وفقاً لمؤشر عقنا110 تسملعء1 
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المصمدر: -عهم! لمعم نجا- من[ لعده.ع كناد م100 .باب //:صتاط> ,عكنساط ممملععم «,2013 لاعوللا عطا مأ دمملععمط» 
.حل انها -مزول 


الشكل الرقم (؟ - 4) 


أفغانستان ‏ تطور عدد من المؤشرات الفرعية لدليل المحكومية 
الذى يقدمه معهد البنك الدولى )5١١١-1995(‏ 


-1.5 - 


2005 200620072008 2009 2010 1 


1996 1998 2000 2002 2003 4 


تيت اا 00 


7 أ 7 ا 1 1 1 ١‏ 1 
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. القدرة على التنظيم »4# السيطرة على الفساد هَل حكم القانون 


المصدر: تم إعداد الشكل بمعرفة المؤلف استناداً إلى الإحصاءات الواردة بالموقع الإلكترونى لمعهد البنك الدولى» 
انظر: /ععصقصصع :مع /ع1هكلصهط0:10.مكصذ//:مقخط> ,عتطناكم1 عتمد8ظ 10ئهآ183 عط «رومتدء نكم[ ععصمصع :1ه ع10ل1:ه17» 
.(2012 لتتجخ 20 جه لوووعععة) ,<#موة.أتقطء_عوراع 1 


 "‏ حدود الانتقال من فئة الدول الفاشلة 

على العكس من حالة اليابان» فقد ارتبط مشروع إعادة بناء الدولة في أفغانستان بسياسة التدخل 
الخارجي لإصلاح الدول الفاشلة وإعادتها مرة أخرى إلى مسار الدول الطبيعية. غير أن هذالم 
يحدث في حالة أفغانستان حتى الآن رغم مرور حوالى ١7‏ سنة على بدء الاحتلال. بل على 
العكسء فقد حدث تدهور في وضع الدولة الأفغانية قياساً على مؤشر «الدول الفاشلة»» سواء في 
ما يتعلق بترتيب أفغانستان بالمقارنة بباقي دول العالم, أو في ما يتعلق بقيمة المؤشر ذاته. فقد 
انتقلت أفغانستان من الترتيب الرقم )١١(‏ في سنة ٠١١5‏ إلى الترتيب الرقم (8) في سنة 23٠١1/‏ 
ثم إلى الترتيب الرقم (1) خلال العامين 23١١9 27٠١8‏ ثم الترتيب الرقم (5) سنة »35١١١‏ لتعود 
مرة أخرى إلى الترتيب الرقم (/) سنة »5١١١‏ ثم الترتيب الرقم (5) سنة 75017. ما يعني أن الاتجاه 
العام هو تراجع وضع أفغانستان في الترتيب الدولي للدول الفاشلة. 


١5 
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سبك التعبير والمحاسبة 


الشكل الرقم (؟ ‏ ه) 
أفغانستان ‏ تطور عدد من المؤشرات الفرعية لدليل المحكومية 
الذي يقدمه معهد البنك الدولى ١١-1١9895(‏ 6 
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المصدر: تم إعداد الشكل بمعرفة المؤلف استناداً إلى: المصدر نفسه. 


أما فى ما يتعلق بقيمة المؤشر» فقد ارتفعت قيمته الإجمالية من 44 في سنة ٠٠١‏ إلى ٠١517‏ 


فى سنة 7011. وهكذاء فقد حافظت أفغانستان على وضعها ضمن أكثر الدول فشلاً في العالم؛ 
واتجاه وضعها إلى مزيد من التدهور في ما يتعلق بقيمة المؤشر خلال الفترة الأخيرة -7٠١5(‏ 


.))5 - 5( (انظر الجدول الرقم‎ ٠5 


ولم يختلف الأمر كثيراً بالنسبة إلى مؤشر «دليل هشاشة الدولة»» فرغم حدوث تحسن طفيف 
فى قيمة المؤشر الإجمالى خلال الفترة (؟ »)5١١١- 7٠١‏ مقارنة بمرحلة ما قبل الاحتلال» لكن 
قيمة المؤشر ما تزال مرتفعة على نحو يضع أفغانستان في مقدمة الدول الأكثر هشاشة في العالم 


حتى الآن. 


الجدول الرقم (؟ - 5) 
تطور وضع أفغانستان بالنسبة إلى مؤشر دليل الدولة الفاشلة لصندوق السلام (١٠7-؟١1١؟)‏ 


الأاكتكا كك اذا لحف الع الف الاق لوقه انق انك 


م 


الخدمات العامة 3 ا : : ١‏ 
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ركه رالا 4ر6٠‏ | 1١8,1‏ | 1ر5١1‏ | ملو “را 
: لذ اواك لمكم اناس ادك 230 32291 ك2 
(8) بلغ إجمالي الدول المتضمنة في الدليل 7 دولة في سنة 1477٠٠8‏ دولة في سنة 17/7707 دولة في سنة 


لا بينما بلغ ١١‏ دولة في باقي السنوات. 
المصدر: ,<18ه.ع01010686لانا! لتب //نطااط> ,وفعلا أمع1ز© ,ععموط ع5 لمن عط «ورعلما دعنها5 لعانة عاكل» 
.2012 اأعمولة 11 نجه لعددععع) 
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وظلت قيم مؤشرات الفعالية الأمنية» والسياسية» والاقتصادية» والاجتماعية» ومؤشرات الشرعية 
الأمنية» والاقتصادية والأمنية طوال فترة الاحتلال كما كانت عليه خلال السنوات السبع السابقة على 
الاحتلال. فقد ظلت هذه المؤشرات عند حدها السلبى الأقصىء باستثناء مؤشر الفعالية السياسية 
الذي استقر عند 7 بدءاً من سنة 21447 بينما ظلت قيمة جميع المؤشرات الأخرى السابقة عند 
مستوى ٠‏ درجات بدءاً من سئة 1940 وحتى سئة .1١1١‏ واقتصر التحسن الوحيد على مؤشر 
الشرعية السياسية» الذي انخفضت قيمته من ٠‏ درجات خلال فترة ما قبل الاحتلال ١984(‏ - 
0 إلى درجة واحدة بدءاً من سنة ٠07‏ 7؛ بتحسن قدره درجتين (انظر الجدول الرقم (7 - 5)). 
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الجدول الرقم (؟ - ه) 
تطور وضع أفغانستان بالنسبة إلى دليل هشاشة الدولة («ع4ه1 بوافلنهدء8 عاهذة) 
لمركز السلام النظامي (19946-١١١؟)‏ 
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١‏ 5ه اننم 


٠٠ 2-0‏ ولكن تم وضع سئة 7٠١١‏ ضمن مرحلة ما قبل بدء الاحتلال 
باعتيار أن قيمة مؤشرات الفعالية والشرعية لتلك السنة كانت محصلة للأوضاع السياسية والأمنية في أفغانستان طوال تلك 


السئة والتي لم تكن ضمن سنوات الاحتلال. 
المصدر : .6806م 1ع اذيزة. لوبو //نصااط> ,ععوءط عتمعاذزة عه! «عامء0 «ولتعادل! لمد ععله! براتازوم؟ عاهاة عل» 
.(2013 لإتقناهول 22 :نه لعكوعععة) ,حواء.511820112/ععقصالعده 


بناء اقتصاد فاعل 
شهدت فترة ما بدء الاحتلال الدولي لأفغانستان تحسناً في بعض المؤشرات الاقتصادية. فقد زاد 
حجم الناتج المحلي الإجمالي من نحو 6 و" بليون دولار في سنة ٠٠١١‏ (لا 3 تتوافر بيانات حول 


الخال 


الاجسمالي قيل لك 
التاريخ لمقارنة مرحلة ما 
إلى نحو1,؛ بليون 
دولار في فيكقة "4ن 
إلى فصر لابه بلبية حولار 
فى سفة 89*+ 08 إلى 
نحو ١9,”‏ بليون دولار 
كه 9915 وأتسع 
للقاتج المحلى الإجمالي 
الجقيقى بالتقفاوت 
والفقي اللنديد خيلال شه 
الاحتلال» بين 8,4 بالمئة 
فى سنة 275557 لينخفض 
إلى 1.١‏ بالضة في سنة 
4 ثم 1١1‏ بالمقة 
في سنة 235٠١0‏ ثم 5١‏ 
بالمئة في سنة 2٠٠١9‏ 
لينخفض مرة أخرى 
إلى 5,7 بالمئة في سنة 
5 (انظر الشكل 
لقم (0]5-7: 


الشكل الرقم (؟ -5) 
تطور حجم الناتج المحلي الإجمالي ومعدلي 
النمو الاقتصادي والتضخم في أفغانستان (بالنسبة 
المئوية) خلال الفترة ( )”١1١١- 5٠٠١#‏ 
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د 1 1 1 2 8 1 ٍ 15- 
:2011 2006:20072008:2009:2010 20045 20022003 12001 


15.72 12.3 10.6 | 8.7 7.1 | 6.3 | 5.3 4.6 | 4.1 | 2.5 (بليون دولار) الناتج المحلي الإجمالي 
ا !1111| | (96) معدل النمو الاقتصادي 


ا 1 أ ا ا (90) معدل التضخم 
| قد مدل كم -#هِ (90) معدل النمو الاقتصادي + (بليون دولار) الناتج المحلي الإجمالي 


المصدر: تم إعداد الشكل بمعرفة المؤلف. بالاعتمادا على: 0:0 0617» 
مكدع 01 صا/ع:ه.عتصة0213.70110//:متخط> ,عازوطعء/1آ علمدظ 11/0210 عط «ر(م؟ اقناصمة) 
-17آ .5 2ه[ لصة ,(2013 21337 13 :مه لمووعءعة) ,<1حععوم2ع120.2. ركاحم مرقع :23 
810010285 «رئع100 مةأوتمه اولخ » ,دماصد0”1 اعقطعل/ة مه دممادعص]ز 

.م ,(2012 أوتاعتاث 22) (200آ ,دمأعستطوهة171) 


لكن مع أهمية هذا التحسنء إلا أنه لا يعكس حقيقة الاقتصاد الأفغاني؛ إذ يجب النظر إلى أداء 
هذين المؤشرين فى ضوء اعتبارين: الأول» هو طبيعة مرحلة ما بعد الحروب والانهيارات الكبيرة» 
والتي تتسم بتعطل الأنشطة الاقتصادية تقريباء ومن ثم فإن أي تحسن محدود في حجم الناتج 
المحلي الإجمالي يؤدي إلى نمو اقتصادي بمعدلات إيجابية مرتفعة؛ الاعتبار الثاني» وهو الأهم 


(/1) .ملع .لإمتمغدء 01 صتعنه.علسدط0242.570110//:صاخط> ,عغزوطء111 علصدظ 11/0104 عط1 «رزم؟ [اقتتصصة) تابوه 617» 


.(2013 تنجولطة 13 ننه لعووعءعع2) ,<1دععدم7ع120.28. داعام 


(8) المصدر نفسه. و2متاتطتاكمآ تعصك[ه8:00 «ردع0م1 مصمأكتمقطعلخ» بممامة0”:11 اأعدطء11 ممه «دمادع مارآ .5 مدآ 


.2 ,(2012 غ5تاكناث 22) (00آ ,رماع ستطامهة11) 


يتعلق بمصادر النمو الاقتصادي في ظل الاحتلال. وتشير العديد من التحليلات الاقتصادية في هذا 
الإطار إلى أن النمو الاقتصادي الإيجابي الذي تحقق خلال السنوات السابقة لا يعود إلى السياسات 
الاقتصادية ومصادر النمو الداخلية الوطنية بقدر ما يعود إلى مصادر إنفاق خارجية المنشأء ممثلة 
بالإنفاق العسكري الخارجيء والمساعدات الخارجية. فكما يتضح من بيانات الشكل الرقم (؟ - 
1)» فإن الاستهلاك الخاص مثل المصدر الرئيس للنمو الاقتصادي في أفغانستان؛ فقد حقق هذا 
القطاع نمواً سنوياً بلغ ٠١,4‏ بالمئة» 1١.1‏ بالمثة» 11,5 بالمثة خلال السئوات 5٠١3/90٠0‏ 
/ 0< على الترتيب» مقابل ",5 بالمئة» 5,5 بالمئة» 8,7 بالمئة 
لقطاع الاستهلاك الحكوميء مقابل معدلات نمو سلبية لقطاع الصادرات» خلال السنوات ذاتها. 
ورغم تراجع معدل نمو الاستهلاك الخاص في سنة 7١١١/50١١‏ إلى 5,4 بالمئة إلا أنه ظل 
أعلى القطاعات نمواً. ويستند البعض إلى هذا الواقع للتنبؤ بحدوث تراجع كبير في معدل النمو 
الاقتصادي بعد عام »7١١5‏ بسبب التراجع في حجم الإنفاق العسكري والمساعدات الاقتصادية» 
والتي بدأت في التراجع بالفعل. 


الشكل الرقم (؟ -7) 
مصادر النمو الاقتصادي في أفغانستان في نسب مئوية خلال 
الفترة ( )5١ 1١1١/501١ 5٠١5/95٠١‏ 
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المصدر: «ردمتاتقصهءا]' 02 5عتسمممء8 عصتلته1 عط!' :صماوتةتاوكةخ)» ,مصد8 1١‏ صوءد لمه سقحدوع0020 .21 (ادمطاسم 
.9 .م ,(2012 تإلنال 20) كقهعط[ عستاءه/171 طتتتده ,(70آ دمأعصنطمه]1) دوعنلية5 [قدمتخةتعخصآ امه عأوعنهمه5 +10 معتمع0 


١6١ 


خلاصة القول إذاء أن تنامي حجم الناتج المحلي الإجمالي؛ أو ارتفاع معدل النمو السنوي لهذا 
الناتج» هما مؤشران لا يعكسان بالضرورة تحسن حالة الاقتصاد الأفغاني خلال فترة الاحتلال» فقد 
ارتبط هذا النمو بمصادر عرضية مؤقتة خارجة عن القدرات الحقيقية للاقتصاد الأفغاني» وهو ما 
تؤكده العديد من المؤشرات والظواهر الاقتصادية الأخرى المهمة. وعلى سبيل المثال» فقد ارتبط 
النمو الاقتصادي بارتفاع في معدل التضخم. ويلاحظ في الشكل الرقم (؟ -1) أن معدل التضخم 
ظل أعلى من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي أو قريباً منه في معظم السنوات خلال الفترة 
5 ا 


وتثير هذه الحقيقة مشكلتين أساسيتين: الأولى تتعلق بقدرة الاقتصاد الأفغاني على البقاء في 
حالة توقف الإنفاق الأجنبي داخل أفغانستان, لما مثله هذا الإنفاق من مصدر مهم من مصادر نمو 
الاقتصاد الأفغاني. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الإنفاق الأمريكي داخل أفغانستان» بأشكاله المختلفة» 
يمثل النسبة الأكبر من هذا الإنفاق". ويوضح الشكل الرقم (8-7) تطور حجم المساعدات 
الأمريكية (العسكرية والمدنية) المقدمة للحكومة الأفغانية خلال الفترة (؟ 7١١‏ ١٠١؟)‏ مقارئة 


(9) بلغت القيمة الإجمالية التراكمية لمجموعة البرامج والصناديق المموّلة من وزارتي الدفاع والخارجية (بعيداً من 
الإنفاق العسكري) خلال الفترة (؟ "١-7٠١‏ آذار/مارس )5١١7‏ 971/7 بليون دولار بليون دولار توزّعت على النحو 
التالي: )١(‏ «صندوق القرات الأمنية الأفغانية» (8575) لصناظ كعدمه# بزاأتنامء5 مداداهدطهة: 071/6 بليون دولار؛ 
2( «برنامج القيادة للجإجراءات الطارئة» (081) تصومهمء عكلدمدع! زن نمم ع8 75و المصتعره©: 114" بليرن دولار؛ 
() «صتدوق البنية الأساسية» (15ة) مهنظ عتساعدماكه]ه1 ممادتممطعق: ١,١‏ بليون دولار؛ (5) «مجموعة مهام عمليات 
الأعمال والاستقرار؟ (11850) مهم نممعم0 نزاذلأطهاة 300 ودعملدب8 25 ععره8 )1و15: /1", ١‏ بليون دولار. ؛(0) «برتامج 
وزارة الخارجية لأنشطة تجريم ومحاربة االمخدرات» <001) كعناأاعة ونمط-عاماه لمة ممناءتلمعاها وندط مم 
(20: 7,78 بليرن دولار؛ (5) «صندوق الدعم الاقتصادي» (851) لتنا 011ممنا5 عتسرمهوءظ: ١5,٠6‏ بليون دولار؛ 
(0) البر: نامج الدوا لي للسيطرة على المخدرات ودعم القائرن؟ امعصءعم1ه8 بانهبا لصة أمعاده© دعتامعمهل؟ أقومتأهمعاما 
(18/©581): 04," بليون دولار» و(8) الأشكال الأخرى للتمويل: ١7,77"‏ بليون دولار. 

ويلاحظ أن النسبة الأكبر من هذه المساعدات هي الخاصة ب#4صندوق القوات الأمنية الأفغانية» (07,16 بليون دولار 
من إجمالي "477/7 بليون دولار» أي بنسبة تقترب من /01 بالمثة)» والتي ب ينع تخصيصها لعمليات تدريث كرات الجشن 
والشرطة الأغانية؛ والثي يتوقع أن تتوقف بعد الانسحاب الأمريكي من أنانستان ينهاية سنة 1١ ١‏ ما يعني توقف التسبة 
الأكبر من هذه المساعدات حتى بافتراض استمرار البرامج والصناديق الأخرى. انظر: 4غاثمنا عط م ممعم برامعاتص» 


,69 .م ,(2013 العمة 30) (خ51081) مولأعتساكومععا مهادأمقطوكم +20 لمعمءن عماععمده!1 أوأعمم5 «ركوععوده© دعأما5 
.(2013 نإهاة 29 زمه لعددعععة) ,حالم نو2013-04-30لماءمجوع رز امع انه ب لمأ ل اضمواك. بجابجب// مااط> 


وهناك انتقادات شديدة توجه للمساعدات الأجتبية» والإنفاق الالجنبي يشكل عام في أفغانستان» بسبب ما يرتبط بتلك 
المساعدات من فساد وتسرّب تلك الأموال إلى وجهات غير المخطط الإثفاق عليهاء ما يؤدي إلى تقليل حجم المكاسب 
الاقتصادية الحقيقية لتلك المساعدات. لكن حتى في هذه الحالة فإن ذلك لا ينفي تأثير هذه المساعدات في التنمو 
الاقتصادي من خلال تأثيرها في الإنفاق والطلب المحليء طالما أنه يتم إنفاقها داخل أفغانستان. لكن الانتقاد الأهم هو 
ما يثيره البعض من أن النسبة الأكبر من هذه الأموال يتم إنفاقها خارج أفغانستان» حيث تذهب بعض التقديرات إلى أن 1١‏ 
بالمئة من المساعدات الخارجية التي تم توجيهها إلى أفغانستان و التي 7 تم إنفاقها بالفعل داخل أفغانستان؛ بينما تسوّبت 


٠‏ بالمئة إلى اللخارج. لكن البعض يرى أن هذه النسبة مبالغ فيها 
نقلاً عن: «,ل0 أ أكمه؟' ؟ه كعتس_مومعظ وملاتة" ع1 0 بتتقدلا 1 هوعد لقة تنقتردء 0050 .11 لإومطامضم 
.10 .ص ,(2012 لزانال 20) (هماعستطمد/لا) دعنلل نك أهمه للق معام! نمه عءأوعاماك ع5! ععامع© بققبط عمناءرم/1! طكياه:1 


1١6, 


بحجم الناتج المحلي الإجمالي. وكما يتضح من بيانات الشكل» فقد تجاوزت قيمة المساعدات 
الأمريكية الناتج المحلي الإجمالي في بعض السنوات .)3١٠١ 5٠01(‏ 


الشكل الرقم (؟ -8) 


تطور حجم المساعدات الأمريكية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي 
الأفغاني خلال الفترة (؟ )25١١١- 7٠١‏ القيم بالبليون دولار 


ليك 


عدي | ميم | دمع | ضيح | ويم | مصدد | جه | مودة | ودود | جود | 
92 | 123157 | 206 | 87 | 24 | 63 | 53 | 46 | 41 | 
541 1038/1665 | 6.19 |2003| 3.49 | 4.85 | 2.6 | 101 | 1.06 | 


المساعدات الأمريكية 8 الناتج المحلي الإجمالي 8 


المصدر: تم إعداد الشكل بمعرفة المؤلف. بالاعتماد على: -ء7]] علصدظ 10هئ1آ عط «رز0؟ لمتتصطة) طاحه 107 0» 


/011311111» :(2013 :1/123 3 :ده لعووعءعة) ,< 1 حععوم7ع10.2. مزكتصة. ملع ته /نامتدعء نل صت/عده علصةط0219.5:0110//:مخط> ,عازه 
0) لذ ن51) ماعن قموء16 سماكتمقطاعكلةخ 10 لمتعمء© ««ماأععمكمآ لدأععم5 «رؤوعئيعم00 دعتهاد لعاتمن] عط ما ترومع ]ا 
:(2013 نهه/7 29 نمه لعدوعءعة) ,حا لمنو2010-04-30/متزومء: زاتع مهد 17م /اتسضدع ذ1.5//نصتا1> 41 .م ,(2010 لديم 
هع لتقاوتسداع 1م 102 لمتعدعء0 «ماءءمكصآ لوتععءم5 «رووعيهم0© د5عنها5 لعاتمتآ عطا 6 تتممعخ] زاتع تهت 0» 
9 :نه لعوووععة) ,حلام ::و2013-04-30/واتممع: زاتع هد لم / اتح تمع 7/.51//:درتاط> ,69 .م ,(2013 لتمم 30) كلم ن1ة) 

(2013 نإو/ط 


وتتعلق المشكلة الثانية» وهي تعبير آخر عن المشكلة الأولى» بتكريس مرحلة الاحتلال لحالة 
من تبعية الاقتصاد الأفغاني للعالم الخارجي بشكل عام؛ وللاقتصاد الأمريكي بشكل خاص. ويمكن 


١0 


قياس حالة التبعية تلك بنسبة المساعدات الخارجية الأمريكية إلى الناتج المحلي الإجمالي. وكما 
يتضح من بيانات الشكل الرقم (؟ - 4)» فإن الاتجاه العام خلال الفترة (؟١٠75-١١١5)»‏ هو 
تزايد درجة تبعية الاقتصاد الأفغاني للولايات المتحدة الأمريكية (لاحظ اتجاه الخط الأحمر). فقد 
ارتفعت نسبة المساعدات الأمريكية (العسكرية والمدنية) إلى الناتج المحلي الإجمالي من ٠١‏ 
بالمئة في سنة .75٠0١7‏ إلى نحو 44 بالمئة في سنة 236١4‏ ثم إلى 7" بالمئة في سنة 23٠١‏ ثم 
إلى ١١97"‏ بالمئة في سنة /7001. ورغم انخفاض تلك النسبة في سنة 7١١١‏ إلى 85 بالمئة إلا 
أنها تظل نسبة مرتفعة. 


الشكل الرقم (؟ - 4) 
درجة تبعية الاقتصاد الأفغانى لدولة الاحتلال (مقاسة بنسبة المساعدات 
الأمريكية إلى الناتج المحلي الإجمالي) )5١١١-7٠١5(‏ 


ا 140 


120 1 


١ 11558 


0 82 
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ورغم أن التزام دولة الاحتلال بتقديم المساعدات الاقتصادية والعسكرية للدولة المحتلة خلال 
فترة الاحتلال يشكل أحد المعايير المهمة للوقوف على درجة التزام دولة الاحتلال يتوفير الدعم 
المالي والفني لعملية إعادة بناء الدولة؛ إلا أن افتقاد اقتصاد الدولة المحتلة للقدرات الحقيقية 
لاستدامة معدلات النمو الاقتصادي المتحققة خلال فترة الاحتلال يؤدي في الغالب إلى انتكاس 
معدلات النمو. ويصدق ذلك على حالة أفغانستان» فالمشكلات الهيكلية: السياسية والأمنية 
والاقتصادية» ستحول في الغالب دون تفعيل المصادر الداخلية للنمو الاقتصادي, وفقاً للكثير من 
التقديرات”» وهذا ما يفسر تأكيد الرئيس حامد قرضاي في مؤتمر بون للمانحين (تشرين الثاني/ 
نوفمبر ‏ كانون الأول/ديسمبر )1١١١‏ أهمية التزام المجتمع الدولي بتعهداته بدعم أفغانستان 7 
الانسحاب المخطط بنهاية سنة ,3019٠1١4‏ 

وأخيراًء يمكن الإشارة إلى مؤشر آخر مهم وهو اتساع حجم اقتصاد المخدرات. فرغم أن 
زراعة المخدرات في أفغانستان تعود إلى ما قبل بدء الاحتلال الدولي لأفغانستان, إلا أن إحدى 
المفارقات المهمة واللافتة للنظر أن هذه الزراعة شهدت رواجاً شديداً خلال فترة الاحتلال. فقد 
ارتفع إجمالي المساحة المزروعة بنبات الخشخاش في أفغانستان من 5١,1‏ ألف هكتار في سنة 
: بنسبة 17 بالمئة فقط من إجمالي المساحات المزروعة بالخشخاش على مستوى العالم» 
لتصل إلى 87,7 ألف هكتار في سنة ٠٠٠١‏ (السنة الأخيرة قبل الحرب)» بنسبة /ا"ا بالمئة من 
إجمالي المساحة العالمية. 

ورغم انخفاض تلك المساحة خلال عام ٠١‏ أنها سرعان ما شهدت نمواً متسارعاً 
خلال السنوات التالية على الحرب» سواء في ما يتعلق بإجمالي المساحات المزروعة أو نسية 
تلك المساحات من إجمالي المساحة العالمية. فقد ارتفعت المساحة المزروعة بهذا النبات من 
١‏ ألف هكتار في سنة بنسية 4١‏ بالمئة من إجمالي المساحة العالمية» لتصل إلى 
6 ألف هكتار في سنة 25٠07‏ بنسبة 87 بالمئة من إجمالي المساحة العالمية» ثم ارتفعت إلى 
ألف هكتار في السنة التالية مباشرة لتحافظ على النسبة ذاتها على المستوى العالمي. ورغم 
حدوث تراجع نسبي في المساحة المزروعة ونسبتها إلى الإجمالي العالمي خلال السئنوات 
الأربع )١١١١-7٠(‏ لكنها لم تصل إلى المستويات السائدة قبل الحرب (انظر الجدول الرقم 
(6-5). 

)٠١(‏ لمزيد من التفصيلات حول تلك التقديرات انظر: ءتاطنامءظ عتصسواول» فمه ,.لنطآ مسمداط! مه مهديعة:م0 


للا ,(مماعمتطعدللا) لمدبا سمتعدماة أهمم تاو معاها «ععمد8 بروعاهماذ دوتاأعسلعا بوعندوط ومامعام[ :مماكتممطعكم 01 
.(2006 برواة) 06/194 .0ه بتتممعا صاصيام) 


؛)5١١١ انظر كلمة الرئيس حامد قرضاي أمام مؤتمر يون (تشرين الثاني/نوفمير  كانون الأول/ديسمير‎ )١١( 
لإأمباء5 افده تأدصعنهآا عط كه عتزوطع/لا عط7 «رععوعع )وه ممصو أت المعطعافا5 5*أمعميما غمعلأوعمط أه امأمعكممم1»‎ 
كه عام أععفمم عع صععع 1 صوع- ممما ل أ امه ناماه )0 لهذا بابب // نما > ,(2011 ععطسيعمءط 5) (طلذ5!) عمرهظ ععمملوواقهم‎ 

.(2013 بروالة [ تمه لعدوعءععة) ,حلتماط.ععمع عع ومع مصمط-ع )ا تاع تا هات 5تقععم1- دعل ادعمم 
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الجدول الرقم (؟ -5) 
تطور زراعة نبات الخشخاش وإنتاج الأفيون في أفغانستان خلال الفترة (1995-١1١؟)‏ 


المزروعة على مستوى العالم 
من الخشخاش 


راع 


064 


ذلك 


المصدر : -عنماعدمعع1 01 ذعأأطمتمه/ا ملفاعه1 :عرع100 سماد تسمطوكف» ,مماهدةط"0 اعقطعناظ لعة مماكومأننآ .5 دا 
4 .م ,(2012 لإتقناصول 30) عأناأتاكما كرمءلهه8 «رائهادتمقطوام [9/1-ئده2 رز بوسباءء5 لعة رمت 
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الأمر ذاته في ما يتعلق بحجم الإنتاج الأفغاني من الأفيون» فقد توالى ارتفاع هذا الإنتاج خلال 
الفترة )5٠٠١  194٠(‏ من 197٠١‏ طنا متريا في سنة 2144٠‏ بنسبة 47 بالمئة من الناتج العالمي» 
ليصل إلى 177/7 طنأ متريا في سنة 27٠٠٠‏ بنسبة ٠‏ بالمئة من الناتج العالمي» ورغم تراجع حجم 
هذا الناتج في سنة ٠٠١١‏ إلى 180 طنا متريا فقط بنسبة ١١‏ بالمئة من الناتج العالميء إلا أنه 
سرعان ما شهد نموا سريعا بعد الحرب. ليصل إلى أقصاه في سنة /1 /7٠١( 7٠٠١‏ طن متريء بنسبة 
04 بالمنة من الناتج العالمي). وعلى الرغم من حدوث تراجع نسبي في حجم الناتج ونسبته إلى 
إجمالي الناتج العالمي بدء! من سنة 27٠١48‏ لتصل إلى 7٠١‏ طن متري فقط في سنة 7١٠١١‏ بنسبة 
5 بالمئة من إجمالي الناتج العالمي, إلا أنه سرعان ما عاد إلى الارتفاع مرة أخرى في سنة ٠١1١‏ 
لتصل إلى 08٠٠‏ طن متري (انظر الجدول الرقم (؟ -1)). 

ولا يمكن تفسير هذا الانتشار الكبير لاقتصاد المخدرات خلال فترة الاحتلال بمعزل عن 
سياسات الاحتلال أيضاًء سواء في ما يتعلق بتدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية وضعف المصادر 
البديلة للدخل» أو ضعف مؤسسات الدولة في مواجهة أمراء الحروب والقيادات المحلية المتورطة 
في هذه الزراعات: أو الدور الذي أدّته طالبان والقاعدة في ترويج هذا الاقتصاد كمصدر للموارد 
المالية» أو في ما يتعلق بضعف البرامج التي اعتمدها الاحتلال لمواجهة هذه المشكلة. 


ثالئاً: حالة إعادة بناء الدولة فى العراق 


١‏ _بناء نظام ديمقراطي 

حدث تحسن نسبي في قيمة مؤشري اناه وعكناهطط مرملعوء إلا أن هذا التحسن لم يضمن 
خروج العراق من فثة «الديمقراطيات الهشة6 وفقا لمؤشر لإإذا20. فكما يشير الجدول الرقم (؟ -/1) 
فقد تحسنت قيمة مؤشر لإاذأه2 من -4 خلال السنوات الخمس عشرة السابقة على الاحتلال إلى 
+7 فى عامى 070١‏ 27011؛ وهو تحسن حدث نتيجة التحسن في قيمة مؤشر الديمقراطية الذي 
انتتقل من صفر قبل الاحتلال: إلى 4 في عامي 07١1١70٠١‏ وارتفاع قيمة مؤشر السلطوية من -4 
قبل الاحتلال إلى ١‏ في عامي »,3١11١ 70٠١‏ ما أدى إلى انتقال المؤشر الإجمالي لحالة النظام 
السياسي من -4 قبل الاحتلال إلى ٠‏ في سنة .7١11‏ لكن كما سبق القول» فما يزال العراق يقع ضمن 
الديمقراطيات الهشة؛ غير المستقرة» التي تجمع في طياتها بين مؤشرات الديمقراطية والسلطوية. 

ويتأكد هذا الاستنتاج من خلال متابعة مؤشر 11056 57660018؛ إذ لم تختلف قيمة مؤشري 
الحقوق السياسية والحريات المدنية في العراق عنه في أفغانستان. فكما يتضح من بيانات الجدول 
رقم (8-7)» تراوحت قيمة التحسن بين ١ - ١‏ درجة: بالمقارنة بمرحلة ما قبل الاحتلال» فقد 
استمرث قيمة مؤشر الحقوق السياسية خلال أول عامين من الاحتلال )7١١ 8 2٠٠١7(‏ عند مستواه 
السائد خلال السنوات الخمس عشرة السابقة على بدء الاحتلال» بما في ذلك خلال فترة الحرب 
الأهلية» وهو ا درجات (أعلى قيمة سلبية للمؤشر). 


/7ا16 


الجدول الرقم (؟ - 7) 


مؤشرات التطور الديمقراطي في العراق خلال الفترة (94/4١-١١١؟)‏ 
وفقاً لقاعدة بيانات 177 د 


سكسس اح سات 
السنة 0 م لتنا انط مس1 

برجلا بابل لاس ا شد 
تخ 80 كيد ود ككوة الاتتو اواك لمهة 

اتن ع الو 3 2 31م 

نان ال كه لاد ل لاحك ا كم 

الاح ا او و القن الك 

ل الك اتكاته لحكل ل تق 
اس سياد مجاب ارك نيا 

ا 5 ا كه لح في الك 

51 افد ل اس كله افك اق الوه 

3 اك كن اكاك كك اق اكع تكد 

ياس تبات ياي ل 1 

ا اي ع اد ل د 
مات نيا ا لم غك 

جك 9 ال لك الاتك ال اكتف ل 

تق الا م لقان كه اكك الل ال 

برل لاد ال سورد اتتراك شي 

5 85 تتكس 5 2 


المصدر: -عطة؟ أمصهة 17 بوأله تكاءعقماو كصوناأومه؟ لمة دع ناكتمعاعمممط بوعمطياة عصلوعج :نال بوتامط» 
.<ققتاط. 34 لمم الإاتامم بع 01.عع همع قتاع اك لزك. بلالنابن//نصاغط> ,(052) عممء8 عامرعادلز5 ع0) ععاوع0 ع1 1800-2011 ,وعلع5 


١ مه‎ 


ولم تبدأ قيمة المؤشر في التحسن إلا في سنة 25٠٠١0‏ بانخفاض قيمته درجة واحدة» ليستقر 
عند 5" درجات خلال السنوات .10١8 7٠01/27٠١ 5 :5٠0٠6‏ ورغم تحسنه خلال الأعوام 
848 :؛: ححيث انخفضت قيمته إلى © درجات» إلا أنه سرعان ما تراجع مرة أخرى 
إلى ١‏ درجات في عام ؟17١1.‏ الأمر ذاته» في ما يتعلق بمؤشر الحريات المدنية؛ فرغم تحسن 
قيمة المؤشر بدءاً من سنة 7٠07"‏ أي بعد عامين من بدء الاحتلال» ليبلغ 0 درجات؛ بتحسن قدره 
درجتين بالمقارنة بمرحلة ما قبل الاحتلال؛ إلا إنه سرعان ما بدأ في التراجع مرة أخرى ليستقر عند 
5 درجات خلال الفترة من سنة 4 7٠٠١‏ إلى سنة .7٠١١7‏ وهكذاء لم يحدث أي تحسن على صعيد 
التقييم الإجمالي للمؤشرء حيث ظل العراق ينتمي إلى فئة الدول غير الحرة. 


الجدول الرقم (؟ -8) 


مؤشرات الحرية السياسية والحريات المدنية في العراق خلال الفترة 
94849١-15١1١”)و‏ فقاً لقاعدة بيانات 56نا110 دسرملعء2آ1 


| 0 1[ اسن | الحقوقالياسية | الحرياتالمدية | الوضعالسم | 
مرحلة ما قب الالال 
: 


غير حرة 


50 
هر 
7 


551 
- 


المصدر: .«2013 للرولقا عطا صذ دسمملعء"1)» 


١14 


وكما الحال بالنسبة لآفغانستان» لم يحدث تحول حقيقي في ما يتعلق بمؤشرات المحكومية 
الستة التي يقدمها البنك الدولي» فقد ارتفعت قيمة مؤشر القدرة على التنظيم من ١,19-‏ في سنة 
(السنة السابقة مباشرة على بدء الاحتلال)» إلى ١,١-‏ في سنة 5١١١‏ بتحسن قدره 2١,4‏ 
وتحسنت قيمة مؤشر السيطرة على الفساد من ١,"-‏ إلى -؟7,١‏ بتحسن قيمته 2٠,٠4‏ كما 
تراجعت قيمة مؤشر حكم القانون من ١,41-‏ في سنة 7٠١7‏ إلى ١,6-‏ في سنة 23١1١‏ بتراجع 
قيمته ١, ٠‏ (انظر الشكل الرقم (؟ - .))٠١‏ 

كذلك ارتفعت قيمة مؤشر قدرة المواطن على التعبير ومحاسبة الحكومة من -5 ١,٠‏ في سنة 
1 إلى ١,١‏ فى سنة 7١11١‏ بتحسن قيمته 20,41 كما ارتفعت قيمة مؤشر كفاءة الحكومة 
من ايفن ١‏ فى سلة 7959 إلى حاف لي 1 فى عقة 7411 يعسن أقدره “الى 4. وج ليحت قييزة موقي 
الامقرار السراسي هود ,| في سين 0917 إلى سه ر! في سنة 73١1١١‏ (انظر الشكل الرقم 
.)١١-5‏ 

هكذاء فإن الاتجاه العام لتطور مؤشرات المحكومية الستة إما التحسن الطفيف الذي لم يكفٍ 
لحدوث نقلة نوعية في وضع المؤشر مقارنة بمرحلة ما قبل الاحتلال أو مقارنة بالسنوات الأولى من 
الاحتلال» أو حدوث تراجع في قيمة بعض هذه المؤشرات. 


الشكل الرقم (؟ - )٠١‏ 
العراق ‏ تطور عدد من المؤشرات الفرعية لدليل المحكومية 
الذي يقدمه معهد البنك الدولى )501١-1995(‏ 


201020111 2009 2008 20067 5 2004 3 2002 | 2000 1998 1996 
٠‏ 9 181-17-7 6 | 1.4- | 1.3- | 15-14 
7 14 | 15- | 1.2- | 14-13 
14 | 5 - | 1.4- | 1.9- 
سهه السيطرة على الفساد 1 


1 


الفكزوتكوينن ) 1 4 
|15- 16- 17- 1.8-) 
0 م م 7 


القدرة على التنظيم 


المصدر: تم إعداد الشكل بمعرفة المؤلف. بالاعتماد على الإحصاءات الواردة بالموقع الإلكترونى لمعهد البنك 
الدولى. /ععصفصعدمع/عه كتصةط0510.مقصة//:صتخط> ,عخطناكم1 علسوظ 210ه/71آ ع1 «,ورمندء نلص] ععصهص :م0 171/0110 
1 .(2012 لمث 20 :ده لعوعععع2) ,<مقة. اتهاء_عو/اع 11 


ا 


الشكل الرقم (؟ - )١١‏ 
العراق ‏ تطور عدد من المؤشرات الفرعية لدليل المحكومية 
الذي يقدمه معهد البنك الدولى )5١1١١-1995(‏ 


-.5 


2010 9 ]| 2008 7 2006 | 2005 2004 20023 | 2000 | 1998 / 1996 
م 57 7- | 1.5- | 1.8- |الاستقرار السياسي| 
: ا2 ع ا ا لصسحسيي 
1 10-1 11 12 )12 | 4ه | 14 6- | 1.4- 2.0- | 1.9- | 1.9- ١‏ 1.9- | التعبير والمحاسبة 


حسئؤيع التعبير والمحاسبة مجه كفاءة الحكومة مسهه الاستقرار السياسي 


المصدر:.تم إعداد الشكل بمعرفة المؤلفء اعتماداً على: المصدر نفسه. 


" - حدود الانتقال من فئة الدول الفاشلة 

لم يختلف وضع العراق عن حالة أفغانستان في ما يتعلق بمؤشر دليل الدول الفاشلة» بل على 
العكس فقد ظل العراق يحتل ترتيباً متقدماً في ترتيب الدول الفاشلة على مستوى العالم مقارنة 
بحالة أفغانستان حتى سنة .7٠١4‏ فقد احتل العراق الترتيب الرابع بين الدول الفاشلة في العالم في 
عامي 7005 255١7‏ ثم تقدم ليحتل الترتيب الثاني في سنة .7١01/‏ ورغم تحسن هذا الترتيب 
بعد ذلك ليصبح الخامس في سنة »3٠١8‏ ثم التاسع في سنة 70٠١‏ إلا أنه يظل بهذا الترتيب بين 
أكثر عشر دول فشلاً في العالم. أما في ما يتعلق بقيمة المؤشر فقد ارتفعت من ٠١,7‏ في سنة 
6 لتصل إلى ٠١1,7‏ في سنة 3٠١1٠١‏ (انظر الجدول الرقم (7 - 9)). ويؤكد دليل «هشاشة 
الدولة» الاستنتاج السابق ذاته. إذ لم يحدث تغير إيجابي ملحوظ في قيمة أي من المؤشرات 
الفرعية للدليل أو قيمته؛ بل حدث بعض التراجع في قيمة بعض المؤشرات. فكما يتضح من بيانات 
الجدول الرقم (؟  »)٠١‏ تراوحت قيمة مؤشر الفعالية خلال فترة الاحتلال» وفترة ما بعد الاحتلال 
بين )١1-5١(‏ درجة» وهي قيمة أعلى ما كان عليه الوضع خلال السنوات الثماني السابقة على 
الاحتلال )7٠١7- ١995(‏ والتي تراوحت فيها قيمة المؤشر بين (9 - )٠١‏ درجات. 


1١1١ 


الجدول الرقم (؟ -4) 
تطور وضع العراق بالنسبة إلى مؤشر دليل الدولة الفاشلة لصندوق السلام نل ليت ونين 


المصدر: .(2013 انررم 20 :مه لعكدعععع) ,<توعه1ه000 اعد نعده.ئع0 «تععاهاك م1 //نم )!> 10[ لعاها5 لعانة؟ عطا رعموءط عم] لصب 2" «سعله! عط لمتطء8 ووه اولمطاءاا! عطى» 


زو -ى) ايم مععكم 


١1١٠١1‏ اط(ه)”م 


وم ببسم كوم (23235 تقر 


1] 


4 1 دة) ممم يعبسبي, (إتمم ١كم|‏ رسيم 
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كسم فسيم 6م 


بتو ]| 
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1 


ات 21615 لع 41:13 [نام2< عنام إ1ز10ن1» ج1313 [30 1546دلنائت لم50 <لا(زلم//خخظط هط 13154645آ!5/055101/830-330202 ل [فج10 | 8م 


للقهود 


شر الشرعية فقد تراوحت قيمته خلال فترة الاحتلال وفترة ما بعد الاحتلال بين (9 - )١١‏ 
0 -١١)درجة‏ خلال السنوات الثماني السابقة قَةَ على الاحتلال. وقد انعكست هذه 
القيم على القيمة الإجمالية للمؤشر التي ظلت مرتفعة. 


 '*‏ بناء نظام اقتصادي فاعل 

لا توجد مؤشرا ات كافية لقييم الأوضباج الاتصادية لي الحراق سملا شبرة الالصصلاله |3 خاو 
قارب الافساميةسم البباقاس سول الس داك الأللاشة سوك المراق. لتكى ياسحظ إن ال العراق 
كانت أفضل نسبيا من حالة أفغانستان في ما يتعلق بالعديد من المؤشرات» بخاضة تطور حجم النائج 
المحلي الإجمالي. فقد ارتفع حجم هذا الناتج من 50,7 بليون دولار في سنة ٠١٠١5‏ إلى 0 
بليون دولار سنة ٠٠8‏ ”2 ثم إلى ١١5,5‏ بليون دولار سنة 7١11‏ (انظر الشكل الرقم (؟ - ؟1)). 


السكل الرقم (- 19) 


تطور حجم الناتج المحلي الإجمالي والاحتياطي الخارجي في العراق 
خلال الفترة )501١-1994(‏ 
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كما ارثة 1 قيمة الاحتياطيات الخارجية العراقية بث 5 ملحوظ نمدأ مخ سيق 8ل فبيثما 
استقر حجم الاحتياطيات الخارجية العراقية قبل الغزو والاحتلال عند مستوى 1,4- 4,/ 


١ 


بليون دولار خلال الفترة »)35٠١75-1994(‏ فقد ارتفع حجم تلك الاحتياطيات إلى ١١,7‏ 
بليون دولار سنة ,350١5‏ ثم إلى 50,١‏ بليون دولار في سنة 23٠١8‏ ثم إلى نحو 5١‏ بليون 
دولار في سنة .7١١١‏ 

ويلاحظ كذلك حدوث تحسن في معدل النمو الاقتصادي الحقيقي بدءاً من سنة 27٠١‏ حيث 
بلغ 5 ,؟ بالمئة مقارنة بمعدلات النمو الاقتصادي السلبية خلال السنوات الأولى من الاحتلال. 
ارتفع إلى 0,4 بالمئة في سنة 235٠٠7‏ ثم إلى 8 بالمئة في سنة .70١/‏ ثم انخفض خلال 
العامين 7١٠١ :75٠0١9‏ إلى 5,5 بالمئة» ٠,8‏ بالمئة على الترتيب» لكنه عاود الارتفاع مرة أخرى 
في سنة 7١١١‏ إلى 4,5 بالمئة (انظر الشكل الرقم (7 .))١7-‏ 


الشكل الرقم (؟ ‏ 1) 


معدل النمو الاقتصادي الحقيقي في العراق 
(بالنسبة المتوية) خلال الفترة ( )7١1١١ - 57٠٠١‏ 
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(96) نمو الناتج المحلي الإنجعافي قي هت 0 


كذلك» فقد حدث تحسن كبير في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي» بخاصة بدءاً من 
سنة .73٠07‏ فقد ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من ١8٠١‏ دولار في سنة 25٠١0‏ 
إلى 74٠٠‏ دولار في سنة 275٠١“‏ ثم 77٠١‏ دولار في سنة /2701 ثم 7646٠‏ دولار في سئة 
0١‏ (انظر الشكل الرقم (؟ - .))١5‏ 


الشكل الرقم (؟  )١4‏ 


نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في العراق بمعدل 
القوة الشرائية للدولار خلال الفترة (1999١1-١١١؟)‏ 
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ومع أهمية المؤشرات الإيجابية السابقة (حجم الناتج المحلي الإجمالي»؛ حجم الاحتياطي 
النقدي الخارجي) إلا أنه يجب فهم أداء مثل هذه المؤشرات في الحالة العراقية في ضوء عامل مهم 
وهو استئناف الصادرات النفطية العراقية. فقد ارتفعت قيمة هذه الصادرات من 0,١‏ بليون دولار 
سنة 7٠٠١‏ إلى ١77‏ بليون دولار فى سنة 5 .5٠٠‏ وتوالى التزايد فى قيمة الصادرات النفطية؛ 
سيف ولت إلى ران" بلبوة دولان في سظ اه انهم إلى في انق بليوة دولار في سف 4511 
وقد انعكس هذا الارتفاع المتوالي في قيمة الصادرات النفطية على حجم الاحتياطيات الخارجية؛ 
وعلى حجم الناتج المحلي الإجمالي ومعدل النمو الاقتصادي. وللوقوف على حجم هذا التأثير» 
يمكن النظر إلى نسبة الصادرات النفطية إلى حجم الناتج المحلي الإجمالي» فقد تراوحت هذه 
النسبة بين 7١‏ - 76 بالمئة خلال الفترة »)75١١١ 7٠٠7‏ حيث بلغت,. على سبيل المثال» /,/51 
بالمئة فى سنة 5 47٠١‏ 74,5 بالمئة فى سنة /١,8 0375٠05‏ بالمئة فى سنة ١/8 27١١8‏ بالمئة 
في سنة 7١11‏ (انظر الشكل الرقم (7- .))١5‏ ْ 


1١55 


الشكل الرقم (؟ - )١١‏ 
تطور حجم الناتج المحلي الإجمالي وصادر النفط في العراق خلال الفترة ( 7٠١‏ ١01؟)‏ 
(بليون دولار) 
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عر الناتج المحلي الإجمالي 8 صادرات النفط 
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وبالإضافة إلى ذلكء. فإن التحسن في قيمة ة الصادرات النفطية لم يكن 0102 ظ] بالأساس إلى 
الزيادة في حجم تلك الصادرات» بقدر ما كان راذا إلى الارتفاع في أسعار النفطء والتي وصلت 
في سنة 7٠١‏ إلى ثلاثة أو أربعة أمثالها في سنة .7٠٠١‏ فقد ظل حجم الإنتاج العراقي من النفط 
يدور حول 7,83 مليويك برميل يوميا خلال الفترة (4 ٠1+‏ ار 


7 7 
د عاد 


خلاصة القول» إن الاحتلال قد حقق نتائج متبايثة في الحالات الثلاث لإعادة بناء الدولة. 


1 


الإيجابية لمؤشر 'إاذادم عقب انتهاء الاحتلال مباشرة بدءاً من سنة ١407‏ مقارنة بمرحلة ما قبل 
الاحتلال. الأمر ذاته في ما يتعلق بمؤشر «فريدوم هاوس:» فقد حافظت اليابان على وضعها 
كدولة حرة مئذ سنة 191/7. وعلى المستوى الاقتصاديء استطاعت اليابان تجاوز معدلات النمو 
الاقتصادي السلبية واليطيئة خلال السنوات الأولى من الاحتلال» كما حقق هيكل الناتج المحلي 
الإجمالي نقلات واضحة في اتجاه زيادة مساهمة الصناعات الثانوية والمتقدمة من الناتج المحلي 
الإجمالي» ونسبة هذين القطاعين من العمالة» بالمقارنة بقطاع الصناعات الأولية. 

وعلى العكس من حالة اليابان» لم ينججح الاحتلال في بناء نظام ديمقراطي حقيقي في أفغانستان» 
وهو ما عكسه وضع المؤشرات السياسية الثلائة؛ حيث حافظت أفغانستان على وضعها كدولة غير 
حرة وفقاً لمؤشر #فريدوم هاوس؛؛ واقتصر التحسن على انخفاض طفيف في قيمة المؤشرين 
الفرعيين (الحقوق السياسية» والحريات المدنية). الأمر ذاته بالنسبة إلى مؤشر #المحكومية»؛ فقد 
تراوح أداء المؤشرات الفرعية للمؤشر بين التراجع أو التحسن الطفيفء. لكن حافظت أفغانستان 
على وضعها كواحدة من أكثر دول العالم تأخرأء قياساً على ذلك المؤشر بل حدث تدهور في 
وضع بعض المؤشرات الفرعية للمؤشر خلال السنوات الأخيرة من الاحتلال بالمقارنة بالسنوات 
الأولى من الاحتلال. كذلك» فقد ظلت أفغانستان في مقدمة الدول الأكثر فشلاً في العالم. الأمر 
ذاته في ما يتعلق بمؤشر «هشاشة الدولة4: فقد حافظت أفغانستان على وضعها ضمن الدول الأكثر 
هشاشة في العالم» على المستويات الثلاثة: السياسي» والأمني» والاقتصادي. 


وقد انعكس الأداء السياسي والأمني للمؤشرات السابقة على الأوضاع الاقتصادية. فرغم تحسن 
مؤشرات مثل قيمة الناتج المحلي الإجمالي» ومعدل النمو الاقتصادي؛ لكن ظل معدل التضخم 
مرتفعاء وظل الإنفاق الأجنبي داخل أفغانستان هو الإنفاق الأساسي والمصدر الرئيس للنمو 
الاقتصاديء على نحو يثير الشكوك حول قدرة الاقتصاد الوطني الأفغاني على البقاء في حالة انتهاء 
الاحتلال؛ فضلاً عن استمرار ظاهرة اقتصاد المخدرات. 

ورغم التحسن النسبي لحالة العراق مقارنة بحالة أفغانستان» لكن الوضع العام في العراق لم 
يشهد نقلة نوعية حقيقية على صعيد مختلف المؤشرات؛؟ فقد حدث تحسن في قيمة مؤشر [إأأاهط 
خلال العامين ١١١١701٠١‏ بالمقارنة بالعقود السابقة» لكن هذا التحول لم يكنب إلا لانتقال 
العراق من فئة الدول «السلطوية الكاملة» إلى فئة «الديمقراطيات الهشة1. ويتأكد الاستنتاج ذاته 
استناداً إلى مؤشر «فريدوم هاوس» الذي شهد تحسناً طفيفاً لكنه لم يكف لخروج العراق من فئة 
الدول غير الحرة. الأمر ذاته بالنسبة إلى مؤشر «المحكوميةة» فقد شهدت بعض المؤشرات الفرعية 
تحسناً طفيفاً لكنه لم يكف أيضاً لحدوث نقلة نوعية في الوضع العام للعراق. ولم يختلف الأمر 
بالنسبة إلى مؤشر الدولة الفاشلة» إذ مايزال العراق ضمن قائمة أكثر عشر دول فشلاً في العالم. 
الأمر ذاته في ما يتعلق بمؤشر «هشاشة الدولة». 


اليكل 


أما على المستوى الاقتصاديء فقد حقق الاقتصاد العراقي نجاحاً مقارنة بالاقتصاد الأفغاني» 
لكن يظل هذا النجاح راجعاً بالأساس إلى أحد عناصر تمايز الاقتصاد العراقي عن نظيره الأفغاني 
وهو النفط. فقد شكلت الصادرات النفطية مصدرا مهما لنمو الناتج المحلي الإجمالي؛ والتحسن 
في الدخول؛ والاحتياطي النقدي الخارجي. ومع ذلك تظل هناك مشكلات اقتصادية لم تستطع 
عائدات النفط التغلب عليها. 

وهكذاء يمكن الانتهاء استناداً إلى التحليل السابق» إلى أن الاحتلال قد نجح في إعادة بناء 
اليابان عقب الحرب العالمية الثانية وفي ظل النظام العالمي ثنائي القطبية؛ بينما لم يحقق نجاحا 
ملحوظاً في حالتي أفغانستان والعراق عقب هجمات سبتمبر ٠٠١١‏ في ظل النظام العالمي أحادي 
القطبية» مع وجود فارق محدود على المستوى الاقتصادي في حالة العراق مقارنة بحالة أفغانستان 
كان راجعاً بالأساس إلى عامل امتلاك العراق للثروة النفطية. 


18 


الفصل الثاامئف 


إعادة بناء الدولة في اليابان تحت الاحتلال 
(1948 _ 79ه196) 


مثلت اليابان أحد النماذج التاريخية في نجاح الاحتلال في إعادة بناء الدولة. ورغم خصوصية 
مشروع الاحتلال الأمريكي لليابان» مقارنة بالعديد من المشروعات التي جرت في تسعيئيات القرن 
الماضيء أو تلك التي جرت بعد أحداث سبتمبر 21٠١١‏ وبخاصة في ما يتعلق بالبيئة العالمية 
والإقليمية التي جرى فيها تطبيق هذه المشروعات» إلا أنه لا يمكن تفسير نجاح الاحتلال في إعادة 
بئاء اليابات استناداً إلى العوامل ذات الصلة بالبيئة العالمية والإقليمية فقطء بقدر ما يجب العودة 
أيضاً إلى سياسات الاحتلال ذاتهاء وطريقة إدارة الاحتلال» والبيئة الداخلية التي تم في سياقها 
تطبيق هذا المشروع» ونمط التفاعل الذي تم بين الشعب الياباني من ناحية» وسلطة الاحتلال من 
ناحية أخرى. فقد مثلت اليابان نموذجاً فريداً في مواتاة البيئة المحلية» والبيئتين العالمية والإقليمية 
لعملية إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال الأمريكي؛ فضلاً عن امتلاك الاحتلال سياسات واضحة 
لإعادة بناء الدولة. 


أولاً: سياسات الاحتلال الأمريكي في اليابان 
كان أهم ما ميز سياسات الاحتلال الأمريكي في اليابان هو وجود هدف واضح لإعادة بناء 
اليابان» ووجود سياسات حقيقية لبناء نظام ديمقراطي. . وقد أعذت هذه السياسات أبعاداً مهمة 
مع بدء تبلور الحرب الباردة وانتقالها إلى منطقة شرق وشمال شرق آسيا. وقد أسهم وجود هذه 
السياسات في تزايد قناعة الشعب الياباني بوجود مشروع #خارجي؛ حقيقي لإعادة يناء بلادهم بعد 
الحرب» كما أسهمت في دمج اليابانيين في تطبيق تلك السياسات بشكل طوعيء وبخاصة في 
ضوء عدم اعتماد تطييق هذه السياسات على استخدام العنف من جانب سلطات الاحتلال. 


1١ا/‎ 


وكان أبرز ملامح هذه السياسات التخطيط الجيد لعملية إعادة بناء الدولة قبل بدء الاحتلال» 
ودمج اليابانيين في عملية الإصلاح وإعادة البناء» وإيجاد نوع من التواصل مع نظام ما قبل الحرب» 
وبخاصة الحفاظ على مؤسسة الإمبراطورء والاعتماد على الإدارة الأحادية ما جِنَّب الاحتلال 
احتمالات عدم التوافق أو الصراع مع القوى الدولية حول أجندة وأولويات إعادة بناء الدولة» ووجود 
درجة من اللامركزية في العلاقة بين إدارة الاحتلال في اليابان وأجهزة اتخاذ القرار في الولايات 
المتحدة. 

١‏ وجود تصورات وخطط محددة لمرحلة الاحتلال وإعادة بناء الدولة 

رغم أن اليابان لم تعلن استسلامها رسمياً في الحرب العالمية الثانية إلا في ١5‏ آب/أغسطس 
06 إلا أن التجهيز لمرحلة ما بعد الاستسلام وإعادة بناء الدولة اليابانية قد سبق ذلك بعدة 
سنئوات. فمع بدء الحرب في منطقة المحيط الهادئ؛ وتحديداً منذ كانون الأول/ديسمبر ١9541١‏ 
بدأت الولايات المتحدة جهوداً مكثفة للاستعداد لتلك المرحلة» شهدت تأسيس العديد من اللجان 
المتخصصة وإعداد «أو راق العمل؟ التي حاولت صياغة سياسات محددة إزاء معظم قضايا ما بعد 
الاستسلام» على مستوى النظام السياسيء والأنظمة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية... إلخ. كما 
شملت تلك العملية بعداً آخر لا يقل أهمية وهو إعداد مجموعات العمل العسكرية والمدنية اللازمة 
لإدارة تلك المرحلة. وقد اندمجت في هذه الأنشطة والمهام مراكز البحوث وأجهزة صنع القرار 
ذات الصلة وبخاصة التابعة لوزارتي الخارجية والدفاع. 

وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى ملاحظتين مهمتين: الأولى» أن السياسات الفعلية التي تم 
تطبيقها في اليابان خلال فترة الاحتلال لم تخرج كثيرا عن البدائل التي انتهت إليها هذه الدراسات» 
كما أن المجموعات التي تم تدريبها وتجهيزهاء علمياً ومهنياًء خلال تلك الفترة قد اندمج معظمها 
في الهياكل المدنية والعسكرية التي تولت إدارة الاحتلال» بدءاً من الجنرال ماك آرثر ذاته ومساعديه. 
الملاحظة الثانية» أنه مع أهمية وتعدد القضايا التي جرت مناقشتها خلال هذه المرحلة» إلا أن 
مسألة مستقبل النظام السياسي الياباني بشكل عام» ومستقبل مؤسسة الإمبراطور» بشكل خاص 
والإمبراطور هيروهيتو نفسه. استحوذت على الاهتمام الأكبر من جانب هذه الدراسات. 

والواقع أن الاهتمام المكئف بمرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية» كان راجعاً ‏ في أحد 
جوانبه ‏ إلى اتجاه داخل أجهزة صنع القرار الأمريكية» في ذلك الوقتء كان يرى أن إهمال دول 
الحلفاء لمرحلة ما بعد الحرب العالمية الأولى وعدم تطويرها لمشروعات محددة لإعادة بناء الدول 
المهزومة في الحرب هو الذي أدى إلى وقوع الحرب العالمية الثانية بسبب استمرار التوجهات 
العدائية لدى هذه الدول2", 


)١(‏ تمعاممال! هاهد5) بأعيسظ 1[ عوجمء06) و (1*181 ع قلات 8-ومزيولة بها 786 «وررا ,[.اد أء] كمتططم2 كعمو 
.2 ,(2008 ,ردهأ لهمممه© دالجفط 


تفن 


ونشير في ما يلي إلى الاتجاهات العامة بشأن مختلف قضايا النظام السياسي الياباني» كما 
عكستها الدراسات والتقارير الأساسية التي جرى إعدادها خلال هذه المرحلة. 

)١(‏ بدأت عملية الاستعداد لمرحلة ما بعد الاستسلام عندما أنشأ الرئيس روزفلت في 58 كانون 
الأول/ديسمبر ١45١‏ «اللجنة الاستشارية للسياسة الخارجية لما بعد الحرب؟ ندهؤ1لهة 156) 
ززع أ[ه2 مواععه"1 مونتطاوه نه عع ]] تاتصرمن) بهدف وضع برامج محددة لإعادة بناء الدول الأعداء 
بعد الحرب. وقد ضمت اللجنة ممثلين مؤثرين عن وزارة الخارجية» ومجلس الشؤون الخارجية» 
والجيش والقوات البحرية» وأعضاء من الكونغرس. وقامت اللجنة بدورها بتشكيل خمس لجان 
فرعية ضمت ممثلين عن مختلف الوزارات ذات الصلة؛ كان من بيئها الجنة الأراضي؟ 16501)05181) 
(165دهعطانا5 التي تشكلت في ١‏ آذار/مارس 1447 حيث ناقشت هذه اللجنة ولأول مرة قضايا 
مثل البدائل المقترحة للاستسلام غير المشروط» ومؤسسة الإمبراطور؛ والسياسات الاقتصادية» 
والحدود الإقليمية لليايان بعد الحرب!". 

وإضافة إلى ذلك» فقد كشفت اللجنة مبكراً عن وجود خلافات داخل أجهزة صنع القرار 
الأمريكية بين مجموعتين مختلفتين حول طريقة التعامل مع يابان مع بعد الحرب. المجموعة 
الأولى عرفت باسم امعسكر الصين» (0708:0 08188)» كان أهم رموزه د. ستائلي هورنبيك» مدير 
#قسم شؤون الشرق الأقصى بوزارة الخارجية». وقد ذهب هذا الفريق إلى أن التوسع الخارجي 
الياباني جاء نتيجة مصدرين أساسيين» هما النظام السياسي الإمبراطوري الشمولي» وسيطرة 
الصناعات الثقيلة والشركات الرأسمالية الكبيرة ممثلة فيما عرف ب «زايباتسو» (0ا22169)5). ومن ثم» 
وَوفق هذا الفريق؛ فإن المدخل الأساسي لمنع اليابان من التحول مرة أخرى إلى تهديد عسكري هو 
القضاء على النظام الإمبراطوري؛ وتفكيك الرأسمالية اليابانية والنظام الإقطاعي من خلال ااتدميرة 
الشركات الكبيرة وإعادة بناء قاعدة صناعية خفيفة بدلاً منها. وجاء موقف هذا الفريق امتداداً لاتجاه 
كان قائماً في الولايات المتحدة فى تلك الفترة» كان يرى أن جمهورية الصين» وليس اليابان» يجب 
أن تكون هي الدولة القائدة في آسيا بعد الحرب» ومن ثم يجب أن تكون هي الشريك السياسي 
والتجاري الرئيس للولايات المتحدة. 

وعلى النقيض فقد دعا الفريق المقابل» الذي عرف ب «معسكر اليابان؟ (06083/0) لنهم2ل)؛ 
إلى ضمان نوع من الاستمرارية مع نظام ما قبل الحرب» من خلال تجريد هذا النظام من سمات 
النظم السلطوية؛ إضافة إلى نزع سلاح اليابان وإعادة بناء قاعدتها الصناعية. كان أبرز رموز هذا 
الفريق جوزيف س. جروء السفير الأمريكي السابق لدى اليابان (؟197 - »)١947‏ وكورديل هول» 
المساعد الخاص الأسبق لوزير الخارجية» وكابوت كوفيلل؛ السكرتير السابق بالسفارة الأمريكية 
في اليابان والذي أجاد اللغة اليابانية» حيث قام بوضع أول ورقة عمل داخل اللجنة» طرح فيها ثلاثة. 


(1) ,االناناستاده© تعاعملا بوع[) بومموما كلذ انه توحيم لزه ترماإمصيءء0 أت ]اك 71 :6110 وواعط ,أزأت عممععلة! 
ممم ,(2002 
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مبادئ أساسية يجب أن تحكم السياسية الأمريكية في اليابان بعد الاستسلام» هي: النزع الكامل 
للسلاحء وبناء اقتصاد قابل للبقاء» وما وصفه ب «أنسنة مؤسسة الإمبراطورة”". 

ومع اتفاق هذا الفريق مع (معسكر الصين؟ فيما يتعلق بخطورة العسكرية اليابانية» إلا أنهم 
اختلفوا معه في تحميل الإمبراطور والرأسمالية اليابانية والشركات الضخمة مسؤولية التوسع 
العسكري الخارجي. وعلى العكس فقد ذهب هؤلاء إلى أن كلا الطرفين» الرأسمالية والإمبراطور» 
قد وقع ضحية النخبة العسكرية. ومن هنا جاء موقفهم الداعي للحفاظ على النظام الإمبراطوري مع 
تجريد الإمبراطور من كامل صلاحياته السياسية. واستند هؤلاء إلى أن الإمبراطور يمثل «التجسيد 
الحى؟ لاستمرار الشعب اليابانى. كما عارض هذا الفريق أيضاً إدخال إصلاحات سياسية واقتصادية 
هيكلية» ورأوا أنه سيكون كافياً نزع سلاح أليابان» وتطبيق برامج لتطهير الحياة والمؤسسات العامة 
من ذوي الاتجاهات الشوفينية. 

ومع أن هذه اللجنة قد تم حلها في كانون الأول/ديسمبر 1447» إلا أن الكثير مما طرحته من 
أفكار عكست نفسها فى السياسات التى طبقها الجنرال ماك آرثر خلال فترة الاحتلال» وعلى رأسها 
الاحتفاظ بمؤسسة الإمبراطور مع تجريده من صلاحياته السياسية. ورغم عدم أخذ ماك آرثر بما 
دعا إليه فريق «معسكر الصين» من إلغاء مؤسسة الإمبراطورية إلا أنه أخذ بما دعوا إليه من ضرورة 
إدخال تغيرات جوهرية على النظم السياسية والاقتصادية والتعليمية والثقافية في اليابان» في ما عرف 
بالموجة الأولى من الإصلاحات التي تم تطبيقها حتى منتصف سنة 19517. 

(؟) في آب/أغسطس ١147‏ أسست وزارة الخارجية مجموعة عمل باسم «مجموعة دراسة 
سياسة شرق آسياة (ناه05 لإلناة5 ه2011 نقد 1*2 16). وتولى رئاسة المجموعة د. جورج ه. 
بلاكسلي؛ أستاذ العلوم السياسية بجامعة كلارك» والمتخصص في شؤون شرق آسيا وأحد المؤمنين 
بأفكار ويلسون» وعمل ممثلا للولايات المتحدة بعد ذلك فى «لجنة الشرق الأقصى؛ عه 6م7) 
(0155100 جه تتعأمد» بالإضافة إلى د. هيوغ بورتون» أستاذ الدراسات اليابانية بجامعة كولومبياء 
والذي قام بالتدريس بجامعة طوكيو الإمبراطورية في أواخر العشرينيات من القرن العشرين» 
وأجاد اللغة اليابانية» هذا إضافة إلى جوزيف جروء وروبرت فيري وكابوت كوفيلل. وقد أولت 
هذه المجموعة اهتماماً خاصاً بمستقبل النظام الإمبراطوري؛ وانتهت إلى التشديد على ضرورة 
الاحتفاظ ليس فقط بمؤسسة الإمبراطور ولكن بالإمبراطور هيروهيتو نفسه. واستندت في ذلك؛ إلى 
أن هذه السياسة من شأنها ضمان تعاون الشعب الياباني» وتعاون البيروقراطية فى تنفيذ الإصلاحات 
المطلوبة. أما في ما يتعلق بالإمبراطور ذاته؛ فقد انتهت اللجنة إلى أنه رغم امتلاكه لصلاحيات 
واسعة من الناحية الرسمية إلا أنه من الناحية العملية لا يحكمء ومن ثم لا يمكن تحميله شخصياً 
مسؤولية الحرب!". 


(؟) المصدر نفسهء ص ,5١4 5١7”‏ 
68 المصدر نفسه. ص 5 ,7١‏ 
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() في 7١‏ تشرين الأول /أكتوبر 1447 قامت وزارة الخارجية أيضاً بتأسيس «الجنة التنسيق 
بين الإدارات لشرق آسيا» زأقدظ 20 عطا ده عع اتسصصرهت مععة أهدمأوززنا-عام[ 156 والتي 
رأسها جورج ه. بلاكسلي» وعمل هيوغ بورتون سكرتيراً لها. وقد قامت اللجنة بوضع عدة أوراق 
عمل متخصصة حول المشكلات السياسية ومؤسسة الإمبراطور» والاستسلام غير المشروط» ونزع 
السلاح» والإصلاح التعليمي» حيث خصصت ورقة عمل لكل قضية من هذه القضايا. وقد رفعت 
اللجئة هذه الأو راق إلى «لجنة برامج ما بعد الحرب؟ <«000181066© كتتقععمءط© عقبرطوه©» ع1) 
(10)) والتي مثلت أعلى مجموعة صنع قرار داخل وزارة الخارجية» في ذلك الوقت» بخصوص 
قضايا ما بعد الحربء والتي رأسها وزير الخارجية. وقد اعتمدت هذه اللجنة العديد من التوصيات 
التي رفعت إليها كسياسة خارجية رسمية بعد مناقشة تداعياتها السياسية. 


وكان من أهم الوثائق التي صدرت عن اللجنة تلك المعنونة «الأهداف الأمريكية بعد الحرب 
بخصوص اليابان» (صهموة 0غ لعمقعع1 دأ 5علهقاذ لعائدنا عط غه وعالاءءزط0 عدللا )ووط ع1) 
والتي صدرت في : أيار/مايو 6 .١45‏ لقد حددات هذه الوثيقة الأهداف الأمريكية إزاء اليابان في: 
منع اليابان من التحول إلى تهديد جديد للولايات المتحدة وغيرها من دول منطقة المحيط الهادئ» 
تأسيس حكومة تحترم حقوق الدول الأخرى والتزامات اليابان الدولية. ولتحقيق هذه الأهداف 
اقترحت الدراسة أن تكون هناك ثلاث مراحل للاحتلال: المرحلة الأولى يتم فيها نزع سلاح القوات 
المسلحة اليابائية وحل هذه القوات» وتدمير المنشآت العسكرية والبحرية اليابانية» ويتم فيها أيضاً 
إخضاع الدولة للاحتلال. المرحلة الثانية تركز على المراقبة العسكرية الدقيقة للتحقق من عدم 
التسلح مرة أخرى» وتفكيك المقومات الاقتصادية للحرب وضمان عدم تطورها مرة أخرى» وتأسيس 
حكومة مدنية تكون مسؤولة أمام الشعب الياباني» وأخيراً تأسيس قواعد عسكرية أمريكية لمنع أي 
اعتداء جديد ولتسهيل تطبيق السياسات العسكرية الأمريكية. المرحلة الثالثة والأخيرة تركز على نقل 
المسؤوليات إلى حكومة سلمية يابانية تضطلع بمسؤولياتها في العيش في مجتمع دولي سلمي". 
وتأتي أهمية هذه الدراسة أنها لم تمثل فقط أول محاولة لتحديد واضح لأهداف الولايات المتحدة 
بخصوص اليابان بعد الحرب» ولكنها مثلت أيضاً أساساً لإحدى الوثائق المهمة التي حددت 
السياسة الأمريكية في اليابان خلال فترة الاحتلال والتي عرفت باسم «السياسة الأمريكية الأولية 
تجاه اليابان بعد الاستسلام؟ (مقمهة ع5 لإوزاوط معلسصععريرد -اومط لونانه1 5ل1) والتي أعلنت في 
7 أيلول/سبتمبر 19565. 


(0) ممعم أددم كأ أل-عامآ «رمومول ها لمدوع18 هل دعاما5 لعنادنا عط زه كلاناعءزط0 عوللا-ئوهه ع1 :لتدمول» 
ؤصة/ | 0/متصتطكلهه استاكدمء /صزمع. الم« د //تمخط> ,(1944 نزدل1 4) (مم)ومتطمدللا) أمدظ عو؟ عطا مه عع الأصسحمه6 
.(2011 نزلناة 15 ننه لعدوعععة) ,<ومل005-001/ 

ولمزيد من الدراسات التي أجر: تها وزارة الخارجية في هذه الفترق انظر: :ممتاصصواط ععلمعسسدعء5» ,لعدللا .قا معطم 
بقلت ,لاتملتطوملا واأمسصفكله5 لمة لموللا ,5 معط10 :رز «رععصقط) أددمتاتهتاكده© لمة بمععمموط عط لأه امعساوع 1 
.1-18 .مم ,(1987 ,ووعء8 اله بجدكآ 0 تلمع لودلا :اتوبجه1]) رمانمميعءع0 لء[|لل 116 :مدل عارأعااه 126710 


١ا/‎ 


وقد طرحت الجنة برامج ما بعد الحرب»؛ استناداً إلى الأوراق التي رفعت إليها بخصوص 
مسألة مستقبل مؤسسة الإمبراطور» بعض التوصيات ‏ التي كان يجري تطويرها وتحديثها دوريا بناء 
على الأوراق التي ترفع إليها. ففي ١١‏ آذار/مارس ١455‏ طرحت اللجنة نقل الوظائف السيادية 
للإمبراطور إلى القيادة العامة لقوات التحالف» بهدف تسهيل توظيف الحكومة اليابانية من جانب 
«إدارة الشؤون المدنية؛ مع احتفاظ الحكومة اليابانية ببعض الصلاحيات التي تقوم بها باسم 
الإمبراطور أو من خلال الإمبراطور نفسه. وذلك بعد الحصول على موافقة سلطات الاحتلال» على 
أن تتركز هذه الوظائف بالأساس في الوظائف الإدارية» ألا تتضمن الصلاحيات الواردة في المواد 
» لا ١511‏ من دستور الميجي 1884 (نسبة إلى الإمبراطور موتسوهيتو الملقب ب #ميجي؟ 
(أز861) والذي تولى السلطة خلال الفترة ١874‏ - 1917)» وهو ما يعني توصية اللجنة باعتماد 
نمط الإدارة غير المباشرة للاحتلال. 


وإذا كانت هذه التوصيات تتعلق بطريقة إدارة الاحتلال بالأساس وموقع الإمبراطور في هذه 
العملية» فقد طرحت اللجنة في 4 أيار/مايو سنة ١445‏ موقفاً أكثر تحديداً في ما يتعلق بالإمبراطور» 
وذلك يناء على أوراق ثلاث قدمها جوليوس و. برات» وجوزيف و. بلانتين» وجوزيف س. جرو. 
أكدت الأوراق الثلاث الطبيعة الحيادية للإمبراطور» وخضوعه قبل الحرب للاستغلال والتوظيف 
من قبل العسكريين. وفي هذا الإطار» أوصت اللجنة بضرورة قيام سلطات الاحتلال بالامتناع عن 
القيام بأي أعمال تنطوي على الاعتراف بأي وضع مقدس أو أصل إلهي للإمبراطور, تمهيداً لإلغاء 
سلطاته السياسية في نظام ما بعد الحرب©. 

وفي ورقة أخر: ى اللجنة «الدولة ولجان المناطق» (1665 مهن قععة لكقة لإتأمنا00)) في تموز/ 
يوليو سنة 21445 تم التمييز بين الإمبراطور هيروهيتوء من ناحية» ومؤسسة الإمبراطور من ناحية 
أخنرى. وطرح سؤال: هل يتم التضحية بهيروهيتوه حتى في حالة الإبقاء على مؤسسة الإمبراطور؟ 
وكانت الإجابة أنه لا يجب التضحية بهيروهيتو» لأسباب عديدة من بينها عدم وجود توافق بين دول 
الحلفاء على هذه المسألة. 

أكثر من ذلك. فقد ناقش ممخططو السياسة الخارجية الأمريكية داخل وزارة الخارجية القضايا 
المتعلقة بطريقة معاملة الإمبراطور وأيضاً كيفية التعامل مع ممتلكات الإمبراطور والقصرء وكان 
هناك اتفاق أيضاً على ضرورة معاملة هذه الممتلكات باعتبارها كما لو كانت ملكاً للحكومة اليابانيةه 
وضرورة تمتع ممتلكات الأسرة الإمبراطورية بالحصانة» ويخاصة الممتلكات ذات الصلة بالأغراض 
الدينية أو الأعمال الخيرية أو التعليمية أو الأعمال الأدبية والفنية... إلخ. كما نوقشت خلال الفترة 
من آب/أغسطس إلى تشرين الثاني/نوفمبر ١955‏ القضايا الخاصة بمن يجب أن يوقع على وثيقة 
أو إعلان الاستسلام» وكان هناك توافق أيضاً على ضرورة توقيع الإمبراطور نفسه أو من ينوب عنه 


(1) المصدر نقسهء ص 7 


إهنا 


وتوقيع الخاتم الملكي على الوثيقة» بجانب القيادة العليا اليابانية (المؤسسة العسكرية)» وهما أعلى 
سلطتين يمكن أن تجسدا القبول الياباني بهذا الاستسلام". 

لقد كشفت معظم الدراسات التي أجريت خلال فترة ما قبل الاحتلال عن وجود اتجاه عام 
للإبقاء على مؤسسة الإمبراطور وعلى هيروهيتو ذاته» ولكن هذا لا يعني غياب الاتجاه المقابل. 
فقد أوصىء على سبيل المثال؛ تقرير بعنوان «معاملة الإمبراطور هيروهيتو: إمبراطور اليابان» 
(1)851871600-55/3!*)؛ نوقشت داخخل «لجنة الشرق الأقصى؟ أمد عه" 10 ععا]تستصروءطنا5) 
((578)» إحدى اللجان الفرعية «للجنة التنسيق بين وزارات الخارجية ‏ الحرب - البحرية؛ في " 
تشرين الأول/أكتوبر ١155‏ (كان يجري الإعداد لها قبل ذلك التاريخ بستة أشهر)؛ أوصت بضرورة 
اعتقال الإمبراطور ومحاكمته كمجرم حربء وطالبت الجنرال ماك آرثر بجمع كل الأدلة اللازمة 
لهذه المحاكمة وإرسالها إلى رئيس الأركان المشتركة. إلا أن هذا الموقف المتشدد من جانب لجنة 
الشرق الأقصى كان راجعاً إلى حد ما لموقف الكونغرس في تلك الفترة» وهو موقف سرعان ما تم 
تعديله في النسخة المعدلة من التقرير الصادر عن اللجنة ذاتها في 57 تشرين الأول/أكتوبر ١955‏ 
(518/7160-55/6)» والذي أكد أنه لا يمكن فصل طريقة معاملة هيروهيتو عن أهداف الاحتلال في 
اليابان» وبخاصة هدف تأسيس نظام سياسي ديمقراطي» ويما يشمله ذلك من إمكان إلغاء مؤسسة 
الإمبراطور أو إصلاحها بما يتوافق مع هذا الهدف. كما شدد التقرير على أن يتم ذلك كله بوساطة 
اليابانيين أنفسهم. ويلاحظ هنا التخفيف الذي تم إدخاله على النسخة السابقة من التقرير» سواء من 
حيث ربط مستقبل هيروهيتو بأهداف الاحتلال» أو من حيث إدخال موقف اليابانيين ذاتهم كمتغير 
مهم في المعادلة20, 

كذلك؛ بدأ مخططو وزارة الخارجية الأمريكية في مناقشة قضية مستقبل الدستور الياباني بدءا 
من سنة 1457» وتحديدا فى ٠١‏ آذار/مارسء عندما بدأت «اللجنة الفرعية للمشكلات السياسية؛ 
(وصءلطمءط لوعناتاه2 هه ععناتهزورهءطنا5) التابعة «للجنة الاستشارية للسياسة الخارجية لما بعد 
حاولت من خلالها تقديم إجابات محددة عن مجموعة من التساؤلات» من قبيل: ما التعديلات 
التي يجب على الولايات المتحدة إدخالها على المؤسسات السياسية اليابانية بهدف تحجيم 
سلطة الجيش» وبناء حكومة برلمانية» وتوسيع الحقوق المدنية» وتحقيق اللامركزية الإدارية؟ وإلى 
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() بدأت سلسلة هذه التقارير في آذار/مارس سنة ١444‏ تحت عنوان: «المشكلات السياسية ‏ العسكرية في 
الشرق الأقصى: معاملة إمبراطور اليابان»» والتي عرفت بسلسلة 518/8400-55. وقد صدر التقرير الأخير من هذه السلسلة في 
حزيران/يو نيو ١445‏ (5184/7160-55/7) والذي استبعد بشكل نهائي فكرة محاسبة الإمبراطور. وإزاء إهمال هذه السلسلة 
لمسألة مستقبل مؤسسة الإمبراطورء فقد بدأت اللجنة في ١4‏ تشرين الأول/أكتوبر ١446‏ (بعد استسلام اليابان) سلسلة 


أخرى من التقارير (51/7/60-209/0) حول مستقبل هذه المؤسسة. 
(8) المصدر نفسه؛ ص ١١1-؟17.‏ 


يفنا 


أي حد يجب أن تسعى الولايات المتحدة إلى تغيير الفلسفة السياسية اليابانية من خلال تغيبر 
النظامين التعليمى والإعلامى؟ وقد تولت الإجابة عن هذه التساؤلات عدة لجان فرعية داخل لجنة 
المشكلات السياسية. وأصبح النقاش حول هذه القضايا أكثر كثافة بدءاً من تموز/يوليو سنة 414417 
ففي شهر أيلول/سبتمبر طرح د. جورج بلاكسيلي داخل «لجنة الأراضي؟ مجموعة من المبادئ 
التي يجب الاسترشاد بها للإجابة عن هذه التساؤلات»؛ أكد فيها ضرورة سيطرة المدنيين على الجيش 
والحكومة, وهو ما لن يتحقق إلا من طريق إدخال تغييرات دستورية ترم العسكريين امتيازاتهم 
السياسية والاجتماعية» وضمان حرية التواصل الثقافي الياباني مع الدول الديمقراطية» وتقوية القوى 
السياسية المعتدلة في اليابان". 

وفي خطوة أكثر تقدماً لمحاولة تفصيل الأهداف العامة التي طرحها بلاكسيلي» طرح د. هيوغ 
بورتون في تشرين الأول/أكتوبر سنة ١951“‏ ثلاثة إجراءات محددة لضمان تحقيق هذه الأهداف» 
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- أن تتم هذه التعديلات؛ إذا أمكن؛ من طريق اليابانيين أنفسهم» واستتخدام سلطات الاحتلال 
كل الوسائل الممكنة لحمّز اليابائيين على إنجاز هذا الهدفء بما في ذلك الأدوات التعليمية» 
والضغط الاقتصادي. 

- أن تتضمن هذه التعديلات الإبقاء على مؤسسة الإمبراطور؛ بعد تجريد الإمبراطور دستورياً من 
صلاحياته السياسية» وإلغاء كل الامتيازات التي مكنت الجيش من السيطرة على الحياة السياسية 
وعملية صنع القرار» وتحميل الجيش مسؤولية الحرب والهزيمة أيضاء وأن تكون الحكومة مسؤولة 
أمام البرلمان» وسيطرة الأخير على الموازنة العامة للدولة؛ ودعم وتوسيع الحريات العامة وبخاصة 
حرية الحديث والاجتماع والعبادة. 

وقد استحوذت هذه المسألة على اهتمام الجنة الأراضي» طوال سنة "1947 حيث انتقل 
الموضوع إلى «لجنة برامج ما بعد الحرب» بدءاً من سنة 1444 التي ناقشت أيضاً النظام الحزبي. 
وفي أيار/مايو سنة ١444‏ بدأ الاهتمام يتصاعد بمسألة الإصلاح الإداري» وهي القضية التي تمت 
مناقشتها داخل «لجنة التنسيق بين إدارات المناطق:» التى أوصت بضرورة تقوية المجالس المحلية 
ومجالس الولايات. ْ 

وفي أوائل أيار/مايو ١945‏ أجريت ثلاث دراسات تحت عنوان «اليابان: القضاء على النزعة 
العسكرية ودعم العمليات الديمقراطية». وإضافة إلى ما طرحته النسخة النهائية من هذه السلسلة من 
توصيات للحيلولة دون صعود النزعة العسكرية مرة أخرى وتحجيم نفوذ التيار القومي المتطرف. 
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فتقد أثارت الورقة نقطتين مهمتين: الأولى هي إشارتها إلى أهمية المدخل الاقتصادي لتشجيع عملية 
التحول الديمقراطي في اليابان» حيث أوصت بضرورة تهيئة الظروف الاقتصادية المشجعة لهذا 
التحول. النقطة الثانية تعلق بتأكيدها تشجيع القوى «الليبرالية» التي يمكن التعاون معها لتشجيع 
عملية الدمقرطة وخلق المناخ الاقتصادي المشجع لتلك العملية» وحددت الدراسة هذه القوى في 
مجموعة السياسيين «الأنغلو ‏ أمريكيين؟ أو من وصفتهم بأنصار المدرسة الأنغلو ‏ أمريكية الذين 
شغلوا المناصب السياسية في العشرينيات» وقيادات قطاع الأعمال الذين اعتمدوا في تحقيق ثرواتهم 
على التجارة الخارجية وليس على ما عرف بمشروع «شرق آسيا الكبرى للرفاهية المتبادلة:*) 186) 
(ععنامة 'والءوموه:م-0© دزو )85 )0763). والقيادات المسيحية» وذوي الاتجاهات الإصلاحية 
في المجالين الاجتماعي والتعليمي. كما أعادت الورقة التشديد على أهمية توسيع الحريات» وإزالة 
القيود على التعليم الليبرالي» وشرح المقصود بالحريات الفردية والديمقراطية للشعب الياباني 
من خلال وسائل الاتصال الجماهيري» وتشجيع الأحزاب السياسية والاتحادات العمالية» وتقوية 
سلطات مجالس الولايات» وضمان استقلال المؤسسة التشريعية في مواجهة السلطة التنفيذية 
وتمتعها بالسلطات والصلاحيات الكاملة في ما يتعلق بالموازنة العامة وسلطة اقتراح التعديلات 
الدستورية» بالإضافة إلى تحرير السلطة القضائية من سيطرة السلطة التنفيذية ممثلة بوزير العدل 
والبوليس00©. 

كما طرح في أواخر سنة 144177 سؤال حول من سيتولى تطبيق هذه الإصلاحات» حيث انتهت 
ورقتان في هذا الإطار إلى ضرورة اضطلاع الحكومة اليابانية ذاتها يتطبيق هذه الإصلاحات» على أن 
يتراوح دور سلطات الاحتلال بين اقتراح هذه التوصيات أو إقرارها. 

والواقع أن جزءاً كبيراً من هذه التوصيات التي انتهت إليها الدراسات والتقارير السابقة تم العمل 
بها بالفعل خلال فترة الاحتلال» وعكست نفسهاء سواء في العديد من القوانين والإصلاحات 
السياسية والدستورية التي تم تطبيقهاء أو في طريقة إدارة الاحتلال» أو طريقة إدارة العلاقة بين 
سلطات الاحتلال من ناحية والحكومة اليابانية من ناحية أخرى؛ وإن كانت تظل عملية كتابة 
الدستور هي الاستثناء الواضح في هذا المجال. 

الملاحظة المهمة هنا أيضاً أن هذه التوصيات كان يتم إقرارها أولاً داخخل وزارة 
الخارجية عبر «لجنة برامج ما بعد الحرب؛ التابعة للوزارة. ولكن تحويل هذه التوصيات 
إلى سياسات فعلية مستقبلاء كان يتطلب إقرارها من «لجنة تنسيق الخارجية ‏ الحرب ‏ 


(8) هو مفهوم هدف بالأساس إلى تبرير التوسع الخارجي الياباني في منطقة شرقي آسياء من خلال الترويج لفكرة 
إنشاء تكتل آسيوي يشمل بالإضافة إلى اليابان ومانشوكو (8200!0010): كلا من الصين وبعض دول جنوب شرقي آسياء» 
كتكتل يسعى إلى الاكتفاء الذاتي. والتحرّر من الاستعمار والنفوذ الغربيين. وقد كان لرئيس الوزراء الياباني كونوي فوميمارو 
(ممقسع لظ عمده»1) دور مهم في صياغة هذا المفهوم في سنة .144٠‏ ومثل هذا المفهوم أحد الشعارات التي طوّرتها 
واستخدمتها اليابان لتبرير توسعاتها الخارجية في المنطقة منذ ثلاثينيات القرن العشرين. 
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البحرية2*)؛ والتى ضمت ممثلين عن وزارات الخارجية» والحربء والبحرية؛ الأمر الذي 
كان يعني استناد هذه السياسات في صيغتها النهائية إلى توافق بين الوزارات الثلاث 
الأساسية ذات الصلة بقرارات الاحتلال وما بعد الحرب. 

وكما سبق القول» لم يقتصر الاستعداد الأمريكي لمرحلة ما بعد استسلام اليابان على إعداد 
السياسات والبدائل المقترحة لإصلاح النظام السياسي والنظامين الاقتصادي والاجتماعيء ولكنها 
شملت أيضاً إعداد وبناء مجموعات العمل اللازمة لإدارة تلك المرحلة» وهي المهمة التي اضطلعت 
بها وزارة الدفاع بالأساس. فقد أدارت وزارتا الحرب والقوات البحرية برامج تدريب متخصصة 
لإعداد وتطوير الكوادر المدنية والعسكرية اللازمة لتنفيذ برامج وسياسات الإصلاح خلال مرحلة 
الاحتلال. ففى أيار/مايو ١457‏ قامت وزارة الحرب بإنشاء #مدرسة الحكومة العسكرية؛ نهاذ841) 
([ممطء5 ع متهت 60 بجامعة فرجينياء والتيى شملت مجموعة من المحاضرات حول القانون 
الدولي ذي الصلة بالاحتلال. وكان من بين من شاركوا في هذه المدرسة جول باسين #5 أدال) 
(885515 الذي تولى في ما بعد رئاسة «إدارة القانون» داخل القسم القانوني بالقيادة العامة» والذي 
مثل المرجع الأخير للجنرال ماك آرثر في ما يتعلق بالمسائل القانونية. 

وفي كانون الثاني/يناير ١957‏ نظم «مكتب المناطق المحتلة؟ التابع لوزارة البحرية «مدرسة 
القوات البحرية للحكومة والإدارة العسكرية؟ 380 العصصء؟609 بصقائان8 2ه أممطء5 لوبجول) 
(81100ناوتهنسلة بجامعة كولومبيا (15 أسبوعاً)» ثم أعيد تنظيم المدرسة ذاتها في تشرين الأول/ 
أكتوبر سنة 1444 بجامعة برينستون (8 أسابيع)» والتي ركزت على تدريب مجموعة من الكوادر 
العسكرية على الحكم والإدارة. الأمر ذاته بالنسبة إلى الجيش الذي نظم هو الآخر مجموعة من 
المدارس. 

وبشكل عام؛ ركزت هذه المدارس على تقديم معلومات مكثفة للملتحقين بها حول القانون 
الدولي» وعلم النفسء والإدارة المدنية» والعلوم السياسية» واللغة اليابانية. 


وفي صيف سنة 5 115 قام #قسم الشؤون المدنية» التابع لوزارة الحرب والذي تأسس في مارس 
1447 بهدف التخطيط للإدارة العسكرية للمناطق المتوقع خضوعها للاحتلال» بتنظيم مجموعة 
من المدارس للتدريب على الشؤون المدنية يجامعات هارفارد.» ويال» وشيكاغو» وستانفورد» 


(©) تأسست هذه اللجنة في كانون الأول/ديسمبر ١444‏ لمناقشة القضايا السياسية والعسكرية المتعلقة باحتلال 
دول المحور يعد الحرب العالمية الثانية. وضمّت ممتّلين عن وزارت الخارجية؛ والحرب, والبحرية. وجاء تأسيس اللجنة 
بناء على اقتراح من وزير الخارجية في ذلك الوقت إدوارد ستيتيئيوس (قناة5)0]18 80860)» بهدف التنسيق عن قرب بين 
الوزارات الثلاث ومناقشة قضايا الاحتلال بدرجة أكبر من التفصيل» خاصة مع قرب انتهاء الحرب ويدء احتلال دول المحور. 
وقد شملت اللجنة بالإضافة إلى السكرتارية» مجموعات عمل متخصصة لمناقشة قضايا بعينها. وقد ناقشت اللجئة حوالى 
76٠‏ موضوعاًء انتهت إلى تحقيق توافق في جميعهاء باستثناء /ا موضوعات فقط تم رفعها إلى البيت الأبيض لاتخاذ قرار 
يشأنهاء وهو ما يشير بوضوح إلى وجود درجة كبيرة من التوافق بين الوزارات الثلاث حول الاحتلال وسياسات ما بعد 
الحرب. وقد رأس اللجنة مساعد وزير الحرب جون مكلوي و1401 هذهل). 


ال 


وميتشيغان» ونورث ويسترن. ومثلت هذه المدارس مرحلة متقدمة فى إعداد الكوادر المدنية 
والعسكرية اللازمة» حيث اقتصر الالتحاق بها (التي بلغت مدتها ستة أشهر) على خريجي «مدارس 
الحكومة العسكرية26, 

إضافة إلى ما سبق» فقد شهدت الفترة السابقة على استسلام اليابان» وبخاصة بدءاً من النصف 
الثاني من عام »١1444‏ إعداد سلسلة من «الكتب الإرشادية» (120060015]) والأدلة التوضيحية» 
والتي تولت الإشراف عليها «اللجنة التحريرية المشتركة لدراسات الشؤون المدنية» 80165191 أسذهة) 
(5ء01ن5 متفلة اانا مه عه ه00 والتي ضمت ممثلين عن وزارة الخارجية» والقوات 
البحرية والجيش ومكتب الخدمات الاستراتيجية (5ء5/12 عأ52]68 ذا 01 ع010). وقامت 
اللجنة في هذا الإطار بعمل مجموعة من الكتيبات حول الشؤون المدنية» تضمنت المعلومات 
والحقائق حول السكانء والحكومة: والإدارة» والشؤون القانونية» والبنوك» والموارد الطبيعية» 
والتجارة الخارجية» وقطاعات الزراعة والصناعة والعمل» والمواصلات والاتصالات» والصحة 
العامة والأمن والتعليم» والمؤسسات الثقافية؛ والإدارة اليابانية للمناطق المحتلة خخارج اليابان. أما 
ما عرف ب ادلائل الشؤون المدنية» (11465© 414815 0011ز©) فقد قدمت بدائل للمسؤولين الإداريين 
اعتماداً على الإحصاءات والمعلومات المتضمنة في الكتيبات السابقة» كما ركزت على قضايا 
محددة تهمّ مسؤولي الإدارة المدنية» مثل صناعة الصيدء ونظام الشرطة» ونظام الأجورء والطاقة 
الكهربائية» والحكومة المحلية» والأحزاب السياسية» والموارد المائية» والبث الإعلامي. 

بعض هذه الأدلة كان لها تأثيرها الواضح في صياغة سياسات ماك آرئر خلال فترة الاحتلال: 
الأول هو «دليل النقابات العمالية والتفاوض الجماعي في اليابان» والذي أعده تيودور كوهين 
الذي تولى رئاسة القسم الاقتصادي والعلمي داخل «القيادة العامة» بعد كاربنسكي. وكان كوهين قد 
كتب هذا الدليل استناداً إلى رسالته للماجستير حول «الحركة العمالية اليابانية خلال الفترة ١9148‏ - 
: حيث تم الاستفادة مما جاء من توصيات في هذا الدليل في وضع السياسة الأمريكية 
تجاه قطاع العمال» وفي صياغة قانون النقابات العمالية الذي تم إصداره ضمن الموجة الأولى من 
الإصلاحات. الدليل الثاني هو الدليل الذي أعده د. ولف إ. لاديجينسكي» حول الزراعة وإصلاح 
الأراضي في اليابان. وعلى الرغم من أن الجزء الخاص بإصلاح الأراضي لم يتم نشره بسبب وجود 
خلاف داخخل وزارة الخارجية حول تلك المسألة» والاكتفاء بنشر الجزء الخاص ب «الزراعة والغذاء 
في اليابان»: إلا أن ماك آرثر استعان بهذا الجزء في تطبيق سياسة إصلاح الأراضي. وأخيراً تمثل 
الدليل الثالث فى «الحكومة المحلية في اليابان» الذي أعده سيسيل تيلورن الذي تولى بعد ذلك 
رئاسة قسم الحكومة المحلية بقسم الحكومة في القيادة العليا لقوات التحالف» والذي كان له تأثيره 
في إصلاح الحكومة المحلية9". 


[فلفق .206-08 .وم ,لجمععنا كاذ انه عدم لكره «مألدمعء0 لءذأاك 11 :6110© ماعط ,ازنك 
)١(‏ المصدر نفسه. ص .5١95-5١8‏ 
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يتضح مما سبق أن احتلال اليابان قد سبقه نقاش نظري مهمء شارك فيه عدد من المتخصصين 
لوضع بدائل محددة للتعامل مع مؤسسات النظام السياسي الياباني» والأنظمة الاقتصادية 
والاجتماعية والتعليمية والثقافية... إلخ. هذه النقاشات تميزت بمشاركة عدد من المتخصصين 
البارزين» كما تميزت الأطر التنظيمية التى أسند إليها إدارة هذه النقاشات بأنها كانت عايرة للإدارات 
على نحو سمح بمشاركة مختلف الأجهزة المعنية بصنع القرار. كما تميزت تلك المرحلة ببناء 
الكوادر المدنية والعسكرية اللازمة لإدارة الاحتلال» من خلال تنظيم عدد من الكورسات التعليمية 
المتخصصة داخل عدد من الجامعات المهمة. الكثير من هؤلاء هم الذين تولوا المناصب الإدارية 
المهمة داخل الهيكل الإداري لسلطة الاحتلال. هذه الخبرة يصعب القول بتوافرها في حالة الاحتلال 
الأمريكي لأفغانستان» في ضوء عدم وجود خطط مسبقة لهذا الاحتلال» فضلاً عن محدودية الفترة 
الزمنية بين وقوع هجمات أيلول/سبتمبر» ثم قرار الحرب والاحتلال. 

أخذ العديد من المسؤولين الأمريكيين في إدارة الاحتلال هذه الأوراق والتقارير معهم إلى اليابان 
للاستفادة منهاء بما في ذلك التقارير والدراسات التي لم تكن قد تحولت إلى سياسة رسمية بعد تجاه 
اليابان. الحالة الأولى من الأمثلة البارزة في هذا الإطارء روبرت فيري الذي عمل سكرتيراً لجوزيف 
جروء وذلك أثناء عمل غرو كسفير للولايات المتحدة في اليابان وبعد عودته إلى واشنطن» ما سمح 
له بالاطلاع عن قرب على عملية التخطيط داخل وزارة الخارجية حول احتلال اليابان» بالنظر إلى 
الدور المهم الذي مارسه غرو في هذه المرحلة من خلال «اللجنة متعددة الأقسام للشرق الأقصى' 
زأقه8 عوط عطا م10 ععااتصصمء وععم لأهممأوتتلمعام1). وعندما تم اختيار فيري في أيلوا ل/ 
سبتمبر ١4465‏ ضمن فريق جورج آنشسون. المستشار السياسي بطوكيو» حمل فيري معه مجموعة 
الوثائق والتقارير ذات الصلة بعمله وبخاصة المتعلقة بعملية الإصلاح الدستوري. الحالة الثانية همي 
الكولونيل شارلز ل. كاديز نائب رئيس قسم الحكومة» والذي عمل قبل اختياره لهذا المنصب في 
أيلول/سبتمبر 19465 رئيساً للأركان المشتركة» وهو المنصب الذي أتاح له النفاذ والاطلاع على جميع 
الوثائق الخاصة بالتخطيط للاحتلال. وعندما تم اختياره لمنصبه الجديد في طوكيو حمل كاديز معه 
هذه الوثائق. والجدير بالذكر هنا أن كاديز تولى رئاسة «لجنة التسيير» المسؤولة عن كتابة الدستور 
الياباني» ومن ثم لا يمكن تجاهل تأثر كاديز ولجنة التسيير بهذه التقارير والوثائق9". 


" - التحديد الواضح والمسبق لأهداف الاحتلال» وربط استمرار الاحتلال 
والانسحاب بمعايير محددة 


لم تقتصر عملية الاستعداد الأمريكي المسبق للاحتلال على وضع التصورات والخطط 
المسبقة ومحاولة وضع إجابات محددة لمعظم التساؤلات المتوقع إثارتها خلال فترة الاحتلال» 
ولكنها تضمنت أيضاً تحديداً واضحاً لأهداف الاحتلال» وتضمين هذه الأهداف بشكل واضح 


)0 .28-29 .مم «رععصمط) لأههمهنان )كمه له عممعصصوط عط 1ه امع سامعء1 :عمتممواط ععلمعسودععم» رلروننا 


يونا 


في مجموعة الوثائق الأساسية التي حكمت سياسات الاحتلال والقيادة العليا لقوات التحالف. 
فقد حددت النسخة الأولى من وثيقة «السياسة الأمريكية الأولية تجاه اليابان بعد الاستسلام؟ 
(518/100-150) هذه الأهداف في: )١(‏ إجبار اليابان على الاستسلام غير المشروط أو الهزيمة 
الكاملة لليابان. (1) تجريد اليابان من مستعمراتها الخارجية. () خلق الظروف التي تحول دون 
تحول اليابان مرة أخرى إلى تهديد للسلام والأمن العالميين. (4) تأسيس حكومة تحترم حقوق 
الدول الأخرى والالتزامات الدولية. (6) دمج اليابان في النظام الاقتصادي العالمي”". ومع توالي 
تعديل هذه الوثيقة وصدور عدد من النسخ المعدلة منها بعد بدء الاحتلال؛ لم يطرأ تغيير جوهري 
على هذه الأهداف» حيث اقتصر الأمر على حذف الهدفين,» الأول والثانى: بعد تحققهما بمجرد 
استسلام اليابان» بينما تم تعريف الأهداف الثلاثة الأخرى بدرجة أكبر من التفصيل. 
وينطبق الأمر ذاته على الوثيقة الأمريكية الموازية الصادرة عن رئيس هيثة الأركان المشتركة 
الأمريكية (1380 7)305". كذلك» فقد حصر إعلان بوتسدام» الصادر في 5١‏ تموز/يوليو 2165 
أهداف الدول الموقعة عليه (الولايات المتحدة» والمملكة المتحدة؛ والصين) في تجريد اليابان 
من مستعمراتها الخارجية (البند 4)» ونزع سلاح اليابان وتدمير قدراتها العسكرية»؛ ومحاكمة جميع 
المسؤولين عن توريط اليابان في التوسع الخارجي والحرب (البندان 5 4)» والقضاء على جميع 
العوائق التي تققف أمام إحياء وتقوية التوجهات الديمقراطية بين اليابانيين» وتأسيس حريات التعبير 
والاعتقاد والتفكير» واحترام حقوق الإنسان الأساسية (البند »)٠١‏ وعدم السماح لليابان بامتلاك 
الصناعات ذات الصلة بالتسلح؛ وحرمانها النفاذ إلى المواد الخام إلى الحد الذي يسمح بعودة 
الصناعات الثقيلة أو الصناعات ذات الصلة بالتسليح (البند ."9)11١‏ 
ولم يقتصر الأمر على تحديد الأهداف الثلاثة النهائية السابقة» لكن هذه الوثائق الأمريكية ‏ 
تحديداً ‏ انتقلت إلى وضع أهداف فرعية أو برامج تفصيلية لتحقيق هذه الأهداف. فقد حددت 
وثيقة «السياسة الأمريكية الأولية تجاه اليابان بعد الاستسلام»» عدداً من الأهداف والبرامج الفرعية 
لحكومة الاحتلال على المستوى السياسي» شملت: نشر وتعزيز التوجهات الديمقراطية» وتشجيع 
القوى السياسية الليبرالية» وحل جميع الأحزاب السياسية القائمة ووضع قانون ديمقراطي جديد؛ 
وضمان حرية العبادة» ونشر التوجهات الديمقراطية داخل قطاعات العمالة والزراعة والصناعة من 
خلال تشجيع التنظيمات الديمقراطية داخل هذه القطاعات» وتوزيع أفضل للثروات والملكية» 
وخلق الظروف التي من شأنها أن تعزز ظهور حكومة يمكن التعامل معها دولياً. على المستوى 
)١©(‏ ,3 .م ,(1945 عصدط )١1‏ 150 .مه ,6 لل/لا5 «رمفمةل 0) ومتنداع؟] بإعتلوط )غوعاء أو اوتنأما ععنماذ لعائدنا» 
.(2011 بمقصطء 20 مه لعوووععة) ,<ومل 1 1/009-001_عم01/1/متصتطونده أ )نكتاكممء/ترز.مع. أله بج > 
(15) 105 الماك كه كأعتطك امتول «وعممعط مورمل مأ أمعصم به رمم ألااة ععل لمع سصساك ادو :0] عبلطأإععرلطا عأموظ» 
0 ننه لعدمعععة) ,<أتصاط.ء 1/036/036/036 0/0 نحت نأو لم0 ان تأكدمع/م زمع. 1ل دبودس//: اط > ,(1945 ا 


)١1/(‏ لعاع 0 انا تاعصمء/مزمع., الم ب طتماخط> ,(1945 نزأبال 26) ؟لها5 1ه كأعأطن أمزول «ردهأأتعواءء2] سمولئه8» 
.(2012 نرواة 30 ده لعددعععة) ,<لصاط,06ء 


انالا 


العسكري - الأمنى» تحدثت الوثيقة عن ضرورة القضاء على النزعة العسكرية لدى اليابان» وتفكيك 
ونزع سلاح قوات الجيش الياباني بفروعه المختلفة» وتدمير جميع الأسلحة والمنشآت العسكرية» 
وإنهاء جميع الصناعات العسكرية والصناعات ذات الطبيعة العسكرية أو ذات الصلة بالصناعات 
العسكرية. وعلى المستوى الإداري والقانوني» تحدثت الوثيقة عن إلغاء جميع القوانين واللوائح 
التي تتعارض مع أهداف الاحتلال» والتشديد على عدم إغلاق المؤسسات التعليمية لكن مع 
التركيز على قطع العلاقة بين التعليم والنزعة العسكرية لدى اليابانيين من ناحية» وتعميق دور 
التعليم في نشر الأفكار الديمقراطية من ناحية أخرى. كما وضعت الوثيقة» بإصداراتها المختلفة» 
قواعد عامة في ما يتعلق بالقضاء وبمحاكمة المسؤولين عن الحرب. وعلى المستوى الاقتصادي» 
تحدثت الوثيقة عن ضرورة القضاء على النزعة العسكرية لاقتصاد ما بعد الحربء وفك الارتباط 
بين الاقتصاد والمؤسسة العسكرية» وعدم السماح لليابان بامتلاك أي تسهيلات ذات صلة بإنتاج 
السلاح» وحرمانها امتلاك أي نوع من الصناعات الثقيلة تزيد على حدود معينة» والقضاء على جميع 
الصناعات التى يمكن تحويلها إلى أهداف عسكرية. أكثر من ذلك» فقد نصت الوثيقة على ضمان 
عدم تجاوز المستويات المعيشية للشعب الياباني للمستويات السائدة في دول الجوار"". 

وتشير قراءة الوثائق الثلاث السابقة إلى ملاحظتين مهمتين كان لهما تأثير مهم في نجاح 
الاحتلال في إعادة بناء اليابان بعد الحرب: 

الأولى» أن هذه الأهداف تم تحديدها وتضمينها وثائق رسمية قبل بدء الاحتلال» إذ يعود إعلان 
بوتسدام إلى 57 تموز/يوليو سنة 1456» أي قبل الاستسلام الرسمي لليابان بحوالى ثلاثة أسابيع. 
كما تعود النسخة الرسمية الأو لى لوثيقة #السياسة الأمريكية الأولية تجاه اليابان بعد الاستسلام؟ إلى 
١‏ حزيران/يونيو 1456.؛ أي قبل استسلام اليابان رسمياً بحوالى شهرين. 

الثانية»؛ وجود درجة من التوافق بين هذه الوثائق حول الأهداف النهائية للاحتلال» وحول أدوات 
تحقيق هذه الأهداف إلى حد كبير» ما يعني وجود درجة موازية من التوافق بين القوى الدولية 
الأساسية المعنية بمستقبل اليابان بعد الحرب (ممثلة بدول الحلفاء» وكما عكسها إعلان بوتسدام) 
من ناحية» ودولة الاحتلال الفعلي (ممثلة بالولايات المتحدة الأمريكية» وكما عكستها مجموعة 
الوثائق الأمريكية ذات الصلة). كما تعكس وجود توافق أيضاً بين أجهزة صنع القرار الأمريكية؛ 
فإضافة إلى تضمين «الجنة تنسيق الخارجية» الحرب. البحرية» ممثلين عن وزارات الخارجية 
والحرب والبحرية» فقد عكست الوثائق الأمريكية تنسيقاً وتناغماً بين وزارة الخارجية وهيئة الأركان 
المشتركة» عكسه التناغم بين وثائق «لجنة تنسيق الخارجية» الحربء البحرية» ووثائق هيئة الأركان 
المشتركة. 

(14) راجع وثيقة «السياسة الأمريكية الأولية تجاه اليابان بعد الاستسلام» بنسخاتها المختلفة: لدنانها دعاها5 لعاندنا» 
,150 51/1/5100 ,(511/510000) عع انررم ومتاعرزلعمم0 عولط عدبلا عاماد 18 «رمدمة[ 0) ومتتواء؟ بوعألهط أقعاء2 أوومط 
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وبجانب التحديد الواضح لأهداف الاحتلال» فقد تم ربط مدة بقاء الاحتلال بشرطين أساسيين: 
الأول هو تحقيق أهداف الاحتلال؛ والثاني» هو مدى تعاون الشعب الياباني مع سلطات الاحتلال 
في تحقيق هذه الأهداف. فقد نص إعلان بوتسدام على أن «قوات الاحتلال سوف تنسحب من 
اليابان فور تحقق هذه الأهداف؛ وفور تأسيس حكومة يابانية ذات توجهات سلمية ومسؤولة» وفقاً 
للإرادة الحرة للشعب الياباني96". كذلك نصت وثيقة «السياسة الأمريكية الأولية تجاه اليابان بعد 
الاستسلام؟ على أن مدة الاحتلال وطريقة معاملة اليابانيين خلال فترة الاحتلال سوف تعتمدان على 
سلوك اليابانيين”"". 


دمج اليابانيين في عملية الإصلاح 

باستثناء كتابة الدستور الجديد» حرصت سلطات الاحتلال على دمج اليابانيين في عملية 
الإصلاح؛ وضمان دور واضح للنخبة اليابانية في تلك العملية. وقد اتخذ هذا الدور بعدين 
أساسيين: الأول هو اعتماد نمط الحكم غير المباشر» بمعنى الاعتماد على البيروقراطية اليابانية 
كشريك رئيس في تنفيذ سياسات الإصلاح. البعد الثاني» أنه رغم نفوذ الاحتلال في تصميم 
سياسات وبرامج الإصلاح إلا أنه أفرد مساحة للمبادرات.اليابانية في صياغة القوانين والتشريعات» 
بحيث أصبح اليابانيون جزءاً من عملية الإصلاح ذاتها. ومن الأمثلة المهمة في هذا المجال دور 
اليابانيين في إلغاء النظام الأبوي على مستوى الأسرة (680]ولا5 ءونا110 اهطعة091) أثناء مراجعة 
القانون المدني. وقد ذهب ألفريد أوبلر (67امم0 41560) » الذي أشرف على مراجعة القانون» إلى 
أن فريقه لم يطلب الإلغاء الكامل لهذا النظام ولم يقترحه» والذي يعطي الذكر (الرجل) الحق في 
السيطرة الكاملة على الأسرة» ولكنه لاحظ كيفيّة قيام اليابانيين بتحقيق التوافق بين مبادئ الدستور 
والقانون من خلال إلغاء هذا النظام"". 

حدث الأمر ذاته عند مراجعة قانون النقابات العمالية الذي تم وضعه في كانون الأول/ 
ديسمبر .١1456‏ فقد شارك في وضع هذا القانون مجموعة واسعة من اليابانيين» من خلال لجنة 
استشارية موسعة برئاسة أستاذ القانون الياباني سوهيرو ايزوتارو (3:0انا12 0؟أطاءنا5)؛ والتي 
ضمت «مجموعة عمل» تشكلت من ثلاثة من بيروقراطيي وزارة الرفاه» واثتين من الأكاديميين» 
و«الجنة تسيير» من ثلاثين عضواء إضافة إلى مشاركة 3 عضواً آخر من الجامعات والشركات 
والأحزاب السياسية والبيروقراطية والعمال. أيضاً كانت هناك بعض الوزارات والقوانين الإصلاحية 
الي جاءت بمبادرة ذاتية من اليابانيين مثل مشروع إنشاء وزارة العمل في أيلول/سبتمبر ١19151‏ 


)(19) .12 عاعتصة «بومتامماءء0 «بولعوط» 
كرف .4 .م ,150 511/840 «رمهجدة 0) ورمتاداعظ برعتامط غمعاء7 إموط أدناتما معنماة لعاأدنا» 
(١5؟)‏ ,(1999 رصماتهل! ,/10 ,زا يمول بجع ل!) [[ حرج[ وأج10[ زه عله ل[! ءا جا محرمق :لدع لوطا جراعم طنط بع بنو2آ ماول 

.246-248 .مع 


ه14 


وقانون معايير العمل لسنة ١4417‏ والذي جاء بمبادرة من أحد العاملين السابقين في ما عرف 
بقسم «البوليس الفكري». 

وتكرر الأمر ذاته في ما يتعلق بإصلاح التعليم. فقد تم تحديد مجموعة من الأكاديميين 
اليابانيين» أسند إليهم في أيار/مايو 7 وضع ما عرف ب «الدليل التعليمي الجديده؛ حيث قام 
هؤلاء بوضع المسودة الأولى للدليل» تم بعدها تبسيطها بوساطة وزارة التعليم؛ ثم نشرها وتعميمها 
على المعلمين. كان الهدف من هذا الدليل هو مساهمة وزارة التعليم في بناء «ثقافة ديمقراطية 
سلمية»: ولذلك كان لا بد أولاً من بناء وتطوير هذه الثقافة بين المعلمين أنفسهم. وقد تضمنت 
الوثيقة نقداً ذاتياً واضحاً لمرحلة ما قبل الاحتلال» وتشجيعاً للروح النقدية لدى المعلمين وتشجيعاً 
لهم على تنمية هذه الروح لدى الطلاب. فقد بدأت الوثيقة بنقد عملية التحديث التي جرت في 
اليابات منذ عهد الميجي (ونلاحظ هنا أن النقد يعود إلى ما قبل مرحلة سيطرة النخبة العسكرية؛ 
فمرحلة الميجي تمثل إحدى أهم مراحل التقدم والتنمية اليابانية)'". وذهبت الوثيقة إلى أن عملية 
التحديث خلال مرحلة الميجي اعتمدت على استعارة المنجزات المادية للحضارة الغريية الأوروبية 
مع تجاهل الفلسفة الأساسية وراء هذه المنجزات. فقد اعتاد اليابانيون - وفقاً للوثيقة ثيقة ‏ استخدام هذه 
المنجزات (القطارات»؛ السفن, الكهرباء... إلخ) ولكنهم لم يحاولوا فهم وتطوير الفلسفة أو الروح 
العلمية التي أنجزت هذه الوسائل. وفي خطوة أخرىء أشار الدليل إلى أن الهزيمة في الحرب قد 
حدثت بسبب عدم احترام الطبيعة الإنسانية الفردية» وأن الفشل في تطوير روح عقلانية ونقدية هو 
الذي سمح للعسكريين والقوميين المتطرفين بالهيمنة على السلطة» ومن ثم فإن المسؤولية عن 
الحرب يجب أن تُنسب إلى الشعب الياباني أيضاء ومن ثم يجب أن يعتذر الشعب من العالم عن 
هذه الحرب. 

وحدد الدليل ستة محاور أساسية للتعامل مع مشكلات إعادة بناء اليابان يعد الحرب» هي: النقد 
الذاتي» والقضاء على العسكرية والقومية المتطرفة» وتشجيع احترام الطبيعة الإنسانية والمسؤولية 
الفردية» والارتقاء بالمعايير العلمية والدينية وا الفلسفية وتطبيق الديمقراطية» وأخيراً بناء ثقافة 
سلمية. انتقل الدليل بعد ذلك من خلال سبعة فصول أخرى - إلى مناقشة الدور الذي يجب أن 
يقوم به المعلم في تحقيق هذه الأهداف. ويلاحظ على الأهداف الستة السابقة تساوق وتماهي 
النخبة اليابائية القائمة عن عمل الدليل مع أهداف الاحتلال» وطبيعة النظام الثقافي الذي سعى 
الاحتلال إلى بنائه في اليابان (وبخاصة تعميق الشعور بالمسؤولية عن الحرب ونتائجهاء ويناء ثقافة 
ديمقراطية» وتعميق الثقافة السلمية الرافضة للحرب والتوسع الخارجي). 

)١0(‏ لمزي يد من التفاصيل حول الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والإدارية التي شهدتها اليايان خلال 


تلك المرحلة, انظر: مسعود ضاهرء النهضة العربية والنهضة اليايانية: تشابه المقدمات واختلاف النتائج, عالم المعرفة؛ 7617 
(الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب؛ »)١9446‏ ص 7797 - 717/4. 


كما 


لقد اعتمد الاحتلال خلال تلك العملية سياسة لا تقوم على فرض الإملاءات بقدر ما تقوم على 
اختبار القدرة على المبادرة لدى اليابانيين» والقدرة على فهم روح الديمقراطية والنظام المدني؛ 
وذلك من دون الإخلال بحق سلطات الاحتلال في التدخل والتأكد من عدم تجاهل ملاحظاتهم 
على مشروعات القوانين» وهو ما أدى بتيودور كوهين» المسؤول عن قسم العمل في القيادة العامة» 
إلى وصف وضع مسؤولي الاحتلال في هذا الإطار بأنهم تمتعوا ب «وضع اللاقيادة ونفوذ القيادة» 
(05لقتسحصه2 02 ععدهظ طاتبن ولسقستصصوء-مول)77, 


؛ ‏ التواصل مع نظام ما قبل الحرب 

كان من بين أهم السمات الأساسية التي ميزت مشروع إعادة بناء الدولة في اليابان تحت 
الاحتلال هو محافظته على نوع من الاستمرارية مع نظام ما قبل الحرب. تمثل ذلك بالاستمرارية 
في الحفاظ على ثلاث مؤسسات مهمة» هي: الإمبراطور» والحكومة؛ والبيروقراطية. وفي المقابل» 
اقتصر تفكيك مؤسسات نظام ما قبل الحرب على الجيش» والشركات الكبرى؛ وبعض أقسام 
الشرطة» وبخاصة «البوليس الفكري؛. وقد أدى الحفاظ على هذه المؤسسات الثلاث (الإمبراطور» 
والحكومة» والبيروقراطية) إلى تطور إدراك إيجابي لدى اليابانيين بأن الاحتلال لا يسعى إلى 
إحداث قطيعة كاملة مع مرحلة ما قبل الاحتلال. كما أدى أيضاً إلى خلق حالة من التعاون بين 
سلطات الاحتلال من ناحية» وهذه المؤسسات الثلاث من ناحية أخرى» فى مجال تطبيق سياسات 
الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعيء باعتبار هذه المؤسسات شريكاً في تلك العملية 
وذات مصلحة في الحفاظ على بقائها ومصالحها. 

حصل ذلك على الرغم من وجود اتجاه داخل الرأي العام الأمريكي؛ خلال فترة الحرب وبعدهاء 
دعا إلى ضرورة محاكمة المسؤولين اليابانيين عن جرائم الحرب بشكل عام؛ والإمبراطور الياباني 
بشكل خاصء وهو ما كشف عنه استطلاع للرأي داخل الولايات المتحدة أجري في حزيران/يونيو 
06 رأى فيه لا/ا بالمئة ضرورة محاكمة الإمبراطور عما قامت به اليابان فى الحرب؛". كما 
كشف استطلاع آخر أجرته مؤسسة غالوب في سنة ١985‏ أن 175 بالمئة رأوا أن «اليابان يجب أن 
بادك ورأى ٠١‏ بالمثة «أن اليابان يجب أن تُحرم من البقاء ككيان سياسي:. ما يعني أن “57 بالمئة 
عبروا عن توجهات شديدة العدائية تجاه اليابان. لكن رغم ذلكء فقد انتهت إدارة الاحتلال إلى 
أهمية الحفاظ على مؤسستي الإمبراطور والبيروقراطية اليابانية» وحكم اليابان من خلال الحكومة 
اليابانية ذاتها. 

ويمكن تفسير هذا الموقف العملي لسلطات الاحتلال وماك آرثر من مؤسسة الإمبراطورية 
والإمبراطور الياباني هيروهيتو في ذلك الوقت استناداً إلى أكثر من عامل. أبرز تلك العوامل 

لفق .245 ,م ,.لأط1 بتع سوط 


(4 ") تمعتهماا هامة5) ووم[ ما «رورمسرع 0 مز عد«الااباظ «وناملة ما عام ذ وء عنمل ,[.له اأء] ووتططوط دعروول 
.7 .م ,(2003 ,ممناه الطسط بالرمر] 


1١ /لا4‎ 


اادراسات الموقف: التي أجريت قبل استسلام اليابان» وبخاصة خلال عام 1444» وخلال النصف 
الأول من عام 1445غ» والتي كشفت عن وجود توافق عام على مسألة الحفاظ على هذه المؤسسة 
وضمان التمييز بين الإمبراطور هيروهيتو والمؤسسة العسكرية» ومن ثم استبعاده من تطبيق سياسة 
المحاكمات والتطهير. 

ويمكن الإشارة هنا أيضاً إلى تأثر ماك آرثر بمواقف الكثير من المقربين إليه؛ وكان في مقدمة 
هؤلاء فريق الحرب النفسية الذي اعتمد عليه ماك آرثر أثناء فترة الحرب والذي أدار معه الحرب 
النفسية ضد اليابان بهدف إجبارها على الاستسلام. وقد برز من بين هؤلاء الجنرال يونر ف. فيلرز 
(7611615 .1 «#عدده8). وكان فيلزر قد أجرى دراسة خلال عامي ١975‏ و1910 بعنوان «نفسية 
الجندي الياباني؟ (5011067 عكعسدمول عط كه برعم 1ماءنزوط ©) ثم قام في سنة ١155‏ بإعداد 
تقرير يعنوان (إجابة حوا ل اليابان» (مهم1 0) 65ز5ازة)؛ اعتماداً على دراسته السابقة. وقد مثل 
هذا التقرير ما يشبه الدليل لعناصر مخابرات قوات التحالف خلال تلك الفترة. وجاء في خلاصة 
التقرير أنه لاغنى عن الإمبراطور. ليس بيهدف التأثير في نفسية القوات المقاتلة للعدو ودفعم اليابان 
للاستسلام» ولكن أيضاً باعتباره الأب والزعيم الروحي للشعب الياباني» والذي يمكن استخدامه 
في بئاء حكومة سلمية. والأهم من ذلك أن فيلرز لم يقنع ماك آرثر بأهمية الحفاظ على مؤسسة 
الإمبراطورية فحسب. وإنما شدد على أهمية الحفاظ على الإمبراطور هيروهيتو نفسه. ومما قاله 
فيلرز في هذا الصدد": 

يجب أن لا يكون هناك ضعف في شروط الاستسلام؛ ومع ذلك. فإن خلع الإمبراطور عن 
العرش أو إعدامه سوف يؤدي إلى رد فعل هائل وعنيف من جانب اليابانيين. إن إعدام الإمبراطور 
بالنسبة إليهم سيوازي صلب المسيح بالنسبة إلينا. الكل سوف يقاتل من أجله كالنمل حتى الموت. 
موقف العسكر سوف يصبح أقوى بما لا يُقاس. سوف تمتد الحرب فترة طويلة لااداعي لهاء 
خسائرنا سوف تكون أكثر مما هو ضروري»... ليجب أن نسمح في الوقت المناسب بنشوء مساحة 
بين الإمبراطور والشعب من ناحية» والعصابة العسكرية من ناحية أخرى". 

وقد أعاد فيلزر تأكيد موقفه هذا في لقاء عقده ماك آرثر بمدينة مانيلا (الفيليبين) في ربيع سنة 
6 مع عدد من المتخصصين في الحرب النفسية» لمناقشة هذا الموضوع» حيث تطورت قناعة 
لدى المشاركين في هذا اللقاء بضرورة التمييز بين الإمبراطور والنخبة العسكرية. وقد أعاد فيلز 
وفريقه التأكيد على هذا الموقف استناداً إلى ما أسماه أنماط السلوك الياباني» حيث طرح ١6‏ سمة 
للشخصية اليابانية كان من بينها عبادة الإمبراطور"". 

)2 .282-83 .مم ,.لتط1 عبومط 

(7؟) شملت السمات الأخرى: الشعور بعقدة النقص.ء والسذاجة؛ والتفكير المنظم» وعدم القدرة على تقديم ذاته 
بشكل جيد؛ والشعور العالي بالمسئولية» والعدوانية الشديدة: والوحشية» والعاطفية» والميل لحفظ ماء الوجه؛ والارتباط 
بالأسرة والمنزل؛ وما أسماه , بالدراما الذاتية (008اهناهدمع5120). والميل لتدمير الذات (0وناءنصاء 0 ك/اء5 4ه ووناندهم) 
وعدم المرونة؛ الإيمان بالخرافات (615:1008:زنا5). انظر: المصدر نفسه. ص 787 - 784. 


يدلا 


وقد شهدت مرحلة ما قبل صدور إعلان بوتسدام محاولات قوية من جانب الفريق الداعم 
لليابان» والذي عرف ب #معسكر اليابان» (050180 13038)» بقيادة جوزيف جروء وكيل وزارة 
الخارجية الأمريكية آنذاك» والذي دافع عن فكرة استبعاد الإمبراطور من المحاكمات العسكرية» 
ودعا إلى إعلان الولايات المتحدة التزامها رسمياً بهذا المبدأ وتضمينه بشكل صريح في إعلان 
بوتسدام. واستند غرو هنا إلى أنه إذا كان الهدف الرئيس للولايات المتحدة والحلفاء هو نزع سلاح 
اليابان وتدمير قدراتها العسكرية ومحاكمة النخبة العسكرية» فإنه يمكن تحقيق كل ذلك بدون 
التخلص من الإمبراطور» مؤكدا أن اليابان ليست في حاجة للإمبراطور لكي تصبح دولة عسكرية 
توسعية» كما أنها لم تصبح دولة عسكرية توسعية بسبب الإمبراطور. بل على العكسء فإن التخلص 
من الإمبراطور أو محاكمته سوف تؤدي إلى إثارة الشعب الياباني ضد الاحتلال» ومضاعفة 
التكاليف البشرية والمادية للاحتلال”"". وقد اتفق مع هذه الرؤية العديد من القيادات العسكرية 
العليا الأخرى» مثل رئيس الأركان المشتركة. وأيدها لاحقاً وزير الحرب آنذاك هنري ستيمسون*". 
ومع ذلك لم يستطع ستيمسون وغرو الحفاظ على هذه الصيغة لحين انعقاد مؤتمر بوتسدام رغم 
تأييد الرئيس ترومان لهاء وذلك لأكثر من سبب. كان أولها التغيير الذي حدث داخل وزارة الخارجية» 
قفي الثالث من تموز/يوليو قام ترومان بتعبين جيمس ف. بيرنز بدلاً من إدوارد ستيتيننوس. وكان 
بيرنز أقرب إلى «معسكر الصين؛ منه إلى «معسكر اليابان»» وهو ما أدى بدوره إلى تقليص نفوذ 
الفريق الأخير وعلى رأسهم جوزيف غرو الذي استقال من منصبه في ١9‏ آب/أغسطس 91940". 
وهو ما حدث بالفعل» حيث رفض بيرنز الالتزام بمسودة ستيمسونء وانحاز إلى فكرة تأجيل مسألة 
مستقبل الإمبراطور لحين حسم مسألة استخدام السلاح النووي في الحرب. ثانيهاء هو التقرير الذي 
رفع إلى ترومان في ١١‏ تموز/يوليو حول نجاح التجربة النووية» وهو ما كان يعني إمكان إجبار 
اليابان على الاستسلام بدون تكلفة بشرية واقتصادية كبيرة من جانب دول الحلفاء. ثالثهاء التقرير 


إففة .2214-5 ,نم ,لرععوعا كاذ 4تته ممم لزه «مأامونعء0 ألءزال4 11 :6110 ع0 أكى1 رازذا 

)4 وفقاً لمسوّدة الإعلان التي قدمها ستيمسون للرئيس ترومان في الثاني من تمو ز/يوليو 6 » فقد نصّت الفقرة 
(؟١)‏ على ما يلي: «سوف ننسحب قوات التحالف من اليابان في أسرع وقت ممكن بعد تحقيق أهدافناء وبعد أن يتم بناء 
حكومة ذات توجهات سلمية؛ ومسؤولة» وذات صفة تمثيلية للشعب الياباني» دون أدنى لبس. وقد يتضمن ذلك بناء ملكية 
دستورية إذا تبين للعالم برضا كامل أن مثل هذه الحكومة لن تطمح مرة أخرى إلى العدوان الخارجي» . انظر: المصدر نقسه؛ 
ص .1١١‏ 

(14) لم تقتصر مظاهر تراجع «معسكر اليابان» على استقالة جوزيف غرو الذي حل محلّه دين أتشيسون هدهء) 
(دمكثاعف فقد شملت أيضاً إحلال جون فنسنت (01ععالا 66انة0) 0ط10) المتخصص في الصين محل دومان (مةددمه2) 
داخخل اللجنة الفرعية حول الشرق الأقصى (اكمتا عه" عط ,ه! عهنانسومءان5 510/10016). كما تم تعيين جورج سوه 
الخبير في الصين أيضاً كمبعورث خاص إلى القيادة العامة 6140/5048 في طوكيو. ومن ثم, فقد انسمت الفترة الأولى من 
الاحتلال بسيطرة المعسكر المؤيّد لسياسة أكثر تشدداً تجاه اليابان بعد الاحتلال» ومع ذلك» فإن قوة الجترال ماك آرثر قد 
ضمنت تحييد التأئيرات السلبية تهذا المعسكر على سياسات الاحتلال» وهو ما عكسه الحفاظ على مؤسسة الإمبراطور 
والتعاون مع مؤسسة البيروقراطية» وهي الأفكار الاساسية التي دعا إليها #معسكر اليابان». وقد عاد #معسكر اليابان» للصعود 
مرّة أخرى بدءاً من أواخر سئة .١1441‏ لمزيد من التفاصيلء أنظر: المصدر نفسه. ص 7755. 
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الذي قدمه رئيس الأركان إلى ترومان في ١8‏ تموز/يوليو والذي تحفظ عن صياغة ستيمسون للفقرة 
)١1(‏ من مسودة إعلان بوتسدام؛ والذي رأى أنها تتسم بغموض خطير. وانتهى التقرير إلى ضرورة 
عدم تقديم التزام أو وعد محدد بخصوص هذه المؤسسة من دون أن يمنع ذلك إمكان تطبيق سياسة 
مرنة من التاحية الفعلية بعد انتهاء الحرب وبدء الاحتلال. وقد اضطر ستيمسون تحت تأثير هذه 
التطورات إلى حذف أي إشارات صريحة حول الإمبراطور””. 


وهكذاء لم يستطع المعسكر المؤيد لاستمرار مؤسسة الإمبراطور وعدم المساس بالإمبراطور 
هيروهيتو؛ تضمين ذلك صراحة في إعلان بوتسدام» لكن من الناحية العملية فقد لقي هذا التوجه 
قبولاً واسعاء وتم الاستعداد له» بل وتطبيقه» قبل بدء الاحتلال» ليس فقط من خلال الدراسات 
وأوراق العمل التي أجريت قبل الحربء ولكن خلال العمليات العسكرية ذاتهاء التي تجنبت 
استهداف المواقع الإمبراطورية» كما تجنبت التشويه اللفظي للإمبراطور هيروهيتو"'". 

وقد بدأ ماك آرئر بالفعل فور وصوله إلى اليابان في تطبيق سياسة التمييز تلك بين الإمبراطور 
والنخبة العسكرية؛ وتأكيد عدم مسؤوليته عن قرار الحرب بشكل عام والهجوم على بيرل هاربور 
بشكل خاص. وفي محاولة من جانبه لتهدثة الرأي العام الأمريكي وتغيير توجهاته نحو الإمبراطور» 
وتهيئته للقبول بهذا التوجه البرغماتي» ذهب ماك آرثر في تصريح له لجريدة اليونايتد برس 776) 
(2255 07:14 الأمريكية في 1١‏ أيلول/سبتمبر 1145 إلى أن «الإنقاذ الذي لا يوصف لأرواح 
الأمريكيين وأموالهم ووقتهم يعود إلى الاحتفاظ بالإمبراطورة. وقد تلقف الإمبراطور بدوره 
هذا التوجه. فبدأ هو الآخر يؤكد إدانته الحرب وعدم معرفته بتفاصيلهاء فبعد ثلاثة أيام فقط من 
التصريحات السابقة لماك آرثر نشرت جريدة نيويورك تايمز (177:25 /707 «3/©1) حوارا مع 
الإمبراطور تحت عنوان «هيروهيتو يضع اللوم على توجوة””» أكد فيه أنه لم يكن لديه النية في 
إعلان الحرب. كما أكد مستشاره المقرب كيدو كويشيء أن هيروهيتو لم يعلم شيئاً عن الهجوم 
على بيرل هاربورء وأنه لم يعلم به إلا بعد حدوثه من طريق راديو القصر الإمبراطوري. ويعيداً من 
مدى صحة هذه المعلومات» سواء المقدمة من جانب ماك آرثر أو الإمبراطورء إلا أنها استهدفت 


.7179/-17١5 المصدر نفسه.ء ص‎ )٠١( 

[القرف ٠‏ ,و ,آآ "هلظ واج0 !| إن عله !آ ء نأا انز ابعممل «لمغك 02 ونرتعو«طررظ بتع دو 

(7”7) هو الجنرال توجو هيديكي (1كا11146 دزه1) (1884 - 19448)» كان من أهم رموز العسكرية اليابانية. صاحب 
مبدأ أن قوة الجيش الياباني يجب أن تستند إلى اقتصاد صناعي متقدّم» ولذلك عمل على الدّمج بين النخبتين العسكرية 
والصناعية» وعمل في بداية الثلاثينيات على إعادة تنظيم الجيش الياباني جنباً إلى جنب مع دمج اقتصاد منشوريا في 
الاقتصاد الياباني. تدرّج في العديد من المناصب العسكرية؛ إلى أن أصبح رئيساً للأركان في سنة 1917 ثم نائباً لوزير 
الحرب ذ في أيار/مايو 1918 ثم وزيراً للحرب في تموز/يوليو 4» ثم رئيساً للوزراء في تشرين الأول/أكتوبر 244١‏ 
مع الاحتفاظ في الوقت نفسه بوزارات الحرب» والتعليم» والتجارة والصناعة. تُِبَت إليه مسؤولية قرار الهجوم الياباني على 
ميناء بيرل هاربور الأمريكي في كانون الأول/ديسمبر 14141١‏ اصفاد إلى الأسطالة ىا تموز/يوليو ١544‏ بسبب هزيمة 
اليابان أمام الولايات المتحدة في «سايبن؟ (53108) في ذلك اليوم. تّت محاكمته أمام المحاكمة العسكرية الدولية لجرائمه 
بسبب ارتكابه جرائم ضدٌ الإنسانية» وتم إعدامه في 77 كانون الأول/ديسمبر 1444. 
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بالأساس تهيئة الرأي العام الأمريكي ودفعه إلى تغيير موقفه من الإمبراطور وخفض سقف توقعاته 
يشأن محاكمة هيروهيتو» وهو ما يفسر نشرها أولاً في الصحافة الأمريكية وليس اليابانية9". 

وهكذاء فقد أدت الاعتبارات السياسية إلى حسم الجدل حول مستقبل الإمبراطور لمصلحة 
الإبقاء على مؤسسة الإمبراطورية» والإبقاء على الإمبراطور هيروهيتو نفسه وإبعاده عن عمليات 
التطهير والمحاكمات العسكرية التي جرت بعد الحرب. لكن في الوقت ذاته تم تجريد الإمبراطور 
من صلاحياته السياسية في سياق عمليات الإصلاح الدستوري والسياسي التي جرت خلال فترة 
الاحتلال. 

وحتى في ما يتعلق بالشركات الكبرى والتي سعى الاحتلال إلى تفكيكها خلال السنوات الأولى 
من الاحتلال» في إطار العمل على تفكيك العلاقة بين هذه الشركات والنخبة العسكرية» والقضاء 
على المقومات الاقتصادية لسياسة التوسع الخارجيء إضافةً إلى العمل على نشر القوة والثروة» 
وإعادة توزيع الثروات الزراعية ‏ في إطار مشروع دمقرطة الاقتصاد ‏ إلا أن هذه الإصلاحات لم تؤد 

في النهاية إلى الإخلال بسمة سيطرة الشركات الكبرى على الاقتصاد الياباني» حيث نجحت هذه 
الشركات على نحو ما سيشار إليه لاحقاً - في الالتفاف على سياسة تفكيكهاء وذلك من خلال 
تكوين أشكال أخرى أكثر مرونة من التكتل فيما بينها. 


الإدارة الأحادية للاحتلال 

حرصت الولايات المتحدة على تجنب الشكل الذي تم تطبيقه في حالة الاحتلال الدولي لألمانيا 
عقب الحرب, والذي قام على تقسيم ألمانيا الغربية إلى أربعة قطاعات رئيسية موزعة على القوى 
الرئيسية: الولايات المتحدة» والمملكة المتحدة» والاتحاد السوفياتى» وفرنسا. وقد استند الموقف 
الأمريكي في هذا الشأن إلى مبررين أساسيين: الأول» أنها ‏ القوات الأمريكية ‏ هي التي تحملت 
مسؤوليات وتكاليف الحرب ضد اليابان» ومن ثم كان من المنطقي أن تضطلع بمفردها بسلطة 
وإدارة الاحتلال. المبرر الثاني تمثل بالرغبة في تجنب مشكلات التنسيق بين أطراف الاحتلال 
في حالة تطبيق نموذج الاحتلال متعدد الأطراف ‏ وذلك على النحو الذي حدث في حالة ألمانيا 
الغربية؛ حيث نتج من توزيع مسؤوليات الاحتلال على القوى الأربع بطء عملية اتخاذ القرار. ولكن 
هذا لم يمنع من الاحتفاظ بمساحة محدودة لمشاركة القوى الدولية» من خلال استحداث إطارين 
رئيسيين: الأول» هو ما عرف ب «لجنة الشرق الأقصى» (00500155155 «معاكه 187)» التي تأسست 
فى واشنطن فى شباط/فبراير 21945 والتى ضمت ممثلين عن ١١‏ دولة» تمثلت وظيفتها الأساسية 
بصياغة السياسات اللازمة لتمكين اليابان من الوفاء بشروط الاستسلام ومراجعة قرارات «القيادة 
العليا لقوات التحالف» وسياساتها. ولكن ظل دور هذه اللجنة محدودا من الناحية القعلية؛ فمن 
ناحية» لم تتمتع بأي صلاحيات في ما يتعلق بالعمليات العسكرية أو القضايا الإقليمية» كما أنه لم 


(5) المصدر نفسهء ص ١59؟.‏ 
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يتم تشكيلها بالفعل إلا بعد أن تم وضع حزمة السياسات الرئيسية لإدارة الاحتلال. الأهم من ذلك» 
أن القرارات الصادرة عن اللجنة كان لا بد من صدورها بالأغلبية» وبشرط موافقة أربع دول ضمن 
هذه الأغلبية» هي: الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين والاتحاد السوفياتي» وعلى أن 
تسري قرارات " «القيادة العليا لقوات التحالف» في حالة عدم تحقق هذه الأغلبية الموصوفة. ومع 
أن اللجنة قد مُنحت الحق في تجاوز سلطة «القيادة العليا لقوات التحالف» في مجال المراجعة 
الدستورية» إلا أن ماك آرثر استطاع أن يتجاوز دور اللجنة في هذا المجال. 

الإطار الثانى تمثل فى ما عرف ب «مجلس التحالف لليابان» صدمةة ع0 اأعمنه© لو ذالم 156) 
([8)) الذي تأسس في طوكيو في نيسان/أبريل 1447؛ وضم أربع دول هي: الولايات المتحدة» 
والمملكة المتحدة؛ والاتحاد السوفياتي» والصين. وكما حال «لجنة الشرق الأقصى» لم يتمتع 
المجلس بأي صلاحيات حقيقية في إدارة الاحتلال أو صياغة سياساته. فمن ناحية» د 0 
ممثل «القيادة العليا لقو ات التحالف» داخل المجلسء كما عمل المجلس كجهة استشارية فقط 
«للقيادة العليا لقوات التحالف». من دون التزام القيادة العليا بالتشاور معه أو الالتزام برأيه9”". 
وهكذاء فإن أياً من الإطارين السابقين لم يمثل شريكاً حقيقياً للولايات المتحدة في إدارة الاحتلال 
أو عملية إعادة بناء الدولة على المستويين السياسي أو الاقتصادي*". 

الأمر ذاته على مستوى المشاركة في القوات العسكرية؛ ففي الوقت الذي دعت فيه الخطة 
الأمريكية إلى تشكيل قوة عسكرية من ٠٠١‏ ألف جنديء بمشاركة 7١5‏ ألف جندي أمريكي؛ 
6 ألف جندي بريطاني» 5١‏ ألف جندي صينيء بالإضافة إلى ١7‏ ألف جندي من الاتحاد 
السوفياتي؛ إلا أن التشكيل النهائي لهذه القوات لم يتضمن سوى مشاركة المملكة المتحدة (40 
ألف جندي) بينما لم تشارك أي من الصين أو الاتحاد السوفياتي”". 


أ هيكل توزيع القوات العسكرية للاحتلال 

في البداية كان تصور الولايات المتحدة يقوم على السماح بدور لقوات دول التحالف وللاتحاد 
السوفياتي في إدارة الاحتلال الياباني. ولم يكن هناك رفض أولي لدور للاتحاد السوفياتي بهدف 
ضمان دور أكبر للولايات المتحدة في أوروباء أي كنوع من مقايضة الدور السوفياتي في احتلال 
اليابان بدور مماثل للولايات المتحدة في الدول الأوروبية الخاضعة للسيطرة السوفياتية. كذلك» فقد 
طمحت القوى الأوروبية إلى القيام بدور فاعل في إدارة الاحتلال الياباني؛ انطلاقاً من افتراض تكرار 
السيناريو الألماني الذي قام على تقسيم ألمانيا إلى قطاعات أربعة (أمريكي؛ وفرنسي» وبر يطاني؛ 
وسوفياتي). وقد عبر الاتحاد السوفياتي صراحة عن رغبته في القيام بدور في احتلال اليابان؛ ففى 
لقاء للسفير الأمريكي أفريل و. هاريمان مع الرئيس السوفياتي ستالين في أواخر شهر أباراماية 

)5 .28-9 .جزم رومر1 ها درابهاججع) متت ع :811/017 ««منه/ة صا ءأو!! ؤوعتسءادك ,[.له أء] ممتططمم 


(5*) المصدر نفسه. ص 58-158. 
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65 لمناقشة مستقبل اليابان» أصر ستالين على دور رئيس للاتحاد السوفياتى فى الاحتلال. 
كما طالب بتوقيع اتفاق يحدد نصيب دول التحالف في الأقاليم اليابانية على غرار ما حدث في 
ألمانيا. حتى ذلك الوقتء لم تكن الولايات المتحدة في موقف يسمح لها بإملاء شروطها على 
الاتحاد السوفياتي» وبخاصة أن الولايات المتحدة كانت تطمح في ذلك الوقت» وقبل إعلان اليابان 
استسلامهاء إلى التزام الاتحاد السوفياتي بالحرب ضد اليابان» ومن ثم فقد بدأ البنتاغون في وضع 
خطة لتقسيم اليابان إلى قطاعات على النموذج الألماني. 

لكن هذا الموقف الأمريكى تغير» فقد رفضت «لجنة تنسيق الخارجية» والحرب» والبحرية1 
((511/160) عع اانسده0 علاتندصتلروهه© برحوللسةا-5)26)"" باعتبارها أعلى لجنة أمريكية 
مسؤولة عن صناعة السياسات ذات الصلة بالحرب» ولأسباب عسكرية» رفضت إعطاء أي دور لأي 
دولة أخرى في احتلال اليابان» والاقتصار على منح بعض الأدوار الهامشية لدول التحالف وبشكل 
لا يسمح بالحديث عن مشاركة دولية في هذا الاحتلال. لكن الاتحاد السوفياتي كان ما يزال يصر 
على دور في إدارة هذا الاحتلال بعد إعلان الاستسلام؛ ففي ١١‏ آب/أغسطس »١1440‏ قبلت موسكو 
مؤقتاً مقترحاً للرئيس الأمريكي ترومان لتعبين الجنرال ماك آرثر كقائد أعلى لقوات التحالف. ورغم 
ذلك. فقد قدم وزير الخارجية السوفياتي آنذاك» فاتشيسلاف ميخائيلوفيتش مولوتوف» وأثناء مقابلته 
السفير الأمريكي هاريمان في اليوم نفسه. مقترحاً مغايراً قام على القيادة المشتركة لقوات التحالف» 
بمعنى تقاسم القيادة بين المارشال ألكسندر فاسيلفسكي الذي كان يشغل قائد القوات السوفياتية 
في الشرق الأقصىء مع الجنرال ماك آرثر. ولكن تحت ضغط انشغال الاتحاد السوفياتي بالأحداث 
في أوروبا الشرقية» وافق ستالين على قيادة أمريكية لقوات التحالف في اليابان. ولكن في ١١‏ أب/ 
أغسطس طالب الاتحاد السوفياتي بسيطرته على الجزء الشمالي من هوكايدوء ومع ذلك فقد رفض 
ترومان مرة أخرى هذا الطلب السوفياتى فى ١8‏ آب/أغسطس. 

ولكن في اليوم ذاته (14 آب/أغسطس )١955‏ وافق ترومان على مقترح «لجنة الخارجية - 
الحرب ‏ البحرية» بدعوة دول التحالف للمشاركة في احتلال اليابان» وفق الشروط الأمريكية» وعلى 

(50) هي لجنة حكومية أمريكية تأسّست في كانون الأول/ديسمبر سنة ١145‏ لمناقشة القضايا السياسية والعسكرية 
ذات الصلة باحتلال دول المحور عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية. ومدّلت اللجنة أحد أشكال التنسيق المهمة في تاريخ 
السياسة الخارجية الأمريكية بين العسكريين والمدنيين. فقد نشأت خلال فترة الحرب الحاجة إلى التنسيق بين وزارات 
الخارجية» والحربء والبحرية» وهو ما تحقّق من خلال لقاء أسبوعي بين الوزراء الثلاث من خلال ما عرف ب (لجنة الثلاث». 
لكن هذه اللجنة لم تتمتّع بأية سلطات؛ وهو ما كشف ضعف هذه اللجنة خاصة مع قرب انتهاء الحرب» وبده الحاجة 
إلى مناقشة تفصيلات الاحتلال ومرحلة ما بعد الحرب. وقد دفع ذلك بوزير الخارجية الأمريكية آنذاك» إدوارد ستيتيئيوس 
(كنائهأ)5)61 50ة80) إلى إرسال خطاب لوزيري الحرب والبحرية» اقترح فيه إنشاء لجنة تكون مهمتها التخطيط لاحتلال 
دول المحور؛ واقراح سياسات ويدائل تقوم على التكامل بين هذه الوزارات الثلاث. وتم بالفعل إنشاء اللجنة التي تولى 
رئاستها مساعد وزير الحرب آنذاك جون ج. . ماكلوي (لإ840!0 .ل 11105). وبالإضافة إلى المسؤولين الحكوميين» فقد ضمت 


اللجنة عدداً من الأكاديميين المتخصصين في المجالات ذات الصلة بعمل اللجئة واللذين عملوا من خلال #مجموعات 
العمل» التي شكلتها اللجنة لمناقشة مشكلات وقضايا يعينهاء واقتراح سياسات وبدائل محددة بشأنها. 
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رأس هذه الشروط: اندماج جميع القوات المشاركة في الاحتلال تحت هيكل القيادة الأمريكية. 
ووفق هذه الخطة؛ كان من المفترض أن يتم توزيع القوى المشاركة في الاحتلال على النحو الآني: 

- أن تساهم الصين بنحو 70 ألف جنديء ولكن اندلاع الحرب الأهلية منع الصين من إرسال 
هذه القوات. 

- أن يشارك الاتحاد السوفياتي بنحو 170 ألف جنديء تم خفضها إلى ٠١‏ ألفاً فقط» ومع ذلك 
فقد رفض الاتحاد السوفياتي المشاركة بسبب خضوع هذه القوات لإدارة القيادة الأمريكية. 

- كان من المخطط أيضاً وفق هذه الخطة مشاركة دول الكومنولث بنحو ١70‏ ألف جندي» 
تم خفضها إلى 55 ألف جنديء, ولكن هذه المشاركة اقتصرت من الناحية العملية على +١‏ ألف 
جندي فققط (توزعت على أسترالياء وبريطانياء والهند» ونيوزيلندا). 

وفي هذه الأثناء كانت «لجنة خطط الحرب المشتركة» التابعة للبنتاغون 06أه[ 26218808*5) 
(عة»اتصتصرون) كصداط عوللا قد انتهت من وضع خطة عرفت بخطة (الاحتلال النهائي لليابان وا الإقليم 
الياباني» (1750-385/1) والتي قدمت إلى قيادة الأركان المشتركة في ١7‏ آب/أغسطس. وبشكل 
عام؛ قسمت هذه الخطة اليابان إلى الأقاليم الآنية: 

- إقليم هوكايدو وشمال غربي هونشوء ويخضع لسيطرة الاتحاد السوفياتي. 

- وسط هونشوء ويخضع لسيطرة الولايات المتحدة الأمريكية. 

منطقة شيكوكو ويخضع لسيطرة الصين. 

- غربي هونشو وكيوشوء ويخضع للسيطرة البريطانية. 

- منطقة طوكيوء وتخضع للإدارة المشتركة للولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي والصين 
وبريطانيا. 

- منطقة كوبي كيوتو اوساكاء وتخضع للإدارة المشتركة للولايات المتحدة والصين. 

كذلك تضمنت الخطة تقسيم الاحتلال إلى ثلاث مراحلء تركز الأولى على نزع سلاح القوات 
الإمبراطورية والقضاء على المقاومة المنظمة داخل هذه القوات. وتركز المرحلة الثانية على نزع 
سلاح اليابان والتأكد نهائياً من عدم قدرتها على القيام بأي اعتداء عسكري نخارجي. أما المرحلة 
الثالئة فقد ركزت على الإدارة المشتركة للاحتلال بهدف بناء توافق بين قوى التحالف حول اكتمال 
عمليات نزع السلاح وتطوير يابان سلمية. 

وكما في حالة ألمانياء فقد هدفت هذه الخطة إلى توزيع أعباء الاحتلال ومسؤولياته. يهدف 
خفض التكاليف المالية والاقتصادية للاحتلال على الولايات المتحدة» وتمكين الجيش الأمريكي 
من العودة إلى البلاد في أقرب وقت ممكن استجابة للرأي العام الأمريكي والضغوط الداخلية. لكن 
هذه الخطة لاقت معارضة واسعة من جانب العديد من كبار العسكريين» والجنئرال ماك آرثرء إلى 
جانب الرئيس ترومان نفسه. وتمسكوا بضرورة أن يكون الاحتلال أمريكياً بالأساس. ونتيجة لذلك» 
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لم يتم عرض هذه الخطة رسمياً على هيئة الأركان المشتركة أو على لجنة «الخارجية؛ الحرب» 
البحرية»؛ وهما الأكثر تأثيراً في صنع سياسات الحرب آنذاك. وباستغناء منطقة محدودة وضعت 
تحت سيطرة قوات الكومنولث البريطاني» فقد أصرت الولايات المتحدة على أن يكون الاحتلال 
تحت سيطرتها الكاملة. 


ب - لجنة الشرق الأقصى 

مثلت الجنة الشرق الأقصى؛ شريكاً للولايات المتحدة في إدارة الاحتلال الدولي لليابان» أو 
بمعنى أدق الهيئة الدولية المخولة الإشراف على سياسات الاحتلال» فمن الناحية الرسمية اعتّبرت 
القيادة العليا لقوات التحالف وماك آرئر مسؤولين أمام لجنة الشرق الأقصىء ولكن من الناحية 
العملية كانت هناك العديد من القيود التي حجمت دور هذه الهيئة وحولتها إلى هيئة إما تابعة للقيادة 
العليا لقوات التحالف وإمّا هيئة تفتقر إلى القدرة الفعلية على فرض سياسات مختلفة جوهرياً من 
السياسات الأمريكية. 


تعود فكرة تأسيس اللجنة إلى موسكو التي اقترحت إنشاء هيئة مشتركة للتحالف في طوكيو 
على غرار تلك التي تأسست في ألمانياء على أن يتمتع كل عضو فيها بحق الفيتو» وهي الفكرة التي 
رفضتها واشنطن بشدة» ولكن وزارة الخارجية الأمريكية اضطرت في 7١‏ آب/أغسطس ١145‏ إلى 
القبول بفكرة إنشاء ما عرف ب الجنة شرق آسيا الاستشارية؟ هوأوةوأصتصده© نورددأالى سرعامه8 عه) 
((5886)» ولكن بشرط أن تكون ذات طابع استشاري. وقد تأسست اللجنة بالفعل في ؟ تشرين 
الأول/أكتوبر .١954‏ وبالنظر إلى الطبيعة الاستشارية لهذه اللجنة» فقد رفض الاتحاد السوفياتي 
المشاركة فيها. كما كانت بريطانيا قد اقترحت إنشاء ما عرف ب #ممجلس التحالف المركزي»؛ على أن 
يضم خمس دولء ويرأسه الجنرال ماك آرثر. وعلى الرغم من اهتمام وزارة الخارجية بهذا الاقتراح» 
إلا أن ماك آرثر عارضه أيضاًء ما أدى إلى إلغائه. 

في محاولة للتجاوب مع مطالب دول الحلفاء» اقترحت الولايات المتحدة أن يتم تأسيس لجنة 
جديدة باسم «لجنة الشرق الأقصى:. وقد وافقت دول الحلفاء على هذا الاقتراح أثناء مؤتمر وزراء 
خارجية الدول الأربع (الولايات المتحدة؛ والاتحاد السوفياتي» وبريطانياء والصين) في موسكو 
في 717 كانون الأول/ديسمبر 19456 حيث نص الاتفاق المنشئ للجنة على تعاون الدول الأربع 
في صياغة السياسات اللازمة لتطبيق شروط إعلان بوتسدام» وتطبيق وثيقة استسلام اليابان» ونزع 
سلاحهاء ومراجعة قرارات وأنشطة القيادة العامة لقوات التحالف. كما نص الاتفاق على إنشاء 
«مجلس التحالف لليابان» (0ومةل 0 اأههداه© 411160) كهيئة استشارية من الدول الأربع تعنى 

. بتقديم النصح للجنرال ماك آرثر. وقد عقدت اللجنة أول اجتماع لها في 717 شباط/فبراير 19147. 

ولكن من التاحية العملية» وكما سبق القول» فقد افتقدت اللجنة أي صلاحيات حقيقية في إدارة 

الاحتلال. فمن ناحية أولى: وفي ما يتعلق بهيكل اللجنة؛ وبالرغم من أنها تشكلت من ١١‏ دولة» 
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هي الدول التسع الموقعة على وثيقة استسلام اليابان» بالإضافة إلى الهند والفيليبين» فقد سيطرت 
الولايات المتحدة على منصبّي رئيس اللجنة وسكرتيرها العام» حيث رأس اللجنة الجنرال الأمريكي 
فرانك ر. مكوريء؛ وهو أحد الأصدقاء المقربين من ماك آرثر» كما شغل منصب سكرتير عام اللجنة 
السفير نيلسون ت. جونسون.ء السفير الأمريكي الأسبق لدى الصين وأستراليا. واستطاعت الولايات 
المتحدة من خلال السيطرة على هذه المناصب التحكم في آليات عمل اللجنة. 

من ناحية ثانية» أدى تمتع الدول الأربع الرئيسة داخل اللجنة (الولايات المتحدة؛ والاتحاد 
السوفياتي» والمملكة المتحدة» والصين)؛ بحق الفيتو» إلى تعطيل عملها وشل قدرتها على اتخاذ 
قرارات سريعة في الوقت المناسب. وفي المقابل؛ كان بإمكان الولايات المتحدة التحايل على 
هذا الوضع من خلال إصدار ما عرف ب «أوامر مؤقتة» للتعامل مع المشكلات الطارئة. وقد أدى 
هذا الوضع إلى عدم فاعليّة اللجنة» واتسام عملها بالبطء الشديد إذ كانت تحتاج وقتا طويلاً حتى 
تنعقد» ووقتاً أطول لاتخاذ قرار بشأن قضية ماء ما أحدتٌ فجوة بين أجندة ومناقشات اللجنة من 
ناحية» وسياسات الاحتلال الفعلية المطبقة على الأرض من ناحية عر فتحولت اللجنة أقرب ما 
تكون إلى جهة إقرار سياسات الاحتلال الأمريكي» وفق توصيف ماك آرثر نفسه للجنة2". 

ومن ناحية ثالثة» فقد تجاهلت الولايات المتحدة العلاقة المفترضة بين اللجنة والقيادة العامة» 
حيث كان من المفترض أن تقوم القيادة العامة برفع توصياتها ومشروعات قراراتها إلى وزارة 
الخارجية الأمريكية التي تقوم بدورها بإرسال هذه المقترحات إلى اللجنة» التي تقوم بمناقشتها ثم 
إصدار ما تراه في شكل قرارات أو سياسات رسمية باسم التحالف. ولكن الولايات المتحدة كانت 
تتجاهل إرسال هذه التوصيات إلى اللجنة فترات طويلة» قد تصل إلى مدّة سنةء الأمر الذي جعل 
مناقشة اللجنة هذه التوصيات لا معتى له. 

إضافة إلى ما سبق» اعتمدت اللجنة في تمويلها على الولايات المتحدة بالأساس» فضلاً عن أنها 
بدأت عملها متأخرة بعد إقرار وتطبيق الكثير من القوانين والإصلاحات القانونية والدستورية المهمة 
وبخاصة خلال الربع الأخير من سنة ١440‏ وأوائل سنة 1457» أي قبل بدء عمل اللجنة*". وفي 
المجمل» تحولت اللجنة من الناحية العملية إلى صيغة أقرب إلى المنتدى لمناقشة سياسات ماك 
آرثر ونقد ما اعتبروه تجاوزاً من جانبه لسلطاته التنفيذية. 


ج- مجلس التحالف لليابان 

بالإضافة إلى لجنة الشرق الأقصىء فقد اتفق المشاركون في مؤتمر موسكو (77 كانون الأول/ 
ديسمبر )١1955‏ على إنشاء «مجلس التحالف لليابان» كهيئة دولية أخرى يكون مقرها طوكيو» تعنى 

(18) .للا كقتره؟ نج «ربجعء 0 مف نع لاتاععميء8 أموهلقمعاما هأ مددهل 1ه سمتلت مناءء0 1 رومكاعد5 .ل علممع 
5101 111 عطا 06 كممزلعععوعظ عط] «راءتعاهمت أقلهأنقمعنه! ع1 :وموك 03 لرمأأقمناءء0 116 .لع ,امممساجس8 
رقنأ لهلمنه8 لماممسعلة عسطمخعداة عط! ,لإالوع جزمن ممتمتصسصوط 010 أمعممع]] عسمطمؤعوك1 عط برط لعمكدموه 


.4 .م ,1982 ععطماء0 21-22 ,(خ.5.نا) تارمل 
[ليارة .99 ,م ,لوموعا دا 07:0 عجرم ل زو «مالدصيهء 0 أء أأاه 716 :07730 ولأعر! رأزذع 
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بالتشاور وبتقديم النصح للقائد الأعلى لقوات التحالف حول تطبيق شروط الاستسلام» وتطبيق 
سياسات الاحتلال. وقد ضم المجلس أريعة أعضاء. هم: الولايات المتحدة؛ والصين؛ والاتحاد 
السوفياتي» ودول الكومنولث البريطاني (أسترالياء والهند» ونيوزيلنداء وبريطانيا). ولم يختلف 
المجلس كثيراً عن لجنة الشرق الأقصىء فمن ناحية أولى؛ بدأ المجلس أول اجتماعاته في الخامس 
من نيسان/أبريل 7 في وقت كان فيه الاحتلال قد بدأ بالفعل» وتم تطبيق أو بدء تطبيق معظم 
سياسات إعادة بناء اليابان. 


ومن ناحية ثانية» فقد نص الاتفاق المؤسس للمجلس على أن يرأسه القائد الأعلى لقوات 
التحالف» ما كان يعني سيطرة الجنرال ماك آرثر والولايات المتحدة على المجلس» في ظل جمع 
ماك آرثر بين رئاسة المجلس وتمثيل الولايات المتحدة ورئاسة الوفد الأمريكى داخل المجلس*؛, 
وهو ما أدى إلى سيطرته على أجندة اجتماعات المجلس» وتالياً إلى إجهاض معظم اجتماعاته 
وانتهائها خلال دقائق محدودة من بدثها بسبب عدم وجود أجندة محددة مسبقة للاجتماع. ومن 
ناحية ثالثة» فقد اتبعت الولايات المتحدة حيال المجلس السياسة ذاتها التى اتبعتها تجاه لجنة 
الشرق الأقصى» وهي طرح موضوعات للنقاش تكون «القيادة العليا لثقوات التحالف» قد اتخذت 
بشأنها سياسة محددة يجري تطبيقها بالفعل» ما حوّل المجلس إلى مجرد ساحة لتسجيل المواقف 
من السياسات الجاري تطبيقها بالفعل'". 


وقد همّش ماك آرثر دور المجلسء واعتبره نوعاً من التدخل في سلطاته ولم يقبل حتى العمل 
معه كجهة استشارية» ولم يحضر جلساته باعتباره رئيساً للمجلسء» وأسند تمثيل الوفد الأمريكي 
داخل المجلس إلى أحد مساعديه. وقد أدى تعامل ماك آرثر مع المجلسء وسعي الاتحاد 
السوفياتي من جانبه إلى الحفاظ على دور ما في إدارة الاحتلال» إلى تحويل المجلس إلى ساحة 
للاستقطاب بين الجانبين» وبخاصة بعد تنامي المد الشيوعيء فقد حرص ممثل الاتحاد السوفياتي 
على الهجوم على سياسات القيادة العامة وبخاصة في مجالات التعويضات والبيروقراطية وقضايا 
الإصلاح الزراعي والعمال. في المقابل حرص ممثل الولايات المتحدة على إحراج الممثل 
السوفياتي من خلال تحويل الجلسات إلى ساحات علنية للهجوم عليه من خلال التأكيد العلني 
على مركزية الدور الأمريكي في إدارة الاحتلال. ولم تقتصر حالة التذمر والتحفظ على دور 
المجلس على الاتحاد السوفياتي فقط» ولكنها انسحبت أيضاً على مواقف معظم الدول الأخرى 
الأعضاء في المجلسء وقد عبر عن تلك الحالة ما قاله مندوب الصين في المجلس: ما فائدة 
أن نقول أي شيء. إننا لا نستطيع أن نقدم النصيحة بدون معلومة» ولا نستطيع أن نحصل على 
المعلومة بدون أن نسألء ولا نستطيع أن نسأل بدون حضور رئيس المجلس أو ممثل القيادة العامة 

(*؟) «,1946-1952 ,مقصدا كلموجه1 ووتعالوط تأأعمره© لعتلاخ عطا مذ ممتطت اوتامممتفولل» ,كاعتسصوط وملءمن 
/ععةمكل/ملعة.لهل مط طذ!.كاصاومء//:ماتط> ,354 .م ,(1976 تعطضاء /ا110) 2 .30 ,27 .أو؟؟ ,مداع «هاط ولأمغؤام11 


,(2012 بمقنامول 30 مه لعمعمععة) ,حلفم,65 88-1 أم_(2115/16208/1/27)2لسمعماماتة 
)41) .99-0 .صم ,.لأط1 ,لزع 
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لقوات التحالف96؛). بمعنى آخر» فد اقتصر دور المجلس على العمل كساحة للنقد المتبادل 
أكثر منه مجلساً استشارياً أو مجالاً للتشاور الحقيقي بين قوات التحالف الدولي في اليابان. 
إضافة إلى السمات السابقة» وعلى الرغم من أن لجنة الشرق الأقصى جاءت على قمة الهيكل 
السياسى والتنظيمى لإدارة الاحتلال» إلا أن الوثائق الأمريكية المنظمة لإدارة الاحتلال أعطت 
الأولوية للسياسة الأمريكية شق هذا المجال. فقد نصت وثيقة #السياسة الأمريكية الأولية لمرحلة ما 
بعد الاستسلام؛» والتي أعلنت في ؟؟ أيلول/سبتمبر ١45404‏ (أي قبل تأسيس لجنة الشرق الأقصى 
ومجلس التحالف)»؛ على أنه: «في الوقت الذي سيبذل فيه كل الجهد. من خلال التشاورء ومن 
خلال تشكيل الهيئات الاستشارية المناسبة» لصياغة السياسات اللازمة لتطبيق الاحتلال والسيطرة 
على اليابان» على نحو يرضي قوات التحالف الرئيسية» فإنه في حالة وجود خلافات في الرأي بين 
هؤلاء الحلفاء» فإن سياسات الولايات المتحدة هي التي ستسود»”*)» وهو ما وضع اللجنة في مرتبة 
أدنى بالنسبة للوثائق الأمريكية المنظمة للاحتلال. 
ولم يختلف الأمر في العلاقة بين سلطة الاحتلال والحكومة اليابانية» حيث جاءت الأخيرة في 
المستوى الخامس في هيكل سلطة الاحتلال بعد لجنة الشرق الأقصىء وهيئة الأركان المشتركة» 
والقيادة العامة لقوات التحالف, ثم الكيان البيروقراطي للقيادة العامة بأقسامه المختلفة؛ فقد 
خضعت الحكومة اليابانية وهيئاتها المختلفة لسلطة القيادة العامة لقوات التحالف, وهو ما أكدته 
وثيقة الاستسلام ووثيقة «السياسة الأمريكية الأولية تجاه اليابان بعد الاستسلامة» بدءاً من النسخة 
الصادرة في ١١‏ آب/أغسطس ١950‏ (150-2 517173/00)» والتي نصت على خضوع سلطة 
الإمبراطور والحكومة اليابانية لسلطة القيادة العليا لقوات التحالف بدءاً من لحظة الاستسلاه. 
وعلى الرغم من أن هذه النسخة قد صدرت قبل الاستسلام الرسمي لليابان» إلا أن النسخ الصادرة من 
الوثيقة بعد إعلان الاستسلام» بدءاً من نسخة 77 آب/أغسطس ١486‏ (150-3 5188/60) أعادت 
التشديد على المبدأ ذاته» كما كانت أكثر وضوحاً في ما يتعلق بنمط العلاقة بين الطرفين» حيث 
نصت الوثيقة لأول مرة وبشكل صريح على الأخذ بنمط الحكم غير المباشر» عندما نصت على 
أن تقوم القيادة العليا بممارسة سلطتها من خلال الإمبراطور والحكومة اليابانية» والسماح للأخيرة 
بممارسة السلطات الطبيعية للحكومة فى إدارة الشؤون الداخلية. واحتفاظ حكومة الاحتلال بالحق 
في استعادة سلطة الإدارة المباشرة في حالة عدم التزام الحكومة اليابانية أو الإمبراطور بتطبيق شروط 
(47) لمزيد من التفاصيل حول دور المجلس وهيمنة الولايات المتحدة على أجندته والمناقشات التي جرت داخل 
جلسات المجلس» أنظر: ,.ل© رنقك اناه تهط «رمذلا 0010 لمة مدمول ع0؟ اتعصنامن) لعتاة ع1 ,ولموسلع .]1 عمتعطاه 
.52-62 ,تع «راكاء) 00 أهاره أ أمصرعام] عط :ممرول 1ه دم 1اقمباءء0) 1116 
(59) بعووط عوره1! بمدعطئا اعت أمممننولة «ررق/511/1100150/4)-مممدلعه! لوط ععلمعىن5-)ده2 أوتائد[ .5.لأ» 
لعلهه نا سكتاقهمء/مرز مع. آله ,سس //نمااط> عه ,<أصتطع01/022_2/022_2/مبمتطواء /عمتانتاكهممعء/مزمع.01ه ,م/م > 
.2011 مقبصطءظ 16 مه لعجدععع3) رحلمناناء01/022_2/022_2_001/متصتاه 
(5؟) ممناهد ألممه© ولط عوللا عأهقا5 ع1 «رصومول ها عمتلواع؟. لإعناوم غوءقء2] اعمط للها 512165 لعااولا» 


1/1538 0/متصتطق هه نا ناكام /ملمع.01 .اط //:ماط> ,(1945 أكناونات 11) 150-2 51/7100 ,(ل/ةا5) ععا لصم 
2011 بممسطع 20 اره لعووععع2) رحعمل 1/013-0011 
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الاستسلام. وبررت الوثيقة نمط الإدارة غير المباشرة بالرغبة في تحقيق الأهداف الأمريكية بأقل 
تكاليف ممكنة من الناحية البشرية والمادية؛. وقد أعادت نسخة الوثيقة الصادرة فى 5 أيلول/ 
سبتمبر ١956‏ (150-4 511/2100) على المبدأ ذاته. 


د اللامركزية في علاقة إدارة الاحتلال بجهات اتخاذ القرار داخل الولايات المتحدة 

لم يقتصر نمط العلاقة الذي تكرس بين الجنرال ماك آرثر وكل من «لجنة الشرق الأقصى؛ أو 
«مجلس التحالف لليابان» على هذه الهيئات الدولية التي حاولت تأمين دور لقوات التحالف الدولية 
في إدارة مشروع احتلال وإعادة بناء اليابان» مقابل حرص ماك آرثر على تهميش دور هذه الهيئات» 
ولكنها انسحبت أيضاً على نمط علاقة ماك آرثر بأجهزة صنع القرار الأمريكية ذاتهاء المعنية بإدارة 
احتلال اليابان. فقد خضع ماك آرئر من الناحية الرسمية للرئيس الأمريكي (ترومان)» والقائد العام 
للقوات المسلحة» ورئيس الأركان المشتركة» ورئيس أركان الجيشء ووزير الحربء ووزير الجيش. 
فوفقاً لقواعد التسلسل العسكري كان ماك آرثر يسبق رئيس أركان الجيشء ولكنه كقائد للقوات 
الأمريكية في المحيط الهادئ كان عليه إطاعة أوامرهم العسكرية. ولكن على النقيض من ذلك فإن 
الوثائق الثلاث الرئيسية المنظمة لمهمة ماك آرثر في اليابان (إعلان بوتسدام» «وثيقة السياسة الأولية 
للولايات المتحدة تجاه اليابان بعد الاستسلام»» وثيقة «الأمر الرئيسي للحكومة العسكرية لمرحلة ما 
بعد الاستسلام») قد أعطت الجنرال ماك آرثر صلاحيات واسعة في إدارة الاحتلال. كذلك فقد مال 
ماك آرثر إلى تفسير هذه الوثائق بشكل مرن يضمن سيطرته على مقاليد الأمورء كما مال إلى تجاوز 
القيود والضوابط الرسمية والعسكرية في تطبيق هذه الوثائق. وعلى سبيل المثال» أعلن ماك آرثر 
في ١‏ أيلول/سبتمبر ١146‏ ومن دون التشاور مع الرئيس ترومان» عن خفض القوات الأمريكية 
في اليابان من 0٠١‏ ألف جندي في منتصف آب/أغسطس من ذلك العام إلى ٠٠١‏ ألف جندي أو 
أقل خلال ستة أشهر. ورغم الانتقادات التي وجهت له بسبب هذه الخطوة» إلا أنه دافع عن موقفه 
بقوة استناداً إلى أن حجم القوات الأمريكية في اليابان هو وسيلة لتنفيذ السياسة الأمريكية هناك» 
ومن ثمء فإن هذه المسألة تقع في صميم اختصاصاته. كما عمد ماك آرثر إلى تقديم تفسيرات 
واسعة ومرنة للوثائق الثلاث المشار إليها. ومن الأمثلة البارزة في هذا المجال تكليف ماك آرثر قسم 
الحكومة داخل القيادة العامة للتحالف في أوائل شهر شباط/فبراير ١447‏ بكتابة الدستور الياباني 
الجديد من دون إبلاغ واشنطن أو لجنة الشرق الأقصى بذلك؛ إلا بعد اكتمال هذه المهمة. ‏ ' 

أيضاً كان من المؤشرات المهمة على استقلالية الجنرال ماك آرثر فى إدارته للاحتلال إعلانه فى 
آذار/مارس 19417 التخطيط لتوقيع معاهدة سلام مع اليابان خلال عام (أي بحلول آذار/مارس 
بدون التشاور المسبق مع وزارة الخارجية الأمريكية. وعندما سُئل وزير الخارجية الأمريكية 

(55) ومامستلدمه © بوجولا موللا علهز5 عذا" «رمومول ع1 وستاواعظ بوءزامط نوعاع أومط أاوتاتها 5عنماك لعاتدنا» 


/01/ نوعلم .001.80 ,احا // مااط> ,34 .مم ,(1945 اكناعناث 11) 150-3 511/7106 ,00 /ا5) عع ااتسصه0 
.2011 بمقبوطء" 20 هه لعووءءء38) ,حوول 1/020-0041_عدا 
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دين آنشيسون فى ١6‏ آذار/مارس عن تصريحات آرثر أجاب أن ماك آرثر يتحدث بصفته قائداً أعلى 
لقوات التحالف» وأن وزارة الخارجية ليس لديها ما يمكن أن تفعله بخصوص تلك التصريحات. 
أكثر من ذلك فقد أرسل أتشيسون في 14 نيسان/أبريل خطاباً إلى القيادة العليا للتحالف أكد فيه 
احترام وزارة الخارجية الكامل مقترح ماك آرثر» ثم قبول وزارة الخارجية رسمياً في متتصف أيار/مايو 
هذا المقترح كجزء من السياسة الخارجية الأمريكية”". 

ورغم تحفظ وزارة الخارجية الأمريكية والقيادة المشتركة عن أداء ماك آرثر في العديد من 
الحالات إلا أنها رأت أنه من الأفضل لنجاح مهمته الاكتفاء بتقديم النصح أكثر من إصدار 
الأوامر» ما أدى إلى تمتع ماك آرثر بدرجة كبيرة من المرونة ‏ سواء نتيجة سياسة متعمدة من جانبه 
أو نتيجة إقرار أجهزة صنع القرار بأهمية تمتعه بهذه المرونة ‏ ساهمت بلا شك في إنجاح مهمته. 

وبشكل عامء فقد كان للإدارة الأحادية الأمريكية للاحتلال تأثير إيجابي من أكثر من ناحية. 
فمن ناحية» وفر هذا النمط للولايات المتحدة درجة أكبر من سرعة الاستجابة للتحديات الداخلية 
لمشروع إعادة بناء اليابان» كما جنبها مشكلات التنسيق مع باقي دول الاحتلال. ومن ناحية أخرى» 
جنب هذا النمط اليابان خطر التقسيم الذي تعرضت له ألمانيا مع بدء الحرب الباردة بسبب اعتماد 
التقسيم القطاعي لألمانيا بين دول الاحتلال. 


5 اعتماد نموذج الحكم العسكري غير المباشر 

على العكس مما حدث في ألمانيا من اعتماد شكل الحكم العسكري المباشر» حيث تم حل 
الحكومة الألمانية» فقد اعتمد آرثر في اليابان نمط الحكم غير المباشر في إدارة الاحتلال» من 
خلال الاعتماد على البيروقراطية المدنية والحكومة اليابانية» وهو ما أدى إلى إضعاف تطور شعور 
عام لدى المواطتين اليابانيين بخضوعهم للاحتلال أو لحكم عسكري أجنبي» وذلك على العكس 
من المناطق اليابانية التي خضعت للاحتلال السوفياتي المباشر وهي جزر الكوريل وريوكيروس. 
ورغم أن الحكومة اليابانية قد جاءت هيراركياً في المستوى الخامس في هيكل إدارة الاحتلال 
(بعد لجنة الشرق الأقصىء ثم هيئة الأركان المشتركة الأمريكية: ثم القيادة العامة لقوات التحالف 
الدولية» ثم الإدارة المدنية للاحتلال)» إلا أنه من الناحية الوظيفية ظلت هذه الحكومة في الواجهة 
وهي المسؤول المباشر أمام المواطنين عن تنفيذ مشروع إعادة بناء الدولة أو السياسات الإصلاحية» 
بيئما ظلت القيادة العامة بهيكلها البيروقراطي الموازي لهيكل البيروقراطية اليابانية هو المسؤول 
الأول عن صناعة تلك السياسات ومتابعة تطبيقها على الأرض”4. 


(5) «رمقمدل نوها برعتامم عطا فقة تنمدا عابت معوءط نزايمط مدعه) أمدمممعظ2 5" سطائخعمل8» تمدع[ تطوعلة1 
61-62 .جم ,(198|1) 10 ,اننا رك أاوبااد «معتاعء نش زه أه تمل ودع :مول 11:6 


40) لمزيد من التفاصيل حول هيكل الحكومة العسكرية وطريقة تشكيلهاء انظر: 04 مه أاهمنعء0 م1» ,صمناعوة 


6-8 .جم دللا و00 الخ تعلاأاءع ودع أنتزهلأق عامل ها مممدل 


«و٠‎ 


إضافة إلى العوامل الثقافية واللغوية التي دفعت إلى اعتماد نمط الحكم غير المباشرء إلا أنه لم 
يكن من المتصور اعتماد هذا النمط في حالة عدم وجود جهاز بيروقراطي وأجهزة حكومية يابانية 
يمكن الاعتماد عليهالك!, 

واتساقاً مع الفلسفة السابقة فقد اعتمد الاحتلال على الجمع بين عدد من الآليات في توجيه 
عمل الحكومة اليابانية. الآلية الأولى هي آلية إصدار الأوامر المباشرة للحكومة في صيغة عرفت ي 
«تعليمات القيادة العليا لقوات التحالف) ((1005أعنتتاكم! طفن )5) 5ل([طهنة). وعلن الرغم من 
الصيغة الرسمية لهذه التعليمات» إلا أنه غالباً ما كان يسبقها تشاور ونقاش مباشر مع الحكومة 
اليابانية. فقد ذهب يوشيدا شيجيرو؛» الذي شغل منصب رئيس الوزراء خلال معظم فترة الاحتلال» 


(48) يقول ماك آرثر: «لأن الحكومة المدنية اليابانية كان نديها القدرة على العمل فإن سلطات الاحتلال كانت 
معماة من الإدارة المباشرة للدولة المحتلة. في الحقيقة كانت سلطات الاحتلال مسؤولة عن متابعة إلتزام الحكومة اليابانية 
بتوجيهات القيادة العامة لقوات التحالف. وكانت الحكومة العسكرية تقوم بترجيه النصائح للمسؤولين الياباين بشن 
المسائل التي لا يوجد لديهم فيها خبرات سايقة في ظلّ النظام الشمولي. في الواقع لم تكن هناك حكومة عسكرية في 
اليابان بالمعنى الدقيق للكلمة. ببساطة كانت القيادة العامة لقوات التحالف هيكلا فوقيا أعلى الحكومة القائمة 0 


صم لمتابعة ومساعدة اليابانيين على القنوات الديمقراطية الجديدة للإدارة ». نقلاٌ عن: :جه || :17 «عأراء ,[.ل أء] ومتططمط 
2 .م ,تأعاظ ل١(‏ عوجمء2) مز (لغ1! تم عاك[ ةاقا-ددمةاولة 


(59) هو يوشيدا شيجرو (ندوعن5 ولناوملا)  1814(‏ 194717). أحد رموز الدبلوماسية اليابانية الذين لمعوا خلال 
الثلاثينيات والأربعينيات» ثم أحد أبرز رؤساء الحكومة اليابانية بعد الحرب العالمية الثانية. أَدّى يوشيدا الدور الأبرز خلال 
فترة الاحتلال الأمريكي لليابان. ولا يمكن فهم نجاح الاحتلال في إعادة بناء الدولة في اليابان بدون فهم للدور الذي 
قام به يوشيدا شيجرو في هذا المجال. تخرّج يوشيدا في كلية الحقوق يجامعة طوكيو الإمبراطورية سئة 1495» التحق 
بعدها بوزارة الخارجية. تدرّج في المواقع الدبلوماسية حتى أصبح نائبا لوزير الخارجية خلال الفترة ١91548(‏ - 1970)) ثم 
سفيراً لدى إيطاليا في كانون الأول/ديسمبر سنة 1870. رُشح وزيراً للخارجية في سنة 1975 لكن الجيش اعترض 1 
ذلك» وتم تعيينه سفيراً لليابان في المملكة المتحدة في نيسان/أبريل من العام ذاته وظل في المنصب حتى سنة 1854. 
يد يوشيدا خلال عقد الثلاثينيات من القرن الماضي توسع النفوذ الياباني داخل الصينء بما في ذلك فكرة استقلال إقليم 
منشوريا عن الصين» لكنه عارض بشْذة دخول اليابان في حرب ضدّ المملكة المتحدة والولايات المتحدة. حاول يوشيدا 
خلال فترة الحرب العالمية الثانية الترويج لقبول مبكر للاستسلام؛ ممًا أدى إلى اعتقاله بواسطة الجيش في حزيران/يونيو 
سنة 21١9446‏ وظلٌ في السجن حتى مجيء قوات الاحتلال» حيث د تمّ الإفراج عنه في أيلول/سبتمير من العام ذاته. ٠‏ نَم تعيينه 
وزيراً للخارجية في حكومة شيديهارا كيجوري (تشرين الأول أكتوير " 6 أيار/مايو .)١445‏ تولى يوشيدا رئاسة الحزب 
الليبرالي بعد عزل رئيسه هاتوياما إيشيرو (معلدكء1] متسمهزه1121) في سياق عمليات العزل السياسي التي تم تطبيقها خلال 
السنوات الأولى من الاحتلال. تولّى يوشيدا رئاسة خمس حكومات خلال الفترة )»)١19804-1955(‏ وك محللا سوى 
الحكومة الاشتراكية بقيادة كاتاياما تيتسو (ناكا1 8«هلاهاه1) 1941417 :)١1414/8-‏ والحكومة اليسارية بقيادة أشيدا هيتوشي 
(نط05غ11 دلطكة) التي استمر ت لعدة أشهر خلال سنة .١4548‏ أنظر: «باندمذل 6و ععاكتملا! عامط بمعونط5 ملتطوملا» 
بسي سر عور يه لق أممهامط جد //:متاط> ‏ ,عازوطء/ا وعأصممار 8‏ وتلعمماء,زعمط 
لصدمء. مال 2 بد //:مخاط> ,عاتوطء/لا عكوطمئو ]1 عوللا لأعمللا «رهلت«اكملا بمعوتط5» 0مة ,(2012 لاتدنامول 20 مه لندوعععة) 

.(2012 لإتقنامةل 20 08 لعوكعء30) ,<] 27-ل1_ممدوعءم7مطم.ولط_ممدعم 

وقد كان لشخص يوشيدا تأثير كبير في مسار العلاقة بين سلطة الاحتلال والحكومة اليابانية خلال فترة الاحتلال؛ وعلى 

طبيعة العلاقة بين اليابان ودولة الاحتلال بعد انتهاء الاحتلال. وقد نظر إليه على أنه «أبو يابان ما بعد الحرب» #عطاة! عط1) 

الك 

كان تصوّر يوشيدا يقوم على أنه لخروج اليابان من الأزمة الاقتصادية وبدء التعافي الاقتصادي بعد الحرب, ولاستئناف 

عملية النمو الاقتصادي, لا بد من شرط مهم وهو الدخول في علاقة تبعية واعتماد أمني ياباني على الولايات المتحدة من 
خلال وضع ترتيبات دفاعية لمرحلة ما بعد الاحتلال. ويتضح ذلك من خلال مواقف يوشيدا من مسائل المراجعة الدستورية - 


ليا 


إلى أن ماك آرثر لم يعطه أبداً أوامر مباشرة. يقول يوشيدا: «لقد ناقشنا الأمور بالتفصيل» بعدها تصل 
القيادة العليا إلى قرارة. ويقصد يوشيدا هنا أن قرارات القيادة العليا كانت تصدر بعد مناقشات 
تفصيلية مع رئيس الوزراء. الآلية الثانية انَخذت شكل «المذكرات» للحكومة اليابانية» والخطابات 
الشخصية الموجهة من ماك آرثر إلى رئيس الوزراء. ورغم أن هذه الخطابات كانت تشمل إملاء 
سياسات وتعليمات محددة كان على الحكومة اليابانية تطبيقهاء إلا أن تضمين هذه السياسات في 
خطابات شخصية كان يخفف كثيراً من وقعها على رئيس الوزراء؛ بحيث بدت قرارات الحكومة 
اليابانية وكأنها جزء من سياسات حكومية خالصة أو نتيجة مبادرات خاصة من جانب الحكومة 
اليابانية. ومن أبرز السياسات والبرامج التي تم إبلاغها إلى الحكومة اليابانية في هذه الصورة إجراء 
أول انتخابات عامة بعد الحرب (شباط/فبراير »)١4841‏ وإصلاح الشرطة (أيلول/سبتمبر 14541): 
وإلغاء حق العمال الحكوميين في الإضراب (تموز/يوليو 944١).؛‏ وتطبيق سياسة التطهير داخل 
اللجنة المركزية للحزب الشيوعي (حزيران/يونيو .)١196٠‏ ورغم تحفظ يوشيدا عن مضمون بعض 
هذه السياسات» ورغم عدم صدورها عن سلطات الاحتلال في شكل أوامر رسمية: إلا أن يوشيدا 

لكن تجدر الإشارة هنا إلى ملاحظتين مهمتين: أولاهماء أنه رغم اعتماد القيادة العامة لقوات 
الاحتلال على نمط التوجيهات الرسمية المباشرة للحكومة اليابانية» إلا أن الاعتماد على هذه الآلية 
تركز خلال الفترة الأولى من الاحتلال؛ وتحديداً خلال السنة الأولى» ولكن بدءاً من عام ١4517/‏ حدث 
تراجع ملحوظ في درجة الاعتماد على هذه الآلية. وفي منتتصف عام ١449‏ طلبت واشنطن من ماك 


في اليابان بعد الاستسلام؛ والمعاهدة الدقاعية التي تم توقيعها بين اليابان والولايات المتحدة في سنة .١140١‏ فقد رفض 
يوشيدا في مذكراته القول إِنَّ الدستور قد قر: ض على اليابان. كما أيّد نص المادة التاسعة ودافع بشدة عن المعاهدة الدفاعية. 
وتذهب بعض المصادر إلى أن يوشيدا هو الذي طلب من الولايات المتحدة أثناء التفاوض على المعاهدة الدفاعية 
مع الولايات المتحدة 1901. الإبقاء على القواعد العسكرية الأمريكية في اليابان بعد انتهاء الاحتلال ونقل السيادة إلى 
الحكومة اليابائية. لقد نشأ توافق كبير بين يوشيدا من ناحية وسلطة الاحتلال من ناحية أخرى حول الأهداف النهائية من 
الاحتلال» خصوصاً هدفي: منع تحول اليابان إلى مصدر تهديد للولايات المتحدة وغيرها من دول آسيا المحيط الهادئ. 
وبناء حكومة يابانية تحترم حقوق الدول الأخرى وتحترم التزاماتها الدولية. يقول يوشيدا في مذكراته بشأن هذين الهدفين: 
«لقد كانت هذه الأهداق» في جوهرماء أهدافنا من اللحظة الأولى لانتهاء الحرب». وقامت رؤية يوشيد! في هذا السياق 
على ركيزتين: الأولى أن الأوضاع الجغرافية والديمغرافية والصناعية لليابان تجعلها في حالة انكشاف خارجيء وأنه في ضوء 
الهزيمة التي لحقت باليابان في الحربء فإنه لم يعد من الممكن ولا من المفيد الإصرار على وضع اليابان كقوة عسكرية 
مستقلة أو حتى محايدة» وبخاصة بعد بدء الحرب الباردة. الركيزة الثانية هو ما طرحه من مفهوم «الخاسر الجيد» 0000 116) 
(1.0056 ومفادها أنه يمكن استثمار وضع الاحتلال الأمريكي لليابان ووضعها كدولة مهزومة لتعظيم المكاسب الاقتصادية 
والتنموية. ومع بدء الحرب الباردة حسم يوشيدا موقف حكومته بسرعة ومن دون تردد لصالح الانحياز للمعسكر الغربي 
بقيادة الولايات المتحدة. ومما ساعد يوشيدا على تنفيذ رؤيته الداخلية والخارجية السابقة بدء الحرب الباردة واعتباره المد 
الشيوعي مصدر تهديد أمر يكي ‏ ياباني مشترك؛ بالإضافة إلى سماته الشخصية؛ حيث تذهب العديد من الكتابات إلى أن 
شخصيته اتسمت بالقوة والحسم والغرور والقدرة على الخداع والمراوغة. 
انظر: 77هأكة زه أعتصبامل تعوهأدرعمه) 776 «بمممول معدلا 010© عط كه ممنأأمعتتلههدمتأقسعام] 6 ,املع عرع8 
.46 لهة 40 -35-37,39 .جزم ,(1994) 9 .أ0؛ ركع لفنرق 


آرثر البدء في إعادة السلطات الإدارية للحكومة اليابانية» حيث أصبح هذا النمط من التوجيهات يصدر 
بشكل استئنائي بعد ذلك التاريخ. ثانيتهماء أن النسبة الأقل من هذه «التوجيهات التي صدرت في 
شكل «دليل القيادة العامة لقوات الاحتلال؛ اتّخذت شكل «مراسيم إمبراطورية0» بينما صدرت النسبة 
الأكبر منها عن طريق الحكومة اليابانية في صورة «مراسيم وزارية» أو «قوانين تشريعية». 

إضافةً إلى الآليات السابقة» فقد طورت إدارة الاحتلال مع الوقت آلية أخرى أكثر تعاونية؛ 
تمثلت بما عرف بإقرار مشروعات القوانين الحكومية بعد الحصول على «عدم الاعتراض؟ من 
جانب سلطات الاحتلال. وقد سمحت هذه الطريقة للحكومة اليابانية بصياغة مشروعات القوانين 
كما تراها بشرط الحصول على «عدم الاعتراض» من جانب سلطات الاحتلال. وقد سمحت هذه 
الطريقة للحكومة اليابانية باقتراح - وصياغة ‏ مشروعات القوانين بمبادرات خاصة من جانبهاء من 
ناحية» وضمان موافقة سلطات الاحتلال على هذه المشروعات من خلال الحصول على «عدم 
الاعتراض:. من ناحية أخرى. ومن أمثلة القوانين التي تم إقرارها بهذه الطريقة قانون إصلاح 
الأراضي. 

ولتحقيق التواصل والتنسيق بين سلطات الاحتلال من ناحية» والحكومة اليابانية والأجهزة 
المحلية اليابانية من ناحية أخرى» فقد تم استحداث ما عرف ب «مكتب الاتصال المركزي؟ ادعام ©) 
((10©) 0856 دوؤأهاآء والذي عمل كقناة رسمية للاتصال بين الحكومة اليابانية والقيادة 
العامة لقوات التحالف. وقد أدّت هذه القناة دوراً مهما في ترجمة سياسات القيادة العامة لقوات 
التحالف إلى إجراءات محددة والتأكد من أن هذه الإجراءات يجري تطبيقها بدقة ومن دون عوائق 
أو مشكلات. كما عمل هذا المكتب أيضاً على نقل رؤية ووجهة نظر الحكومة اليابانية إلى القيادة 
العليا. ويمعنى آخرء فقد كان لهذا المكتب دور مهم في «أقلمة» سياسات القيادة العامة لقوات 
التحالف مع الواقع الياباني» حيث قام في بعض الحالات بالدفاع عن وجهة نظر الحكومة اليابانية 
فى هذه السياسات» والتدخل فى حالات أخرى لإدخال تعديلات على مطالب وسياسات القيادة 
العامة لقوات التحالف يما 0 توافقها مع الواقع المحلي الياباني. كما اتسم عمل المكتب 
بوجود مكاتب فرعية على المستويات المحلية» عملت كقنوات اتصال بين فرق الحكومة العسكرية 
الأمريكية المنتشرة على المستويات المحلية من ناحية» والمسؤولين المحليين اليابانيين من ناحية 
أخرى. لكن دور هذا المكتب بدأ في التراجع بدءاً من سنة ١444‏ عندما بدأت القيادة العامة في 
التعامل مباشرة مع الوكالات والهيئات المناظرة لها داخل الحكومة اليابانية» إلى أن تم إلغاؤه رسمياً 
في نيسان/أبريل سنة 19057. 


- سياسات حقيقية لإعادة بناء الدولة )١9517/-1914©(‏ 


إحدى السمات المهمة التي اتسم بها الاحتلال الأمريكي لليابان أنه ارتبط بوجود هدف محدد 
تركز حول إعادة بناء الأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لليابان على نحو يضمن عدم 


رحا 


تحوله إلى مصدر للتهديد» سواء للولايات المتحدة أو للنظامين الدولي والإقليمي. وبعيداً من 
المشروعية الأخلاقية للاحتلال» وعملية النزع الكامل لسلاح اليابان» والذي شهد مراجعة محدودة 
مع بدء الحرب الباردة؛ إلا أن اللافت للنظر هو استناد هدف إعادة بناء اليابان إلى مشروع حقيقي 
لإرساء نظام سياسي ديمقراطي» ارتكز بدوره على الفرضيات التي تطورت داخل نظريات العلاقات 
الدولية فى تلك الفترة» وبخاصة فرضية «أن الديمقراطيات لا تتحارب فيما بينها0. لقد تطورت هذه 
الفرضية على خلفية طبيعة النظم السياسية للدول الأطراف في الحرب العالمية الثانية. لقد نشبت 
هذه الحرب بين مجموعة من الدول ذات النظم الديمقراطية (دول الحلفاء: الولايات المتحدة؛ 
والمملكة المتحدة. وفرنسا)» ونظم غير ديمقراطية. فرغم وجود بعض الاختلافات بين النظامين 
النازي في ألمانياء والفاشي في إيطالياء عن النظام العسكري في اليابان» بالنظر إلى كون النظام 
السياسي في الحالتين الأولى والثانية غير عسكري» حيث استندا إلى أحزاب سياسية قومية متطرفة» 
إلا أن ما جمع بين النظم السياسية في الدول الثلاث هو تحولها إلى نظم شمولية في النهاية» وذلك 
على العكس من سيطرة نظم مدنية ديمقراطية في دول الحلفاء. وعلى الرغم أيضاً من الطابع 
التوسعي الاستعماري ذي الطبيعة العسكرية لكلا المعسكرين. إلا أن عملية التوسع الخارجي 
تؤد إلى تعطيل تطور نظم سياسية مدنية ديمقراطية في دول الحلفاء بينما أدت في حالة دول 
المحور الثلاث إلى انتكاس عملية التحول الديمقراطي داخليا. وهكذاء فقد تطورء استنادا إلى هذه 
الملاحظة؛ فرضية مفادها أن وضع النظم السياسية في هذه الدول الثلاث على مسار عملية التحول 
الديمقراطي ‏ وفقا للنماذج السائدة في دول الحلفاء ‏ وإجهاض مشروعاتها التوسعية الخارجية هو 
الذي سيضمن التوجهات الخارجية السلمية لهذه الدول”©. 
وقد كان لانتشار هذا التفسير ولهذه الفرضية تأثيره المهم في مشروع إعادة بناء الدولة في اليابان 
من زوايا عدة. فمن ناحية» أدى ذلك إلى وجود مشروع حقيقي لإعادة بناء اليابان» وفقاً لتصورات 
الولايات المتحدة ودول الحلفاء. ومن ناحية أخرى؛ أدى ذلك إلى محورية برنامج الدمقرطة» ونزع 
السلاح» وإعادة هيكلة النظام الاقتصادي والنخب السياسية والاقتصادية السائدة. فقد ذهب جون 
داور إلى أن ما كفل نجاح المشروع الأمريكي في اليابان هو «عامين أو نحو ذلكء من المثالية 
الإصلاحية الحقيقية6””» قبل أن يضاف إلى هذا المشروع بُعد آخر وهو مواجهة التهديد الشيوعي 
السوفياتي. ويتفق ذلك مع ما أشار إليه المشروع الذي أجرته مؤسسة راند (1411/1) في سنة 7٠١7"‏ 
والذي أعطى أولوية لما أسماه «مستوى الجهد الذي بذلته الولايات المتحدة والمجتمع الدولي في 
عملية التحولات الديمقراطية»”. ورغم أن داور يشير إلى المرحلة الأولى من الاحتلال قبل أن 
تتحول الولايات المتحدة إلى التركيز على هدف جديد وهو مواجهة التهديد الشيوعي السوفياتي» 
١ (‏ 6) ,نصفاتطكملا قمة لعمللا زها «رمدمذل اه ممتافمناءعء0 عط كه ابرعاوم2 أهدم امعان 11» ,جملتطوملا مام ممكلد5 
.44-47 ,وح ,ننه اأوصعع0 أمءأأأك 116 :««مدرمل ع(راعتاو 26770 .كله 
)0١(‏ .بوبوالماخط> ,(2003 جطاععهال! - تمدمطء) مواع 1[ مك8 «رنمهاذذ!! عطا صده؟؟ ومتمية/لا نه معدو مطامل 


.<اصاطى 1/0 .8128 ناعم .بو تعر وم إأومط 
(كهة) 3ل .م ,و12 ها برديه ع0 مارج11 ]آنا «وقاهلة وز وأو[ 5 وء عنمل ,[.له اء] ممتططمط 


غُت3ظ> 


إلا أن ظهور هذا التهديد كان له تأثيره الإيجابي أيضاً في إنجاح مشروع إعادة بناء الدولة في اليابان» 
ويخاصة على المستوى الاقتصادي» من خلال ما فرضه ظهور هذا التهديد من التحول من الاكتفاء 
ببئاء اقتصاد صغير إلى بناء اقتصاد قوي وتشجيع الرأسمالية اليابانية. ونناقش في ما يلي مسألة 
الإصلاح الدستوري التي مثلت محور عملية الإصلاح السياسي والإصلاح المؤسسي خلال فترة 
الاحتلال. 


أ كتابة الدستور الجديد 


رغم إشارات عديدة إلى أن الدستور الياباني القائم وقت بدء الاحتلال (دستور الميجي الذي 
وضع سنة )١184٠‏ كان نموذجاً للدساتير الديمقراطية نسبياء إلا أن ماك آرثر كان لديه نظرة مختلفة 
لهذا الدستور. فقد رأى أن الخطوة الأهم في عملية إعادة بناء النظام السياسي الياباني تظل هي 
تغيير هذا الدستور ووضع دستور جديدء وذلك رغم أنها لم تكن الخطوة الأولى» فقد سبقها وضع 
مجموعة من الإصلاحات والقوانين (الإصلاح الزراعي» قانون النقابات العمالية). 

وكما الحال في الموقف من الإمبراطورء تحدد الموقف من الدستور قبل بدء الاحتلال وقبل 
إعلان اليابان الاستسلام. وعلى سبيل المثال» ذهب ادليل حول اليابان6 (ههمةل 0) ءل10نا6©) إلى 
أن دستور الميجي كان قد وضع في مرحلة اتسمت بالتماهي بين الإقطاعيين والعسكريين» فرغم 
حظر طبقة المحاربين في سنة 2141/١‏ وتجريدهم من كل امتيازاتهم, إلا أنهم تمكنوا من حكم 
اليابان حتى نهاية الحرب العالمية الثانية» وخرج من بينهم مؤسسو الشركات الصناعية الكبرى 
والمصارف التجارية في اليابان. غير أن الموقف من الدستور الياباني قبل الاستسلام لم يكن بمثل 
وضوح الموقف من الإمبراطور. فقد اتسم إعلان بوتسدام بدرجة من الغموض بشأن مسألة مراجعة 
الدستورء على نحو ما جاء في البند السادس من الإعلان الذي يقول: «يجب القضاءء وبشكل 
نهائي؛ على سلطة ونفوذ أولئك الذين خدعوا وضللوا الشعب الياباني» وقادوه إلى غزو العالم» 
وإننا نصر على أنه من المستحيل أن يكون هناك نظام جديد من السلام» والأمن» والعدالة حتى 
يتم التخلص من العسكرية غير المسؤولة في العالم2”"”. وكما يتضح من نص الفقرة» فإنها تؤسس 
بالأساس للمحاكمات العسكرية للمسؤولين المتوقعين عن قرار الحرب والتوسع العسكري الياباني؛ 
ولسياسات التطهير التي تم تطبيقها أثناء الاحتلال. ولكن ماك آرثر تبنى تفسيراً موسعاً للمادة يقوم 
على أنه لضمان عدم عودة النخبة العسكرية والقومية اليمينية مرة أخرى للسلطة» لابد من وضع 
الضمانات الدستورية اللازمة لذلك. 

كما جاء في البند العاشر من الإعلان «يجب أن تقوم الحكومة اليابانية بإزالة جميع العقبات 
التي تعترض صعود وتقوية الاتجاهات الديمقراطية بين الشعب الياباني. وأن حريات الحديث» 


(69) را اجع نص إعلان بو تسدام» فى : ,لبابنابد //تطااط> مومه[ 06 مملابطتاكده0 عطاله املظ «ردهأأمماءءما سولئوط» 
١‏ 2011 بمبصطء 16 ننه لعامتمم) ,<لتصاط06ء/عاء لع /صو نابول كدمء/ملمم.01له 
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والدين» والتفكيرء بجانب احترام حقوق الإنسان الأساسية» يجب أن تتأسس96'". وعلى الرغم من 
أن هذه الفقرة تعتبر أقرب من الفقرة السادسة لجهة تأسيسها لعملية المراجعة الدستورية: إلا أنها 
لا تتحدث عن تغيير الدستور بقدر ما تشير إلى إمكان إدخال بعض التعديلات الدستورية في ما 
يختص بحريات التعبير والاعتقاد والتفكير واحترام حقوق الإنسان. 

)١(‏ المبادرات اليابانية للمراجعة الدستورية: إزاء عدم وجود نص محدد يتعلق بمسألة الدستور 
الياباني» رأى ماك آرثر أن إدخال تغييرات هيكلية على النظام السياسي الياباني تنجاوز مسألة تعديل 
المواد الخاصة بوضع الإمبراطور في دستور الميجيء كما تتجاوز أيضاً مسألة الحريات العامة 
والأساسية؛ ومن ثم فقد فضل ماك آرثر إلغاء الدستور القائم ووضع دستور جديد. وكان البديل 
الأول لدى ماك آرثر هو صياغة هذا الدستور بمعرفة اليابانيين ذاتهم. ولذلك أصبحت مسألة تغيير 
الدستور مسألة عامة» وفتح المجال بدءاً من تشرين الأول/أكتوبر ١4540‏ أمام أي مبادرات حكومية 
أو خاصة. غير أن المشروعات الحكومية المقدمة لم تصل إلى طموح ماك آرثر. فقد تراوح موقف 
الحكومة اليابانية آنذاك ‏ حكومة هيجاشيكوني ١7(‏ آب/أغسطس - 4 تشرين الأول/أكتوبر )١4565‏ 
ثم حكومة شيديهارا (تشرين الأول/أكتوبر ١495©‏ - أيار/مايو 4557١).؛‏ واللتان مثلتا التيار المحافظ 
الحاكم ‏ بين اتجاه رأى صلاحية الدستور القائم وعدم الحاجة إلى إدخال أي تعديلات دستورية» 
وخر يقتنع بالمراجعة الدستورية» ولكنه رأى الاكتفاء بإدخال بعض التعديلات الدستورية من دون 
تغبير الدستور. وقد عبّر عن هذين الاتجاهين بمبادرتين أساسيتين من داخل الحكومة. 

المبادرة الأولى» هي مبادرة رئيس الوزراء السابق» ووزير الدولة في حكومة هيجاشيكوني في 
ذلك الوقت» فوميمارو كونوي (120206 10310أثتانا1)؛ والذي تولى تشكيل مجموعة من الخبراء 
الدستوريين» وذلك بعد مقابلتين له مع الجنرال ماك آرثر (كانت الأولى في ١7‏ أيلول/سبتمبر 21946 
والثانية في 4 تشرين الأول/أكتوبر) تحدث خلالهما معه حول مسألة المراجعة الدستورية في اليابان. 
ورغم استقالة حكومة هيجاشيكوني في 4 أكتوبر» أي بعد خمسة أيام فقط من آخر لقاء لكونوي 
مع ماك آرثرء إلا أن كونوي تمسك باستكمال مهمته؛ وروَّج لها ولجتته باعتبارها جزءاً من جهود 
الإمبراطور واالمجلس الإمبراطوري» (2611نا0) 8:1009) (مجلس استشاري تابع للإمبراطور, كان قد 
تأسس في سنة /2184 يعيّن الإمبراطور أعضاءه لمدى الحياة) في هذا المجال» وبخاصة بعد أن تم 
تعيين كونوي مساعداً خاصا بمكتب المجلس الإمبراطوي في ١١‏ تشرين الأول/أكتوبر 001910 

وقد ركزت المسودة النهائية التي قدمها كونوي للإمبراطور في 3١‏ تشرين الثاني/نوفمبر ١946‏ 
على عدد من التعديلات استهدفت الوضع الدستوري للإمبراطور: والحريات العامة؛ والجيش» 
والعلاقة بين الحكومة والبرلمان (الدايت). ففي ما يتعلق بالإمبراطور» ورغم تأكيد أنه هو صاحب 

(65) المصدر نقسه. 


(هه) ,(1997 ,كوعع8 بن أبحا/17 :00 ,كع انام 8) نابا أاعددم) «وجطعوط ئ ترمحرول زه :811 71:6 رتك تمط5 تفاعوم»آ1 
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السيادة وهو الذي يمارسهاء إلا أن المسودة اقترحت خضوعه في ذلك لما أسمته دعم الشعب. 
وللحيلولة دون سيطرة الجيش مرة أخرى على السلطة؛ اقترحت المسودة تبعية الجيش لرئيس 
الوزراء والدايت» ومن ثم خضوعهما لإرادة الشعب. أما في ما يتعلق بحقوق الإنسان فقد اقترحت 
المسودة تخفيف القيود الواردة في الدستور على ممارسة هذه الحقوق» حيث اقترح كونوي إلغاء 
عبارة «ما لم ينص القانون على غير ذلك» والتي تفتح في المجال أمام فرض القيود القانونية على 
ممارسة تلك الحقوق» والنص بدلاً منها على أن #حريات الشعب تسبق القانون». أيضاً اقترحت 
المسودة خضوع الوزراء للمسؤولية أمام البرلمان جنباً إلى جنب مع مسؤوليتهم أمام الإمبراطور» 
بالإضافة إلى إلغاء #المجلس الإمبراطوري الخاص:. كما أعطت المسودة للبرلمان الحق في حل 
نفسه» وألزمت الإمبراطور بإرسال الأوامر الإمبراطورية المهمة إلى الدايت لإقرارها أولاً. كذلك» 
نصت المسودة على معاملة الأجانب داخل اليابان معاملة المواطنين اليابائييت9©. 


المبادرة الثانية» هى المبادرة التى قامت بها حكومة شيديهاراء وبدأت فى 50 تشرين الأوّل/ 
أكتوبر »١9146‏ حيث قامت بتشكيل «لجنة فحص القضية الدستورية» تاءاطم2 [هسمنابطنومه0) 
(00301]16) 17151183]108 برئاسة ماتسوموتو جوجي (أزه1 20]0نا5ة1): أستاذ القانون 
التجاري» ووزير الدولة في حكومة شيديهارا, وكما يتضح من اسم اللجنة فإنها تجنبت استخدام 


(1ة) كره طالظ 7(6 ,تطعتمط5 لمة ,350 .م ,!! عهلاا هأ«م1ا زه 6)ه1ا ءا «ة «وومل «امعءط عناءه«طورظ ,بأعبحوط 
.19-20 ,جزم ,مقا أاكنه) «وجمووط ئ وول 


كان الهدف من النص على المساواة بين الأجانب واليابانيين التأسيس لحقوق الأمريكيين خلال مرحلة الاحتلال وما 
بعدها. ويعتبر اقتراح هذا النص من جانب كونوي أحد مظاهر تفهم البابانيين» ومبادرات المراجعة الدستورية» للوجود 
العسكري الأمريكي في اليابان. 

() يلاحظ أن لجنتي كونوي وماتسوموتو قد عملتا بشكل متزامن؛ فقد بدأ لجئة كونوي عملها في الرابع من نشرين الأوّل/ 
أكتوبر 8 1454» وقدمت خخطوطها العامة للمراجعة الدستورية للإمبراطور في 11 تشرين الثاني/نوفمير 4408١ء‏ بينما بيدأت لجنة 
ماتسوموتو عملها قي 70 تشرين الأول/أكتوبر .١1446‏ ويرجع هذا التزامن في عمل اللجنتين إلى عاملين أساسيين: الأول مو 
عدم وضوح العلاقة بين لجنة كونوي وسلطة الاحتلال. وتذهب بعض التحليلات في هذا الإطار إلى أن كونوي لم يحصل على 
تكليف أو تفويض واضح وصريح من الجترال ماك آرثر لتولى مهمة المراجعة الدستورية. لكن كونوي استند في هذا الإطار إلى 
سؤال وجهه إلى ماك آرثر في لقائه معه في 4 تشرين الأوّل/أكتوبر حول أولويات الاحتلال في الفترة التالية ومستقبل الحكومة 
والدايت» حيث أجابه ماك آرثر أن الأولوية ستكون للمراجعة الدستورية ووضع دستوري ليبرالي كخطوة أولى. ويبدو - وفق 
هذا الرأي ‏ أن كونوي قد انتهز هذا الحديث لتولي تلك المهمة بنفسه. ولا يستبعد آخرون أن كونوي قد فهم بالخطأ أثناء 
الحوار أن ماك آرثر قد كلفه بالفعل بتولي تلك المهمة» لكن هذا كان بسبب خطأ المترجم الذي اصطحبه كونوي معه في ذلك 
اللقاء. وفي جميع الحالات» فإن ماك آرثر لم يمنعه من مواصلة مهمته يشكل مباشرء كما تواصل كونوي حول تلك المسألة 
مع جورج آنشيسون (10500اءى 60186 )2 المستشار السياسي لماك آرثر وممئل وزارة الخارجية الأمريكية داخل القيادة العامة 
للتحائف. وكان هناك عامل ثان وراء استمرار عمل اللجنتين بشكل متزامن؛ وهو التنافس على مسألة المراجعة الدستورية 
بين لجنة مانسوموتوء التابعة لحكومة شيديهاراء ولجنة كونويه باعتباره امتداداً لحكومة هيجاشيكوني السابقة عليها. فقد 
أدث استقالة حكومة هيجاشيكوني وتشكيل حكومة جديدة بقيادة شيديهارا في التاسع من نشرين الأوّل/أكتوير» أي بعد أيام 
قليلة من بدء كونوي مهمة المراجعة الدستورية؛ إلى غموض وضع لجنة كونوي؛ فقد مال كونوي إلى اعتبار لجنته قائمة من 
الناحية الرسمية بصرف النظر عن استقالة حكومة هيجاشيكوني» بينما مال شيديهارا إلى أن انتهاء حكومة هيجاشيكوني يعني 
توقف مهمة كونوي. ورغم أن هذا الجدل قد سم بعد أقل من شهر من بدء كونوي مهمته. وذلك عندما أعلنت القيادة العليا 
للتحالف في مؤتمر صحفي في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر ١446‏ أن الجنرال ماك آرثر لم يكلف كونوي بمهمة المراجعة - 


وخا 


مصطلح المراجعة أو التعديل الدستوري. حيث حددت وظيفتها بالأساس في البحث في ما إذا 
كانت هناك ضرورة لتغيير أو تعديل الدستور القائم من عدمه؛ فقد قام موقف شيديهارا ووزير 
خارجيته آنذاك يوشيداء على صلاحية الدستور القائم وعدم الحاجة إلى إدخال أي تعديلات عليه» 
وهو الحكم الذي انتهت إليه اللجنة بالفعل. 


وقد استند الاتجاه الرافض تعديل الدستور إلى أكثر من عامل. فمن ناحية» ورغم أن الدستور 
القائم يعود إلى سنة 2١184٠‏ ويعطي صلاحيات واسعة للإمبراطور في مواجهة السلطتين التشريعية 
والتنفيذية» ويضفي عليه وضعاً أقرب إلى وضع الإله» إلا أنه لم يحل دون تطور خبرات ديمقراطية 
مهمة في اليابان. ويستشهد هؤلاء بمرحلة «ديمقراطية التايشو؟ التي امتدت خلال الفترة ٠(‏ 7 تموز/ 
يوليو 10-1417 كانون الأول/ديسمبر »)١457‏ والتي تميزت بتحول مركز الثقل السياسي من 
الأوليغارشية القديمة» أو ممجموعة «الجنرو؛ (66810) (مجموعة السياسيين المتقاعدين الذين 
اعتبروا بمنزلة الآباء المؤسسين لليابان الحديثة» وقد عملوا كمستشارين غير رسميين للإمبراطور في 
فترات الميجي والتايشو والفترات الأولى من مرحلة الشوا)» إلى الدايت والأحزاب السياسية"". 
الأمر الذي يعني أن دستور الميجي لم يحل دون تطور نظم وحكومات ديمقراطية» وأن المسألة 
تتعلق فقط بالتفسيرات الدستورية للنصوص القائمة أكثر مما تتعلق بالنصوص الدستورية ذاتها. كما 
استند هذا الاتجاه أيضاً إلى أن الدستور القائم لم يحل أيضاً دون قيام سلطات الاحتلال بإدخال 
عدد من الإصلاحات السياسية والقوانين المهمة المنظمة للحياة السياسية في ظل هذا الدستور» 
وبدء العمل بهذه القوانين بالفعل» دون انتظار تغيير الدستور أو إدخال تعديلات دستورية» الأمر 
الذي يثبت ‏ من وجهة نظرهم - التوافق بين الدستور القائم وهذه الإصلاحات8", 

ولضمان فرض وجهة النظر هذه. حاولت حكومة شيديهارا السيطرة على عملية المراجعة 
الدستورية من خلال لجنة ماتسوموتوء وانتزاع تلك الصلاحية من لجنة كونوي التي عملت بالتنسيق 
مع الإمبراطور. فبينما استندت لجنة كونوي إلى أن المادة “ا/ا من دستور الميجي القائم حتى ذلك 


الدستورية» إلا أن كونوي تحايل على موقف القيادة العليا للتحالف بأن أعلن في مؤتمر صحفي هو الآخر في اليوم التالي 
مباشرة أنه حتى وإن لم يتلق تكليفاً صريحاً من ماك آرثر بإجراء المراجعة الدستورية إلا أنه اقترح عليه في الرابع من تشرين 
الأَل/أكتوبر 194 القيام بتلك المهمة؛ وأنه حصل على التكليف الرسمي من جانب الحكومة اليابانية. ولم يكتف كونوي 
بذلك فقد حول لجتته إلى العمل تحت مظلة الإمبراطور و«المجلس الإمبراطوري». وأخيراً لا يمكن فهم إصرار حكومة 
شيديهارا على تولي زمام عملية المراجعة الدستورية بعيداً من لجنة كونوي بمعزل عن موقف شيديهارا من مسألة المراجعة 
الدستورية» والذي كان يرى أن دستور ميجي القائم ما يزال صالحاً وأن أقصى ما يمكن عمله هو إدخال بعض التعديلات 
الدستورية» وهو ما دفع حكومة شيديهارا إلى الحرص على السيطرة على عملية المراجعة وعدم تركها كونوي خوفاً مما 
يمكن أن تذهب إليه مراجعته الدستورية. 

لمزيد من التفاصيل حول عمل اللجتتين انظر: .50-66 لمة 7-23 .مع ,لتط! ,تطءتمط8 

(010) وفق بعض التحليلات لم يرجع تطور «ديمقراطية تايشو» إلى قوّة الأحزاب السياسية والدايت أو وجود برنامج 
سياسي واع من الإمبراطور لتطوير هذه المرحلة الديمقراطية بقدر ما رجعت إلى تدهور صحة الإمبراطور الياباني آنذاك 
تايشوء ما فح في المجال لتوسيع دور الأحزاب السياسية ومن ثم الدايت. 

زمة) 3531-2 .جع ,!ل 10 هأجمل1لكره عله ء:1ا دة امرول «أمعك 2 عاراعه طبظ اعمط 
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التوقيت تنص صراحة على أنه «عندما يكون من الضروري في المستقبل تعديل مبادئ الدستور 
الحالي» يجب أن يقدم مشروع التعديل إلى الدايت الإمبراطوري بواسطة الأمر الإمبراطوري:» ما 
يعني - وفق نص المادة ‏ أن مسألة تعديل الدستور هي مسألة تقع ضمن صلاحيات الإمبراطور» 
فقد ذهبت حكومة شيديهارا إلى أن وجود الاحتلال يفرض مساراً مختلفاً للمراجعة الدستورية؟. 
واتساقاً مع وجهة النظر تلك؛ وعلى العكس من لجنة كونوي التي نسقت عن قرب مع سلطة 
الاحتلال أثناء قيامها بعملهاء فقد تبنت لجنة ماتسوموتو تفسيراً جامداً لما جاء في إعلان يوتسدام 
حول التعبير الحر عن إرادة الشعب الياباني» وهو ما دفعها إلى عدم التنسيق مع سلطات الاحتلال» 
كما حرصت على استبعاد أساتذة القانون اليابانيين ذوي الخبرة والاضطلاع على الثقافة والتجارب 
الغربية والأنغلو ‏ أمريكية» وكان من بين هؤلاء مينوبي تاتسوكيتشي (181/7 - »)١1158‏ أستاذ 
القانون الدستوري بسجامعة طوكيو الإمبراطورية» والذي كان قد دعا في ثلاثينيات القرن العشرين إلى 
تحويل الإمبراطور إلى جهاز من أجهزة الدولة بدلا من كونه شخصا مقدسا أعلى من الدولة ما أدى 
إلى طرده من الجامعة!”". 

وقد حاول ماتسوموتو إقناع سلطات الاحتلال بالعدول عن تعديل الدستور» ولكنه» وتحت 
إلحاح بعض أعضاء اللجنة الذين رأوا أنه لا مفر من إدخال بعض التعديلات على الدستور القائم 
لإرضاء سلطات الاحتلالء اقترحت اللجنة إدخال بعض التعديلات الهامشية» كان أبرزها تعديل 
نص المادة الثالثة من: «الإمبراطور مقدس ولا تنتهك حرمته؛ لهة 526560 5أ ,0ءومطاظ 156) 
(15101861 لتصبح: «الإمبراطور ذو سيادة ولا تنتهك حرمته؟ 300 16526منا5 15 70#ءمصمظ 6ط1) 
(18:1013616. وباستثناء هذا التعديل» فقد اتسمت التعديلات الأخرى بالهامشية. 


وإزاء هذا الواقع لم يأخذ ماك آرئر بما انتهت إليه أي من اللجنتين» فرغم الفارق الكبير بين 
توجهات لجنة كونوي وماتسوموتوء إلا أن أياً منهما لم يرق إلى طموح ماك آرثرء فضلا عن 
المشكلات السياسية التي ارتبطت بالتعاون مع كونوي والتي قطعت الطريق على إمكان التعاون معه 
لتطوير نسخته. فكونوي كان قد عمل رئيساً للوزراء لفترتين» كانت الأولى خلال الفترة (حزيران/ 
يونيو ١971‏ - كانون الثاني/يناير 1914) وشهدت اليابان فيها بدء الحرب ضد الصين» وكانت 
الثانية خلال الفترة (تموز/يوليو ١94٠‏ - تشرين الأول/أكتوبر )١454١‏ قامت حكومته خلالها بتوقيع 
معاهدة «الحلف الثلائي؛ مع ألمانيا وإيطالياء وهو ما كان يعني خضوعه للمحاكمات المخططة» 
ما دفع ماك آرثر إلى تجميد التعاون مع لجنته. وبخاصة في ضوه الانتقادات الشديدة التي وجهتها 
الصحافة الأمريكية لإسناد هذه المهمة إلى كونوي. أضف إلى ذلك عاملاً آخر أولاه ماك آرثر 
اهتماماً خاصاًء وهو رغبته في عدم منح وزارة الخارجية الأمريكية دوراً أكثر من اللازم في عملية 
المراجعة الدستورية» وذلك على خلفية التنسيق الذي برز بين كونوي وممثل وزارة الخارجية في 


الحيق 10-1 .مم مقتط! ,تطعتمطة 
قلف .354-55 .مم ,.لأط[ عمط 
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طوكيو آنذاك جورج آتشيسون, وتولي الأخير عقد لقاءات مع كونوي شرح له فيه توقعات الولايات 
المتحدة بخصوص التعديلات الدستورية المطلوبة» وهو ما دفع القيادة العليا لقوات التحالف إلى 
الإنكار في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر ١444‏ أن الجنرال ماك آرثر قد كلف كونوي بمراجعة 
الدستور الياباني'". ثم صدر بيان مفصل عن القيادة العليا في اليوم التالي أشار إلى أن لجنة 
كونوي بدأت عملها في وقت كان يتولى فيه كونوي منصب نائب رئيس الحكومة؛ ومن ثم فإنه كان 
يمثل حكومة هيجاشيكوني بالأساسء وأنه باستقالة الأخيرة لم تعد لجنة كونوي تتمتع بأي وضع 
رسمي”"). في ضوء هذه العوامل؛ استبعد ماك آرئر مبكرا التعاون مع لجنة كونوي. والأمر ذاته 
بالنسبة للتيار المحافظ الذي مثلته حكومة شيديهاراء الذي ولد معظم أنصاره في مرحلة الميجي. 
وينطبق ذلك على كونوي أيضاً””» ومن ثم فقد نشأت هذه المجموعة على قدسية هذا الدستور» 
الأمر الذي جعل من الصعب توقع قيامهم بنقلة دستورية حقيقية بعيداً من الدستور القائم. 

إضافة إلى هاتين المبادرتين الرسميتين؛ كانت هناك مجموعة من المبادرات الخاصة من جانب 
بعض الأحزاب السياسية والمؤسسات الأهلية بالإضافة إلى المبادرات الفردية (وصلت إلى ١7‏ 
مبادرة خلال الفترة من نهاية سنة ١446‏ حتى مارس .)١4535‏ وكانت الملاحظة الأساسية على 
هذه الميادرات أنها أثبتت درجة ملحوظة من قبول» وتعاون الشعب الياباني مع مسألة المراجعة 
الدستورية؛ وأن بعضها انَّخَذْ خطوات أكثر تقدما من المبادرات الحكومية الرسمية» سواء في ما 
يتعلق بالإمبراطور: أو بالحريات العامة» وأثبتت ميلاً واضحاً إلى إحداث قطيعة مع دستور الميجي. 
فقد عكست هذه المبادرات وجود توافق على مسألة تجريد الإمبراطور من صلاحياته السياسية» 
إذ اقترح بعضها إلغاء هذه المؤسسة» وتوسيع هامش الحريات الأساسية وإزالة القيود المفروضة 


لكف مأ تسرواع! لمعم )سطتاكمه© أن ووععوعط امه برعتاوه عطآ' تممنخم لمعه لععسلمل برلاء ك8 .لا ععملمعط1 
77-8 ,1011ل مصناء ع0 ل 4]|1 1/1 :دصرل عاأعذاو و21 ,.كلء ,نجعاتطدملا نمه لعولا :11 «رمدمدل لعتمبعع0 


لكن هذا لاايعني بالضرورة توتر العلافة بين ماك آرئر وممثل وزارة الخارجية الأمريكية في طوكيو أو بين الفريقين 
العسكري والدبلوماسي هناك؛ ففي خطاب لاتنشيسون إلى الرئيس الأمريكي ترومان في © تشرين الثاني/نوفمير 218156 
تحدث آنشيسون عن عاملين رئيسين وراء نجاح السياسات الأمريكية في اليابان» كان الأول منهما هو «تصرف الجنرال ماك 
آرئر بحذر وضبط النفس» والحكمة, وبعد النظر» وفق تعبيرات آنشيسون في الخطاب. وجدير يالذكر أن هذا الخطاب قد 
جاء قبل يومين فقط من خطاب له أيضاً إلى وزير اللخارجية في 7 تشرين الثاني/نوفمبر انتقد فيه أحد مواقف ماك آرثر فيما 
يتعلق بمسألة المراجعة الدستورية» الأمر الذي يعني أن العلاقة لم تكن علاقة صراع بقدر ما كانت علاقة تقدير للجئرال ماك 

آرثر دون أن ينفي ذلك تحفظ وزارة الخارجية عن بعض مواقف ماك آرثر. 
للاطلاع على نص خخطاب آنشيسون إلى الرئيس ترومان في © تشرين الثاني/نوفمبر 1448 انظر: 0 معلاعا» 
/مزمع. 01م م/م > لمقعطتا أعلط أقدمأاملظ «ر1945 ,5 تعطدصعرمل2 لعاهل اأمعلزمعط عطا ما بول بومععطعءام مهرمع 
.(2011 طعممل/ة 3 ده لعتصامع) ,<لساطىن01/0371/037/متستدكلهمتاستتقدمه 


ر للاطلاع على صورة من الخطاب الأصلي» انظر: 01/037/037_001/مبمتطواء هو 1ب امه مء/صل مع.01د باببج//:مناط> 
2011 عمدلا دده لعامووط) ,<لتساط 
قف .16 .2 ,اانا أاعاا0) ماده 5 اعجرم لزه وأنعا8 7716 ,تطعتمط5 


نلف وُلدت هذه المجموعة في سبعيئيات القرن التاسع عشرء وقبل سنوات قليلة من وضع دستور الميجي» وبالتالي 
فقد نشأت حياتها حتى بدء الاحتلال في ظل هذا الدستور فقط. فقد ولد شيديهارا كيجورو في أيلول/سبتمبر 18177 وولد 
ماتسوموتو جوجي في سنة /ا/141» بيئما ولد يوشيدا شيجيرو في أيلول/سبتمبر سنة 14174. 
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على هذه الحريات» كما كانت أكثر وضوحا في استخدام مفاهيم مثل #الشعب مصدر السيادة؛ 
وإنكار مبدأ سيادة الإمبراطور؛ واستخدامها مفهوم «الشعب؟ للإشارة إلى اليابانيين بدلا من مفهوم 
«الأتباع» (5اءء[انا5) الذي استخدمه دستور الميجي . وجاءت هذه المبادرات متوافقة مع استطلاع 
الرأي العام الذي أجري بعد انتهاء عمل لجنة ماتسوموتوء والذي عبر فيه ١5‏ بالمئة فقط عن رغبتهم 
في الاحتفاظ بوضع الإمبراطور من دون تغيير. كما توافقت هذه المبادرات أيضاً مع ردود الفعل 
التي نشأت عقب الإعلان عن توصيات لجنة ماتسوموتوء وبخاصة من جانب الإعلام الذي انتقد 
هذه التوصيات بشدة ووصفها بعدم قدرتها على الاستجابة للاتجاهات العامة السائدة حول مسألة 
المراجعة الدستورية9"). وقد كان لهذه المبادرات دلالاتها المهمة بالنسبة إلى ماك آرثر في ما يتعلق 
بوجود توافق كبير حول أهمية تجريد الإمبراطور من صلاحياته السياسية وتوسيع هامش الحريات 
العامة» وبخاصة أن هذه المبادرات جاءت من مختلف التيارات السياسية الليبرالية واليسارية. 

(؟) استبعاد المبادرات اليابانية وكتابة الدستور بوساطة الاحتلال: فى ضوء صعوبة الاعتماد 
على التيار الليبرالي المحافظ الحاكم قرر ماك آرثر في الأول من شباط/فبراير ١451‏ أن يقوم #قسم 
الحكومة» في القيادة العليا لقوات الاحتلال بكتابة الدستور مباشرة. وبعد دراسة لمختلف الوثائق 
آرثر إلى أن هذه الوثائق لا تتضمن من الناحية الرسمية ما يمنع سلطات الاحتلال من القيام بهذه 
المهمة» وهو ما دفعه بالفعل إلى تكليف «قسم الحكومة في الرابع من فبراير إعداد مسودة الدستور 
الجديد خلال أسبوع واحد فقط» أي قبل الثاني عشر من شباط/فبراير. وقد حدد ماك أرثر للفريق 
المسؤول عن كتابة الدستور ثلاثة مبادئ أساسية» الأول خاص بالإمبراطورء وأكد الأخذ بنظام 
ومسؤوليته أمام الشعب. المبدأ الثانى خاص بالسلمية المطلقة لليابان» حيث أكد ضرورة حرمان 
اليابان من الحق في اللجوء إلى الحرب كحق من حقوق السيادة» والامتناع عن اللجوء إلى الحرب 
كوسيلة من وسائل تسوية المنازعات الخارجية» إضافةٌ إلى حرمان اليابان من الحق في امتلاك 


(54) لمزيد من المعلرمات حوا ل هذه المبادرات» انظر : 0714/!] كه عله[ !ا جا اتمحرمل امع وتاعه طنط ,ه20 
.355-60 ,مم ,آل رملا 


على سبيل المثال» وصفت صحيفة مينيشي (8461:11:1) التي نشرت مسوّدة لجنة ماتسومتو» في ؟ شباط/فبراير (اليوم 
التالي مباشرة لنشر المسودة) بأن التعديلات التي قامت بها اللجنة تتّسم بالطايع المحافظ الذي سعى إلى الحفاظ على 
الوضع القائم» وأن اللجنة عرفت دورها بشكل ضيق جدا بحيث لا يتجاوز مجرّد إدخال بعض التعديلات الشكلية المحدودة 
على دستور الميجي» وأن هذه التعديلات تخلو من أي رؤية سياسية حقيقية لمستقبل اليابان في مرحلة تحتاج فيها إلى 
إعادة هيكلة كاملة لنظامها السياسي. وأشارت الجريدة صراحة إلى أن عملية المراجعة المطلوبة ليست مجرد عملية قانونية 
فقط ولكنها أيضاً عملية سياسية يجب أن تنطلق من رؤية وفهم واضح للمرحلة الثورية التي تمر بها اليابان. للاطلاع على 
النص الإتكليزي لتعليق الجريدة على مسودة ماتسوموتوء انظر: أهوعا 10 معوساعط كمه عط ,مول أ1!! ملدمه1 
لءذاأه 716 :تمصمد ودراعةاه 10770 رركلة رلامهاتطوملا سه لعد/اا :مأ «رمممدك كه وممتانط أ أكدمك عط ممتعلدلة مذ كمه أله 1 
.120 .م ,ومالمصيعء0 


جيش أو أسطول بحري أو قوات جوية. وأخيراء تمثل المبدأ الثالث في إلغاء نظام الإقطاع وإلغاء 
نظام النبلاء ياستثناء أسرة الإمبراطور فقط. 

انتهت المجموعة المكلفة إعداد مسودة الدستور من كتابة هذه المسودة في العاشر من شباط/ 
فبراير» وأقرها ماك آرثر بعد إدخال تعديل واحد فقط عليهاء في الثاني عشر من شباط/فبراير 1955. 
والجدير بالذكر أن الجنرال ماك آرثر قرر البدء بكتابة الدستور حتى قبل انتهاء لجنة ماتسوموتو من 
عملهاء والتي قامت بتسليم مقترحاتها للتعديلات الدستورية للقيادة العليا للتحالف في 8 شباط/ 
فبراير ١11545‏ أي بعد أربعة أيام من تكليف ماك آرثر لقسم الحكومة بكتابة مسودة الدستور. وجاءت 
التعديلات المقترحة من جانب اللجنة لتؤكد صدق توقعات ماك آرثر حول عدم المراهنة على 
الحكومة اليابانية في هذا المجال. بل إن أباً من القيادة العامة للتحالف؛ أو قسم الحكومة, لم 
يتعامل مع مقترحات ماتسوموتو باعتبارها مشروعا رسميا للحكومة اليابانية» فقد وصفتها القيادة 
العامة بأنها "مشروع غير رسمي من الجانب الياباني»؛ حيث تم تجاهل الإشارة إلى الحكومة 
اليابانية!". وهكذاء فقد انتهى مصير لجنة ماتسوموتو بالطريقة ذاتها التي آلت إليها لجنة كونوي» 
وهي نزع الصفة الرسمية عن أي منهما. 

تعد خطوة ماك آرثر كتابة الدستور من الخطوات المثيرة للجدل والتساؤل» وذلك في ضوء 
عاملين الأول ما جاء من إشارات متكررة في الوثائق المنظمة لمهمة ماك آرثر في اليابان» وعلى 
رأسها الالتزام بمبدأ «الإرادة الحرة للشعب الياباني»: فعلى الرغم من أن أياً من هذه الوثائق لم 
يتحدث صراحة عن مسألة المراجعة الدستورية ‏ الشاملة أو الجزئية ‏ ورغم أن الإشارة إلى هذا 
المبدأ قد ارتبطت بالأساس بتشكيل الحكومة اليابانية» إلا أن الصياغة الواردة فى وثيقة #السياسة 
الأمريكية الأولية تجاه اليابان بعد الاستسلام» تختلف جوهرياً عن الصياغة الواردة في إعلان 
بوتسدام. فالصيغة الواردة في الفقرة (؟١)‏ من إعلان بوتسدام تتحدث عن التزام قوات الاحتلال 
بالانسحاب من اليابان في حالة اكتمال الأهداف المحددة» بالإضافة إلى «تأسيس حكومة يابانية 
ذات توجهات سلمية ومسؤولة» وفقاً للإرادة الحرة للشعب الياباني»”"؛ ولكن تفسيراً دقيقاً للصيغة 
الواردة في الفقرة «ب؟ (5) من القسم الثاني من وثيقة «السياسة الأمريكية الأولية تجاه اليابان بعد 
الاستسلام»» والذي يتحدث عن الأهداف النهائية للولايات المتحدة في اليابان والتي يجب أن تقوم 
عليها السياسية الأمريكية خلال هذه المرحلة» والتي يقع ضمنها بالتأكيد ما عرف بالموجة الأولى 
من الإصلاحات. تتعلق صراحة بشروط المراجعة الدستورية وضرورة التزام هذه المراجعة بالإرادة 
الحرة للشعب الياباني. فقد تضمن هذا الهدف ‏ وفق ما جاء فى هذه الفقرة ‏ #إقامة حكومة سلمية 
مسؤولة» تحترم حقوق الدول الأخرى. وتدعم أهداف الولايات المتحدة: وبما تعكسه مبادئ وقيم 
ميثاق الأمم المتحدة. الولايات المتحدة ترغب أن تلتزم هذه الحكومة بشكل وثيق يمبادئ الحكم 


(506) المصدر نفسه ص 48. 
إلكف امقجة1 01 لرهتاسشاتاكده© عط زه طارز8ظ «رمدتتممواءء2 متجلكنهنط» 


57 


الديمقراطي؛ ولكن ليس من مسؤولية قوات التحالف فرض أي شكل من الحكومة على اليابان 
لا تدعمه الإرادة الحرة للشعب الياباني6". 

ولمًا كان شكل الحكومة مسألة تتحدد وفق الدستورء فقد كان من اللازم على ماك آرثر الالتزام 
بالإرادة الحرة للشعب الياباني في كتابة هذا الدستورء وهو ما لم يحدث من الناحية العملية. وعلى 
الرغم من أنه قد تم التنسيق مع الحكومة بشأن النسخة المكتوبة» ومناقشتها وإقرارها داخل البرلمان» 
في محاولة ل (يبننة» الدستور (100)ن0كهم0» عط) 2108أهدم12) إلا أن حتى هذه العملية قد شابها 
بعض القصور. 

أيضاً لا يمكن القول إِنَّ الوثائق الأمريكية المنظمة لإدارة الاحتلال قد تجاهلت تماماً عملية 
المراجعة الدستورية» إذ قد يصدق ذلك إلى حد ما على الوثائق الصادرة عن وزارة الخارجية 
أو 5172/62 خلال الشهور الأولى من بدء الاحتلال (حتى نهاية سئة »)١945©‏ فقد بدأت واشنطن 
بإعطاء أهمية متزايدة لهذه المسألة بعد الرسائل التي وصلت إلى وزارة الخارجية الأمريكية من 
ممثلها في طوكيو» جورج آتشسون. السابق الإشارة إليها. وقد تجسد هذا الاهتمام في رسالة وزارة 
الخارجية إلى آنشسون في ١7‏ تشرين الأول/أكتوبر ١445‏ والتي أرسلت نسخة منها إلى الجنرال 
ماك آرثر» تلا ذلك تقريرا ©518/7/06 في 17 كانون الأول/ديسمبر» واللذان مكلا النسخة الأولية من 
تقرير 518/78/60-228 الذي تناول مسألة المراجعة الدستورية بشكل تفصيلي» ثم صدور الوثيقة 
الرسمية 518/78/60-228 بشكل رسمي في / كانون الثاني/يناير ١447‏ والذي أرسل إلى ماك آرثر 
في ١١‏ كانون الثاني /يناير» أي قبل نحو ثلاثة أسابيع من تكليف ماك آرئر فريقه بكتابة مسودة 
الدستورء فضلاً عن تأكيد الوثيقة صراحة أهمية أن ت: تنم عملية المراجعة تلك استناداً إلى مبادرات 
يابانية كضمانة رئيسة لنجاح عملية الدمقرطة؛ 0 ترتيباً معيناً لتدخل القيادة العامة في حالة 
عدم كفاية المبادرات اليابائية20, 


ووفق بعض الكتابات. فإن ماك آرثر لم يكن لديه نية كتابة الدستورء ولكن تزامن مجموعة من 
الظروف والعوامل الموضوعية خلال الفترة السابقة على اتخاذ قرار كتابة الدستور هي التي دفعت 
به إلى اتخاذ هذا القرار. ومن ثمء يمكن القول إن نجاح الحكومة اليابانية في تقديم مسودة تعكس 
فهماً يابانياً لروح إعلان بوتسدام وأهداف دول التحالف تجاه اليابان وتصورها ليابان ما بعد الحرب» 


إضافةٌ إلى فهم طبيعة الديمقراطيات الغربية» كان من الممكن أن يقطع الطريق على كتابة الدستور 


(50) انظر النصّ الأصلي للوثيقة على الموقع الإلكتروني لمكتبة الدايت الياباني: #806مناق-ادهة ادنائهط .5.لا» 
/ع/هوأانااتأكهدمع/مزمع.1لهم ديدس /تمتط> ,عازوطعللا بصدعطنا أعلط أمممتيولط «,(511116150/4/4) -مقمدل 106 رعتامط 
,<لسغطم01/022_2/022_2_001/متصتطواع وم ساتاكممء/وزمع. الله,نلاب« بوم اط> عه ,<لصتط.»01/022_2/022_2/مصتطة 

2011 بمقنمطء 1 6] ده لعامارم) 

(4") بععء)اتصصسم عمألممتلرمو بونول؟ عوللا علهقاذ «رستعاذز5 [هامعصهء 007 عمعمومول عط؟ كه ممع 1» 
3 وه لعدوعععة) ,<اصاط.03/059/059/وتصتطوك نوم تاناتأكهمع/م .01.80 بجو //نط )!> ,(1946 مقنامو1 7) 1/8100-228ا51 

.<اتستطم ا 03/059/059_00/متصتناقك /مهتانااتاكممء/مزمع. الهسو /:مااط> نمه ,2011 طعرماة 
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بواسطة سلطات الاحتلال*")؛ فحتى الأول من شهر شباط/فبراير 1947 كانت الأولوية الأولى 
لسلطات الاحتلال هي قيام اليابانيين ذاتهم بعملية المراجعة الدستورية. ولم يحدث التحول إلا 
عندما وصل ماك آرثر إلى قناعة بصعوبة المراهنة على الجانب الياباني في القيام بهذه المهمة» ومن 
ثم كان عليه الموازنة بين كتابة الدستور بالكامل أو ترك هذه المهمة لدول الحلفاء من خلال لجنة 
الشرق الأقصى. ونشير في ما يلي إلى عاملين أساسيين دفعا بماك آرثر إلى اتخاذ هذا القرار. 
العامل الأول تعلق بما كشفت عنه الخبرة العملية من صعوبة الاعتماد على الحكومة اليابانية 
في كتابة مشروع الدستورء وذلك على خلفية ما كشفت عنه تجربة لجنتي كونوي وماتسوموتو من 
وجود فجوة كبيرة بين رؤية ماك آرثر من ناحية» ورؤية التيار الليبرالي المحافظ في السلطة من ناحية 
أخرى. وقد رجعت هذه الفجوة إلى عدم فهم الحكومة اليابانية روح إعلان بوتسدام. فرغم أن 
الإعلان لم يتحدث حرفياً وبشكل مباشر عن التعديل الدستوري أو التزام الحكومة اليابانية بتعديل 
الدستور القائم أو تغييره» إلا أن تحقيق الأهداف الأساسية ‏ ذات الصلة بعملية الدمقرطة ‏ الواردة 
في الإعلان كانت تقتضي إجراء تعديلات جوهرية على الدستور وتغيير طبيعة النظام السياسي 
الياباني» والعلاقات القائمة بين السلطات والمؤسسات السياسية» وإدخال تغييرات جوهرية على 
الوضع الدستوري لهذه المؤسسات (خصوصاً مؤسستي الإمبراطور والبرلمان). فقد نص الإعلان 
في مادته العاشرة على قيام الحكومة اليابانية بإلغاء كل القيود التي تحول دون إحياء وتقوية 
التوجهات الديمقراطية لدى الشعب الياباني» وتأسيس حريات الحديث. والدين؛ والتفكير» واحترام 
حقوق الإنسان الأساسية. كما نصت المادة الحادية عشرة من الإعلان على تأسيس «حكومة مسؤولة 
ذات توجهات سلمية وفقاً للإرادة الحرة للشعب الياباني». وهكذاء فقد أشار الإعلان إلى نقطتين 


(59) من بين الكتابات التي تؤيد وجهة النظر تلك» دراسة تاناكا هيديو (11460! 13313) حول عملية كتابة الدستور 
الياباني: ويستند في دعم وجهة النظر هذه إلى الحوار الذي تم بين شارلز ل. كاديز (12065 .نآ وعامهط6)ء نائب رئيس قسم 
الحكومة بالقيادة العامة؛ وعضو «اللجنة الاستشارية للشرق الأقصى»» توماس كونفيسور (008650 01035ط1) فى ١7‏ 
كانون الثاني/يناير »١1447‏ عندما سأل الأخير كادير حول ما إذا كانت القيادة العامة تفكر فى مسألة التعديلات الدستورية» 
حيف اجات كاديز: «لا. إن قسم الحكومة يفهم أن هذه مشكلة واسعة النطاق» تتعلق بالتغييرات الأساسية في الهيكل 
الدستوري الياباني والتي تعد ضمن اختصاص لجنتكم (يقصد اللجنة الاستشارية للشرق الأقصى):. انظر: 1516» ,مول11] 

.108 .2 «رلقم19 01 رم نان كوه عطا عالقا مذ كمه أله اهوع.ا با" معء سعط اعتكووت 
ومع أهمية هذا الحوار إلا أنه لاايمثل المؤشر الأفضل للقول إن القيادة العامة لم يكن لديها النية لكتابة الدستور بشكل 
كامل؛ لأكثر من سبب. الأول أن السؤال الذي طرحه مسؤول لجنة الشرق الأقصى على كاديز لم يكن يتعلق بنيّة قيام القيادة 
العامة بكتابة الدستور بشكل كامل ولكنه كان يسأل عن اضطلاع القيادة العامة بملف التعديلات الدستورية؛ ومن ثم فإن 
النفي الذي قدّمه كاديز هنا يتعلّق باضطلاع القيادة العامة بهذه المسألة ولا يجب سحبها إلى مسألة كتابة الدستور بالكامل. 
ومع ذلك؛ وهو سبب ثانء فقد انطوت إجابة كاديز على مغالطات كبيرة في هذا المجال. ففي الوقت الذي نفى فيه اضطلاع 
القيادة العامة بمسألة التعديلات الدستورية؛ كانت القيادة العامة بالفعل بدأت إدارة هذا الملف. وهو ما عكسته تكليفات ماك 
آرئر لكونوي؛ ثم لحكومة شيديهارا بهذا الموضوع؛ فضلاً عن استقبال القيادة العامة للعديد من المبادرات الفردية والخاصة 
في هذا المجالء والتقارير التي قدّمتها القيادة العامة للجنرال ماك آر: ثر حول المبادرات اليابانية في 1 كانرن الأول/ديسمبر 
,_ ثم ١١‏ كانون الثاني/يناير 1947. ومن ثم فإن التفي الذي قدمه كاديز هنا لم يكن دقيقاء وكان الهدف منه فقط هو 
عدم تأليب اللجنة؛ ومن ثم دول التحالف» ضدّ القيادة العامة. 
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أساسيتين» هما توسيع الحريات (الفكر والاعتقادء والحديث» ووضع الضمانات الأساسية لاحترام 
حقوق الإنسان)» وبناء حكومة وفقاً للإرادة الحرة للشعب اليابانى. 


وقد ذهب ماتسوموتو إلى أن هذين الهدفين لا يتطلبان بالضرورة تغيير الدستور أو حتى 
إجراء تعديلات دستورية هيكلية؛ وأنه يمكن تحقيقهما من خلال الدستور القائم. وبشكل عام» 
فقد تجاهلت اللجنة عدداً من المشكلات الهيكلية الأساسية في دستور الميجي. فرغم التعديل 
الذي أدخلته اللجنة على نص المادة الثالثة المشار إليه سابقاً» إلا أنها أغفلت مشكلة جوهرية 
أساسية وهي الوضع الدستوري للإمبراطور؛ فبالتوازي مع الدستور ظل «القانون الإمبراطوري" 
(الاقآ عدنا0]ط اأقتعمم1 156) (والذي يحدد وراثة العرشء. وغيرها من المسائل المتعلقة بالأسر: 0 
الإمبراطورية) يتمتع بالقوّة نفسها التي يتمتع بها الدستورء ولا يخضع هذا القانون لسلطة البرلمان. 
ورغم طرح القانون للنقاش داحل لجنة ماتسوموتو إلا أنها انتهت إلى عدم وجود ضرورة لإلغاء 
القانون أو دمجه في الدستور”". وحتى في المسائل التي نص عليها إعلان بوتسدام بشكل صريح 
لم ترق التعديلات المقترحة من جانب اللجنة إلى مستوى طموح يوتسدام, والمثال الأبرز هو 
مسألة الحريات العامة وحقوق الإنسان؛ ولم تدخل المسودة تعديلات جوهرية على واحد من أوجه 
القصور الأساسية في دستور الميجي وهو إطلاق سلطة الدايت في تقييد هذه الحريات من خلال 
حقه في إصدار التشريعات والقوانين المقيدة لهذه الحريات. 

ولا يُعزى عدم فهم النخبة اليابائية» وأعضاء لجتتي كونوي وماتسوموتوء روح إعلان بوتسدام 
إلى وجود اتجاهات عدائية بالضرورة تجاه سلطات الاحتلال أو ما جاء في إعلان بوتسدام» بقدر 
ما يُعزى إلى تركيبة وتوجهات النخبة اليابانية في تلك الفترة» بما في ذلك أعضاء هاتين اللجنتين. 
فقد كانت هذه التوجهات امتداداً للمدرسة القانونية اليابانية في تلك الفترة والتي تشكلت أوائل 
فترة الميجي مع بداية انفتاح النخبة اليابانية على المدارس القانونية الغربية» وبخاصة المدارس 
البريطانية والفرنسية والألمانية» بهدف تسهيل عملية التحديث. إلا أن عملية الانفتاح تلك اتسمت 
بعدد من السمات التي ظلت لصيقة بالمدرسة القانونية اليابانية حتى بعد نهاية الحرب العالمية 
الثانية. كان من أولى أبرز هذه السمات الاهتمام بالنقل عن هذه المدارس الغربية ‏ وبخاصة في 
متتصف فترة الميجي - بدون الاهتمام بالبيئات والهياكل الاجتماعية التي نشأت وتطورت فيها هذه 
المدارس وقوانينهاء ومن ثم فقد اتسم النقل عن هذه المدارس بالسطحية والشكلانية. السمة الثانية 
أن المدرسة اليابانية كانت أكثر تأثراً بالمدرسة القانونية الألمانية في تلك الفترة والتي أولت الاهتمام 
الأكبر بما يمكن وصفه بالمفاهيم السياسية الكلية مثل #هيكل الدولة؟ (عتناعدما5 5]846)» «الكيان 
الوطني» (إ؛ذا50 [813]1008)» «النظام السياسي»؛ و«هيكل الحكومة:» والتي أهملت في المقابل 
مقاهيم مثل «حقوق الإنسان4» و«الحقوق الفردية»» و«الحريات العامة؛» وهو ما انعكس في دستور 
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الميجي”'". ويفسر ذلك عدم اهتمام لجنتي كونوي وماتسوموتو بهذه الحقوق؛ والإصرار على 
معالجتها من خلال صلاحيات المؤسسة التشريعية من دون الارتقاء بها إلى المستوى الدستوري: 
أو إفراد المساحة اللازمة لها من وجهة نظر سلطات الاحتلال ‏ ضمن التعديلات الدستورية التي 
تضمنتها مسودتا اللجنتين7", 

وعلى العكس. قامت الرؤية الأمريكية على أن الأهداف الواردة في إعلان بوتسدام» رغم عدم 
إشارتها إلى مسألة التعديل الدستوري بشكل صريح. إلا أنه يجب فهمها في إطار ملاحظتين 
أساسيتين؛ الأولى طبيعة الثقافة السياسية الأمريكية التي تولي الاهتمام الأكبر بقضايا حقوق الإنسان 
والحقوق الفردية والتي تمثل الفلسفة المركزية للنظام الديمقراطي. الملاحظة الثانية أن طبيعة النظام 
السياسي الياباني القائم آنذاك والفلسفة الأساسية التي حكمت دستور ميجيء؛ قامت على تطبيق 
مشوّه للنموذج البريطاني للديمقراطية البرلمانية» ومن ثم فإن العدول عن هذا النظام وبناء نظام 
ديمقراطي يعبر عن الإرادة الحرة للشعب الياباني» كان يقنضي إدخال تغييرات جوهرية على دستور 
الميجي والفلسفة السياسية التي استند إليها هذا الدستور. هاتان المسألتان لم تدركهما النخبة 
اليابانية الحاكمة انذاك» نتيجة عوامل تتعلق بالمدرسة القانونية اليابانية السائدة حتى ذلك التاريخ. 


العامل الثاني تعلق بقرب بدء عمل «لجنة الشرق الأقصى". وكان مسؤولون من اللجنة قد عقدوا 
اجتماعاً مع الجنرال ماك آرثر في الأول من شباط/فبراير» سألوه خلالها عمّا وصلت إليه قضية 
المراجعة الدستورية التي كانت قد أصبحت قضية عامة في اليابان منذ تشرين الأول/أكتوبر 1954» 
وأفادوه بأن صلاحياته في ما يتعلق بهذا الملف ستظل سارية لحين بدء اللجنة عملها بشكل رسمي. 
وقد تخوف ماك آرثر» ليس من تدخل اللجنة في إدارة هذا الملف» وهي مسألة كانت مستبعدة 
في ضوء الصلاحيات المحدودة للجنة» ولكنه تخوف من أن يؤدي الخلاف داخل اللجنة أو بين 
اللجنة وماك آرثر حول مستقبل الإمبراطور» إلى دعم الاتجاه المعارض لبقاء مؤسسة الإمبراطور. 
ولذلك رأى إغلاق هذا الملف قبل استثئناف اللجنة عملهاء وبخاصة أن اتفاق موسكو في 717 
كانون الأول/ديسمبر ١9565‏ (بين وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة؛ والاتحاد السوفياتي» 
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(15) ما يؤكد هذا الفهم هو ما جاء في المذكرة التوضيحية التي أرفقها ماتسوموتو مع مسوّدة التعديلات الدستورية 
التي قدمها للقيادة العامة» والتي جاء فيها بخصوص هذه المسألة: «رغم الأحكام الواردة في الدستور الحالي والتي وفرت 
ضمانات معقولة لحريات التعبير» والدين. والتفكيرء وحقوق الإنسان الأساسية للشعب الياباني» إلا أنه من الناحية التطبيقية 
فإن هذه الحقوق لم يتم احترامها بشكل كامل» وفي يعض الحالات تم انتهاكها بشكل واسع. لقد حدث هذا لأن الدستور 
تم وضعه في عهد حكومة غير ديمقراطية» ولأن القوانين انتهكت بشكل صارخ. إن مسودة المراجعات الدستورية تطمح» 
كما تم توضيحه مسبقاًء إلى تأسيس حكومة ديمقراطية ومؤسسة تشريعية ذات سلطات أوسع. ولذلك, وعلى العكس تماماً 
من الماضيء فإن حريات وحقوق إنسان الشعب الياباني سوف تحترم عن طريق التشريع والتطبيق العادل لهذه القوانين». 

وهكذاء يلاحظ أن ماتسوموتو رأى أن المشكلة ليست في الدستورء ولكنها تتعلق بتطبيق الحكومة لما جاء في الدستور 
وما جاء في القوانين ذات الصلة. وأن المدخل لحماية هذه الحريات وحقوق الإنسان هو تقوية سلطات البرلمان. 

الفقرة السابقة من ترجمة الباحث. للاطلاع على النص الأصليء انظر: المصدر نفسهء ص .1١١9/‏ 
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والمملكة المتحدة) قد نص على الامتناع عن القيام بأي عمل انفرادي من جانب الولايات المتحدة 
في مجال الإصلاح الدستوري في اليابان. كما أعطى الاتفاق لجنة الشرق الأقصى (التي تتضمن 
مشاركة الاتحاد السوفياتي أيضاً) حق الاعتراض على السياسات الأمريكية في هذا المجالء وهو ما 
كان يعني إرباك هذه العملية في حالة دخول اللجنة على الخط. وكان من شأن ذلك إجهاض كل 
الخطط والدراسات التي تم إعدادها قبل بدء الاحتلال» والتي أجريت من جانب مؤسسات صنع 
القرار الأمريكية فقط7". 

وقد استطاع ماك آرئر استغلال وتفسير الوثائق الأمريكية المنظمة لعملية المراجعة الدستورية» 
فإضافةً إلى التجاهل النسبي للوثائق الرسمية لتلك العملية ‏ سواء من حيث أهميتها من عدمه؛ أو 
من حيث حدود هذه المراجعة» وذلك رغم الاهتمام الذي حظيت به المسألة خلال فترة الإعداد 
للاحتلال ‏ يلاحظ أن الوثيقة ثيقة الأهم ذات الصلة بمسألة المراجعة الدستورية» وهي وثيقة «لجنة 
التنسيق بين الخارجية والحرب والبحرية 1178 » أنها رغم تأكيدها أهمية أن تتم الإصلاحات 
الدستورية بمبادرة من الحكومة اليابانية» إلا أنه يلاحظ أن «هيئة الأركان المشتركة» لم تعط هذه 
الوثيقة ة صفة «الأمر الملزم» (ء/اناءعء:1[)» ولكنها أوعلك لماك آرئر تحت صفة ة «للعلم» 01) 
(ده ا أقصم5 هل ومن ثم فإن تطبيقها خضع في التحليل الأخير لرؤية وتفسير ماك - . ومن وجهة 
نظر ماك آرثر» فإنه لم ينحرف كثيراً عمًا جاء في الوثيقة ثيقة. فقد أوصت الوثيقة بأن تتم التعديلات 
الدستورية بموجب مبادرة من الحكومة اليابانية» وأن يتم تطبيقها أيضاً بوساطة 0 اليابانية» 
وأنه في حالة عدم توافر هذه المبادرة يجب أن تقوم القيادة العليا #بتوضيح» الإصلاحات 11نا5!0) 
(2610:115 06 :100103 التى يجب على الحكومة اليابانية أخذها في الاعتبار عند إجراء هذه 
المراجعة. أما البديل الأخير : في حالة عدم استجابة الحكومة اليابانية لهذه التوضيحات» فيجب 
على القيادة العليا في هذه الحالة إصدار «تعليمات رسمية؟ (108]عنت)185 7051081) للحكومة 
اليابانية تتضمن بالتفصيل الإصلاحات الدستورية التي يجب إجراؤهاك". 

ويلاحظ هنا أنه رغم أن ترتيب الوثيقة للبدائل السابقة لم يصل إلى حد السماح لإدارة الاحتلال 
بكتابة الدستور بشكل كاملء إلا أن ماك آرثر رأى أيضاً أنه لم يخرج عن نطاق هذه البدائل في ضوء 
فشل المبادرات الحكومية اليابانية في تقديم مسودة يمكن قبولها من جانب سلطات الاحتلال» 
وذهب إلى أن المسودة التي وضعها فريق «قسم الحكومة؛ لم تخرج عن كونها «نموذجاً» للدستور 

تمت مناقشته مع الحكومة اليابانية ثم داخل الدايت وصولاً إلى النسخة الأخيرة. 
[ليفة .33 بم «عومقطء أمممتابة تمده لصد عمعمممع عطا كه الف سامعع1 زومتممداط ععلمعسحعوط» ,لموللا 


(5/) رععاالسسره© ومأاممتلعوم وجول عمللا )م5 «رسعاوزك أفامعسوع 00 عوعلدمول عط] كه سمم)عل» 
.(1946 لزلناناانةآ 7) 5.8نا ,511/1/00-228 
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وهكذاء فقد تصرف ماك آرثر بدرجة كبيرة من الاستقلالية» سواء في مواجهة الحكومة اليابانية 
والمبادرات المحلية لكتابة الدستورء أو أجهزة صنع القرار الأمريكية وعلى رأسها وزارة الخارجية. 


المؤشر الأول ما رصده ممثل وزارة الخارجية الأمريكية في طوكيو آنذاك جورج اتشسون» 
من تجاهل ماك آرثر التواصل مع الحكومة اليابانية» بما في ذلك لجنة ماتسوموتو. فقد لاحظ 
آنشسون رفض ماك آرثر إحاطة اللجان الحكومية اليابانية المعئية بمراجعة الدستور بالخطوط العامة 
للتعديلات المتوقعة من الجانب الياباني. وقد استمر ماك آرثر على هذا الموقف حتى بعد خطاب 
وزارة الخارجية المرسل إليهماء هو وآتشسون في ١١‏ تشرين الأول/أكتوبر والذي تضمن بعض 
الخطوط العامة حول التعديلات الدستورية المتوقعة؛ ثم تقريري اللجنة الفرعية للشرق الأقصى 
التابعة للجنة «التنسيق بين الخارجية والحرب واليحرية» اللذين أرسلا إليه في 17 كانون الأول/ 
ديسمبر 1946» وهما التقريران اللذان مقّلا ‏ كما سبق القول ‏ النسخة الأولية غير الرسمية من 
تقرير 51778/8100-228 الصادرة في كانون الثاني/يناير ١4547‏ والذي يعد الوثيقة الرسمية الأساسية 
حول عملية المراجعة الدستورية. ومن ثم» فإن ماك آرثئر كان على علم بالخطوط الأمريكية العامة 
للتعديلات الدستورية قبل قراره تكليف «فريق الحكومة؛ بكتابة مسودة الدستور بأكثر من شهر 
ونصف, ولكنه رفض إحاطة الجانب الياباني بهذه الخطوط للاسترشاد بها في عملية مراجعة 
الدستور» وذلك رغم مطالبة آنشسون له بذلك صراحة» ابر الذي حلم الجر ن إلى إرسال خطاب 
إلى وزير الخارجية في / تشرين الثاني/نوفمبر» ليحيطهما بموقف ماك آرثرا"". 

المؤشر الثاني» هو تب تبني «قسم الحكومة» المكلف بكتابة الدستور مواقف تفيدة انبا عه اد 


وسء» 


في وثيقة 511/100-228. فعلى الرغم من خخروج «مسودة الدستور؛ متوافقة مع العديد من المبادئ 
والإرشادات التي تضمنتها الوثيقة» ورغم أن الوثيقة شكلت أحد المراجع الأساسية التي استند 
إليها الفريق المكلف بكتابة الدستورء إلا أنه تبنى موقفاً مختلفاً عما جاء في الوثيقة في ما يتصل 
بالنقطتين الأساسيتين الآتيتين: 1 

الأولى» تتعلق ينص المادة التاسعة من مسودة الدستورء فقد أخخذ فريق كتابة الدستور موقفاً أكثر 
تقدماً وأكثر تشدداً مما جاء في الوثيقة. إذ اكتفت المادة العاشرة من الملحق (ب) بالوثيقة ب 
ضمان تبعية ة ما أسمته #الخدمات العسكرية» للحكومة المدنية من خلال إلزام رؤساء الحكومات 
اليابانية بإسناد جميع المناصب الوزارية إلى المدنيين» بشكل يُفهم منه ضمنا إمكان السماح 
لليابان بامتلاك جيش في المستقبل تحت مسمى مختلف7". ولكن مسودة الدستوره واستناداً إلى 
تعليمات ماك آرثر الواضحة في هذا الشأن» نصت بشكل صريح على حرمان اليابان من الحق في 

(1/5) لمزيد من التفاصيل حول هذا الخلاف. انظر؛ 27-1 .مم ,.لأط1 ,لسماةا 
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امتلاك جيش أو قوات بحرية» أو قوات جوية؛ أو غيرها من إمكانات الحرب» بل وحرمانها أيضاً 
الحق في اللجوء إلى الحرب كحق من حقوق السيادة للدفاع عن الأمن الوطني. وقد حرص ماك 
آرثر على تضمين هذا الحظر الشامل في الدستور وليس في القوانين العادية» بحيث يكتسب وضعاً 
دستورياً لا يمكن التلاعب فيه مستقبلاً. , 

النقطة الثانية» تتعلق بالموقف من الإمبراطور؛ فقد أبقت الوثيقة على بديلي إلغاء المؤسسة أو 
الإبقاء عليها مع إصلاحهاء حيث أوصت بعدد من التعديلات الدستورية التي يجب الأخذ بها في 
حالة الأخذ يبديل الاحتفاظ بالمؤسسة. ولكن يلاحظ على الوثيقة أنها أكدت» أولا. أن قرار الإبقاء 
على المؤسسة أو إلغائها هو قرار الشعب الياباني بالأساس. كما يلاحظه ثانياًء أن صياغة الوثيقة 
مالت إلى تفضيل بديل الإلغاء"". وفي المقابل» كان موقف ماك آرئر حاسماً في الإبقاء على 
مؤسسة الإمبراطور» وهو ما كان واضحاً من خلال كون النص الخاص بالإمبراطور ضمن المبادئ 
الثلاثة التي حددها ماك لقسم الحكومة. 

(6) عملية فرض الدستور على الحكومة اليابانية: عقب الانتهاء من كتابة مسودة الدستور 
وإقرارها من الجنرال ماك آرثر في ١7‏ شباط/فبراير »١1447‏ قام وفد من القيادة العامة للتحالف» 
شمل رئيس قسم الحكومة الجنرال كورتني ويتني؛ وثلاثة من القيادات العسكرية الأخرى المشاركين 
في كتابة المسودة بتسليم هذه النسخة في اليوم التالي مباشر: فرن شباط/فبراير) إلى وزير الخارجية 
الياباني يوشيدا شيجرو بمقر الوزارة» في لقاء ضمء إضافةً إلى وزير الخارجية؛ كلاً من وزير الدولة 
ماتسوموتو جوجي» وسكرتير وزير الخارجية شيرازو جيرو (1150 0ا511185)» بالإضافة إلى مترجم 
الوزير. وقد كانت هذه الخطوة مفاجئة للجانب الياباني بكل المقابيسء إذ كانوا يتوقعون أن الغرض 
من هذا اللقاء هو تسليمهم رد القيادة العامة للتحالف على مقترحات لجنة ماتسوموتو التي تم 
تسليمها للقيادة العامة قبل خمسة أيام من هذا الاجتماع؛ لكنهم فوجئوا بتأكيد الجنرال ويتني أن 
مقترحات ماتسوموتو مرفوضة بشكل كامل ونهائي وأنها لا تتوافق مع ما جاء في إعلان بوتسدام. 
وقد برر ويتني اضطرار القيادة العامة للتحالف إلى كتابة تلك المسودة بقلق الجترال ماك آرثر حول 
مستقبل الإمبراطورء وذلك على خلفية تصاعد ضغوط الرأي العام الخارجي المطالب بمحاكمته؛ 
وقرب بدء عمل لجنة الشرق الأقصى واضطلاعها بمسألة المراجعة الدستورية؛ بالإضافة إلى 
تحول مسألة المراجعة الدستورية إلى قضية داخلية عامة في اليابان وتزايد عدد المبادرات الخاصة 
والتجتمعية ما قد يعني خروج مسألة بيعل الإمراطوز وعطلة المراجنة اللاستوزية زرنها من 
يد القيادة العامة. ووفقاً للوثائق اليابانية» فقد بدأ هذا الاجتماع الساعة العاشرة صباحاًء» ويعد عشر 

ثق ترك المسؤولون الأمريكيون الأربعة المجموعة اليابانية مدة تراوحت بين ٠١ 7١‏ دقيقة 


0 المسودة. 


(/9/) المصدر نفسه. 


احلل 


ورغم هذا الموقف الصادم للمسؤولين اليابانيين» إلا أن ملاحظتهم الوحيدة على المسودة أثناء 
الاجتماع هي تلك التي أبداها ماتسوموتو على المسودة والمتمثلة بأخذها بنظام الغرفة البرلمانية 
الواحدة على عكس الوضع السائد آنذاك في اليابان. كما اتفق الطرفان على أن يظل موضوع تلك 
المسودة طي الكتمان لحين إعداد الموقف النهائي للحكومة اليابانية. 

وقد حاول الجانب الياباني خلال الفترة 7١ - ١5‏ شباط/فبراير ١447‏ إقناع القيادة العليا 
للتحالف بعدم ملاءمة تلك المسودة للواقع الياباني. كانت المحاولة الأولى في ١0‏ فبراير من خلال 
خطاب أرسله سكرتير وزير الخارجية الياباني» شيرازو جيرو إلى الجنرال ويتني؛ أكد فيه أنه لا توجد 
فروق جوهرية بين مسودة ماتسوموتو ومسودة القيادة العليا للتحالف من حيث الأهداف والغايات» 
لكن الفروق الجوهرية تتعلق بالوسائل التي اتبعتها كل وثيقة للوصول إلى تلك الأهداف. ووصف 
مسودة القيادة العليا بأنها تتبع الطريقة الأمريكية المباشرة» بينما تتبع مسودة ماتسوموتو الطريقة 
اليابانية. كما حاول الخطاب الدفاع عن ماتسوموتو ولجنته. لكن رد ويتني على الخطاب» الذي جاء 
في اليوم التالي مباشرة» كان حاسماً وواضحاً مؤكدا «أنه ما لم يتم قبول المسودة المطروحة من 
جانب القيادة العليا للتحالف. فقد يتم فرض دستور على اليابان من الخارج/» و«في هذه الحالة قد 
يتم مسح حتى التقاليد والهياكل التي يسعى القائد الأعلى للتحالف إلى الإبقاء عليهاة". 

وكانت المحاولة الثانية في ١4‏ شباط/فبراير وانّخذت شكل خطاب آخر من ماتسوموتو إلى 
الجنرال ويتني؛ حاول فيه ماتسوموتو الدفاع عن مقترحات لجتته» ومؤكداً» مرة أخرى على نحو ما 
جاء في خطاب شيرازوء أهمية أخذ الواقع الياباني في الاعتبار» والطبيعة المحافظة للنسبة الأكبر 
من الشعب الياباني. وألمح في خطابه إلى أن هذا الطابع المحافظ لليابانيين هو الذي دفع بلجنته 
إلى التمسك بأكبر قدر ممكن بالدستور القائم لتجنب أي توجهات عدائية غير مرغوب فيها. لكن 
رد ويتني على الخطاب. الذي جاء في اليوم ذاته» كان أكثر وضوحاًء فقد أمهل الحكومة اليابانية 
8 ساعة فقط للموافقة على المسودة» وإلا سوف تقوم القيادة العليا للتحالف بطرح المسودة على 
الشعب الياباني مباشرة. وقد اضطر رئيس الوزراء شيديهارا تحت هذا الضغط إلى عقد اجتماع 
للحكومة اليابانية في ١4‏ فبراير وإبلاغها بهذه التطورات». حيث حدث انقسام داخل الاجتماع بين 
اتجاه رأى ضرورة رفض هذه المسودة (ضم رئيس الوزراء» وماتسوموتوء ووزير الداخلية» ووزير 
العدل)؛ وآخر مثله وزير الصحة رأى ضرورة قبول المسودة باعتبارها البديل الوحيد العملي المتاح؛ 
فرفض المسودة ‏ من وجهة نظره ‏ سيعني استقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة من المؤيدين 
لقبول المسودة» وبخاصة في ظل وجود تيار مؤيد لما تتضمنه. وانتهى الاجتماع بضرورة مقابلة 
رئيس الوزراء الجنرال مع ماك آرثر مباشرة» ومد المهلة المتاحة إلى ١7‏ شباط/فبراير» بدلا من ٠١‏ 
شباط /فبراير» وهو ما وافق عليه الجنرال ويتني بالفعل. لكن قبل انتهاء هذه المهلة بيوم واحدء أي 


(07/4) المصدر نفسه ص .1١‏ 


في 5١‏ شباط/فبراير» اجتمع شيديهارا مع ماك أرثر» حيث انتهى الاجتماع بموافقة شيديهارا على 
المسودة» ثم موافقة مجلس الوزراء عليها بالإجماع في ١7‏ شباط/فبراير"". 

لكن رغم قبول الحكومة اليابانية بالمسودة الأمريكية» فإن مقاومتها تلك المسودة لم تتوقف عند 
هذا الحد. فقد اتخذت المقاومة شكلاً آخر وهو محاولة إضفاء الطابع الياباني على تلك المسودة أو 
ما يمكن وصفة ب «يبئنة المسودة الأمريكية»؟ من خلال إدخال بعض التعديلات أثناء عملية ترجمتها 
من الإنكليزية إلى اليابانية. وقد اتسمت تلك العملية التي بدأت في 17 شباط/فبراير بالسرية» إذ 
لم يشارك فيها سوى عدد محدود جداً من أعضاء المكتب التشريعي التابع لمجلس الوزراءء وفي 
مكان سري. وكان مخططاً الانتهاء من الترجمة في ١١‏ آذار/مارسء لكن تحت ضغط القيادة العليا 
للتحالف تم الانتهاء منها في الثاني من آذار/مارس 1447. 


وقد تركزت التعديلات التي أدخلها اليابانيون على المسودة الأمريكية في المواد المتعلقة 
بالإمبراطور» وبالحقوق والحريات» والحكم المحلي. وقد حكم هذه التعديلات وجود رغبة قوية في 
محاولة توفيق المسودة الأمريكية مع دستور الميجي» كما جاءت امتداداً لموقف الحكومة اليابانية 
من مسألة المراجعة الدستورية. وعلى سبيل المثال» فقد نصت المادة الأولى من المسودة الأمريكية 
على أن: #الإمبراطور هو رمز الدولة ووحدة الشعب» ويستمد وضعه من الإرادة السيادية للشعب 
(الأللا مهاعنة 50 1116) وليس من مصدر آخرة. لكن النسخة اليابانية أعادت صياغة المادة لتصبح: 
ايستمد الإمبراطور وضعه من الإرادة العليا (11ؤ/لا ©6:م0ا5 1186) للشعب الياباني» وهو رمز الدولة 
ووحدة الشعب»» وذلك في محاولة لتجنب مفهوم «سيادة الشعب". أيضاً نصت المادة الثانية على: 
«انتقال العرش الإمبراطوري سلالياء ووفقاً لقانون الأسرة الإمبراطورية كما يحدده الدايت». لكن 
اليابانيين قاموا بحذف الفقرة الأخيرة لتصبح المادة: «العرش الإمبراطوري سلالي» ويتتقل داخل 
الأسرة بما يتوافق مع قانون الأسرة الإمبراطورية»» بما يفتح في المجال لإمكان إصدار قانون الأسرة 
الإمبراطورية وتعديله فى شكل أوامر إمبراطورية أو قرارات حكومية دون تدخل من الدايت. وقد 
مثل هذا التعديل محاولة واضحة من جانب اليابانيين لإعادة النص الأصلي للمادة كما كانت عليه 
فى دستور الميجىء باستثناء قصر تداول العرش بين الذكور فقط داخل الأسرة الإمبراطورية» وهو ما 
لم يكن من الممكن إعادته مرة أخرى في ظل صعوبة قبول الأمريكيين بذلك؛ والفلسفة الأساسية 
للمسودة الأمريكية القائمة على المساواة بين الرجل والمرأة”6, 

وكانت التعديلات التى أدخلت على فصل الحريات العامة أكثر وضوحاًء سواء من خلال حذف 
بعض المواد» أو إدخال بعض التعديلات عليها بشكل يفرغ هذه النصوص الدستورية من مضمونها. 
وعلى سبيل المثال؛ فقد نصت المادة )١١(‏ من المسودة الأمريكية على: «حرية الاجتماع» 
والحديث؛ والصحافة وجميع أشكال التعبير الأخرى مصانة. ولا رقابة ولا انتهاك لسرية أي وسيلة 

[لآخشف 4 .0 ,071 [الةاأاكتده © «وبوووط ذئ دوجول رو 811 776 ,أاءزمئا5 
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تخرص 


من وسائل الاتصال؛. لكن اليابانيين أعادوا صياغة المادة لتصبح: #كل الشعب يتمتع» في حدود 
عدم الإضرار بالسلام والنظام؛ بحرية الحديث والكتابة والنشر والاجتماع وتشكيل الروابط. ولا رقابة 
باستثناء ما يحدده القانون». كما أضيفت المادة )7١(‏ والتي نصت على: #سرية المراسلات» وغيرها 
من أشكال الاتصالء لا يجوز انتهاكها. ويكفل القانون الإجراءات الضرورية للحفاظ على السلام 
العام والنظام». 

وهكذاء حاولت التعديلات اليابانية إدخال فقرات تسمح بفرض قيود على ممارسة الحقوق 
الواردة في الدستور من خلال القانون» وذلك على نحو يجسد مرة أخرى تأثرهم الشديد بما سار 
عليه دستور ميجي في هذا المجال. كما قام اليابانيون بحذف عدد من المواد الأخرى المتعلقة 
بالحقوق الاجتماعية» مثل إلغاء النص على تحسين الصحة العامة وتوفير نظام للأمن الاجتماعي 
الوارد في المادة 4 ؟ من المسودة الأمريكية”". 

وكانت التعديلات الأهم هي تلك التي أدخلها اليابانيون على الفصل الخاص بالحكم المحلي؛ 
بدءا من تغيير عنوان الفصل من «الحكومة المحلية؛ إلى «الحكم الذاتي المحلي». إلى إلغاء 
جميع التقسيمات المحلية الواردة في المسودة الأمريكية (الولايات» المدن. البلديات)» والاكتفاء 
باستخدام مفهوم «الكيانات المحلية العامة من دون الحديث عن مستويات محددة. كما تم حذف 
جميع السلطات الواردة بالمسودة حول المستويات المحلية المختلفة. وبالإضافة إلى ذلك» فقد 
وضع اليابانيون نصا في بداية هذا الفصل (المادة )٠١١‏ نصت على: #يحدد القانون الإجراءات 
المنظمة لهيكل وأنشطة #الكيانات المحلية العامة بما يتوافق مع مبدأ الاستقلال الذاتي096. 


إضافة إلى الأمثلة السابقة» كان من المنطقي أيضاء في ظل رد الفعل الأولي لماتسوموتو على 
المسودة الأمريكية في اجتماع ١7‏ شباط/فبراير» المتعلق بأخذ المسودة بنظام الغرفة الواحدة 
للمؤسسة التشريعية» أن يقوم اليابانيون بتعديل المواد المتعلقة بهيكل البرلمان» ليتم الأخذ بنظام 
الغرفتين» حيث تم الإبقاء على مجلس النواب» وتغبير مجلس النبلاء إلى مجلس المستشارين» 
ووضع مواد تفصيلية لتنظيم طريقة انتخاب كل منهما. 

ويلاحظ على التعديلات اليابانية على المسودة الأمريكية أولاً أنها لم تدخل تعديلات جوهرية 
على المواد المتعلقة بنبذ الحرب بما في ذلك المادة التاسعة؛ حيث ظلت التغييرات شكلية في 
المفردات دون المساس بجوهر المعنى7*. كما يلاحظ ثانياً أنها سعت قدر الإمكان إلى أقلمة 
المسودة الأمريكية مع دستور الميجيء ما يتسجم ‏ كما سبق القول- مع موقف حكومة شيديهارا 

(41). المصدر نفسه.ء ص .١1١62-١١4‏ 

قحف المصدر نفسهء ص .١١6‏ 

(4) تحوّل مصدر فكرة المادة التاسعة من الدستور إلى مثار جدل بعد سنوات من إقرار الدستور. فقد تُسب إلى ماك 
آرثر قوله إن شيديهارا كان قد اقترح عليه فكرة دمج هبدأ السلمية في الدستور الياباني الجديد. وذلك قبل أيام من تكليف 


قسم الحكومة بالقيادة العليا لقوات التحالف بكتابة الدستور. ذكر الجنرال ماك آرثر ذلك في مذكراته المنشورة في سنة 
1104 .302-303 .م ,(1964 ,لاذلا سوووءا! بعامملا بجع 1!) عع تمع ك ةدع ,انا لطتمفعة14 كداعه1 د 
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من مسألة المراجعة الدستورية ودستور ميجي. كما يلاحظ ثالثاً سعي اليابانيين إلى تفريغ الفلسفة 
الأساسية للمسودة الأمريكية ‏ كما عكسها حذف ديباجة الدستور ‏ وتفريغ الكثير من الحقوق 
الدستورية التي جاءت بها المسودة من مضمونها من خلال إلغاء بعض هذه المواد أو إدخال 
تعديلات مهمة عليها. وتأتي أهمية الملاحظتين الأخيرتين أنهما تؤكدان الاستنتاج الذي توصل إليه 
الجنرال ماك آرثر حول صعوبة المراهنة على اليابانيين في وضع دستور ديمقراطي جديد يحقق 
القطيعة مع دستور ميجي ومرحلة ما قبل الحرب» وأن الاعتماد على الحكومة اليابانية كان من 
الممكن أن ينتهي بالإبقاء على دستور ميجي من دون تغييرات جوهرية» كما أن -- 
المبادرات الخاصة التي جاءت أهمها من التيار اليساري والاشتراكي كان من الممكن أن تؤ 
لانتشار الأفكار الشيوعية واليسارية» فضلاً عن إطاحة النظام الإمبراطوري والإمبراطور هيروهيتو. 

وقد أدت تلك التعديلات إلى حدوث عام بين الجانبين في الجلسة المخصصة لمطابقة 
الترجمة اليابانية مع المسودة الأمريكية؛ والتي عُقدت في الرابع من آذار/مارس ١157‏ بمقر 
القيادة العليا لقوات التحالفء بمشاركة ماتسوموتو» وساتو تاتسو (1815000 58]0)) أحد المشاركين 
الرئيسين في إعداد المسودة اليابانية. بينما حضر من الجانب الأمريكي أعضاء قسم الحكومة 
بقيادة الجنرال ويتني وعدد من المشاركين في إعداد المسودة الأمريكية. فما إن بدأ الاجتماع 
حتى اكتشف الأمريكيون التغييرات التي أدخلها اليابانيون على المسودة الأصلية» حيث أصروا 
على إعادة النصوص إلى أصلها. واستخدم الأمريكيون لهجة حادة وصارمة» ما أدى إلى انسحاب 
ماتسوموتو من الاجتماع» بحجة الالتزام باجتماع حكومي لمناقشة بعض القضايا الاقتصادية» تاركاً 
تاتسو بمفرده لإدارة هذا التفارض. وقد جسد هذا الاجتماع ' مرة أخرى الطريقة التي استخدمها 
الأمريكيون لفرض مسودتهم بأقل تغييرات ممكنة؛ ؛ فإضافةٌ إلى اضطلاع تاتسو بمفرده يهذه 
المهمة» وعقد الاجتماع داخل مقر القيادة العليا للتحالف» ومشاركة معدّي المسودة الأمريكية في 
الاجتماع ما أدى إلى تمسكهم ودفاعهم عن «مسودتهم". فقد أصر الأمريكيون على الانتهاء من 
تلك العملية بشكل نهائي في هذا الاجتماع مهما طال الوقت؛ وهو ما حدث بالفعل حيث استمر 
هذا الاجتماع الذي بدأ في العاشرة صباحاً من يوم الاثنين 5 آذار/مارس إلى الساعة الرابعة ظهراً 
من يوم الثلائاء © آذار/مارس (مدة 7٠١‏ ساعة متواصلة). وقد شكلت كل تلك العوامل ضغطاً نفسياً 
شديداً على تاتسر6, 


نقلاً عن: : ومعلقاة و«متايطتتقدهت ...أستطدعا ,ونزكاه؟ ,لملطعف» ,قمذاعل؟ ععصبدل لصة ععنطكمزق د10 ,كدتااعا مقطءمة 
.64 .م ,(2008) 49 .20 ,4 .01 ,جوايج]] حصا درواط وده جره 1]/1 !| «رحعاها5 لعتمنهء0 دا 


ونسبت مصادر أخرى إلى شيديهارا قوله إن فكرة مبدأ السلمية هي فكرته هو بالأساس. 
من ذلك على سبيل المثال: ععاوتمتالط عصساءط ععلسنا عاقطءع1 موأوتحع! أقوم لان !أ اده 5'مهمدل» ,ماتلط لاعتسصملة1 
.(2008) 28 .هه ,1 ماه ,كه ألا ععء توصك «ركممتئواعا مواعده] و'صممول عه كعممتاقء أامنه! عدا لهة معمتطك عام 
:(85) يقول تاتسو حول هذا الاجتماع والنتائج التي انتهى إليها: «أشعر بالحزن الشديد أنني لم امتلك الفرصة لمناقشة 
وجهات نظرهم بالتفصيل» أو لمحاججتهم: بشكل كامل. وذلك أنني لم أكن مستعداً لهذا اللقاء» ولم أكن امتلك المواهب 
اللازمة للتعامل معهم. هذا بالإضافة إلى ضغط الوقت الشديد. . في الوقت الذي لم يكن فيه من الممكن تجنب هذا الموقف - 


رفيا 


وكان من الطبيعي إزاء هذه الضغوط ألا ينجح تاتسو في إقناع الأمريكيين بالإبقاء على 
التعديلات الواردة على النسخة اليابانية» حيث تم إعادة هذه التعديلات إلى شكلها الأصلي كما 
جاء في المسودة الأمريكية باستئناءات محدودة اقنصرت التغييرات فيها على الصياغة دون الجوهر. 

ورغم الطريقة التي تمت بها كتابة الدستور» فقد حدث نوع من التفاهم أو تواقق المصالح 
بين الجانبين [وصفته بعض الدراسات بالتواطؤ]”*" حول الإبقاء على ما حدث طي الكتمان. فقد 
كان من مصلحة سلطة الاحتلال أن تُقدم مسودة الدستور باعتبارها مسودة الحكومة اليابانية؛ ليس 
فقط بهدف إسباغ نوع من الشرعية على الدستور الجديد؛ ولكن لإقناع حكومات دول الحلفاء بأن 
مسألة المراجعة الدستورية قد تمت بعيداً من سيطرة القيادة العليا للتحالف. كما كان من مصلحة 
الحكومة اليابانية أن تبدو وكأنها تمتلك زمام المبادرة وتأكيد عدم تورط سلطات الاحتلال في تلك 
العملية29, 

باد الإصلاح المؤسسي 

تزامن مع عملية وضع الدستور عملية موازية للإصلاح المؤسسي. شمل ذلك إصلاح مؤسسة 
الشرطة؛ والنظام المحليء بالإضافة إلى جهاز الخدمة المدنية (البيروقراطية). وقد حكم هذه 
الإصلاحات هدف رئيس هو إعادة بناء هذه المؤسسات بما يخدم بناء نظام ديمقراطي. 

فقد أولت سلطات الاحتلال» على سبيل المثال» اهتماماً كبيراً بإصلاح نظام الحكم المحلي؛ 
الذي نظر إليه ماك آرثر على أنه القاعدة الأساسية لبناء النظام الديمقراطي. وقد حكم عملية الإصلاح 
في هذا المجال مبدأان أساسيان: الأول» تعميق اللامركزية من خلال توسيع صلاحيات المستويات 
المحلية واستقلالها الذاتى فى مواجهة الحكومة المركزية. المبدأ الثانى القضاء على هيمئة وزارة 
الداخلية على المستويات المحلية. وفي هذا الإطار تضمنت عملية الإصلاح تلك ثلائة محاور 
أساسية. 


المحور الأول: الإصلاح الدستوري والقانوني» وشمل ذلك تضمين الدستور الجديد عدداً من 
المواد التي أسست لاستقلال الكيانات العامة المحلية وتوسيع صلاحياتهاء من خلال التشديد على 
ضرورة التزام القوانين المنظمة لعمل هذه الكيانات بمبدأ «الحكم الذاتي المحلي؛ (مادة 47) 
واختيار رؤساء هذه الكيانات ومجالسها المحلية من طريق الانتخاب العام المباشر (مادة 47): 
وحقها في إدارة شؤونها ومواردها المحلية (مادة 4). كما أعطى الدستور سكان الكيان المحلي 


في ظل هذه الظروفء فقد شعرت بالاكتئاب الشديد إزاء فشلي للقيام بتلك المسؤولية المهمة بشكل مرضء وعدت إلى 

مكتب رئيس الوزراء وأشعر أنتي مشنوق الرأس». 1 
الفقرة من ترجمة الباحثء. نقلا عن: ,ص ,انمأانةاأاى11من) «واداوه 5 تووم له التراظ 77:6 ,أطءتمط5 
(85) من ذلك على سبيل المثال: ع«ااره7) :نعو عونجء2 قر وبوتاجوط ,ومخصاطها .هآ فلقده! لمة عرمه1/4 .ى نزم 
.2004 ,كدعء بإاتكك بحأونا 010:0 يمامهلا بج 81) عرب [اسرشع ما عل :دن عاها3 عكع:«محرول ملل وج[ 


(كلى) «رععاهاد لعتمناءء0 ص ومنلعل8 ممأاطتاكده© ...انخطقك! ,منزعله؟ بلعلطعة8» رروذاء84 لمة وسطكمأت رومتكاع 
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1 في الاعتراض على أي قانون يصدر عن البرلمان الياباني» يخص هذا الكيان فقطء حيث 

شترطت المادة 40 موافقة أغلبية الهيئة الناخبة في هذا الكيان على هذا القانون قبل أن يصبح 
نافذً". وكانت الخطوة الأهم هي إصدار «قانون الحكم الذاتي المحلي» في ١7‏ نيسان/أبريل 
17 ليصبح نافذا بدءا من ” أيار/مايوء الذي فصل النصوص والمبادئ الدستورية السابقة» 
وأعطى صلاحيات محددة للمجالس المحلية في مجال محاسبة المسؤولين المحلبين (الحق في 
مساءلتهم وإقالتهم). 

المحور الثاني» حل وزارة الداخلية» حيث بدأت سلطات الاحتلال بتطهير الوزارة من العناصر 
القومية المحسوبة على نظام ما قبل الحرب (شملت 4٠‏ قيادياً من إجمالي ان قيادي» بنسبة :5 
بالمئة). وفي ١‏ نيسان/أبريل ١441‏ صدر قرار بحل الوزارة. ورغم مقاومة الوزارة قرار الحل» إلا 
أن القيادة العليا للتحالف أصرت على تطبيق القرار» وهو ما تم بالفعل في ٠١‏ كانون الأول/ديسمبر. 
لكن يلاحظ أنه لم يتم تسريح موظفي الوزارة» حيث تم إسناد وظائفها إلى باقي الوزارات» وإعادة 
توزيع موظفيها على مختلف الوزارات والمؤسسات ذات الصلة!8, 

المحور الثالث» إصلاح جهاز الخدمة المدنية. كما سبق القول» لم تذهب تلك العملية إلى حد 
حل البيروقراطية» ولكنها ركزت على إزالة عدد من السمات التي تنتفي مع قواعد عمل البيروقراطية 
الحديثة ومع مبادئ النظام الديمقراطي. وتم في هذا الإطار» إصدار قانون الخدمة العامة الوطنية 
في 7١‏ تشرين الأول /أكتوبر 19417. والواقع أنه لا يمكن فهم الدور المهم الذي أدته البيروقراطية 
اليابانية في عملية التنمية بمعزل عن عملية الإصلاح التي شهدها هذا الجهاز خلال فترة الاحتلال» 
والقيم التي تم نقلها إليها خلال تلك الفترة80", 

كذلك اكتسبت مسألة إصلاح مؤسسة الشرطة أهميتها من الدور الذي أذَّته هذه المؤسسة خلال 
فترة الحكم العسكري في إجهاض وتقبيد الحريات العامة. فقد توسع دور الشرطة ليتجاوز وظيفتها 
الأمنية» لتتمتع بصلاحيات سياسة وقضائية وإدارية إلى جانب صلاحياتها الأمنية» فاضطلعت» 
على سبيل المثال» بمهمة مراقبة الانتخابات والحياة السياسية والحياة العامة والخاصة للمواطنين» 
من خلال شبكات التجسس التي تغلغلت داخل المجتمع» والتي بدأت بمناطق الاحتلال الياباني 
(فرموزاء وكورياء ومنشوريا)» ثم توسعت لتشمل اليابان ذاتها في سنة ١14٠‏ بموجب «الأمر 
الإمبراطوري؟ رقم ١‏ لسئة .194٠‏ كما تمت هيكلة البوليس خلال مرحلة الحكم العسكري 
ليستهدف المعارضة السياسية من الشيوعيين والاشتراكيين والليبراليين والقوميين» فتم تأسيس فرع 

(/اهىم) .1ل « لابح /:مااط> ,عاتوطعءما بصدرط رآ أع01ط اأقومتئول! ع1 «ر(ك92-9 .5م00 كع أعتاية) مهحرةل [ه انم أانكتاكده0 عط1» 

.(2012 تاععولة 13 هه لعددعععة) ,خلصنط. [0عل/عاءلعلده ا اساتأكهم/مزمع 
بمم) .304-05 .جم ,تجومجوعا كلأ واه ممه له «مألممنعء0 لء ااه عدا :110 ومتعرا ,أزظا 
(89) لمزيد من التفصيل» انظر على سبيل المثال: لإكأوء انهلا :0:100) ءانا عطاهماكام 4:1 ذوعمهل ,مامكا .© .8 


2-ل1. ا سطاعع506ط0-117)15[عول ”بس زبلىامصاء ددع معنالعه. اتالء.عمتطد أ أطبع//تمغط> ,(1991 ,كوعع8 ممتصرم1 تاه 6ه 
.2011 امدسمدك 23 ذه لعددععءع2ة) ,حدكعروء ن-ل لوطع 063234لحل1.عما أ تطامعءل.ع348610 
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محدد داخل الشرطة في سنة ١411‏ تحت اسم «البوليس الخاص:. عنى بملاحقة هذه الفئات» 
وتعديل «قانون حماية السلام» الذي كان قد صدر سنة 148417 في ظل حكم الميجي» حيث تم 
تعديل القانون في سنة 1475» ثم في سنة 1474» ليمنح «البوليس الخاص؛ مزيدا من الصلاحيات 
لملاحقة المعارضة. وقد قام البوليس الخاص بموجب هذا القانون باعتقال 55 ألف ياباني خلال 
الفترة (4؟91١-1947).‏ 

في ضوء هذه الخبرة» كان لا بد من تفكيك وإعادة هيكلة هذه المؤسسة بما يتوافق مع هدف 
بناء نظام ديمقراطي. وقد سارت عملية الإصلاح على أكثر من مسار: الأول» هو إعادة هيكلة 
المؤسسة على نحو يعمق اللامركزية؛ المسار الثاني؛ إعادة تعريف وظيفة الشرطة» وإضفاء درجة 
من الطابع المجتمعي على تلك الوظائف؛ والمسار الثالث» هو رفع كفاءة ومهارات المؤسسة. في 
هذا الإطار» قام مارك آرثر في 5 تشرين الأول /أكتوبر ١4545‏ بحل «الشرطة السرية»» ثم #الشرطة 
العسكرية» في 17 تشرين الأول/أكتوبر تبع ذلك إخضاع المؤسسة لسياسة التطهير بدءاً من كانون 
الثاني/يناير 191457. 

وفي إطار تدعيم اللامركزية داخل المؤسسة. اقترحت سلطة الاحتلال في خريف سئة ١94140‏ 
نموذجاً يحاكي النموذج الأمريكي» من خلال تقسيم الشرطة إلى مستوبين مستقلين: الأول» هو 
اشرطة البلديات»؛ ويشرف على المدن الكبيرة» والمدن التي يزيد عدد سكانها عن ٠‏ ألف نسمة؛ 
المستوى الثاني؛ هو «الشرطة الريفية الوطنية»» وتشرف على المناطق والتجمعات الريفية التي يقل 
عدد سكانها عن 50 ألف نسمة. واقترحت الخطة ألا يزيد إجمالي عدد قوات الشرطة للمستويين 
معاعن 44 ألف فرد. لكن حكومة يوشيدا رفضت هذه الخطة» واقترحت في 18 شباط/فبراير 
17 خطة بديلة» ركزت على الاحتفاظ بالطابع المركزي» كما طالبت بزيادة إجمالي حجم قوات 
الشرطة إلى ١١0‏ ألف فرد. لكن إدارة الاحتلال رفضت الأخذ بمبدأ الإدارة المركزية حيث اعتبرت 
اللامركزية شرطأ أساسياًء وأن التنازل عنه يهدد عملية الدمقرطة» وبخاصة بعد الدستور الجديد 
وإقرار قانون المحليات الذي أخذ هو الآخر بمبدأ اللامركزية. 

استمر الجدل بين الطرفين حتى بعد سقوط حكومة يوشيدا وتولي حكومة كتامايا. وانتهى الأمر 
بالأخذ بصيغة وسط طرحها ماك آرئر في خطاب له لكتامايا في ١1‏ أيلول/سبتمبر» قامت على 
الجمع بين الطابع المركزي من خلال إدارة مركزية محدودة على المستوى القومي تتمتع بصلاحيات 
إدارية محدودة من دون أية صلاحيات وظيفية على المستويات الأدنى» إلى جانب الطابع اللامركزي 
من خلال وحدات الشرطة على المستويات المحلية التي تتمتع بدرجة من الاستقلالية في مواجهة 
اتحاد الشرطة الوطنية» وأمهله فيه 4١‏ يوماً لتمرير القانون داخل الدايت» وهو ما تم بالفعل حيث 
صدر القانون فى ١7‏ كانون الأول/ديسمبر 219451 ودخل حيز التطبيق الفعلى فى 8 آذار/مارس 
4 كما تم الأخذ باقتراح رفع إجمالي عدد قوات الشرطة إلى ١10‏ ألف فرد”"). كما خلا 
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القانون من أي حظر على التحاق المرأة بالشرطة» فخلال فترة محدودة من صدور القانون كان عدد 
السيدات العاملات بالشرطة في مدينة طوكيو وحدها ٠٠٠١‏ امرأة9". 

إضافة إلى الخطوات المهمة التي اتخذها قانون الشرطة على صعيد إعادة الهيكلة المؤسسة 
وإعادة تعريف وظائفهاء فقد تم وضع ضوابط محددة وواضحة لممارسة الشرطة لوظائفها من خلال 
ما عرف بقانون تنفيذ واجبات الشرظة» (القانون رقم ١75‏ الصادر في ١7‏ تموز/يوليو »)١15544‏ 
فوضع ضوابط محددة لاستجواب المواطنين» ولاستخدام السلاح. 


- الإصلاح الاقتصادي والمساعدات الاقتصادية 


أ إعادة بناء الاقتصاد الياباني: من دمقرطة الاقتصاد إلى تشجيع الرأسمالية اليابانية 

كانت قضية إعادة بناء اليابان من أكثر القضايا الخلافية داخل الولايات المتحدة بعد الحرب. 
وقد ظهر فريقان رئيسان: الأول» ذهب إلى ضرورة استناد استراتيجية إعادة بناء النظام الاقتصادي 
الياباني إلى مفهوم «دمقرطة» الاقتصاد بمعنى نشر الثروة» وتوسيع نصيب الطبقات والشرائح 
الاجتماعية الفقيرة ‏ وبخاصة العمال والفلاحين ‏ من الدخل والثروة: جنبا إلى جنب مع التأكد من 
تدمير قدرة الاقتصاد اليابانى على العودة مرة أخرى إلى ما يمكن تسميته ب #الاقتصاد العسكري؟ أو 
اقتصاد الحرب؛ وفض العلاقة بين الرأسمالية اليابانية من ناحية» والمؤسسة العسكرية» من ناحية 
أخرى. بينما ذهب الفريق الثاني إلى ضرورة الحفاظ على الرأسمالية اليابانية والشركات الكبيرة» 
بحيث يمكن الاعتماد عليها كشريك رئيس في إعادة التعمير. لكن السياسات الرسمية للاحتلال 
انتصرت لرؤية الفريق الأول؛ الذي رأى أن عملية إعادة بناء النظام الاقتصادي يجب أن تستند إلى 
مفهوم «دمقرطة» الاقتصاد على الأقل في المرحلة الأولى من الاحتلال» وتوسيع نصيب الشرائح 
الفقيرة من مصادر الدخل والثروة» كشرط رئيس لكسب الدعم الداخلي لمشروع الاحتلال. 

وقد هدفت السياسات الاقتصادية للاحتلال إلى تحقيق هدفين رئيسين: الأول» هو القضاء على 
الأسس الاقتصادية للنظام العسكري السلطوي والنزعة التوسعية التي سادت قبل الحرب» بمعنى 
تفكيك العلاقة بين الرأسمالية اليابانية والسياسة التوسعية الخارجية. الهدف الثانى هو إعادة بناء 
الاقتصاد الياباني بما يخدم عملية الدمقرطة السياسية؛ بمعنى تطبيق عملية دمقرطة اقتصادية توازي 
نظيرتها السياسية. 

فى إطار هذين الهدفين» شملت السياسات الاقتصادية للاحتلال المحاور التالية: ١‏ حل 
مجموعة الشركات اليابانية الكبيرة المعروفة ب «زايباتسو» (نناة2816) والبنوك المرتبطة بها والتي 
مارست دوراً في تمويل هذه الشركات؛  ”‏ مد سياسة التطهير إلى الاقتصاد؛ “7 توسيع حقوق 
العمال؛  :‏ إصلاح شامل في الملكيات الزراعية» بما يخدم سياسة نشر الثروة الاقتصادية. 
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إن الافتراض الرئيس الذي وقف وراء تفكيك الشركات والبنوك الكبرى أنها أولاً مارست دوراً 
كبيراً في كبت حجم الاستهلاك المحلي بسبب انخفاض مستوى أجور العاملين في هذه الشركات» 
ما كان يعني التأثير سلباً في النمو الاقتصادي بعد الحرب في حالة استمرار هذه الشركات. وثانياء 
علاقتها بالعسكريين ومساندتها لسياسة التوسع الاستعماري الخارجي في إطار سعيها إلى الوصول 
إلى المستعمرات الخارجية كمصدر للمواد الخام الرخيصة وكسوق لتصريف متتجاتها. أضف إلى 
ذلك الأهمية التي توليها الأدبيات الديمقراطية والغربية لنشر الثروة والقضاء على الاحتكارات 
كمدخل لتشجيع عملية التحول الديمقراطي: ومن ثم كان من اللازم تفكيك سلسلة هذه الشركات 
التي عكست تركيزاً للثروة في عدد محدود من الأسّر اليابانية. وقد انتهت الحكومة اليابانية في 
شهر تشرين الأول /أكتوبر ١950‏ من وضع خطة تفكيك هذه الشركات. والتي وافق عليها ماك 
آرثر. 

لكن يلاحظ على تطبيق هذه الخطة أنها لم تشمل جميع الشركات» كما قامت الخطة على 
تفكيك الشركات القابضة الأم من دون تفكيك الشركات التابعة لهاء حيث ظلت هذه الشركات 
قائمة كما هي» بعلاقاتها وروابطها المالية والإدارية من دون تغيير كبير؛ وهو ما أدى إلى وضع خطة 
جديدة أكثر تفصيلاً وشمولأء وضعها الاقتصادي كوروين إدواردز في كانون الثاني/يناير ١1455‏ 
تضمنت تفكيك جميع الشركات الكبيرة وبيعها للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم. والمستثمرين» 
و«التعاونيات الاستهلاكية؛. والاتحادات التجارية وذلك بهدف تطوير وتوسيع حجم الطبقة 
الوسطى. ورغم دعم ماك آرثر هذه الخطة إلا أن المد الشيوعي والتحولات الدولية أدت إلى اشتغال 
الولايات المتحدة بوقف هذا التمدد وحدوث تغيير في أجندة الاحتلال الأمريكي في اليابان في 
اتجاه التركيز على قضية التعافي الاقتصادي. 

وهكذاء اقتصر هذا البرنامج على تفكيك 8١‏ شركة فقطء بينما توقفت عملية تفكيك نحو 
شركة أخرى, وتم الاستعاضة عن نموذج «الزايباتسو؛ بنموذج آخر من الاتحادات الاقتصادية 
عرفت باسم «كيريتسو» (لاقاء5أع15)؛ تميزت بارتباطها بنقطة التقاء مالي من خلال أحد البنوك» ومن 
خلال تبادل امتلاك الأسهم والحصص.ء وتشكيل التحالفات الأفقية العابرة للصناعات» وغابت 
عنها الروابط العائلية ونمط الشركة القابضة. أضف إلى ذلك. فقد قامت القيادة العليا للتحالف فى 
تمّوز/يوليو ١957‏ بإلغاء سياسة التزام الحكومة اليابانية بدفع التعويضات اللازمة للخسائر التي 
تتحملها المشروعات المشاركة في الإنتاج الحربيء ما أدى إلى إفلاس العديد من هذه المشروعات 
وخروجها من السوق'". 

(47) يشير تعبير #زايباتسو» إلى مجموعة الشركات الكيرى داخل القطاعات الاقتصادية المختلفة ولعي تلك 
الشركات القابضة وتسيطر عليها عائلات قوية. أما تعبير #كيريتسو» فهو تعبير أكثر اتساعاً يشير إلى مجموعة كبيرة من 


الشركات من دون وجود شركات فابضة على قمة هذه المجموعة. كما لا يجمع هذه الشركات الملكية الواحدة من قبل 
إحدى العائلات الكبيرة بقدر ما يجمع بينها التعاون في مجالات معينة مثل التمويل والتكنولوجيا والأسهم المشتركة. انظر: - 
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إضافة إلى سياسة تفكيك الشركات الكبرى» فقد شملت هذه السياسة أيضاً مد برنامج التطهير 
ليشمل القطاع الاقتصادي من خلال ما عرف ب «برنامج التطهير الاقتصادي» الذي هدف إلى تطهير 
الاقتصاد الياباني من أصحاب التيار اليميني والمسؤولين عن دفع اليابان إلى التوسع الخارجي 
والحرب, وهو التوجه الذي حكمه القرار «150/4 65210 والذي استهدف من وصفهم ب 
«الناشطين العسكريين القوميين والعدائيين»!”*)» وقرار هيئة الأركان المشتركة ذات الرقم ١6/178١‏ 
(1380/15 105) والذى : تطبيق برنامجج التطهي «أصحاب المواقع ذات المسؤولية 

ي نص برناميج ب المواقع 

والنفوذ داخل قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة» (الفقرتان "77؟, .)5٠‏ وقد طال البرنامج ١894‏ 
شخصاً من النخبة الاقتصادية اليابانية. 


وهكذاء فقد أدت تلك السياسة بمكوناتها السابقة» إلى القضاء على النزعة العسكرية للاقتصاد 
الياباني» من ناحية» والقضاء على الطابع الاحتكاري؛ من ناحية أخرى؛ كما أن التحول من نمط 
الزايباتسو إلى «كيريتسو؟ أدى إلى القضاء على الطابع الاحتكاري من دون القضاء على ميزات 
اقتصادات الإنتاج الكبير. 

أما على صعيد توسيع حقوق العمال» فقد طالب ماك آرثر الحكومة اليابانية بوضع مسودة 
قانرن لحماية حقوق العمال, بالتوازي مع قرارات الحريات الفردية الخاص ب 518/7100 الصادر 
في 5 تشرين الأوّل/أكتوبر ١4565‏ والذي دعا إلى إصدار القوانين اللازمة لضمان حقوق العمال 
في التنظيم» وهو ما انتهى بالفعل بإصدار قانون النقابات العمالية في كانون الأول/ديسمبر 1948. 
ورغم أن القانون قد تضمن بعض القيود الخطيرة على عمل النقابات العمالية إلا أنه ضمن في 
الوقت ذاته حقوق العمال في التنظيم والتفاوض الجماعي والإضراب. وفي أقل من سنة واحدة من 
صدور القانون تأسست ١٠٠٠١‏ نقابة عمالية» ضمت 8,؟ مليون عضو. 

ويحلول آذار/مارس 4 وبلغ عدد العمال المنضوين تحت مظلة النقابات العمالية /ا 
ملايبن عامل بنسبة أكثر من 06 بالمثة من قوة العمل. إلا أنه مرة أخرى؛ وكما حدث لبرنامج 
تفكيك الشركات الكبرىء» فإن تصاعد تهديد المد الشيوعي ونجاح الأحزاب اليسارية في النفاذ 
إلى النقابات العمالية» أديا إلى إعادة النظر مرة أخرى في مساحة الحرية التي تمتعت بها النقابات 
العمالية. 
كبنئيتشي أو نوء التنمية الاقتصادية في اليابان.. الطريق الذي قطعته اليايان كدولة نامية: ترجمة خليل درويش (القاهرة: دار 
الشروق» ))٠١ ١8‏ الهامش الرقم (١)؛‏ ص ١91‏ و199. 

(915) ع1 «مسهقمهة ومتاداع8 'ووتاوط )ومع رآ-زوه8 لوتائها كعاماد لعاتونا نامع عط مز معاطممط بصم نانلا-معتاتامط» 
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ب - سياسات التعافى والمساعدات الاقتصادية 

وفقاً للأهداف الأمريكية للاحتلال» لم يكن مسموحاً لليابان بناء الصناعات الثقيلة» ومن ثم» 
لم يكن يمرا لها باستيراد السلع الرأسمالية أو المواد الخام التي تدخل في صناعة هذه السلع؛ 
فضلا عما تر تب على الاحتلال من حرمان اليابان من الوصول إلى المواد الأولية ومصادر الطاقة 
التي 7 عدداً من الدول الآسيوية قبل الحرب. كما تم حرمان اليابان ما تبقى من 
الآلات والمعدات. غير أن بعض مكونات هذه السياسة تم تجاوزها جزثياً. والمثال الأبرز هنا هو 
التخفيف النسبي من القيود المفروضة على واردات اليايان من الزيت الثقيل الذي يدخل في صناعة 
الصلب اللازم لإعادة تأهيل مناجم الفحم المحلي الذي أصبح المصدر الوحيد المتاح للطاقة في 
ظل الاحتلال. فقد وافق الجنرال ماك آرثر» تحت ضغط حكومة يوشيدا شيجيرو والوعد الذي قدمه 
بقصر استخدام الزيت الثقيل المستورد على إنتاج الصلب اللازم لإعادة تأهيل مناجم الفحم» وهو 
ما سمح بالفعل باستئناف إنتاج الفحم المحلي؛ الذي وصل في سنة 14417 إلى 7,1 مليون طن؛ 
ما انعكس إيجاباً على خطط التعافي الاقتصادي بعد الحرب9". 

كذلك نجح الاحتلال في تخليص اليابان من نظام الاقتصاد المخططهء والتداعيات الاقتصادية 
للحرب» وبخاصة مشكلة التضخم المزمن الذي وصل إلى مستويات قياسية بسبب السياسات 
التي اتبعتها الحكومة اليابانية بعد الحرب مباشرة. وقد وظف الاحتلال في هذا المجال الخبرات 
الاقتصادية والمالية الأمريكية البارزة؛ إذ أرسلت الولايات المتحدة جوزيف دودج» رئيس بنك 
ديترويت الأمريكي وأبرز المؤمنين بالاقتصاد الحر في ذلك الوقتء إلى طوكيو في أوائل سنة 
١4‏ . تبنى دودج سياسة الإصلاح بالصدمة» من خلال تطبيقه مجموعة من المعايير الصارمة 
للقضاء على التضخم وفق ما عرف ب «خطة دودج2. والتي شملت: إلغاء كل أوجه الدعم ووقف 
قروض الإنعاش التي طبقتها الحكومة اليابانية والتي انتهت بالتوسع في طباعة الأوراق المالية ما 
أدى إلى انفجار التضخم. وزيادة الرسوم المحصلة على المرافق» والقضاء على العجز الشديد 
في الموازنة والوصول إلى الموازنة الصفرية شديدة التوازن» وأخيراً توحيد سعر الين الياباني عند 
مستوى "5١‏ يناً للدولار وإلغاء سياسة الأسعار المتعددة للين» التي تم تطبيقها خلال عامي ١91405‏ 
401445 ْ : 

نجحت خطة دودج في كبح جماح التضخم. وبالرغم من أنه كان يُتوفّع أن تؤدي حزمة 
السياسات السابقة إلى حدوث ركود اقتصادي شديد, إلا أن هذا لم يحدث بالشكل الذي كان 
متوقعاًء سواء بسبب نجاعة هذه السياسات» أو بسبب تزامن تطبيق هذه الخطة مع وقوع الحرب 

(5) أونوء التنمية الاقتصادية في اليايان.. الطريق الذي قطعته اليابان كدولة نامية»؛ ص 1917 

(45) تبنّت الحكومة اليابانية خلال هذين العامين سعرين لصرف الين: الأول ره 1 )٠‏ ينا للدولار 


الأمريكي بالنسبة إلى الصادرات» وسعر آخر ترواح بين -١75(‏ ينا للدولار بالنسية إلى الواردات. انظر: المصدر 
نفسهء ص ١9١1١و١١75-؟١5.‏ 


يرف 


الكورية »)1107-196٠(‏ والتي ساهمت في إنعاش الاقتصاد الياباني على خلفية استخدام 
القوات الأمر يكية لليابان قاعدة للإمدادات وانتاج العديد من السلع العسكرية والمدنية ذات الصلة 
بالحرب» ما أدى بدوره إلى توسيع حجم الطلب الخارجيء ومن ثم توسع قطاع الصادرات اليابانية. 
كما كان لخطة دودج دور مهم في تكريس سياسات الاقتصاد الحر» في وقت ساد الاقتصاد الموجه 
من سنة ١917‏ وحتى ذلك الوقت. 


تزامنت السياسات السابقة مع حزمة من المساعدات الاقتصادية خلال سنوات الاحتلال» لكنها 
تركزت بالأساس خلال السنوات الأربع .)110١-١95/(‏ فقد بلغ إجمالي حجم المساعدات 
الأمريكية التي قُدمت لليابان خلال الفترة )١19807 - ١9445(‏ نحو 7,7 بليون دولار مقدرة بالأسعار 
الجارية للدولار خلال تلك الفترة» ما يعادل نحو ؟, ١9‏ بليون دولار بالأسعار الثابتة للدولار سنة 
6 توزعت بواقع نحو ١7‏ بليون دولار للمنح الاقتصادية» (نحو ١١.7‏ بليون دولار بالأسعار 
الثابتة لسئة 2)7٠٠١8‏ 5084 مليون دولار للقروض الاقتصادية (نحو 0,” بليون دولار بالأسعار 
الثابتة لسنة .)5١١6‏ بينما لم يتجاوز إجمالي حجم المنح العسكرية خلال فترة الاحتلال نحو ١,١‏ 
مليون دولار بالأسعار الجارية للدولار في ذلك الوقت. ما يعادل ٠,5‏ مليون دولار بالأسعار الثابتة 
للدولار سنة .7٠١8‏ 


وهكذاء يلاحظ أن النسبة الأكبر من المساعدات الاقتصادية جاءت في شكل المنح الاقتصادية» 
ما يعادل 7,١‏ بالمئة» مقابل نحو 57,94 بالمئة للمساعدات الاقتصادية في كل القروض» وشبه 
غياب للمنح العسكرية» وهي مسألة يمكن تفهمها في ضوء الأهداف الأمريكية ة من الاحتلال) 
(انظر الجدول الرقم (" - .))١‏ 


(45) يلاحظ أن حجم المساعدات الأمريكية التي تم تخصيصها للعراق (نحو 594 بليون دولار) خلال الفثرة 
٠٠١ 5370‏ هي نقريباً توازي قيمة المساعدات الأمريكية التي تم تقديمها لألمانيا خلال فترة الاحتلال (79,7 بليون 
دولار)» وهي ضعف قيمة المساعدات التي تم تقديمها لليابان (؟,0١‏ بليون دولار). كما أن قيمة ونسبة المساعدات 
التي تم تخصيصها لإعادة بئاء البنية الاقتصادية في اليابان وألمانيا خلال الفثرة ١449(‏ - 1907) أقل من تلك التي تم 
تخصيصها للبند ذاته في حالة العراق» سواء كقيمة مطلقة أو كنسبة من إجمالي حجم المساعدات. فقد بلغ إجمالي 
المساعدات الأمريكية المخصصة لإعادة بناء البنية الاقتصادية الأساسية في ألمانيا خلال فترة الاحتلال حوالى 4,4 بيلون 
دولار بالأسعار الثابتة لسنة 25٠٠6‏ أي حوالى 517 بالمئة من إجمالي المساعدات الأمريكية المقدمة لألمانيا خلال 
تلك الفترة» ونحو وه بليرن دولار في حالة اليايان» أي نحو ٠٠‏ بالمثة من إجمالي المساعدات الأمريكية المقدمة لليابان 
خلال فترة الاحثلال. ٠‏ وفي المقايل فقد بلغ إجمالي المساعدات الأمريكية المخصصة للبند ذاته نحو ١١,0‏ بليون دولار» 
أي نحو مرة وثلث القيمة التي تم تخصيصها للبند ذاته في حالة ألمانياء وأكثر من ضعف القيمة ذاتها في حالة اليابان. 
كما يلاحظ أن نسبة كبيرة من المساعدات الأمريكية لليابان وألمانيا شملت مساعدات الغذاء بسبب الأوضاع الإنسانية 
التي ان عه لدان ترات عدة بسبب ظروف الحرب العالمية الثانية. وعلى العكس فقد مثلت مساعدات الغذاء 
والمساعدات الإنسانية نسبة محدودة من إجمالي المساعدات الأمريكية للعراق؛ فعلى الرغم من العقوبات الاقتصادية 
التي تعرض لها العراق عدة سنوات قبل الحرب» ثم ظروف الحرب إلا أن الأوضاع الإنسانية لم تصل إلى تلك التي 
وصلت إليها في حالتي اليابان وألمانيا. انظر: 8ونادمنام06 .5.نا» ,واصداة .)1 عأعذه همه المسصةة امنا0 ,رممقمع5 ممألح 


(عءتبضعء5 اعممدعدع ا 0821 أذدع تع م0 )) ووعرعده0) 10 ارممع1 015 «رلعموماصه©) مدمدز قنع تمصع وهر[ تععمفاكاووم 
.7-9 .هرم ,(2006 لالعمدالة 23) 


تضوف 


غرف 


الجدول الرقم (7- )١‏ 
المساعدات الأمريكية الاقتصادية والعسكرية المقدمة إلى اليابان خلال فترة الاحتلال 


(الأرقام بين المعكوفتين تشير إلى القيمة مقدرة بالأسعار الثابتة للدولار سنة ©١٠؟)‏ 
87م »”4١‏ 2114 12518 
]51٠١40/[ ]57305[‏ [:.الاه؟] ]١1١571/94[‏ 
؟ يكك “4م١١‏ /ا 1١11‏ 814 561 بكرن .م6 
[؟.99١]‏ | [خركالا] [خراةلا] ["7, ؟ /الا] [665,7] [4رة١:]‏ [لاومم] [: رهلا "] 
1 نا كاك 3 
“5 رن 
[1851) 7 ة"] 


المصدر: أقههأنوعءعهه2) ددععوهم0 15 أرممء 05 «رلعمةتصنه© تنقمقل لاله لاتقتمء0 روهع1 تعءسمفقاذاكقة ومأأقطناء06 ,0.5]» ,رمأصولة .>1 علعزط لصه المصسذ1 بدت ,مماتمعء5 ممتلة 
10-3 .مم ,(2006 للعموا/ة 23) (عء تمعد طعموعوع 
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الكل لضا 
زمرهه١161١]‏ 


]١:84,6[ 


ثانياً: البيئة الداخلية 

كان للبيئة الداخلية في اليابان خلال فترة الاحتلال دور مهم في إنجاح مشروع إعادة بناء الدولة 
في ظل الاحتلال» بدءاً من قبول المجتمع الياباني بالهزيمة في الحرب» وتحميله نخبة داخلية بعينها 
المسؤولية عن هذه الهزيمة؛ ومن ثم القبول بالاحتلال ليس فقط كنتيجة طبيعية للهزيمة» ولكن 
كإطار لإعادة بناء اليابان بعد الحرب. أيضاً أدّى التجانس الثقافي والديني للمجتمع الياباني» وغياب 
الانقسامات العرقية والدينية» دوراً لا يقل أهمية في تسهيل عملية إعادة بناء الدولة» حيث غابت أزمات 
مثل الهوية» ماسهل في النهاية مهمة الاحتلال في بناء نظام ديمقراطي. ويشكل عام؛ فقد ساهمت البيئة 
الداخلية في خفض التكلفة الاقتصادية والبشرية لعملية إعادة بناء الدولة بالنسبة إلى دولة الاحتلال. 


١‏ - الهزيمة الواضحة في الحرب والقبول بها 

تكبدت اليابان خسائر مادية وبشرية ضخمة خلال فترة الحرب؛ فعلى المستوى المادي بلغت 
نسبة الخسائر في إجمالى أصول الثروة القومية اليابانية نحو 0؟ بالمئة. وصلت هذه النسبة إلى /١‏ 
بالمئة في حالة السفن» وإلى 4,٠“‏ بالمئة في حالة الآلات الصناعية. ويوضح الجدول الرقم (1- 
') نسبة الفقد في مختلف أصول الثروة القومية. 


الجدول الرقم ( - ؟) 
إجمالي الخسائر في الثروة القومية لليابان نتيجة الحرب العالمية الثانية 
(مليون ين بأسعار نهاية الحرب) 


اررض 


المصدر: كيتئيتشى أو نوء الئنمية الاقنصادية في اليايان.. الطريق الذي قطعته اليابان كدولة نامية» ترجمة خليل درويش 
(القاهرة: دار الشروق» م4٠5).‏ ص 188. 


وقد ضاعف من هذه الخسائر عاملان رئيسان: الأول هو الحصار الذي فرضه الحلفاء على 
ممرات الملاحة البحرية» ما أدى إلى غرق جميع السفن الحربية والتجارية اليابانية» وافتقاد وسائل 
نقل الطاقة والمواد الخام من المستعمرات اليابانية إلى اليابان» ومن ثم إلى انهيار كامل للاقتصاد 
الياباني. 

العامل الثانى هو القصف الجوي الذي تعرضت له المدن اليابانية الرئيسة. كان أكبر تلك 
الغارات تلك التي تعرضت لها المناطق الشرقية من طوكيو في ٠١‏ آذار/مارس 1450 والتي أدت 
إلى حصار ٠١‏ آلاف مواطن قتلوا جميعاً خلال ساعات. وبلغ هذا القصف قمته مع إلقاء الولايات 
المتحدة القنبلة النووية الأولى على مدينة هيروشيما في ” آب/أغسطس 1150. ثم إلقاء القنبلة 
الثانية على مدينة ناغازاكي في 4 آب/أغسطس (أي بعد ثلاثة أيام فقط من إلقاء القنبلة الأولى)”". 
ووفق بعض التقديرات بلغ إجمالي الخسائر البشرية اليابانية خلال الحرب )١944  1١971(‏ 
قتيلاء بنسبة تقترب من 4,5 بالمئة من إجمالي عدد السكان في ذلك الوقت (نحو 
5 مليون نسمة)؛ بلغ عدد الضحايا المدنيين منهم 77 ألف مواطن, مقابل 07041/8؟ من 
العسكريين" (انظر الجدول الرقم :- 7)). 

ولم تقتصر الخسائر البشرية على القتلى؛ فقد اتسع تأثير نطاق الحرب على المجتمع الياباني 
ليشمل تأثر نسبة كبيرة من المجتمع الياباني بأشكال ومستويات مختلفة. ويوضح الجدول رقم (1- 
)١‏ حجم تأثير الحرب على المجتمع الياباني. وكما يتضح من بيانات الجدول الرقم (7- 7) فقد 
بلغ إجمالي من تأثروا بالحرب (قتلى وأحياء) نحو ١؟‏ مليون نسمة؛ أي ما يقرب من ثلث سكان 
اليابان في ذلك الوقت (58,5؟ بالمئة). 

وقد عايش المواطن الياباني نتيجة هذا الدمار بعد انتهاء الحرب. حيث أدت الخسائر السابقة 
إلى انهيار الإنتاج بنسبة ٠١‏ بالمئة في عامي ١4405‏ و947١‏ مقارنة بفترة الحرب» وبنسبة 7٠١‏ 
بالمئة مقارنة بفترة ما قبل الحرب (الفترة 1915 .)١1917-‏ وتفاقم العجز في الإمدادات. وانحدرت 
مستويات المعيشة إلى أدنى مستوياتها فى سنة »١4547‏ ووصل معدل البطالة إلى مستويات حادة 
نتيجة عودة الجنود والمدنيين من جبهات القتال ومن المستعمرات السابقة. وارتفع معدل التضخم 
ليتجاوز ٠٠١‏ بالمئة خلال الفترة »)١154- ١4557(‏ نتيجة اتجاه الحكومة إلى طبع كميات ضخمة 
من الأوراق المالية لتمويل الدعم وسد الفجوة الغذائية9". 

80) أونو » التنمية الاقتصادية في اليابان.. الطريق الذي قطعته اليابان كدولة نامية» ص ١848‏ - 189» وث» ,2065 

.«ه115] عط مه عمتسقةا 


(48) ,(2007 ,معطو تاطس ومناعمعمم] :لإعدمعل ببع81) 931-1945[ ,و1 مما[ وأسم !| 5 ممصمل أماععصجط ,طحت معمعنلا 
.2012 نزولة 30 ده لعكدعءع مق ) ,<«ساطامعطذة أطنام تمرمء.2 اامدرة ببس /لتجغط> ,كعاطة] لهة متاءنلوتام] 


(989) أونوء المصدر نفسه. ص ١946-1954‏ 


نغرق 


الجدول الرقم (7- ") 
التكلفة البشرية لتورط اليابان في الحرب العالمية الثانية (1911 - )١448‏ 


1 الاك 
اللاجئون والمشردون والذين عانوا سوء التغذية ا 0_0 
إجمالي القتلى والمتأئرين الأحياء (1+ ؟) 


المصدر: -طنا ووتأعهكمم]” :تإعوع[ بوع81) 1931-1945 ,م1 ره[ 4ا«ه11 5 صدصمل أماعوصج!ط ,اطبدة ععمعللا 
,<مماطمع داك اطنام /ددمء. 2ب عفررة باج //مناط> ردعاطة1 0هة «متاء هماما ,(2007 عدوا 


" - القبول بالهزيمة» ومن ثم بالاحتلال ومشروع الإصلاح من الخارج 

كان للخسائر المادية والبشرية الهائلة الناتجة من الحرب تأثير مهم في ما يتعلق بنجاح المشروع 
الأمريكي من أكثر من زاوية؛ فقد أدت هذه الخسائر إلى خلق توافق داخلي على الهزيمة في 
الحرب وقبول الاستسلام. ولم يقتصر هذا التوافق على النخبة الحاكمة أو الحكومة اليابانية القائمة 
آنذاك» ولكنه شمل ‏ وذلك هو الأهم ‏ الشعب الياباني ذاته» وهو ما عبر عنه جون داور #باحتضان 
(اليابانيين) للهزيمة» (264280 ع«اعهءدم6). وقد تجسدت هذه النتيجة أولاً في قبول الإمبراطور 
الياباني الهزيمة في الحربء وهو ما عبّر عنه مطالبته اليابانيين في ١6‏ آب/أغسطس (بعد يوم 
واحد من إعلان الاستسلام» وستة أيام من إلقاء القنبلة الثانية) #بتحمل ما لا يمكن تحمله » ثم 
توقيعه وثيقة الاستسلام رسمياً في ١‏ أيلول/سبتمبر ١440‏ بحضور ممثلين عن الإمبراطور والجيش 
الياباني (السلطتين السياسية والعسكرية في البلاد آنذاك)» والجنرال دوغلاس ماك آرثر بوصقه القائد 
الأعلى لقوات التحالفء وقائد الأسطول الأمريكي شيستر نيميتز» بوصفه ممثلاً للولايات المتحدة» 


>3٠ 


إضافة إلى ممثلين عن الصينء والمملكة المتحدة» والاتحاد السوفياتي؛ وأسترالياء وهولنداء وكنداء 
وفرنساء ونيوزيلئدا””". 

ثانيا تجاوز هذا الاستسلام معناه العسكري المباشر ليتضمن بُعداً سياسياً مهماً. فقد قام 
الاستسلام الياباني على القبول بالشروط التي وضعها مؤتمر بوتسدام. وكان مؤتمر بوتسدام الذي 
عقد في 1١‏ تموز/يوليو 1445» (أي قبل ما يقرب من ثلاثة أسابيع على استسلام اليابان» وقبل أكثر 
من شهر على توقيعها وثيقة ثيقة الاستسلام رسمياً)» قد وضع قائمة من الشروط المسبقة للاستسلام» 
شملت: الاستسلام غير المشروطء والتخلص من القيادات المسؤولة عن الحرب وعن التوسع 
العسكري الياباني» ومقاضاة مجرمي الحرب, واحتلال قوات التحالف لليابان لحين تأسيس نظام 
جديد» وتدمير القدرات العسكرية والحربية اليابانية»؛ وتفكيك الإمبراطورية اليابانية» ونزع السلاح 
الياباني» وتأسيس نظام جديد يضمن حريات التفكير والتعبير والاعتقاد واحترام حقوق الإنسان 
الأساسية» وإضعاف القدرات الاقتصادية لليابان”"'» بما يضمن عدم تطوير القدرات العسكرية 
والحربية اليابانية مرة أخر: ى» بمعنى إعادة هندسة وبناء الاقتصاد الياباني بما يضمن عدم إحياء 
العسكرية اليابانية من جديد. 

ومن ثمء فقد تضمن هذا الاستسلام القبول المسبق بالخطوط العامة لمشروع إعادة بناء الدولة» 
بما تضمنه ذلك من مكونين أساسيين» هما: نزع سلاح وتفكيك الإمبراطورية اليابانية» وإقامة نظام 
سياسي ديمقراطي وفقاً لرؤية الدول المنتصرة ة في الحرب (قوى الاحتلال)» وما ارتبط بهما من 
سياسات محددة مسبقا مثل تطهير البيروقراطية والمؤسسة العسكرية من المسؤولين عن الحرب 
وعن توسع العسكرية اليابانية» وتفكيك الرأسمالية اليابانية باعتبارها شريكاً للمؤسسة العسكرية 
خلال مرحلة التوسع العسكري. 

وباستثناء المسألة الخاصة بمستقبل النظام الإمبراطوري والإمبراطور هيروهيتوء لم يكن هناك 
خلاف كبير بين الحكومة اليابانية ودولة الاحتلال. فقد استند الاحتلال إلى وثيقتين أساسيتين» هما 
إعلان بوتسدام» ووثيقة الاستسلام. ففي ضوء تجاهل إعلان بوتسدام مستقبل الإمبراطور» وفشل 
المسؤولين اليابانيين في الحصول على تعهد واضح من جانب الولايات المتحدة يضمن عدم 
المساس بالنظام الإمبراطوري أو بالإمبراطور هيروهيتوء فقد مال الإمبراطور والحكومة اليابانية إلى 
تفسير إعلان بوتسدام على أنه يضمن ضمناً ‏ الحفاظ على هذا النظام. ففي حديث له في ١9‏ 

)00200 6 .طم ,1764 ها بزتبهند22) تمر ع انأل اتنا8 ةنول[ دا عامل 5 مءاسء 1ق ,[.اه أه] ومتططمط 
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غرف 


آب/أغسطس »١456‏ وقبل توقيع وثيقة الاستسلام» قال الإمبراطور: #طالما أنه أصبح من الممكن 
الحفاظ على هيكل الدولة الإمبراطورية» فإننا سنكون دائماً معكم أتباعنا المخلصين6"'. وهو 
التفسير ذاته الذي تبتاه رئيس الوزراء الياباني آنذاك سوزوكي؛ ففي كلمة له في اليوم ذاته بمناسبة 
استقالة حكومته؛ أشار إلى أن قبول اليابان بشروط بوتسدام يتوقف بالأساس على الحفاظ على مبدأ 
«سيادة الإمبراطورة. وفي ١4‏ آب/أغسطس أعاد الإمبراطور تأكيد مضمون خطابه السابق2"”9. 


وقد كان لهذا التفسير دلالتان مهمتان: الأولى؛ أنه رغم تركيز الجانب الياباني على الشرط 
الخاص بالحفاظ على مؤسسة الإمبراطورء إلا أن المهم هنا هو قبول الإمبراطور والحكومة اليابانية 
بباقي الشروط والأهداف الأخرى الواردة في إعلان بوتسدام بدءاً من القبول بمبدأ الاحتلال ذاته» 
وانتهاء بمجموعة الأهداف الأساسية التي تضمنها الإعلان. الدلالة الثانية هي وجود مساحة مشتركة 
بين الحكومة اليابانية والولايات المتحدة؛ فرغم وجود تباين نسبي بين التفسيرين الياباني والأمريكي 
لمضمون الإعلان في ما يتعلق بمستقيل الإمبراطورء إلا أنه في حقيقة الأمر لم يكن هناك تناقض 
جوهري بينهماء فبينما ذهب الموقف الياباني إلى أن التفسير الأمريكي لإعلان بوتسدام يشير إلى 
عدم المساس بنظام الإمبراطور ووضغه الدستوريء فإن التفسير الأمريكي ‏ وفقاً لرسالة لوزير 
الخارجية الأمريكي إلى الحكومة اليابانية في ١١‏ آب/أغسطس 1940 يشير إلى الإبقاء على 
الباب مفتوحاً على كل البدائل بشأن مستقبل هذا النظام» وأن ات في التحليل الأخير لرؤية 
القيادة العليا لقوات التحالف. 

وعلى الجانب الأمريكي» نشأ خلاف داخل الولايات المتحدة بين اتجاهين حول طبيعة إعلان 
بوتسدام ووثيقة الاستسلام. الاتجاه الأول نظر إلى إعلان بوتسدام؛ ثم وثيقة الاستسلام؛ ك «اتفاق 
تعاقدي» أكثر منه تنازلاً غير مشروط عن السيادة» الأمر الذي يعني أن صاحب السيادة (الإمبراطور) 
ليس موضوعاً للإلغاء. بينما مال الاتجاه الثاني ومثله وزير الخارجية آنذاك؛ إلى النظر إلى الإعلان 
باعتباره إنذاراًء وأن قبوله من جانب الحكومة اليابانية هو بمنزلة استسلام نهائي وغير مشروط» 
ومن ثم فإن جميع المؤسسات اليابانية» بما فيها الإمبراطور» خاضعة للمراجعة والإصلاح بوساطة 
سلطات الاحتلال. وقد تبنت وزارة الخارجية والرئيس الأمريكي ترومان هذا التفسير. ففي رسالة 
من الرئيس ترومان إلى ماك آرثر في ” أيلول/سبتمبر ١940‏ (بعد توقيع وثيقة الاستسلام بأربعة أيام 
فقط)» رداً على استفسار من ماك آرثر حول رفض الحكومة اليابانية إغلاق سفاراتها في الخارج 
بدعوى أن إعلان بوتسدام لا يتضمن أي إشارة صريحة إلى هذه المسألة» أعاد ترومان التأكيد أن 
العلاقة مع اليابان لا تستند إلى أساس تعاقدي ولكنها تقوم على «استسلام غير مشروط0!؟”". 


(؟١٠١)‏ لاتبجءظ وبروسام القطك وبلا يعافا أوتوعم هآ عطاكه عمناعبماة عدل عبمعوعمط 0) ملطزقوه8 وعع3ا مدل از ععملؤ» 
.229 .م ,نومعما كاة انه تمصم لزن ««مأنم جع ع0 لع 1أال 116 :0110 مفاكم! رأزظ ها «ركاءءزطن5 لعزما لمة 0000 ع0 ,علا 


77١ المصدر نفسهء ص‎ )٠١( 
77١ المصدر نفسه. ص‎ )٠١5( 


خرف 


ورغم ما قد يكتنف النظر إلى إعلان بوتسدام باعتباره وثيقة تعاقدية بين دول الحلفاء والحكومة 
اليابانية من صعوبات بالنظر إلى أن الحكومة اليابانية لم تكن طرفاً في هذا الإعلان؛ إلا أن هذا 
لا ينسحب بشكل كامل على وثيقة الاستسلام التي وقع عليها ممثل عن الحكومة اليابانية 
والإمبراطور» وممثل آخر عن القيادة العامة اليابانية (المؤسسة العسكرية)» بالإضافة إلى ممثلين عن 
الولايات المتحدة؛ والاتحاد السوفياتي» والصينء والقيادة العامة لقوات التحالف. وقد تضمنت 
هذه الوثيقة» التي كانت أقرب إلى الإقرار الياباني منه إلى الاتفاق» اعترافاً صريحاً منه بقبول كل 
ما جاء في إعلان بوتسدام» من جانب السلطتين الأساسيتين: الحكومة والإمبراطورء والمؤسسة 
العسكرية» وتوقيع ممثليهما على الوثيقة. 

ويعيداً من هذه الخلافات» فالثابت هنا أن الاحتلال الأمريكي لليابان قد استند إلى قبول 
واعتراف ياباني واضحء من جانب الحكومة والإمبراطور والمؤسسة العسكرية؛ بأهداف الاحتلال 
والخطوط والسياسات العريضة التي سيتم تطبيقها خلال فترة الاحتلال» وأن هناك مجموعة من 
«الإصلاحات؟ التي سيتم إدخالها على الهياكل السياسية والاقتصادية والأمنية» بما يتفق ورؤية 
سلطات الاحتلال مستقبل اليابان» وأن التحفظ الياباني الوحيد على هذه «الإصلاحات» قد تعلق 
بمؤسسة الإمبراطور» ومع ذلك كان هناك مساحة كبيرة من التوافق بين الجانبين في ما يتعلق بهذا 
الإشكال. مثل هذا «التعاقد» لم يتوافر في الحالتين العراقية أو الأفغانية. 

ولم تقتصر «شرعية؛ الاحتلال» وما طرحه من مشروع لإعادة بناء الدولة اليابانية؛ على الشرعية 
الداخلية فقط» ولكنها امتدت لتشمل تمتعه بدرجة كبيرة من الشرعية' أيضاً على المستويين 
الإقليمي والدولي. فبالإضافة إلى الشرعية الدولية لهذه الحرب لدى دول الحلفاءء فقد تطورت 
شرعية ممائلة على المستوى الإقليمي» وذلك استناداً إلى التضحيات المادية والبشرية التي تكبدتها 
القوى الإقليمية والدولية نتيجة التوسع اللخارجي للعسكرية اليابانية» والتي بدأت باحتلال منشوريا 
في سنة 219121 ثم الحرب المفتوحة ضد الصين بدءا من سنة 19177. وقد نتج من التوسع 
العسكري الياباني سقوط أعداد كبيرة من الضحايا في دول شرق وجنوب شرق آسياء بلغت أقصاها 
في الصين التي تحملت التكلفة البشرية الأكبر بين دول المنطقة؛ والتي بلغت وفق بعض التقديرات 
نحو ١6‏ مليون شخصء سواء الذين سقطوا بشكل مباشر نتيجة العمليات العسكرية أو بشكل غير 
مباشر نتيجة ظروف الحرب. كما أصابت هذه التكلفة دولاً أخرى مثل الفيليبين» والهند الشرقية 
الهولندية ‏ إندونيسيا حالياً ‏ والتي تراوح حجم الضحايا فيها بين بضعة ملايين ومئات الآلاف 007. 

)٠١6(‏ الشرعية المقصودة هنا هي الشرعية «السياسية» بالأساس؛ بمعنى التوافق الإقليمي والدولي على مشروع 
الاحتلال. وليس الشرعية القانونية المستندة إلى قرارات المنظمات الإقليمية أو القانون الدوني والمنظمات الدولية. 


الحدلة .502 11] عطا مسرم ممتمق/ةا ل برع جروج 


انظر أيضاً: عط 01 ممناقمدامظ سة ,تعلمعسناك عطا عماءعم1مظ لمد ععوء2 عطا عمتممداط» بجعاعه-لهداائ/لا ودوزاءاة 
رنو(ماكالط جما ثأصاءكتنعام1 كه أوانتول «بمدمذا لهة لإمقتدوءن )0ه كممتادمبعءء0 لءألام عطا مأ ععمعمعاعط 1ه غ201 
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لورفا 


لقد أدى هذا الوضع إلى وجود مصلحة واضحة لدى دول الجوار الإقليمي ودول شرق وجنوب 
شرق آسيا في وجود مشروع دولي لتفكيك الإمبراطورية اليابانية ونزع سلاحهاء وإعادة بناء النظامين 
السياسي والاقتصادي وفق الخطوط العامة التي حددها مؤتمر بوتسدام؛ وبناء يابان ذات توجهات 
خارجية سلمية» الأمر الذي أضفى درجة كبيرة من الشرعية الإقليمية على هذا المشروع» وهو شرط 
افتقدته. إلى حد كبيرء الحالتان العراقية والأفغانية. ولم يقتصر مصدر هذه الشرعية على وجود تلك 
المصلحة الإقليمية» ولكنه تجسد في عدة مظاهر؛ منها مشاركة القوى الإقليمية في صياغة المشروع 
الدولي في اليابان. فرغم حرص الولايات المتحدة منذ البداية على الإدارة المنفردة للاحتلال ‏ على 
عكس ما حدث في حالة ألمانيا ‏ إلا أن سياسات وأهداف هذا الاحتلال قد صيغت بالتوافق الدولي 
في مؤتمر يوتسدام بمشاركة دول الحلفاء» وبمشاركة إحدى القوى الإقليمية المهمة ذات الصلة 
بمستقبل اليابان بعد الحرب وهي الصين. 

ومن ناحية ثالثة» فقد كان لهذه الشرعية؛ الداخلية والإقليمية؛ تأثيرها الإيجابي المهم في استقرار 
ونجاح المشروع السياسي في اليابان من خلال غياب المقاومة الداخلية المسلحة لهذا المشروع» 
وغياب التدخلات الإقليمية المعوقة تنفيذه» وهو ما أدى إلى تقليل التكلفة الإجمالية ‏ المالية 
والبشرية ‏ للاحتلال» وهو شرط أيضاً افتقدته» إلى حد كبير» الحالتان الأفغانية والعراقية. 


ومن بين المؤشرات المهمة على قبول اليابانيين بالاحتلال ومشروع الإصلاح؛ السياسي 
والاقتصادي. الطريقة التي تعامل بها اليابانيون مع الجنرال ماك آرثرء إذ سرعان ما تم التعامل معه 
بالطريقة والمكانة كلتيهما اللتين أعطوهما للإمبراطور» كما تعاملوا مع القيادة العامة بالمكانة نفسها 
التي أولوها للمؤسسة العسكرية قبل الهزيمة في الحرب. وقد عبر عن هذا التوجه ما عرف بظاهرة 
الخطابات اليومية التي اعتاد اليابانيون إرسالها إلى الجنرال ماك آرئر طوال فترة الاحتلال» والتي 
كانت تنطوي على عبارات تبجيل وتقدير عال لماك آرثر. فقد بلغ عدد الخطابات التي أرسلت إليه 
خلال الفترة (أيلول/سبتمبر ١955‏ - أيار/مايو 451١751 )145١‏ خطاباء كانت معظمها مكتوبة 
باللغة اليابانية» والبعض منها كان مكتوباً باللغة الإنكليزية. وقد عكست هذه الخطابات المكانة 
الكبيرة التي أولاها اليابانيون إلى ماك آرثر» فمنهم من دعا فيها إلى عبادة صورته ‏ كما يفعل كل 
صباح مع صورة الإمبراطور . ومنهم من اعتبره فيها امنقذ الحياةة؛ ومنهم من اعتبره «إله الخير 
والإحسان». كما تضمنت هذه الخطابات إشارات مكثفة إلى «السلام»؛ و«الديمقراطية»» في إشارة 
واضحة إلى تفاعل اليابانيين مع المفاهيم الأساسية التي حملها مشروع الاحتلال. كما أبدت هذه 
الخطابات تفاعلاً واضحاً مع سياسات «التطهير»» وهو ما عكسته إشارات الكثير منها إلى أسماء 
مسؤولين» اقترح أصحابها ضمهم إلى تلك السياسة. 

كما كشفت بعض هذه اللخطابات عن بعض الممارسات اغير الديمقراطية»» مثل إشارة خطابات 
طلاب المدارس والجامعات عن الممارسات غير الديمقراطية للمدرسين والأساتذة داخل قاعات 
التدريس. بعض هذه الخطابات كان يتم ترجمتها إلى اللغة الإنكليزية أو كتابة ملخصات لها ورفعها 


خرف 


إلى ماك آرثرء للاضطلاع عليها”"'". هذه الخطابات لم تكن فقط مؤشرا يدل على قبول اليابانيين 
بالاحتلال والسياسات الإصلاحية وتفاعلهم مع هذه الإصلاحات»؛ ولكنها أكدت لماك آرثر أيضاً 
التفاؤل الذي أبداه حول فرص نجاح سياسات الإصلاح. 

ولم يقتصر هذا التوجه على عامة اليابانيين ولكنه امتد أيضاً إلى النخب المثقفة» وبخاصة 
النخبة اليسارية» والذين أطلقوا على أنفسهم أصحاب «الخطابات التقدمية. وقد نشأ داخل هؤلاء 
حركة نقد ذاتي و«ندم4 على المرحلة السابقة من تاريخ اليابان» وحمّلوا أنفسهم جزءاً من مسؤولية 
عدم الوقوف ضد سيطرة النخبة العسكرية وتوسعها الخارجي. ودعا هؤلاء إلى استغلال المرحلة 
الجديدة في تاريخ اليابان وتحويل ما وصفوه «بالحرية التدريجية المقننة» التي أسسها الاحتلال 
إلى عملية نزع سلاح ودمقرطة طوعية وذاتية. ولكن ظلت المشكلة هنا أن الأفكار الماركسية 
شكلت مدخلا لفهم طبيعة تلك المرحلة في تاريخ التطور السياسي لليابان» ومدخلا لفهم موقع 
المشروع الأمريكي في هذا السياق» حيث نظروا إلى الحربء وما تبعها من احتلال يسعى إلى 
فرض الديمقراطية» على أنها ليست سوى مرحلة سابقة على تأسيس المجتمع الاشتراكي. ومع 
ذلك ظلت النقطة الإيجابية هنا هى قبول هذا التيار» من ناحية» بأن ما يحدث آنذاك هو عملية 
تحول إلى الديمقراطية بالفعل - بصرف النظر عن سياق تطورها - وقبولهم» من ناحية ثانية» بهذه 
العملية"", 


٠‏ ضعف المعارضة الداخلية للاحتلال 


كان للهزيمة الواضحة في الحرب تأثيرها المهم في غياب أي شكل من أشكال المعارضة العنيفة 
للمشروع الأمريكي في اليابان. لكن بالإضافة إلى عامل وضوح الهزيمة» كان هناك عامل مهم آآخر 
لايمكن تجاهله ألا وهو الطريقة التي تم بها تجسيد وشرعنة هذه الهزيمة. فإضافة إلى توثيق هذه 
الهزيمة وقبول شروط الاستسلام ‏ كما حددها إعلان بوتسدام ‏ في وثيقة إعلان الاستسلام» فقد 
تضمنت الوثيقة ثيقة عدداً من العوامل المهمة التي كان لها تأثيرها السياسي المهم في إضعاف أي نزعة 
نحو المقاومة العسكرية العنيفة: أولهاء هو توقيع هذه الوثيقة ثيقة بالنيابة عن الإمبراطور هيروهيتو» فرغم 
عدم حضور الإمبراطور بذاته مؤتمر التوقيع على الوثيقة» إلا أن ممثلا عنه (وعن الحكومة اليابانية) 
قد حضر المؤتمر ووقع عليها نيابة عنه. وقد كان لهذا الشرط تأثير سياسي مهم في تمرير الاستسلام 
بالنظر إلى المكانة السياسية والدينية للإمبراطور لدى المجتمع الياباني. 

العامل الثاني هو توقيع القيادة العامة للجيش الإمبراطوري على الوثيقة وتضمينها اعترافاً صريحاً 

من الجيش الياباني بقبول الاستسلام غير المشروط. والأهم من ذلك هو توجيه الوثيقة» باسم 
الموقعين عليهاء أمراً مباشراً لجميع القوات العسكرية اليابانية ‏ أيتما وجدت سواء داتخل اليابان 
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أو خخارجها ‏ وللشعب الياباني» بقبول إعلان بوتسدام والاستسلام غير المشروط» ووقف أي أعمال 
عدائية؛ والامتناع عن تدمير أي معدات أو منشآت عسكرية أو مدنية» والإذعان لأي مطالب أو 
إجراءات تفرضها القيادة العليا لقوات التحالف"''. بهذا المعنى» يمكن القول إن وثيقة ثيقة الاستسلام؛ 


إضافة إلى قيمتها السياسية» فإن مضمونها وطبيعة الأطراف اليابانية الموقعة عليها وفرت قدراً كبيراً 
من الشرعية والغطاء السياسي للقبول بالاحتلال وبمشروع إعادة بناء الدولة 8 الشرعية عن أي 
مقاومة عنيفة لهذا المشروع. 


لكن هذا لم يعنٍ الغياب الكامل للمعارضة اليابانية لمشروع إعادة بناء الدولة» لكنها اقتصرت 
على فصيل محدد هي المعارضة الشيوعية؛ ممثلة أساساً بالحزب الشيوعي. وقد جاء نمو هذه 
المعارضة نتيجة إصلاحات السياسية التي أدخلها الاحتلال من ناحية» بخاصة إطلاق سراح 
المستجوتية السياسيين وكان من بينهم عدداً مهما من الشيوعيين والقيادات الشيوعية» وإضفاء 
الشرعية على الحزب الشيوعيء ثم إقرار قانون النقابات العمالية في شهر كانون الأول/ديسمبر 
6 (أي بعد ثلاثة شهور فقط تقريباً من بدء الاحتلال)» والذي أعطى للعمال وللنقابات العمالية 
الحق في الإضراب و«المساومة الجماعية؛» وهو ما سمح للتيار والحزب الشيوعي في التمدد 
داخل الطبقة العاملة والنقابات العمالية» فضلا عن عودة العديد من القيادات الشيوعية اليابانية من 
الخارج» وكان أبرزهم آنذاك «نوساكا سانو» (5800 7/05318) في منتصف كانون الثاني /يناير ١955‏ 
بعد إقامة لفترة طويلة بالخارج. كما كان هذا التنامي جزءاً من تنامي الأيديولوجية الشيوعية على 
المستوى العالمي خلال النصف الثاني من الأربعينيات 

ومع ذلك» يجب فهم هذه المعارضة ووضعها في سياقها الصحيح. إذ لا يمكن مقارنة هذه 
المعارضة بحال من الأحوال بالمعارضة أو التحدي الذي واجهه الاحتلال الأمريكي في العراق 
أو أقغانستان على سبيل المثال. اللافت للنظر هنا أن الحزب الشيوعي تبنى مفهوماً للتغيير 
والمعارضة لا يقوم على الصراع المسلح ضد الاحتلال بقدر ما قام على محاولة تعظيم المكاسب 
القطاعية في ظل قبول الاحتلال وأجندته الإصلاحية من حيث المبدأء والالتزام بالعمل السلمي. 
ففي الوقت الذي تحدث فيه الحزب الشيوعي عن إقامة مجتمع اشتراكيء إلا أنه حاول التوفيق 
بين الأجندة الشيوعية وأجندة الاحتلال. فقد تحدث نوساكا سانزء على سبيل المثال» عما أسماه 
«الثورة السلمية» التي تة تقوم على تحقيق التوافق بين أجندة الاحتلال ورغبات الشعب؛ إذ تحدث 

ال ا 0 وأن خلق «جبهة شعبية ديمقراطية» 
لا يعني أن الحزب الشيوعي يسعى إلى إقامة اشتراكية من خلال التخلص من الرأسمالية «اليوم؟. 
وقد كان لرؤية نوساكا تلك تأثيرها في برنامج الحزب الشيوعي الذي تم وضعه في شباط/فبراير 
7 بعد عودته من الصين؛ والذي أكد صراحة أن الحزب الشيوعي الياباني يسعى إلى تحقيق 
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الثورة البرجوازية الديمقراطية باعتبارها هدفاً حالياً وأساسياء ولكن من خلال الأدوات السلمية 
والديمقراطية. 


وبالإضافة إلى موقف الحزب الشيوعي من البيروقراطية والعسكريين والرأسمالية اليابانية» وهو 
ما دفعه إلى دعم سياسات التطهير التي طبقتها سلطات الاحتلال داخل هذه المؤسسات وسياسة 
تفكيك الشركات العائلية الكبيرة والإقطاعية اليابانية» فقد تبنى الحزب الشيوعى المواقف ذاتها 
تقريبا في ما يتعلق بالإمبراطور الياباني. فعلى العكس من الموقف المتشدد الذي كان يتبناه هذا 
التيار ضد الإمبراطور قبل الاحتلال فقد ذهب الحزب إلى أن القيادة الدينية والروحية للإمبراطور 
يمكن تركها للتصويت الشعبي عندما تتأسس الديمقراطية الحقيقية7". 

والمفارقة المهمة هنا أن التيار المحافظ الحاكم ‏ الذي مثل الحليف الرئيس للاحتلال - قد تبنى 
مواقف معارضة لسلطات الاحتلال بخصوص العديد من القضاياء فاقت مواقف التيار الشيوعي» 
الذي دعم مواقف الاحتلال في العديد من هذه القضاياء وبخاصة في ما يتعلق بالموقف من 
الإمبراطور وحدود المراجعة الدستورية. ففي الوقت الذي كان يسعى فيه التيار المحافظ الحاكم 
إلى الحفاظ على الوضع الدستوري للإمبراطور ومحاولة إعاقة إدخال أي تعديلات دستورية 
جوهرية على دستور الميجي» بل والتروقع لصلاحة هله الدستور - على نحو ما عكسته نتائج لجنة 
ماتسوموتو ؛ فقد تبنى التيار الشيوعي مواقف أكثر تقدماً في هذه القضاياء وهو ما عكسته مبادرات 
المراجعة الدستورية التي قدمها أنصار هذا التيار والتي وصل بعضها إلى اقتراح إلغاء مؤسسة 
الإمبراطور والأخذ بالنظام الجمهوري”'. وبشكل عامء فقد نظر التيار الشيوعي إلى الاحتلال 
باعتباره «المحرر» من هيمنة تحالف العسكريين والرأسمالية الكبيرة» والسماح بنمو التوجهات 
والطموحات الطوعية نحو السلام والديمقراطية”07. 

ربما جاء التحدي الأهم من جانب قطاع العمال» وتحديداً من خلال ما عُرف بظاهرة «السيطرة 
على الإنتاج»» والتي قام بها بالأساس جزء من قطاع العمال الذي افتقد دعم الحزب الشيوعي» فقد 
جسدت تلك الحركات ما أطلق عليه «الثورة من أسفل؟ في مواجهة «الثورة من أعلى؟ التي سعى 
الاحتلال إلى تطبيقها. فبدلاً من سياسة الإضرابات قام هؤلاء ‏ - في العديد من المؤسمات - - بتبني 
سياسة بديلة قامت على السيطرة على عملية الإنتاج وقيام العمال بأنشطة الإنتاج والإدارة معأء لحين 
استجاية الإدارة لمطالبهم. حدث ذلك في مؤسسات عدة مثل صحيفة يوميور» واسكك كيسي 
الكهربائية؟» ومنجم فحم «ميتسوي بيباي4. 
000000001000000 .255-256 .مع ,للط] ,رعبده12 

)١١١(‏ انظر ملخص تصوّرات الأحزاب السياسية اليابانية: المحافظة والشيوعية» والاشتراكية» من المراجعة الدستورية 
في ظل الاحتلال» وبخاصة موقفها من وضع الإمبراطور في الدستور الجديد. في: أقضهانهاتاكده0 أن داموممممط كسمفدلا» 
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.2011 نزولا 25 هه لعددععع2) ,<لتصاط. تطومط02/0405 
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وقد بدأت هذه الأنشطة تنّخذ شكلاً منظماً بدءاً من أواخر سنة 21440 وخصوصاً في ضوء 
نجاحها في تحقيق أهداف العمال في الكثير من الشركات والمؤسساتء وتحولها إلى بديل أكثر 
جالة من حبق تراد ضع تأثيراته السلبية في استمرار عملية الإنتاج والتشغيل. فقد ارتفع عدد عمليات 
السيطرة على الإنتاج من ١‏ حالة في شهر كانون الثاني/يناير ١1947‏ إلى ٠١‏ حالة في شهر شباط/ 
فبراير» إلى 9؟ حالة في شهر آذار/مارس» و51 حالة في شهر نيسان/أبريل» ثم 07 حالة في شهر 
أيار/مايوء بإجماليى ١8١‏ حالة خلال الشهور الخمسة؛ وبمشاركة نحو ٠١‏ آلاف عامل شهرياً في 
هذه الأنشطة» تركزت في مدينة طوكيو بالأساس. لكن يلاحظ أن هذه الأنشطة بدأت في التراجع 
خلال النصف الثاني من سئة 1447 لتصل إلى ا 
7 إلى شباط/قبراير /151 2109399 

وقد مثل عام ١147‏ نقطة تحول مهمة في تصاعد تحدي التنظيمات العمالية والتيار الشيوعي» 
سواء من خلال عمليات «السيطرة على الإنتاج» أو تنظيم الإضرابات والتظاهرات. ففي شهر نيسان/ 
أبريل استطاعت 594 جماعة عمالية وفلاحية؛ و40 جماعة ثقافية حشد نحو 7١‏ ألف مشارك في 
ميدان «هيبيا» بمدينة طوكيو بهدف التخلص من حكومة شيديهارا يسبب ما وصفوها بأنها #حكومة 
الأغنياء وعدو الشعب". ثم شهد شهر أيار/مايو مزيداً من تصاعد هذه التظاهرات» حيث شهد 
سلسلة منها عرفت باسم ايوم مايوك؛ تراوح عدد المشاركين فيها بين 0؟7, ١-6,؟‏ مليون. 

ولكن الملاحظة المهمة التي يجب إعادة تأكيدها أن هذه التظاهرات والإضرابات لم تشهد رفع 
شعارات مناهضة للاحتلال بقدر ما استهدفت الحكومة اليابائية» كما حرصت معظمها على تأكيد 
الالتزام بإعلام بوتسدام وبالأجندة الإصلاحية للاحتلال. ففي خطاب وجهه منظمو تظاهرة الأول 
من مايو المشار إليها جاء فيه: 

لإننا نعبر عن تقديرنا العميق للإجراءات التي اتخذت من جانب قوات التحالف لتحرير الشعب» 
ومنحه الحرية» ومد الحقوق إلى جماعات العمال والفلاحين. واستلهاماً لذلك» فإننا نأمل في اقتلاع 
الظلم الإقطاعي والاستبدادي» وتأسيس حكومة شعبية» تستند إلى الإرادة الحقيقية للشعب وليس 
إلى القضاء على السلام العالمي مرة أخرىء وتحقق الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
التي لا تعرض حياة الشعب مرة أخرى إلى الخطرء والاعتراف بنا دوليا كأمة سلمية ديمقراطية2196, 

وأشارت الرسالة بشكل صريح إلى البيروقراطية والرأسمالية وملاك الأراضي باعتبارهم الأعداء 
الحقيقيين للثورة الديمقراطية. 

وهكذاء يلاحظ هنا أن هذه المعارضة ‏ باعتبارها المعارضة الأساسية فى اليابان حتى تلك الفترة - 
لم تستهدف سلطات الاحتلال أو قواته: بل الحكومة والبيروقراطية ورجال الأعمال والشركات الكبيرة 
وملاك الأراضي الزراعية» باعتبارهم التحدي الرئيس لما أسموه «الثورة الديمقراطية». كما استهدفت 
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بالأساس إصلاح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لطبقة العمال والفلاحين. والأهم من ذلك. أنها 
اعترفت صراحة بالتزامها بالوثائق الأساسية التى حكمت الاحتلال وعلى رأسها إعلان بوتسدام. 

ومع ذلك» ورغم هذه السمات المهمة التي ميزت الأنشطة الاحتجاجية للطبقة العاملة 
والتنظيمات العمالية» فقد تبنت سلطات الاحتلال سياسة متشددة تجاههاء بالرغم من أن الوثائق 
التي حكمت عمل ماك آرثر تجاه أنشطة المعارضة اليابانية لم تنطبق على هذه الأنشطة» ولا سيّما 
وثيقة «السياسة الأمريكية الأولية تجاه اليابان بعد الاستسلام"؛ والتي أعطت للقيادة العليا الحق في 
التدخل ضد الأنشطة اليابانية التي تستهدف القضاء على التوجهات السلطوية والإقطاعية عندما 
تمثل تهديداً لأمن قوات التحالف أو غيرها من الأهداف الأساسية للاحتلال؛ وهو ما لم ينطبق على 
هذه الأنشطة. ومع ذلك. فقد دان ماك آرثر هذه التظاهرات واعتبرها تهديداً لمستقبل التنمية في 
اليابان. السبب الأساسي أن هذه الأنشطة لم تمثل تهديداً أو تحدياً مسلحاً ومباشراً لقوات التحالف 
والاحتلال بقدر ما مثلت تهديداً ناعماً لنظرية #الثورة من أعلى» التي استند إليها المشروع الأمريكي 
في اليابان. 


وقد أدى ظهور هذا التحدي إلى حدوث تحول مهم في مسار المشروع الأمريكي في اليابان في 
اتجاه التركيز على بناء اقتصاد رأسمالي ياباني قوي على نحو ما سيتم مناقشته بعد. كما أدى تصاعد 
هذا النمط من المعارضة إلى نتيجة أخرى هي التقارب بين سلطات الاحتلال وكل من البيروقراطية 
وقطاع الأعمال» بهدف تفكيك الاتحادات العمالية الراديكالية على مستوى الصناعات والشركات. 
وفي هذا الإطارء أصبح مفهوم «التطهير الأحمر؟ (6قةناط 860) من المفاهيم الأساسية» حيث تم في 
هذا الإطار تسريح نحو ١١‏ ألف ناشط من النقابات العمالية في القطاع العام خلال الفترة من نهاية 
سنة ١4544‏ حتى حزيران/يونيو »146٠‏ تم بعدها التوسع في سياسة التطهير لتشمل القطاع الخاص 
وقطاع الإعلام ليصل إجمالي من تم تسريحهم بنهاية سنة 146٠‏ إلى نحو 5١‏ ألف موظف وعامل. 
هذا التحالف بدوره أدى إلى تكريس سيطرة سلطات الاحتلال بدون معارضة حقيقية. 

وكان لغياب المقاومة الداخلية العنيفة للاحتلال في اليابان تأثير مهم في نجاح الاحتلال في 
إعادة بناء الدولة. فمن ناحية» نتج من ذلك انخفاض حجم التكلفة الاقتصادية لعملية إعادة بناء 
الدولة» وبخاصة غياب التكلفة البشرية لتلك العملية تقريباء مما جنب الاحتلال حدوث انقسامات 
داخلية كبيرة (داخل دولة الاحتلال) حول مشروع إعادة بناء الدولة. كما كان بإمكان الاحتلال إنجاز 
مشروع إعادة بناء الدولة بوجود عسكري محدود نسبيا. لكن كما سبق القول في الفصل الثاني» 
فإن العلاقة بين حجم الوجود العسكري وغياب العنف هي علاقة معقدة لا تسير في اتجاه واحد؛ 
فارتفاع مستوى المقاومة العنيفة للاحتلال يفرض على دولة الاحتلال الاعتماد على حجم كبير 
من القوات العسكرية. والعكس صحيح؟ فغياب العنف يسمح للاحتلال بتطبيق مشروع إعادة بناء 
الدولة بمستوى أقل من القوات العسكرية. لكن في الوقت ذاته» فإن اعتماد الاحتلال على حجم 
كبير من القوات العسكرية قد يكون هو السبب في غياب العنفء أو السيطرة عليه ووضعه في 


ء3ظي> 


أضيق نطاق ممكن. كذلكء فإن حجم قوات الاحتلال يعتمد من ناحية أخرى على مساحة الدولة 
المحتلة» وحجم سكانها. 

وفي ما يتعلق بالحالة اليابانية» يلاحظ أن الاحتلال الأمريكي اعتمد على حجم كبير من القوات 
العسكرية بالمقارنة بالحالتين الأفغانية والعراقية» أو غيرها من حالات إعادة بناء الدولة التى جرى 
تطبيقها خلال التسعينيات من القرن العشرين. فقد بلغ حجم قوات الاحتلال في اليابان في سنة 
05 نحو 754,5 ألف جنديء مقابل نحو 187 ألف جندي في العراق (في تشرين الثانى/ 
نوفمبر ‏ كانون الأول/ديسمبر 0 »)3٠١‏ ونحو ١57‏ ألف جندي في العراق (في آذار/مارس - 
حزيران/يونيو )35١١١‏ (انظر الشكل الرقم ( - .))١‏ 


الشكل الرقم (8- )١‏ 
حجم قوات الاحتلال لإعادة بناء الدولة في اليابان مقارنةً 
بعدد من الحالات التاريخية والراهنة*) 


(:) الأرقام الموضحة بالشكل هي أعلى رقم وصل إليه حجم قوات الاحتلال خلال فترة الاحتلال. 
المصدر: 1220 «رمع د00 عط م كمهكللد8 عط مدمة عمتل1نه8-م81260 ص 101 واءممضسسظل» ,لله أع] ومتطتطه<[ وعسول 
/ 3255/2008 5/1120110 نم /00ة ا لحتتة0 تداع نمه /ع:1917.10.01//:مخط> ,210 .م ,(2008) (تعتده1طا متصدك) مم00 
حاعة] :م120 1:20» :ممأوع ص اكاآ هذ[ له دماصد ”0 .8 أعدطاء81 :(2012 7جتمتتصدل 30 زه 0ع55ععع2) ,ح1لم.722ططط_لمة 
لإلدط) (00آ مدمأعصنطده11) 105دمه]آ عصكاهه:8 «رو23] 205-5200251 ها 'واتكتاءعء5 320 متأعنتأمدمعع] 01 وعاطقعة؟ عم 
.4 .م ,(2012 تع طاتسطعامء5 18) (20آ ,دماعصنطامه؟]]) مه تاكس[ عصكاهم:8 «عرعلس] صداوتسقطوتخ4» 0ه ,13 .م ,(2012 
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وهكذاء يتضح أن حجم قوات الاحتلال في اليابان كان من أكبر قوات الاحتلال في حالات 
إعادة بناء الدولة» باستثناء حالة ألمانيا. لكنه يعد معدلا منخفضا نسبيا إذا ما قيس بمتوسط عدد 
القوات لكل ألف نسمة من السكان» حيث بلغ هذا المعدل 5,9 جندي/ألف نسمة: مقايل 891/ 
ألف نسمة في ألمانياء 0,”/ألف نسمة في حالة العراق» ونحو 5 /ألف نسمة في أفغانستان (انظر 
الشكل الرقم (7 5)): 


الشكل الرقم (*- ؟) 


متوسط عدد الجنود لكل ٠‏ نسمة من السكان فى اليابان وعدد من 
الحالات التاريخية والراهنة فى إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال!*) 


100 
1 


نكاد 


3 90 
مه 
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1 1 
هايتي الصومال كوسوفو البوسنة أفغانستان العراق اليابان ألمانيا 
(1994) (1992) (1999) (1995) مارس نوفمبر (1945) (1945) 

)2005( )2011( 


() تم حساب هذه المعدلات على أساس عدد السكان وأعلى رقم وصل إليه حجم قوات الاحتلال خلال فترة 
الاحتلال. 
المصدر: المصدر نفسه. 


ثالثاً: البيئة العالمية والإقليمية 


كان للبيئة الإقليمية والعالمية تأثيرها الإيجابي في مشروع إعادة بناء الدولة في اليابان. فقد 
جرى تطبيق المشروع عقب حرب عالمية واسعة؛ سبقتها سياسة توسعية يابانية» ألحقت أضراراً 
جسيمة بالعديد من دول الجوار الإقليمي. وقد أثارت تجربة الحرب العالمية الثائية سؤالاً كبيراً بين 
السياسيين ومنظّري العلاقات الدولية حول كيفية منع نشوب الحرب مرة أخرى. وقد سبق أن طرح 
السؤال ذاته عقب الحرب العالمية الأولى» حيث قدمت نظريات العلاقات الدولية عدة إجابات عن 
هذا السؤال؛ كان أبرزها نظرية توازن القوى التي انتهت إلى أن إيجاد حالة من التوازن في القوة بين 
الفاعلين الدوليين على مستوى النظام الدولي أو الأنظمة الإقليمية سيحول دون نشوب الحروب 
الدولية أو الإقليمية. لكن وقوع الحرب العالمية الثانية كشف عن ضعف هذه النظريات؛ ما أدى 
إلى طرح السؤال ذاته من جديد وظهور إجابات جديدة. غاية القول إن مشروع إعادة بناء الدولة في 
اليابان كان في أحد أبعاده تطبيقا لسياسات تجنب الحرب من خلال إعادة بناء دول المحور بشكل 
يضمن تغيير توجهاتها الخارجية» ويشكل يضمن هيمنة الدول المنتصرة في الحرب (دول الحلفاء) 
على النظام العالمي. 

كذلك كان للبيئة الإقليمية تأثيرها الإيجابي من خلال دعم دول الجوار الإقليمي للمشروع 
الأمريكي في اليابان» وذلك على خلفية التكلفة السياسية والاقتصادية والبشرية الضخمة التي 
تكبدتها تلك الدول؛ ما خلق لديها مصلحة كبيرة في إنجاح هذا المشروع. 


١‏ التتحول في هيكل النظام الدولي عقب الحرب العالمية الثانية 

رغم الدخول العسكري المباشر المتأخر للولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية (جاء 
ذلك في 4 كانون الأول/ديسمبر ١94١‏ عقب قيام اليابان بتحطيم الأسطول الأمريكي في ميناء 
بيرل هاربور» ومهاجمة مطارات الجيش الأمريكي في الفيليبين في 8 كانون الأول/ديسمير)؛ لكن 
النتائج النهائية للحرب كانت في مصلحة الولايات المتحدة. فقد خرجت الولايات المتحدة من 
هذه الحرب منتصرة بتكاليف مادية وبشرية أقل بالمقارنة بالتكاليف البشرية والاقتصادية والمادية 
للدول المتحاربة» وبخاصة اليابان والدول الأوروبية. ووضعت الحرب نهاية للحقبة الأوروبية في 
السياسة الدولية» نتيجة الدمار الذي لحى بالاقتصادات الأوروبية خلال تلك الحرب. ولم تقتصر 
الخسائر الاقتصادية على الدول المهزومة؛ ولكنها امتدت لتشمل الدول المنتصرة ذاتها؛ فقد نتج 
من الحرب مصرع 76 مليون أوروبي» وهبوط الإنتاج الصناعي والزراعي بنسبة 5١‏ بالمئةء» و٠ه‏ 
بالمئة على التوالي» مقارنة بما كان عليه الوضع قبل الحربء إضافة إلى الانهيار الشديد في قطاع 
الصادرات. 

ونتج من هذا الوضعء» كما سبق القول خروج القوى الأوروبية (المنتتصرة والمهزومة) من 
السياسة الدولية» من ناحية» واعتمادها على الدعم الاقتصادي الأمريكي لمساعدة اقتصاداتها على 


يديا 


التعافى من ناحية أخرى. ما أدى إلى بدء تطور ظاهرة التبعية الأوروبية للولايات المتحدة*'". 
و 27 هذه «التبعية»» أو الاعتمادية» مع تنامي الحركات اليسارية داخل القارة الأوروبية (الشرقية 
والغربية)» مما كجّس حاجة دول أوروبا الغربية إلى الدعم الاقتصادي الأمريكي لمواجهة هذه 
التيارات. 

كان معنى ذلك بالتسبة إلى مشروع إعادة بناء اليابان» هو التسليم الأوروبي بإطلاق يد الولايات 
المتحدة في اليابان» والتسليم بمسؤوليتها عن إعادة بناء الأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
هناك بما يخدم الهدف الأمريكي ‏ الأوروبي المشترك وهو عدم تحول اليابان إلى مصدر جديد 
للتهديد. وعلى الرغم من بدء الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتجيا” السوفياتي لاحقاً 


وانتقالها إلى شرق آسياء إلا أن هذه «الحرب» لم تكن عائقا أ أمام : تحقيق مشروع إعادة بناء الدولة» 
بقدر ماكانت محفزاً مهما للولايات المتحدة لإعادة النظر في 0 من سياسات إعادة بناء اليابان 
بعد الحرب» على نحو ما سيشار إليه لاحقاً. 


وهكذاء يمكن فهم وتفسير مركزية الدور الأمريكي في احتلال وإعادة بتاء اليابان» ونجاح 
الجنرال ماك آرثر في تهميش الأطر الدولية التي كان من المفترض أن تؤدي دوراً مشاركاً في 
إدارة تلك العملية (لجنة الشرق الأقصىء ومجلس التحالف لليابان)» خلال فترة الاحتلال. 
إذ لم يكن لدى أي من القوى الأوروبية القدرة على المساهمة الفاعلة ‏ العسكرية أو المادية 
أو السياسية ‏ في إدارة مرحلة الاحتلال وإعادة بناء الدولة في ظل أوضاعها الاقتصادية عقب 
الحرب. وقد أدى ذلك إلى غياب العديد من المشكلات التي واجهتها الولايات المتحدة 
في الحالات الراهنة لإعادة بناء الدولة (أفغانستان والعراق)؛ مثل مشكلة التنسيق مع القوى 
الدولية المشاركة في عمليات إعادة بناء الدولة» أو مشكلة توزيع مسؤوليات وأعباء تلك 
العمليات. 

أضف إلى ذلك عاملاً آخر مهما كيّس انفراد الولايات المتحدة بإدارة الاحتلال بلا منازعة قوية 
من جانب القوى الدولية والإقليمية» وهو امتلاكها تصورات واضحة ودراسات مسبقة حول مرحلة 
ما بعد الحرب والسياسات التى يجب تطبيقها خلال تلك المرحلة» وذلك على نحو ما سبق تناوله. 
فقد أدى امتلاك الولايات المتحدة هذه الدراسات إلى تكريس الفجوة بينها وبينها الفاعلين الدوليين 
الآخرين (وبخاصة الاتحاد السوفياتي وبريطانيا)”". 

ولم يقتصر هذا التسليم على القوى الأوروبية» فقد شمل أيضاً دول شرق وجنوب شرق آسيا. 
وقد تحقق هذا التسليم بفعل تأثير عاملين مهمين: 

)١116(‏ محمد السيد سليم تطور السياسة الدولية في القرنين التاسع عشر والعشرين؛ ط ؟ (القاهرة: دار الفجر الجديد 


للدشر والتوزيع» 01 ص 152307 ولااة -حقغ. 
[السنلف «952]-1946 ,مقمقل فلققه1 كعلء ناه :أتعصنه0 لعتالم عا هذ قصتطت اوتاهمه1)ة20)» ,واءتموط 
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الأول هو حجم الخسائر البشرية والمادية الضخمة التي تكبدتها دول الجوار الإقليمي (الصين» 
وكورياء ودول جنوب شرق آسيا)؛ بسبب خبرة هذه الدول مع التوسع العسكري الياباني قبل الحرب 
العالمية الثانية"""» ثم بفعل الحرب ذاتها. 

ويتعلق العامل الثاني بإشراك الصين (أكبر دول الجوار الإقليمي وأكثرها تضرراً من التوسع 
الخارجي الياباني والحرب) في الكثير من العمليات والاتفاقات ذات الصلة بإعادة بناء اليابان. 
فرغم سيطرة الولايات المتحدة على تلك العملية» إلا أنها حرصت على إشراك الصينء بدءاً من 
مؤتمر بوتسدام؛ ومن ثم مشاركتها في صياغة شروط استسلام اليابان» بالإضافة إلى عضويتها في 
«مجلس التحالف لليابان». لكن يظل العامل الأهم هو حجم الضرر الذي وقع على دول الجوار» 
الأمر الذي ولد لدى هذه الدول مصلحة أساسية في إعادة بناء اليابان وفق الشروط التي تم التوافق 
عليها في مؤتمر بوتسدام. 

فكما يتضح من بيانات الجدول الرقم (1- 5)» بلغ حجم الخسائر البشرية (القتلى) للصين 
في خلال الفترة )١156 - ١971(‏ نحو 171,5 مليون مواطن من المدنيين» ونحو ١و"‏ مليون 
مواطن من العسكريين» بإجمالي ما يقرب من ١9,7‏ مليون مواطن, بنسبة تزيد على 19 بالمئة 
من إجمالي الخسائر البشرية للدول المتحاربة خلال تلك الفترة داخل منطقة آسيا ‏ المحيط 
الهادئ» وهي أكبر نسبة خسائر بشرية لدول المحور والتحالف في المنطقة خلال الفترة الزمنية 
المشار إليها. 

وفي المقابل؛ بلغ إجمالي الخسائر البشرية لدول جنوب شرق آسيا نحو 0,7 مليون مواطن 
بنسبة 777 بالمئة من إجمالي الضحاياء كما بلغ إجمالي الخسائر البشرية للهند وبورما نحو 
7و3 مليون مواطن بنسبة "4,7 بالمئة» بينما بلغ إجمالي الخسائر البشرية في كوريا نحو “01 ألف 
مواطن بنسبة نحو 77 بالمثة. وأخيراً بلغ إجمالي خسائر دول الحلفاء من خخارج آسيا ‏ المحيط 
الهادئ نحو 77/77 ألف مواطن بنسبة تمثل ١‏ بالمئة فقط من إجمالي الضحايا البشريين في منطقة 
آسيا ‏ المحيط الهادئ خلال الفترة ذاتها. وهكذاء يتضح أن حجم التكلفة البشرية التي دفعتها دول 
المنطقة بشكل عام (44 بالمئة)» والصين بشكل خاص (50,1 بالمئة) بسبب السياسة التوسعية 
اليابانية والحرب العالمية الثانية. 

(119) بيدأت اليابان سياستها التوسعية في الصين في سنة 1977١‏ حيث قامت باحتلال إقليم منشوريا بالكامل في 
أيلول/سبتمبر سنة ١147ء‏ ثم إقليم «جيهول؛ في آذار/مارس سنة "1917., ثم «تشاهار» سنة 1470» ثم بكين وشنغهاي 
ونانكين وكل المناطق الواقعة في وادي يانج نسي الأوسط والمنطقة الساحلية من الصين الجنوبية في سنة 1977. وفي 
سئة 19158 أعلنت اليايان رسميا مبدأ «منرو الياباني» الذي قام على مطالية اليابان للدول الغربية بترك آسيا للآسيويين؛ 
وهو مبدأ كان الهدف الأساسي منه إطلاق الهيمنة اليابانية على شرق آسيا. وهو ما سعت اليابان إلى تحقيقه أيضا 


من خلال سعيها إلى إنشاء ما أسمته «منطقة شرق آسيا الكبرى للرفاهية المتيادلة». انظر: السيد سليمء المصدر نفسه» 
ص 577 -5784. 
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الجدول الرقم (7- 4) 
الخسائر البشرية للدول المتحاربة في الحرب العالمية الثانية خلال 
الفترة ١971(‏ - 01540 في منطقة آسيا ‏ المحيط الهادئ 


امام لإا 
11 السك لاما سد الااتاك 
ظ 
ظ 
ظ ال كك 


-2 كانه لكان الح 
ماسم | . |" | سا 
معسم | | | «" | 0« 0 
سس | |« | ص | 0 
ا الاك اح لاد الات1 
سس كك 
: اة كة 


استي” 
قل سمه 


(©) الإحصاءات الواردة في الجدول تغطي الضحايا الذين سقطوا يدءاً من سئة 1١41١‏ وحتى نهاية الحرب العالمية 
الثانية في سنة »١1941405‏ وذلك بهدف تقييم الخسائر البشرية التي تكبدتها دول شرق وجنوب شرق آسيا يسبب السياسة 
التوسعية اليابانية وحتى نهاية الحرب العالمية الثانية. ويرجع اختيار سنة ١97١‏ كنقطة بداية لبدء سياسة التوسع الخارجي 
الياباني في الصين في ذلك العام. 

(240) تشمل؛ الصين الهندية (شبه جزيرة تقع جنوب شرق آسياء تقع غرب الهند وجنوب الصين. ويتفاوت النطاق 
الجغرافي لتلك المنطقة. فقد استخدمه الفرنسيون ليشير إلى: كمبودياء ولاوسء وفيتنام. بينما وسعه آخرون ليضم بالإضافة 
إلى الدول الثلاث السابقة كلا من: بعض أجزاء ماليزياء وميانمار» وتايلاند. لكن المعنى المقصود هنا هو المعنى الضيق كما 
صكه الفرنسيون)» وجاواء الفيليبين» تايلاند» وجزر المحيط الهادئ. 1 

المصدر: ,؟عطكتاطباط ه«وتاءعهكممء]' :برعو ع بى1١)‏ 931-1945[ ,و1 عه 1( لأ«م1| 5 بعصم أمنععمهم! ,لطيحمتن ععوعللا 


0 03 أعذ5عععة) ,<تاتاط. 103 /الطممء. 2 اهمد ل بنابداي//: مخاط> 220 ,<تتقاط. 211302.0171/105ةم ص بلالواا// جراخ > ,(2007 
2012 لإأنل 


:0ع3060ظ, 


كذلك لا يمكن تفهم الموقف الصيني الداعم للاحتلال بمعزل عن عامل آخر مهم» وهو 
تضمين سياسات الاحتلال الأهداف الرئيسة للصين بعد الحرب» وعلى رأسها محاكمة المسؤولين 
عن الحرب والنزعة التوسعية اليابانية» وتفكيك الرأسمالية الصناعية اليابانية ممثلة بالشركات الكبيرة 
المعروفة ب #زايبتسو». فقد تم إنجاز هذه الأهداف خلال السنوات الأولى من الاحتلال بوساطة 
القيادة العليا للتحالف. من دون الحاجة إلى التدخل أو الضغط الصيني. وعلى الرغم من أن 
الاحتلال قد أعاد النظر في تلك السياسات عقب انتقال الحرب الباردة إلى شرق آسياء إلا أن الصين 
لم تكن في وضع يسمح لها بمعارضة هذه السياسات في ظل تنامي التيار الشيوعي وضعف حكومة 
الكومئتانج» واضطرار الأخيرة إلى الانصياع للرؤى والسياسات الأمريكية في محاولة لتأمين الدعم 
الأمريكي في مواجهة المد الشيوعي'". 


؟ - تصاعد الأفكار الخاصة بنشر النظم الديمقراطية كأداة لمنع تكرار الحرب 

كذلك. لا يمكن فهم نجاح مشروع إعادة بناء الدولة في اليابان وحرص دول الحلفاء على بناء 
نظام ديمقراطي واقتصاد قوي. بمعزل عن تزامن تطبيق هذا المشروع مع التحول المهم الذي شهدته 
أدبيات العلاقات الدولية ذات الصلة بالحرب وبناء السلام العالمي في تلك المرحلة. فقد تزامن 
هذا المشروع مع التحول من المنظور الإرشادي (53:201870)' التقليدي إلى المنظور السلوكي 
في حقلي نظريات العلاقات الدولية والنظم السياسية المقارنة. وكان لهذا التحول تأثيره المهم 
في ما يتعلق بتزايد الأهمية النسبية لمسألة بناء نظام ديمقراطي في اليابان بعد الحرب من وجهة 
نظر الولايات المتحدة ودول الحلفاء. فقد أدت سيطرة المنظور الإرشادي التقليدي على حقل 
نظريات العلاقات الدولية حتى نشوب الحرب العالمية الثانية إلى انطلاق تلك النظريات من عدد 
من الافتراضات تركزت حول محورية سيادة الدولة» وسيطرة حالة الفوضى وحالة «الطبيعة الأولى» 
على العلاقات الدولية» ترتب عليها نشأة «معضلة أمنية» (011618108 97 فكناءء5) دفعت بالدول إلى 
العيش في حالة من المنافسة والصراع. وقد أدت سيطرة هذا المنظور إلى تطور عدد من النظريات» 
كان أهمها نظرية #الحكومة العالمية0» ونظرية «توازن القوى»» ونظرية «الأمن الجماعي'. والتي 
حاولت كل منها تقديم اجتهاداتها للخروج من حالة الفوضى والصراع التي ميزت العلاقات الدولية 
وفق منطلقات هذا المنظور. فبينما ذهبت نظرية «الحكومة العالمية» إلى ضرورة إنشاء احكومة 
عالمية» عبر «عقد اجتماعي دولي؟4. تتنازل بمقتضاه الدول عن سياداتها لصالح «حكومة عالمية» 
ذات سيادة واحدة» فقد ذهبت نظرية «توازن القوى؛ إلى أن الصراع على القوة بين الدول» نتيجة 
المعضلة الأمنية التى فرضتها حالة الفوضى الدولية» يميل إلى تحقيق التوازن (ناتءطنائ:نو8) بين 
تلك الدول. وأن هذا التوازن ‏ وليس إلغاء سيادة الدول وصهرها في سيادة واحدة ‏ هو الذي يضمن 

)1١14(‏ .32-3 .م ,.لتط! ,واعاصوط 


)1١19(‏ لمزيد من التفصيلات حول مقهوم المنظور الإرشادي» انظر: توماس كون. بنية الثورات العلمية,» ترجمة شوقي 
جلال؛ عالم المعرفة؛ ١74‏ (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. 1997)) ص 47 26٠‏ 51 و058. 
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الخروج من حالة الصراع والفوضى الدولية. وأخيراء شددت نظرية «الأمن الجماعي؟ على ضرورة 
توصل المجتمع الدولي إلى اتفاق رسمي يسمح باتخاذ إجراء جماعي ضد الدولة/الدول المعتدية» 
سواء انََخْذْ هذا الإجراء شكل الردع أو العقاب الفعلي 9'©. 

غير أن تلك النظريات واجهت تحديات كبيرة بسبب عوامل عديدة؛ فإضافة إلى عدم جاذبية 
بعضهاء فضلاً عن صعوبة تطبيقها عملياً (نظرية الحكومة العالمية)» فقد أدى وقوع الحربين 
العالميتين الأولى ثم الثانية إلى افتقاد نظرية «توازن القوى؛ الكثير من صدقية فرضياتهاء كما 
أدى فشل نظام الأمن الجماعي في ظل عصبة الأمم إلى تراجع شديد في صدقية نظرية «الأمن 
الجماعي. 

وقد أدى تراجع تلك النظريات إلى تطور منظور إرشادي جديد مرف بالمنظور الإرشادي 
السلوكي الذي تطورت في إطاره مجموعة جديدة من النظريات سعت بدورها إلى تقديم إجابات 
مختلفة عن التساؤل الخاص بكيفية الحفاظ على الأمن والاستقرار العالمي» كان من بينها النظرية 
العامة للتكامل الإقليمي بنظرياتها الفرعية (الفدرالية» والوظيفية» والاتصالية» والوظيفية الجديدة)» 
والتي أكدت أهمية تشجيع عمليات التكامل الإقليمي والاعتماد المتبادل كآلية مهمة لتحقيق الأمن 
والاستقرار العالمي» والحيلولة دون نشوب الحروب. ويمكن في هذا الإطار تفسير الدعم الأمريكي 
لعملية التكامل وإعادة بناء دول أورويا الغربية على أساس جماعي عبر إقليمي عقب الحرب 
العالمية الثانية. كما يمكن تفسير الدعم الأمريكي لعملية التكامل والتنمية في منطقة آسيا المحيط 
الهادئ» وإن كان الدعم الأمريكي قد اتخذ في هذه الحالة إطاراً ثنائياً من خلال فتح الأسواق 
الأمريكية أمام الصادرات اليابانية والآسيوية. 


وفي هذا السياق» ظهر الكثير من المراجعات والنظريات التي حاولت تفسير نشوب الحرب 
العالمية الثانية. وتطور في هذا الإطار أكثر من مدخلء؛ ذهب أحدها إلى تحميل مسؤولية وقوع 
الحرب دول الديمقراطيات الكبرى التي خرجت منتصرة من الحرب العالمية الأولى (بريطانياء 
وفرنسا بالأساس)» والتي لم تقم ‏ وفقاً لأنصار هذا المدخل ‏ بمسؤولياتها المطلوبة عقب الحرب 
العالمية الأولى. وتحديداء ذهب هؤلاء إلى أن الدول الديمقراطية الكبرى لم تسمَ إلى احتواء دول 
المحورء وبخاصة ألمانيا عندما بدأت سياسة إعادة التسلح في سنة 19155. وذهبت مداخل أخرى 
إلى إرجاع الحرب إلى طبيعة النخبة الحاكمة في دول المحورء وسعيها إلى توطيد سلطاتها من 
أجل تعظيم أرباحها عبر الهيمنة الخارجية. ويمعنى آخخرء ذهب هؤلاء إلى أن الحرب كانت نتيجة 
طبيعة التحالفات السياسية ‏ الاقتصادية التي تطورت خلال السنوات السابقة على الحرب داخل 
دور المحورء وتحديداً التحالف الذي نشأ بين الجيش والبيروقراطية وكبار ملاك الأراضي الزراعية 
والصناعيين في كل من ألمانيا واليابان. هذا التحالف هو الذي ساعد الحركة النازية على الوصول 


)١١*١(‏ أمم اوعجرا «ركهه أ قاع لمدمأغدتمعلم1 متصمأ ناونع لمعتاعومع !1 عطا عه عمبلعيماة ع1 باتمطوزنا معنم 
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إلى السلطة في سنة 1477 وهو الذي غذى التوسع الخارجي الياباني عقب الأزمة الاقتصادية 
العالمية في نهاية العشرينيات وبداية الثلاثينيات من القرن العشرين'"". 

وهكذاء واستناداً إلى التفسيرات السابقة التي قُدمت لأسباب نشوب الحرب العالمية الثانية» 
يمكن الإشارة هنا إلى استنتاجين مهمين ذي صلة بسياسات إعادة بناء الدولة فى اليابان عقب تلك 
الحرب. الأول هو تأكيدها مسؤولية الديمقراطيات الكبرى في الحيلولة دون وقوع حروب أخرى. 
استناداً إلى عدم استفادة هذه الديمقراطيات من تجربة الحرب العالمية الأولى عندما سمحت 
لألمانيا باستئناف سياسة إعادة التسلح. ونلاحظ هنا أولاً الحديث عن مسؤولية «الديمقراطيات 
الكبرى؟ من دون غيرها من الأنظمة السياسية (التي تشمل في هذه الحالة الولايات المتحدة في 
مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية؛ والتي خرجت من الحرب باعتبارها أكبر دولة ديمقراطية/أو 
القوة الديمقراطية العظمى). كما نلاحظه ثانياً» التركيز على خطأ سياسة إعادة تسليح ألمانيا وهو 
ما يفسر ارتكاز مشروع إعادة بناء الدولة في اليابان على نزع السلاح» وحرمانها الحق في امتلاك 
جيش أو قوات بحرية» أو قوات جوية» أو غيرها من إمكانات الحربء بل وحرمانها أيضاً من حق 
اللجوء إلى الحرب كحق من حقوق السيادة. ويتعلق الاستنتاج الثاني بما أكدته مجموعة التفسيرات 
الأخرى التى ركزت على الأبعاد الداخلية لقرارات الحرب. ما أعطى الأهمية لإعادة هندسة الأنظمة 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ والتحالفات الداخلية» والأسس الاجتماعية للسلطة الحاكمة» 
كمدخل مهم للخيلولة دون وقوع الحرب مرة أخرى. وهكذاء فقد جاء مشروع إعادة بناء الدولة 
في اليابان تطبيقاً لمحاولات تجنب نشوب الحرب مرة أخرى استناداً إلى التفسيرات السابقة9؟2. 
ويفسر ذلك تحول «إعادة تأهيل وإدماج الدول المهزومة في السياسة الدولية» أحد ملامح السياسة 
الدولية عقب الحرب العالمية الثانية مباشرة”"". 

ولم يكن حقل النظم السياسية المقارنة بعيداً من هذه التحولات؛ فقد أدى نشوب الأزمة 
الاقتصادية العالمية (19470/19479)» وصعود النظم السياسية الفاشية والنازية» وانتشار النظم 
الشيوعية» ثم وقوع الحرب العالمية الثانية وما ارتبط بها من ظواهر إنسانية وأخلاقية مهمة؛ إلى 
إثارة التساؤلات حول كيفية تحقيق الاستقرار العالمي واستقرار النظم السياسية» ومنع تطور النظم 
الشمولية من جديد؛ ووقف انتشارها داخخل دول العالم الثالث. وهو ما أسهم بدوره في تراجع 


.40١- 459 السيد سليمء تطور السياسة الدولية في القرنين التاسع عشر والعشرين» ص‎ )١11( 

[فقلفق ظهرت معظم الكتابات الأكاديمية التي طرحت هذه التفسيرات عقب الحرب العالمية الثانية بفترة. ومن ثم 
لا يوجد تتابع زمني بين ظهور التفسيرات من ناحية» ومشروع إعادة بناء الدولة في اليابان من ناحية أخرى. لكن هذا لا ينفي 
العلاقة بين المسألتين» فقد شهدت هذه المرحلة تداخلاً كبيراً ب بين الواقع التطبيقي ونظريات العلاقات الدولية قيد التطورء 
بحيث يصعب القول بشكل قاطع أيهما جاء انعكاساً للآخره بمعنى هل كان الواقع التطبيقي تجسيداً لنظريات جديدة أم تم 
بناء هذه النظريات استناداً إلى واقع تطبيقي؟ والمثال المهم هنا هو العلاقة بين تجربة التكامل في أوروبا الغربية ونظريات 
التكامل التي تطورت خلال عقد الخمسينيات من القرن العشرين. 

(117) لمزيد من التفاصيل انظر: السيد سليم؛ المصدر نفسه. «إعادة تأهيل وإدماج الدول المهزومة في السياسة 
الذولية»» ص 077 .015١‏ 


5” 


الكثير من نظريات النظم السياسية المقارنة التي تطورت في إطار المنظور الإرشادي التقليدي 
خلال النصف الأول من القرن العشرين؛ والتي غلب عليها دراسة النظم السياسية من خلال 
دراسة الوثائق القانونية والدستورية والعمليات السياسية الرسمية؛ بينئما أهملت دور المؤسسات 
والفاعلين غير الرسميين (جماعات المصالح. الأحزاب السياسية» النخبة السياسية... إلخ). وقد 
أسهم في تراجع تلك النظريات خروج الولايات المتحدة الأمريكية والجماعة العلمية عن عزلتها 
بعد الحرب العالمية الثانية» والتحول المهم في إدراك الجماعة العلمية السياسية الأمريكية شأن 
موقعها ومسؤوليتها تجاه النظم السياسية في العالم» وبخاصة في الدول النامية. فقد ركزت الجماعة 
العلمية الأمريكية والأنغلو ‏ أمريكية في حقل السياسة المقارنة قبل الحرب العالمية الثانية على 
دراسة الديمقراطيات والنظم السياسية الغربية بينما لم تلق دراسة النظم السياسية غير الغربية اهتماماً 
ملحوظأ بما في ذلك النظم السياسية التي تمتعت ببعض السمات الغربية مثل النظام الياباني ذاته. 
إلا أن العوامل السابقة دفعت بالجماعة العلمية الأمريكية في حقل السياسية المقارنة إلى الاهتمام 
بدراسة وفهم النظم السياسية غير الديمقراطية وعوامل تطور تلك النظم» خاصة بيئاتها الثقافية, 
والاقتصادية والاجتماعية. والأهم من ذلك هو ما تركته خبرة الحرب العالمية الثانية من انطلاق 
الجماعة العلمية الأمريكية من سؤال ضمني مفاده كيف يمكن الحيلولة دون ظهور تلك النظم مرة 
أخرى؟ واتخذ حقل السياسة المقارنة طابعاً أخلاقياً وقيمياً غير محايد. سعى بالأساس إلى الترويج 
لقيمة الديمقراطية باعتبارها أحد الضمانات المهمة لعدم نشوب الحرب وعدم ظهور النظم الفاشية 
والنازية من جديدء وباعتبارها أيضاً إحدى آليات مواجهة المد الشيوعي. 

وهكذاء يمكن القول إن ارتباط عملية فرض الديمقراطية على النظام السياسي الياباني بعد 
الحرب العالمية الثانية» بالتحولات في حقلي نظرية العلاقات الدولية والنظم السياسية المقارنة» 
ورغم طابعها الأكاديميء إلا أنها لم تخلّ من أبعاد سياسية وقيمية» شكلت إطاراً مهماً لتشجيع نشر 
الديمقراطية في الخارج بشكل عام» وعملية فرض الديمقراطية على النظام السياسي الياياني بشكل 
خاص - والألماني أيضاً ‏ بعد الحرب كجزء من الحيلولة دون ظهور النظم السياسية الشمولية؛ 
وكجزء من خروج الولايات المتحدة والجماعة الأكاديمية الأمريكية عن عزلتهما بعد الحرب. ولم 
تكن النخبة السياسية الأمريكية؛ بما في ذلك الجنرال ماك آرثر» بمعزل عن تلك التطورات. وبمعنى 
آخر» لا يمكن تفسير الإصرار الأمريكي على تأسيس نظام سياسي ديمقراطي في اليابان بمعزل 
عن تأثر النخبة السياسية الأمريكية بتلك النظريات. بل يمكن النظر إلى مرحلة الإعداد لما بعد 
استسلام اليابان» ومحاولة تقديم إجابات محددة عن التحدّيات السياسية والدستورية والاقتصادية 
المتوقعة خلال مرحلة الاحتلال ‏ على نحو ما تمت مناقشته من قبل - باعتبارها استجاية أو تأثر 
النخبة السياسية الأمريكية بهذه التحولات. 

ويتأكد هذا الاستنتاج من خلال مقارنة الحالة اليابانية مع الحالتين الأفغانية والعراقية. فقد 
جرت الحالتان الأخيرتان في ظل سيطرة نظام دولي أحادي القطبية» وسيطرة منظور إرشادي مغاير 
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على حقل العلوم السياسية؛ إضافةًٌ إلى سيطرة نخبة يميئية محافظة على عملية صنع القرار في 
الولايات المتحدة» تنطلق من مفاهيم وتصورات محددة حول العالم وموقع الولايات المتحدة» 
تختلف جوهرياً في بنائها الفكري عن النخبة السياسية الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية. ويتفق 
هذا التحليل مع تصور الرئيس الأمريكي بوش الابن حول دور القوة العسكرية الأمريكية في نشر 
الديمقراطية وإعادة بناء الدول والذي عبر عنه في مناظرته الانتخابية مع آل غور في عام 053٠٠١‏ 
بقوله «إنني لا اعتقد أنه يجب استخدام قواتنا في ما يطلق عليه بناء الأمم... أعتقد أنه يجب 
استخدامها للقتال وكسب الحرب. اعتقد أنه يجب استخدام قواتنا للمساعدة على التخلص من 
الدكتاتوريين». وهو ما يفسر أيضاً الدور المحدود الذي تقوم به الولايات المتحدة في مجال إعادة 
بناء الدولة والمجتمع بعد الحرب في الحالتين الأفغانية والعراقية» والاعتماد على المجتمع الدولي 
بالأساس في تلك المرحلة» على نحو ما سيتم مناقشته في الفصلين الرابع والخامس. 


٠“‏ - تطور الحرب الباردة وإعادة نظر صانع القرار الأمريكي 

فى سياسات إعادة بناء الدولة فى اليابان 

كان لبدء الحرب الباردة في آسيا تأثيرها الكبير في المشروع الأمريكي في اليابان» بما في ذلك 
في سياسات نزع سلاح اليابان» والدمقرطة» وإعادة هيكلة النظام الاقتصادي. فقد أدت الحرب 
الباردة إلى إعادة توجيه العديد من هذه السياسات في اتجاه معاكس لما سارت عليه خلال السنوات 
الأولى من الاحتلال» وعلى نحو أدى إلى تعظيم المكاسب اليابانية. وقد قلل من التأثيرات السلبية 
للحرب الباردة على مشروع إعادة بناء اليابان» أن النسبة الأكبر من الإصلاحات السياسية والاقتصادية 
(الدستور الجديد, قانون الانتخابات» قانون النقابات العمالية» إصلاح الأراضي) أدخلت بالفعل 
خلال السنوات الثلاث الأولى من الاحتلال؛ الأمر الذي لم يؤد إلى ارتباط الحرب الباردة بتعطيل 
هذه الإصلاحات أو وقفهاء بقدر ما أدى إلى أقلمة بعض هذه الإصلاحات بما يتلاءم مع مقتضيات 
الحرب الباردة. ولم تنطو عملية الأقلمة تلك على إجهاض هذه الإصلاحات بقدر ما انطوت على 
مكاسب إضافية لليابان. 

بدأت الحرب الباردة في آسيا مع تنامي خطر الشيوعيين في الصين. فرغم بدء الحرب الباردة 
في أوروبا في النصف الثاني من سنة 5م للا أنها لم تبدأ بشكل حقيقي في آسيا إلا في سنة 
-. فعقب انتهاء الحرب العالمية الثانية» اتجهت الولايات المتحدة إلى دعم النظام القومي في 
الصين بزعامة شيانج كاي شيك (1»81-5861 08ذط0) وحزب الكومتتانج. ولم يكن هناك تناقض 
جوهري بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي خلال تلك المرحلة» وهو ما عكسه الدعم 
السوفياتي المماثل لهذا النظام وتوقيع معاهدة صداقة معه في ١5‏ آب/أغسطس .١1440‏ وكان ذلك 
راجعاً إلى قناعة الاتحاد السوفياتى بأن الصين واليايان تمثلان مناطق نفوذ للولايات المتحدة» وأن 
مصالحه الأساسية تتمثل في حماية المنشآت والتسهيلات الصناعية في منشورياء وهو ما يفسر أيضاً 
انسحابه الكامل من الصين ومنشوريا في ” أيار/مايو سنة 1447. وفي المقابل؛ انطلقت السياسة 


>” 


الأمريكية تجاه الصين خلال تلك المرحلة من افتراض أن الشيوعيين يمثلون العدو والتهديد الأهم 
في الصين وليس النفوذ السوفياتي» وهو ما كان يعني دعم نظام كاي شيكء. من ناحية» وضمان 
تعاون الاتحاد السوفياتي في مواجهة الشيوعيين أو على الأقل تحييده في هذا الصراع» من ناحية 
أخرى. 

في هذا الإطارء حرصت الولايات المتحدة على تقديم الدعم المادي والعسكري لنظام كاي 
شيك» على نحو ضمن له سيطرته العسكرية في مواجهة الشيوعيين طوال سنة ١447‏ وأوائل سنة 
17. لكن مع انتشار الفساد داخل هذا النظام» وانتشار البطالة والعضخمء والمشكلات الاقتصادية 
والاجتماعية؛ بدأ الشيوعيون في انتزاع السيطرة من نظام كاي شيك والسيطرة على الكثير من 
المناطق» واتجاههم إلى السيطرة على الحكم؛ وبيخاصة مع بداية النصف الثاني من سنة 2198517 
وهو ما أدى إلى تحول إدارة ترومان إلى تبني سياسة عدائية علنية وصريحة ضدهم. والعمل على 
تطوير اليابان كحليف وكنقطة ارتكاز للسياسة الأمريكية في شرق آسيا بشكل عام وهو ما كان يعني 
إعادة النظر في السياسات والأهداف الأمريكية المطبقة في اليابان حتى تلك الفترة""©. 

هذا التحول في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الصين وما تبعه بعد ذلك من تحول في 
السياسة الأمريكية تتجاه مشروعها في اليابان» اكتسب بعداً دولياً وأصبح جزءاً من السياسة الخارجية 
الأمريكية مع إعلان الرئيس ترومان في ١1‏ آذار/مارس ١4417‏ عن التوجهات الجديدة لهذه السياسة» 
من خلال ما عرف ب «مبدأ ترومان»» والذي دشن خلالها البعد الأيديولوجي لتلك السياسة من 
خلال التوصيف الذي قدمه ترومان للسياسات الدولية بأنها صراع بين نمطين للحياة: الليبرالية 
والشمولية» وأن وظيفة السياسة الأمريكية هي دعم القوى الليبرالية وحماية العالم الحرء والذي 
دشن أيضاً تحولاً مهماً في طبيعة الالتزامات الأمريكية الدولية تجاه العالم الخارجي. وبمعنى آخرء 
التدشين للحرب الباردة!*"). 

ورغم أن «إعلان ترومان؛ كان معنياً خلال هذه المرحلة بمواجهة المد الشيوعي والسوفياتي في 
أوروباء والتدشين لمشروع مارشالء إلا أن إعلان الجنرال ماك آرثر في ١7‏ آذار/مارس ١156‏ (أي 
بعد خمسة أيام فقط من إعلان ترومان) عن توقيع معاهدة سلام مع اليابان خلال عام قد دفع الإدارة 
الأمريكية ووزارة الخارجية الأمريكية» ووزارة الدفاع إلى الاهتمام باليابان وإعادة تقييم سياسات 
الاحتلال هناك. ومحاولة ربطها بالتوجهات الأمريكية الجديدة استناداً إلى إعلان ترومان277, 
ومع ذلك؛ لم يحدث التحول في وضع المشروع الأمريكي في اليابان في إطار السياسة الأمريكية 
الجديدة بسرعة» ولم يتم دمجها ضمن سياسة الحرب الباردة إلا في منتصف سنة 219454 وذلك 
لسببين: الأول هو استحواذ القضية الأوروبية على المساحة الأكبر من اهتمام الإدارة الأمريكية 
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والجنة تخطيط السياسة»*» طوال عامي ٠14517‏ 144/8. والثاني هو سيادة تصور داخل أجهزة 
صنع القرار الأمريكية حتى ذلك التاريخ» استبعد سيطرة الشيوعيين على اليابان» ومن ثمء لم يكن 
هناك مبرر ‏ وفق هذا التيار ‏ لدمج اليابان ضمن سياسة الحرب الياردة» بل كان هناك تصور بإمكان 
التعاون مع الاتحاد السوفياتي في ما يتعلق بهذا الملف. بما في ذلك معاهدة السلام التي كان 
يجري إعداد مسودتها داخل «مكتب وزارة الخارجية لشؤون الشرق الأقصى». 

وقد نشأ في هذا الإطار استقطاب بين الجنرال ماك آرئر و#مكتب وزارة الخارجية لشؤون 
الشرق الأقصى» من ناحية» و«الجنة تخطيط السياسية؛ من ناحية أخرى» حيث قامت رؤية ماك 
آرثر» و#مكتب وزارة الخارجية لشؤون الشرق الأقصى» على أنه لترسيخ عملية التحول الديمقراطي 
في اليابان والحفاظ على استقرار الإصلاحات التي 5 تم تطبيقها خلال سنوات الاحتلال» لا بد من 
الحفاظ على استمرار التئمية الاقتصادية» وأنه لتحقيق هذين الهدفين لا بد من توقيع معاهدة سلام 
مع اليابان. لكن ظل هناك بعض نقاط الاختلاف بين ماك أرثر «ومكتب وزارة الخارجية للشؤون 
الشرق الأقصى»؛ ففي حين رأى الأخير إمكان التعاون مع الاتحاد السوفياتي في إدارة باقي مرحلة 
الاحتلال؛ امتداداً لدبلوماسية مرحلة الحربء بما في ذلك توقيع معاهدة السلام» رفض ماك آرثر 
هذا المنهج وتمسك بالمنهج الأمريكي الأحادي في هذا المجال. وفي المقابل» انتهى جورج 
كينان» رئيس «لجنة تخطيط السياسة؛»؛ في ملاحظاته الأولية على المسودة في الأول من تموز/ 
يوليو 214417 إلى أن مسودة المعاهدة تنطوي على تناقض بين سعي الولايات المتحدة إلى تحويل 
اليابان إلى حليف قويء من ناحية» ونزع سلاح اليابان وحرمانها إنتاج السلاح من ناحية أخرى» 
ما يتعارض مع أهداف السياسة الخارجية الأمريكية. كما شككت اللجنة في ما ذهب إليه «مكتب 
وزارة الخارجية لشؤون الشرق الأقصى؛؛ حول إمكان التعاون مع الاتحاد السوفياتي لبناء نظام 
ديمقراطي في اليابان. وذهبت إلى أن أي انسحاب أمريكي مبكر من اليابان سيعني سيطرة الحزب 
الشيوعي الياباني على السلطة» ثم سيطرة الاتحاد السوفياتي. ورأت اللجنة أنه لقطع الطريق على 
هذا المسار لا بد من تسريع إعادة بناء الاقتصاد الياباني وتشجيع القوى الليبرالية على مواجهة 
الحزب الشيوعي 2" 

(©) أنشعت «لجنة تخطيط السياسة» ((585) قاذ ومتممداط برعذاوط) في أيار/مايو سنة 1١41417‏ في عهد وزير الخارجية 
جورج مارشالء الذي تولّى وزارة الخارجية في كانون الثان/يناير من ذلك العامء وذلك بهدف المناقشة العميقة لقضايا 
السياسة الخارجية؛ لكنها ركّزت خلال السنة الأولى من إنشائها على صياغة بدائل السياسة الخارجية الأمريكية تجاه القارة 
الأوروبية؛ ثم انشغلت بمشروع مارشال الذي طرح في حزيران/يونيو 14417. ولم تبدأ في الاهتمام بالسياسة الخارجية 
الأمريكية تجاه آسيا إلا في مرحلة تالية. 

)١517(‏ هناك تفسيران رئيسان لتبتي اللجنة هذا الموقف وميلها إلى دمج اليابان ضمن سياسات الحرب الباردة في 
ذلك الوقت. التفسير الأول يتعلق بوجود تصورات سلبية لدى أعضاء اللجنة» ويخاصة رئيسها جورج كينان» وجون 
ديفيز العضو باللجنة» حول الاتحاد السوفياتي والنظر إليه باعتباره تهديداً. وقد تطورت هذه التصورات السلبية من خلال 


خبراتهم العملية. التفسير الثاني يتعلق بخبرة عمل اللجنة وحدائتها النسبية؛ فقد انشغلت اللجنة منذ تأسيسها في أيار/مايو 
1 وحتى تسلمها مسودة المعاهدة في © آب/أغسطس ١947‏ بالدائرة الأورويبة وبمشروع مارشال. كما تأثرت اللجنة - 


اه ؟ 


وتبنت هيئة الأركان المشتركة في 8 حزيران/يونيو ١441‏ الموقف ذاته في ما يتعلق بضرورة 
دمج آسيا ضمن مسرح الحرب الباردة» لكنها رأت أن الصين» وليس اليابان» يجب أن تكون 
هي الحليف الأمريكي في المنطقة» انطلاقاً من افتراض أن وقوع الصين تحت سيطرة الاتحاد 
السوفياتي أو الحزب الشيوعي الصيني؛ سيعني وقوع آسيا تحت السيطرة السوفياتية. ورأت 
أنه يكفي في ما يتعلق باليابان امتلاك الولايات المتحدة لجزيرة «ريوكيوس؟ (كنالزعانا/ا18) 
اليابانية والحفاظ على القاعدة البحرية الأمريكية في جزيرة «يوكوسوكا» (2اناؤهءاملا)» وأنه 
لا حاجة للولايات المتحدة ‏ في ما عدا ذلك لوجود قوات عسكرية على الأراضي اليابانية 
في المستقبل. 

لم تكن مواقف أجهزة صنع القرار الرسمية هي المصدر الوحيد لتغذية هذا الاستقطاب. فقد ظهر 
بعض المصادر غير الرسمية والتي كان لها تأثيرها المهم في هذا المجالء مثل التقرير الذي أعده 
رجل الأعمال الأمريكي جيمس كوفمان.ء والذي زار اليابان في صيف ١1417‏ بهدف الوقوف على 
حقيقة الأوضاع الاقتصادية قبل توسيع تجارته واستثماراته هناك. لقد انتقد كوفمان في تقريره بشدة 
سياسات الاحتلال المطبقة في اليابان» وانتقد بشكل خاص قرار لجنة الشرق الأقصى - 7١‏ والذي 
حظر تركيز الثروة الاقتصادية. كما انتقد معظم السياسات الاقتصادية التي طبقها الاحتلال حتى ذلك 
التاريخ» وبخاصة سياسات إعادة توزيع الثروات على العمال والقلاحين وصغار أصحاب الأعمال» 
ومشروع الإصلاح الأراضي الزراعية» وقانون النقابات. وذهب إلى أن هذه السياسات تقود ‏ بدون 
قصد ‏ إلى بناء نظام اشتراكي. انتقد كوفمان أيضاً سياسة التطهير» والتي أدت ‏ من وجهة نظره - 
إلى حرمان سوق العمل والبيروقراطية اليابانية من الكفاءات الاقتصادية والإدارية. وانطلاقاً من أن 
الاتحاد السوفياتي يمثل تهديداً حقيقياً لليابان والمصالح الأمريكية» انتهى كوفمان إلى أن بناء 
يابان قوية تعمل كحائط صد في مواجهة التهديد الشيوعي السوفياتي يقتضي إعادة النظر في هذه 
السياسات4"", 

لقد كان لتقرير كوفمان دوره المؤثر في دعم موقف ماك آرئر ولجئة تخطيط السياسة» وهو ما 
انعكس في التقرير الذي أعدته اللجنة في تشرين الأول/أكتوبر 1941» والذي أعاد التشديد على 
ضرورة إعادة النظر في مجمل سياسات الاحتلال. ورفضت اللجنة موقفي ماك آرثر و«مكتب وزارة 
الخارجية لشؤون الشرق الأقصى». اللذين دافعا بشدة عن صعوبة تحول اليابان إلى الشيوعية وعما 
وصفاه ببارغماتية الاتحاد السوفياتي الذي يسعى إلى حماية مصالحه بالأساسء أكثر من سعيه إلى 
نشر الشيوعية في الخارج. 
بالفلسفة الأساسية التي قام عليها مشروع مارشال وهي تقوية الدول الأوروبية وإعادة بناء اقتصاداتها يهدف مواجهة الاتحاد 
السوفياتي» حيث مالت إلى سحب هذه الخبرة على المسرح الآسيوي. انظر: هه 55؟ امدممم2 5'عساطامقة/ى» ,أطعدمدو1 
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يبدو من المواقف السابقة أنه لم يكن هناك خلاف جوهري بين موقفي ماك آرثر ومكتب الشرق 
الأقصى من ناحية» ولجنة تخطيط السياسة من ناحية أخرىء فكلاهما أكدا أهمية تقوية الاقتصاد 
اليابانى؛ إلا أنهما اختلفا فى ترتيب الأولويات الأمريكية فى اليابان؛ فبينما اعتبر ماك آرثر أن 
الهدف المركزي هو بناء نظام ديمقراطيء وأنه لتحقيق هذا الهدف لا بد من الحفاظ على سياسات 
دمقرطة الاقتصاد الياباني» وتحقيق التعافي الاقتصاديء والتزام اليابان بسياسة نزع السلاح وعدم 
إنتاج السلاح وفقاً لما جاء في الدستور الجديدء وأنه لتحقيق هذه الأهداف لا بد من توقيع معاهدة 
سلام مع اليابان» رأت لجنة تخطيط السياسة أن الهدف المركزي هو مواجهة الخطر الشيوعي في 
اليابان» وأنه لتحقيق هذا الهدف لا بد من التركيز على إعادة بناء الاقتصاد الياباني» وإعادة النظر في 
سياسة عدم تسليح اليابان» وأنه إذا تعارضت المعاهدة المقترحة مع هذه الأهداف فيجب العدول 
عن فكرة توقيع هذه المعاهدة. ودعت اللجنة في هذا السياق إلى إعادة النظر في سياسة الدمقرطة 
الاقتصادية بما يخدم قطع الطريق أمام تطور نظام اقتصادي اشتراكي» وإعادة النظر في مبدأ نزع 
سلاح اليابان بما يخدم هدف بناء حليف قوي للولايات المتحدة في المنطقة. ودعم موقف اللجنة 
تحفظ الاتحاد السوفياتي على مشاركة بعض الدول في مؤتمر السلام الذي كان من المخطط 
عقده في ١4‏ أيلول/سبتمبر 21441 على خلفية توجهات اللجنة إزاء الاتحاد السوفياتي وتحفظ 
اللجنة على التعاون معه في ما يتعلق بالملف الياباني. كما حدث تقارب بين موقف اللجنة ووزارة 
الدفاع الأمريكية» وتوالت تصريحات ومطالب المسؤولين العسكريين حول ضرورة إعادة النظر في 
السياسة الاقتصادية المطبقة في اليابان» وبخاصة إلغاء قرار لجنة الشرق الأقصى ‏ ٠77ء‏ لكن ماك 
آرثر رفض بشدة وتمسك بموقفه. 

لقد ظل هذا الاستقطاب قائما حتى بعد زيارة جورج كينان لليابان في آذار/مارس سنة 2145448 
وتشاوره بشكل مباشر مع ماك آرثر حول نقاط الخلاف بين الطرفين» حيث تمسك كل منهما بوجهة 
نظره. كذلك» فقد أعد كينان تقريراً جديداً فى 10 من الشهر ذاته؛ أعاد فيه تأكيد مواقفه السابقة» 
وطالب فيه يإعادة النظر في الأولويات الأمركية في اليابان» بحيث تكون التنمية الاقتصادية» وليس 
نشر الديمقراطية» هي الهدف الأول» ودمج اليابان في سياسة الحرب الباردة» وتحجيم لجنة الشرق 
الأقصى. تبع ذلك أن قدمت «لدجنة تخطيط السياسة» تقريراً آخر في 77 أيار/مايو سنة ١94/‏ 
(050528/2) إلى مجلس الأمن القومي؛ أعادت فيه تأكيد المطالب ذاتها*”. وكان التطور الأهم هو 
تبنى مجلس الأمن القومى ما جاء فى تقرير اللجنة» حيث أصدر المجلس القرار 13/2 7150 الذي 
دعا إلى دمج اليابان ضمن سياسة الحرب الباردة. 

لقد لقى إقرار هذا التحول فى السياسة والأولويات الأمريكية فى اليابان معارضة من جانب ماك 
آرثر؛ فعلى الرغم من أنه تفهم بعض أبعاد هذه السياسة» وأهمية الحفاظ على قواعد عسكرية أمريكية 
في اليابان بعد الانسحابء وتقوية العلاقات التجارية مع اليابان بعد الاحتلال» وتوقيع معاهدة سلام 


)(9؟1) 61 .م «منقم 12 1ه قنهتالتزناءء0 عط 02 )معاوه0) أقدمتأقممعاها عط1» ,نسم اتطوملا 
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بدون مشاركة الاتحاد السوفياتى؛ إلا أنه عارض بقوة مسألة إعادة بناء الشرطة اليابانية وإعادة تسليح 
اليابان» حتى بعد انتهاء الاحتلال وتوقيع معاهدة السلام. وطرح ماك آرثر خمسة مبررات في الدقاع 
عن وجهة نظره» وهي الآنية: ١‏ إن إعادة تسليح اليابان يتناقض مع الالتزامات الدولية الأمريكية 
تجاه دول الحلفاءء باعتبار أن نزع سلاح اليابان هو التزام دولي أقره «إعلان بوتسدام4» ثم تأكد مرة 
أخرى في وثيقة الاستسلام التي وقعت عليها الولايات المتحدة في حضورء وتوقيع» ممثلين عن 
الصين» والمملكة المتحدة» والاتحاد السوفياتي» وأسترالياء وهولنداء وكنداء وفرنساء ونيوزيلنداء 
وبالتالي فهي مسألة دولية بالأساس يجب عدم الرجوع عنها بقرار أمريكي منفرد؛ ؟ إِنَّ إعادة 
تسليح اليابان يتناقض مع جوهر المبادئ والسياسات التي جرى تطبيقها خلال فترة الاحتلال» 
وعلى رأسها مبدأ نزع السلاح. الأمر الذي سيعرض هيبة الولايات المتحدة وصدقيتها أمام الشعب 
الياباني للخطرء فضلاً عمًا يمكن أن يؤدي إليه ذلك من تراجع صدقية باقي المبادئ وعلى رأسها 
«الدمقرطة الأمر الذي ينال من المشروع الأمريكي بالكامل؛ -٠"‏ إِنَّ افتراض إعادة تسليح اليابان» 
لا يعني قدرتها على الدفاع عن ذاتها؛ 4 - إِنَّ إعادة تسليح اليابان سوف يخلق أعباءً وضغوطاً على 
الاقتصاد الياباني وهو ما سيتناقض مع هدف دعم هذا الاقتصاد والذي سيتم تبنيه في سياق هذا 
التحول؛ © وأخيرء أشار ماك آرثر إلى أن الشعب الياباني بات مؤمناً بالفعل بمبدأ نزع سلاح 
اليابان”"), 


وقد تمسك ماك أرثر بموقفه الرافض لهذه التحولات حتى بعد صدور قرار مجلس الأمن القومي 
72 78150 والذي أرسل إليه من طريق «قيادة الأركان المشتركة؟ في الأول من كانون الأول/ 
ديسمبر سنة 214544 والذي طالب القيادة العليا لقوات التحالف بخفض حجم وجودها في اليابان» 
ونقل المزيد من الصلاحيات إلى الحكومة اليابانية» وإرسال وزارة الخارجية الأمريكية سفيراً لليابان» 
ووصل الأمر إلى حد تهديد ماك آرثر بالاستقالة في حالة إرغامه على تطبيق القرار. لكن تطورين 
مهمين أذيا إلى إضعاف موقف ماك آرثئر ومكتب وزارة الخارجية لشؤون الشرق الأقصىء الأول هو 
سقوط نظام شيانج كاي شيك في الصين في كانون الأول/ديسمبر ١944‏ وسيطرة الشيوعيين على 
السلطة؛ والثانى هو بدء الحرب الكورية فى حزيران/يونيو .١46٠‏ 

لقد أدت الحرب إلى إعادة توجيه سياسة «التطهير؛ لتستهدف بالأساس الشيوعيين الذين 
تعرضوا للاضطهاد والاعتقال على يد النظام العسكري خلال فترة الحرب العالمية الثانية بسبب 
معارضتهم النظام العسكري والحرب» وإعادة إطلاق سراح مجموعات السياسيين القدامى الذين 

(170) أحد التفسيرات المطروحة لتحفظ ماك آرثر على إدخال التحولات المقترحة على سياسة الاحتلال هو تعلقه 
الذاتي والنفسي بالمشروع الأمريكي في اليابان» والذي مثل أحد أهم إنجازاته العسكرية المهمة» ومن ثم كان من الصعب 
عليه نفسياً قبول إدخال أي تغييرات على هذا البناء» فضلاً عن تخوفه من اهتزاز صورته وصدقيته لدى الشعب الياباني. 
ولذلك» يرى ساكاموتو يوشيكازو» أحد المتخصصين اليابانيين في تجربة الاحتلال الأمريكي في اليابان» أنه مع أهمية 


الأسباب الخمسة التي طرحها آرثر لرفضس هذه التغيبرات» إلا أن السبب الثاني كان هو الأهم وربما السبب الحقيقي. انظر: 
المصدر نفسه.؛ ص االسار 2 


لمن 


استهدفتهم سياسة التطهير خلال فترة ما بعد الحربء والتي شملت بالأساس العسكريين والقوميين» 
بما في ذلك إطلاق سراح العديد من القيادات العسكرية التي خضعت للمحاكمات. بمعنى آخر» 
أخذت سياسة التطهير وجهة محددة عرفت ب «التطهير الأحمر:» في إشارة إلى استهدافها الشيوعيين 
بالتحديد. 

لكن مع أهمية دور انتقال الحرب الباردة إلى شمال شرق آسياء وتحوّل السياسة الأمريكية في 
اليابان لتصبح جزءاً من هذه الحرب. إلا أنه لا يمكن اختزال نجاح المشروع الأمريكي في اليابان 
في هذا التحول؛ إذ لا يمكن تجاهل تأثير جميع المحددات السابقة ذات الصلة بالمجتمع الياباني 
أو بسياسات الاحتلال أو بحالة التوافق الإقليمي والدولي حول هذا المشروع» ووجود مصلحة 
دولية وإقليمية حول إسناد هذا المشروع إلى الولايات المتحدة؛ وذلك على نحو ما تم تناوله في 
الأفسام السابقة من هذا الفصل. 

نت 


لقد مثلت الحالة اليابانية حالة مثالية لطريقة تفاعل المتغيرات الداخلية والإقليمية والعالمية» 
بشكل لم يتحقق في الحالات الراهنة لإعادة بناء الدولة تحت الاحتلال. وقد أدى هذا النمط 
المثالي من تفاعل تلك المتغيرات إلى تجنيب المشروع الأمريكي في اليابان العديد من المشكلات 
التي واجهها المشروعان المماثلان في أفغانستان والعراق» على نحو ما سيتم تناوله. فقد تراجعت 
في حالة اليابان الأهمية النسبية للعديد من المشكلات» من قبيل الحاجة إلى بناء التوافق السياسي 
أو بناء نمط من «الديمقراطية التوافقية»» وذلك بالنظر إلى حالة التجانس الثقافي والعرقي والديني 
في اليابان. 

كما تراجعت التكلفة البشرية لهذا المشروع (لغياب المقاومة العنيفة). وتراجعت كذلك مشكلة 
التنسيق بين دول الاحتلال» بسبب الاعتماد على نمط الاحتلال الأحادي والهيمنة الأمريكية 
على عملية إعادة بناء الدولة. كما تراجعت التحديات الدولية والإقليمية» نظراً إلى التحول في 
موازين القوى وهيكل توزيع المقدرات الاقتصادية بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة؛ نتيجة 
خروج الولايات المتحدة باعتبارها الدولة الأقوى بين الدول المنتتصرة في الحربء وانتهاء الحقبة 
الأوروبية» فضلا عن ضعف الاقتصادات الأوروبية بسبب الحربء بل وتدشين مرحلة من الاعتماد 
الاقتصادي الأوروبي على الولايات المتحدة لمساعدة تلك الاقتصادات على التعافي. كما غابت 
أيضاً مشكلات من قبيل التأثير السلبي للنظام الديمقراطي داخل دولة الاحتلال (تأثير الرأي العام 
والمؤسسات التشريعية المنتخبة) في مشروع إعادة بناء الدولة» بسبب غياب التكلفة البشرية 
للمشروع وعدم طول الفترة الزمنية المستغرقة لإنجازه» فضلاً عن ظهور نتائج واضحة وسريعة خلال 
السنوات الأولى من الاحتلال. 
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الفصل الرابع 


إعادة بناء الدولة في أفغانستان "٠٠١1(‏ -؟1١؟)‏ 


انطلق مشروع إعادة بناء الدولة في أفغانستان مع عقد مؤتمر بون في كانون الأول/ديسمبر 
.١‏ وتقدم الحالة الأفغانية» مقارنةٌ بالحالة اليابانية» نموذجاً مختلفاً في تطبيق الاحتلال مشروع 
إعادة بناء الدولة في سياقات ثقافية وإقليمية ودولية تختلف جوهرياً عن تلك التي ارتبطت بحالات 
إعادة بناء الدولة عقب الحرب العالمية الثانية» على نحو يسمح باختبار قدرة الاحتلال على تطبيق 
مثل تلك المشروعات في ظل شروط محلية وإقليمية ودولية مختلفة. فقد جرى تطبيق مشروع إعادة 
بناء الدولة في أفغانستان في واقع محلي شديد التعقيد مقارنة بالحالة اليابانية» غلب عليه التعددية 
العرقية الشديدق وسيطرة الطابع الصراعي على تاريخ العلاقات بين المجموعات العرقية الرئيسة» 
وضعف مؤسسات الدولة وانهيارها في بعض المراحل» وضعف سلطة الحكومة المركزية في 
مواجهة الفاعلين المحليين (الرسميين وغير الرسميين)» انتهاء بضعف الاقتصاد الأفغاني وسيطرة 
اقتصاد المخدرات. وسيادة حالة من الاعتمادية الاقتصادية على الخارج... إلخ. 

وعلى المستوى الإقليمي» جرى تطبيق المشروع في بيئة إقليمية غلبت عليها سيطرة ظاهرة 
ضعف الدولة» والصراعات الإقليمية» والتداخل العرقي» وسيطرة علاقات صراعية مع دولة الاحتلال 
(الولايات المتحدة) ما انعكس في النهاية على قدرة الاحتلال على إيجاد بيئة إقليمية مواتية 
للمشروع. ولم يختلف الأمر كثيرا على المستوى الدولي؛ فرغم ما بدا من توافق كبير بين الفاعلين 
الرئيسيين عقب أحداث أيلول/سبتمبر 7٠٠١١‏ حول «الإرهاب؛ كمصدر لتهديد الأمن العالمي؛ إلا 
أن هذا التوافق لم يدم طويلاء كما لم يمتد إلى التوافق على تعريف الإرهاب, أو السياسات الأنسب 
لمواجهته؛ ما أدى إلى عدم المشاركة الفاعلة لدول مهمة» مثل روسيا والصين» في هذا المشروع» 
سواء خلال مرحلة الحرب أو مرحلة الاحتلال وإعادة بئاء الدولة الأفغانية. 


ركنم 


ومن ناحية أخرى» تمثل حالة أفغانستان الحالة الأولى لسياسات إعادة بناء الدولة بعد هجمات 
أيلول/سبتمبر 27١١١‏ فضلاً عن ارتباطها الوثيق بإحدى السياسات الرئيسة خلال تلك المرحلة» 
وهي سياسة «الحرب على الإرهاب:. فضلاً عن ارتباط حالة أفغانستان بظاهرة ما عرف بالدولة 
الفاشلة» وهي سمة لم تتوافر في حالات ما بعد الحرب العالمية الثانية. 


وقد انعكست هذه العوامل على قدرة الاحتلال على تطبيق هذا المشروع بنجاح؛ فبعد مرور ما 
يقرب من أربعة عشر عاماً لم تستطع الولايات المتحدة الحديث عن تحقيق نصر عسكري واضح 
في مواجهة حركة طالبان» وما تزال عملية إعادة بناء الدولة تعاني الكثير من المشكلات الهيكلية. 
أضف إلى ذلك. أن العوامل السابقة أدت إلى رفع التكلفة السياسية والمادية والبشرية لمشروع 
إعادة بناء الدولة. 


أولاً: سياسات الاحتلال الأمريكي في أفغانستان 


افتقر مشروع إعادة بناء الدولة في أفغانستان إلى معظم شروط النجاح ذات الصلة بسياسات 
الاحتلال. فقد افتقد المشروع التخطيط المسبق الكافي لمرحلة الاحتلال وإعادة بناء الدولة؛ كما 
افتقد وجود تسوية سياسية مستقرة لمرحلة ما بعد الحرب. كذلك افتقد المشروع وجود درجة كافية 
من التنسيق وتوزيع الأدوار والمسؤوليات بين الفاعلين الدوليين العاملين في أفغانستان خلال 
مرحلة الاحتلال. ولم يقتصر غياب التنسيق على الفاعلين الدوليين» بل امتد ليشمل غياب التنسيق 
بين الفاعلين الأمريكيين أنفسهم (وزارة الدفاع» وزارة الخارجية» الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية)؛ 
بالإضافة إلى افتقاد التناغم بين الأهداف الأمريكية» وخصوصاً هدفي الحرب على الإرهاب وإعادة 
بناء أفغانستان؛ فرغم ما بدا من علاقة قوية بين الهدفين في بداية الحربء إلا أنه مع الوقت أعطى 
الاحتلال أولويات متفاوتة لكلا الهدفين؛ ما أدى إلى تبني سياسات متناقضة. 


١‏ غياب التخطيط المتكامل لمرحلة ما بعد الحرب 

على الضد من تجربة اليابان» لم يستند مشروع إعادة بناء أفغانستان إلى وجود تصورات وخطط 
مسبقة لدى دولة/دول الاحتلال حول مرحلة ما بعد الحرب. وقد نجم هذا القصور عن مصدرين 
أساسيين: 

المصدر الأول؛ أن مشروع إعادة بناء أفغانستان» أو حتى الحرب ذاتهاء لم يكن ضمن مشروع 
مخطط مسبقاً أو عملية دولية محددة سابقة على الاحتلال؛ فبينما جاء احتلال اليابان جنبا إلى 
جنب مع مشروع إعادة بناء اليابان» كجزء من الحرب العالمية الثانية؛ وفي سياق محاولة الإجابة 
عن سؤال: كيف يمكن تغيير التوجهات العدائثية لدول المحور؟ وهو ما يفسر وجود إجابات محددة 
عن العديد من الأسئلة المتوقع إثارتها بعد الحرب» على نحو ما تم تناوله في الفصل السابق؛ 
لم يحدث ذلك في حالة أفغانستان. فقد جاءت الحرب في أفغانستان كرد فعل سريع لهجمات 
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١‏ أيلول/سبتمبر 7١١١‏ ومن ثم» لم يكن هناك تخطيط مسيق لهذه الحرب» وبالتبعية لم تكن 
هناك خطط مسبقة لإعادة بناء الدولة» أو إجابات محددة عن الأسئلة الرئيسة ذات الصلة بمستقبل 
النظام السياسي أو الاقتصاد الأفغاني» أو تصور محدد للتحديات الرئيسية (السياسية» والاقتصادية» 
والأمنية) المتوقع أن يواجهها الاحتلال على الأرض؛ بل إن الرئيس بوش الابن كان لديه تحفظات 
شديدة على التورط الأمريكي الخارجي في مشروعات إعادة بناء الدول» وهو ما أكده بشكل واضح 
في حملاته الانتخابية. 

تزامن مشروع إعادة بناء الدولة في أفغانستان مع حدوث تحول في توجهات الإدارة الأمريكية 
الجديدة آنذاكء إدارة بوش الابن» التي عارضت سياسة توسيع الدور الخارجي الأمريكي التي 
انتهجتها إدارة بيل كلينتون» والتي تورطت في أربعة مشروعات خارجية لإعادة بناء الدولة خلال 
التسعينيات من القرن العشرين» هي: الصومال» وهايتيء والبوسنة» وكوسوفوء ويخاصة في ضوء 
التتائج السلبية أو المتواضعة لمعظم هذه المشروعات؛ واضطرار إدارة كلينتون إلى البحث عن 
استراتيجيات للخروج من هذه الدول. وحتى مع اضطرار إدارة بوش الابن إلى التحول عن موققها 
من مشروعات إعادة بناء الدولة بعد وقوع هجمات ١‏ أيلول/سبتمير 230١١‏ إلا أنها ظلت حذرة 
في ما يتعلق بهذا التوجه؛ وهو ما انعكس في التردد الأمريكي في توسيع حجم التورط والالتزامات 
الأمريكية في أفغانستان. 

كان لهذا السياق الدوني والأمريكي قبل الحرب تأثيره في مسار مشروع إعادة بناء الدولة في 
أفغانستان في أكثر من ناحية: 

فمن ناحية أولى» أدت الطريقة التي بدأت بها الحرب إلى غياب أي تصورات محددة حول 
مرحلة ما بعد الحرب. ولم تطرح أجهزة صنع القرار الأمريكية بعد الحربء أو خلالهاء أي خطط 
استراتيجية كبيرة لمرحلة ما بعد الحرب أو مستقبل أفغانستان. ووفق بعض التحليلات» لم تكن 
هناك مصلحة كبيرة لدى القيادة السياسية الأمريكية في التخطيط لمرحلة ما بعد الحرب أو وضع 
استراتيجية متكاملة لإدارة تلك المرحلة؛ ولم تشهد مرحلة الإعداد للحرب» أو ما بعدهاء تشكيل 
لجان متخصصة: أو لجان عابرة للوزارات» أو خطط عسكرية ‏ مدنية مشتركة» كما لم يكن هناك آلية 
واضحة للتنسيق بين مؤسسات صنع القرار (البيت الأبيضء وزارة الخارجية» وزارة الدفاع» مجلس 
الأمن القومي... إلخ)". 

من ناحية ثانية» كان لهذا التقييم والموقف السلبي المبدئي لإدارة بوش الاين من سياسة 
التوسع العسكري الأمريكي الخارجي في مشروعات إعادة بناء الدولة خلال مرحلة كليتتون» تأثيره 
في مرحلة ما بعد الحربء وطبيعة الالتزامات الأمريكية تجاه أفغانستان. فقد انحازت إدارة بوش 
خلال مرحلة الحرب إلى صيغة الائتلاف الدولي. ورغم أن هذه الصيغة استهدفت تعبثئة المجتمع 


)١(‏ بمعتموكما متمد5) (ع8 /1ز مومع ما 1 رومز ودنهات8ه-رموزوولة -ره1ا عا «عثرا ,[.له اأء] قمتططو كعدصول 
.91-2 .مم ,(2008 ,نه2)1رمتزعه) ناللف8] نذالا 
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الدولي ضد «الإرهاب؛ والتنظيمات الدينية المتشددة على نطاق عالميء إلا أنه كان لافتاً للنظر 
تشكيل «اثتلاف دولي؟ #واسع؟ في مواجهة دولة صغيرة محدودة القدرات السياسية والعسكرية 
والاقتصادية مقارنةٌ بالولايات المتحدة» كان من الممكن تحقيق نصر عسكري فى مواجهتها اعتماداً 
على القدرات العسكرية الوطنية. ومع أهمية هدف التعبئة الدولية» إلا أن تفضيل الولايات المتحدة 
صيغة الائتلاف الدولي كان راجعاً في أحد جوانبه إلى الحذر والتردد الأمريكيين خلال إدارة بوش 
الابن تجاه التورط الأحادي الجانب في المشروعات العسكرية الخارجية. كما كان لهذا التوجه 
تأثيره أيضاً في طبيعة الالتزامات الأمريكية ونمط إدارة الاحتلال بعد الحرب؛ إذ تشير قراءة العديد 
من التصريحات والسلوكيات الأمريكية خلال الحرب وبعدها إلى أن البديل المثالي للولايات 
المتحدة كان إسناد تبعات ما بعد الحرب بالكامل إلى الأمم المتحدة» وهو ما عبر عنه بوش في 
١‏ تشرين الأول/أكتوبر ١١١٠»؛‏ ووزير خخارجيته كولن باول» الذي مال إلى إسناد تلك المهمة إلى 
الأمم المتحدة والناتو من دون مشاركة أي قوات عسكرية أمريكية» على أن تتفرغ الأخيرة لملاحقة 
عناصر القاعدة. 

هذا التصور الأمريكي لمرحلة ما بعد الحربء كان له تبعاته في ما يتعلق بطبيعة الالتزامات 
الدولية تجاه أفغانستان» حيث مالت الولايات المتحدة إلى إسناد مهمة قوات الائتلاف الدولي 
(القوة الدولية للمساعدة الأمنية «إيساف» ((*له5آ]) 5عع10 ععصهماواودة لراتتباعع5 10081و معام1) 
إلى أحد الأطراف الدولية الأخرى» الولايات المتحدة أو الناتو» وهو ما تم يالفعل حيث عملت هذه 
القوات في البداية تحت سيطرة المملكة المتحدة» ولم ترغب أي من الأمم المتحدة أو الولايات 
المتحدة في الاضطلاع بالمسؤولية الأمنية بعد الحرب» حيث مالت الأمم المتحدة إلى تحديد 
دورها في المجال السياسي والإشراف على عملية كتابة الدستور والانتخابات». بينما مالت الولايات 
المتحدة من جانبها إلى التركيز على ملاحقة عناصر طالبان والقاعدة. وفي الاتجاه ذاته؛ قامت 
الولايات المتحدة بتوزيع مسؤوليات مرحلة ما بعد الحرب على عدد من دول الاثتلاف» فقاضطلعت 
هي بمسؤولية بناء الجيش الأفغاني الجديد؛ وأسندت مهمة بناء الشرطة إلى ألمانياء ومهمة بناء 
القضاء والمحاكم إلى إيطالياء ومهمة مكافحة زراعة وتجارة المخدرات إلى المملكة المتحدة» 
ومهمة بناء الاقتصاد الأفغاني إلى البنك الدولي. ولم يتزامن مع هذا التوزيع تطوير آلية محددة 
للتنسيق بين جهود هؤلاء الفاعلين» من خلال دولة أو منظمة محددة. إذ كان من الصعب في هذه 
الحالة استبعاد دول الاثتلاف من تلك المرحلة» ما أورث الاحتلال مشكلة إضافية من البداية وهي 
مشكلة التنسيق بين أعضاء الانتلاف. 

المصدر الثاني الذي كرس هذا القصور هو محدودية عدد المتخصصين الأمريكيين في شؤون 
أفغانستان. وهي ظاهرة نتجت من تراجع الاهتمام الأمريكي بأفغانستان عقب انسحاب الاتحاد 
السوفياتي في سنة 1484» ما قاد بدوره إلى تراجع اهتمام الباحثين الأمريكيين بالشؤون الأفغانية» 
وضعف الخبرة السياسية الأمريكية بالواقع الداخلي في أفغانستان. وقد أسفر عن ذلك عدم جاهزية 


فض 


الولايات المتحدة لإدارة مشروع إعادة بناء الدولة» وهو ما انعكس في عدم قدرة الإدارة الأمريكية 
على تطوير رؤية واضحة ومتكاملة حول التحديات المتوقع مواجهتها في أفغانستانء وافتقاد إدارة 
الاحتلال للكوادر المدنية ‏ أو العسكرية ‏ القادرة على التعامل المباشر مع المدنيين الأفغان. ورغم 
تعويض هذا القصور بالاعتماد على المترجمين الأفغان» لكن ظلت هناك مشكلة أساسية تتعلق 
بعدم فهم إدارة الاحتلال للواقع الاجتماعي والثقافي في أفغانستان". 


١‏ ضعف عملية التسوية السياسية بعد الحرب... مشكلات عملية بون 

استندت عملية التسوية السياسية في أفغانستان بعد الحرب إلى ما عرف بمؤتمر بون» الذي عقد 
في الخامس من كانون الأول/ديسمبر 23٠١١‏ تحت إشراف الأمم المتحدة؛ والذي انتهى بتوقيع 
«اتفاق الترتيبات المؤقتة فى أفغانستان لإعادة تأسيس المؤسسات الحكومية الدائمة) 6قاعتاعع7عخ» 
01 أمعتصطوتاطهاوع-ع]] عط عمتلمء5 مهاوتمقطوكة صل كامعمعوموسة أهمولواهسوط مه 
«105]نأنأكض1 ااعتصصرء001) أمعموتتتزء8» والذي عرف اختصارا ب #اتفاق بون1. ونناقش فى ما 
يأتي الملامح العامة لهذا الاتفاق وعلاقته بفشل عملية إعادة بناء الدولة في أفغانستان. 0 


أ طبيعة اتفاق بون 

وضع اتفاق بون ما يشبه خطة الطريق لعملية إعادة بناء مؤسسات الدولة الأفغانية» وقد قسم 
مرحلة ما بعد الحرب إلى ثلاث مراحل أساسية: الأولى تمتد خلال الفترة 17 كانون الأول/ديسمبر 
7١ ٠١‏ حزيران/يونيو 270١7‏ حيث نص الاتفاق على تشكيل «سلطة مؤقتة»» تضمن تمثيل 
جميع فئعات المجتمع؛ لإدارة البلاد خلال تلك الفترة. وقد تم بالفعل تشكيل هذه الإدارة خلال 
المؤتمر. المرحلة الثانية» تمتد خلال الفترة ١؟‏ حزيران/يونيو 7١ - 7٠١7‏ حزيران/يونيو 5 2٠٠١‏ 
ويدير البلاد خلالها «إدارة انتقالية؛ يتم تشكيلها بوساطة لويا جيرغا طارئة'": تعقد خلال ستة أشهر 


(؟7) -«رمنيهلة ,لك مفتمةزنااناظ وأعممم :لأ «راتقاكلهقطولق مذ عصتلائي8-هه6)ج11 01 وممدوع.آ 11 ,اردكله00 © مما 
146-147 .وم ,(2006 ,وكعءط باتو اتمنا كمتكامه1! مطعة عط نطاطا «مستلمظ) ومع[ 4نره بماك مناهلا لدرمنوظ8 :عأ ااباظا 


(5) اللويا جيرغا هي الإسم الأفغاني لما يعرف ب المجلس الموسع؟ (11هناه© 4هه0)؛ وهو مجلس يُعقد بشكل 
غير دوري بناء على دعوة من رئيس السلطة التنفيذية (الملك» أو الرئيس)» لمناقشة القضايا المهمة والمصيرية ذات الصلة 
بالأمن القومي والمصالح الوطنية. وتاريخياً لا يوجد تشكيل محدد للويا جيرغا أو عدد أعضاء محدّده فهو يضم بالأساس 
القيادات القبلية؛ ولكن قد تضاف إليه فئات معيّئنة حسب طبيعة القضايا المنظورة أمام المجلس. وكان المجلس يعقد في 
البداية على مستوى البشتون فقطء لكنه سرعان ما أصبح مجلساً عابراً للقوميات يعد مشاركة القوميات غير البشتونية في 
المجلس. والواقع أن الدور التاريخي للويا جيرغا يتجاوز ذلك» فقد مثّلت اللويا جيرغا إحدى الأدرات المهمة لدمج 
المستويات التقليدية (القبيلة) في الدولة الحديئة؛ أو بالأدق الربط بين القبيلة والدولة» وبين المركز والأطراف, وآلية لضمان 
مشاركة القبيلة والمستويات المحلية في عملية صنع القرار. أكثر من ذلك» تذهب بعض الدراسات إلى أن اللويا جيرغا 
مثلت أحد عناصر الهوية الأفغانية باعتبارها أحد أقدم عناصر التاريخ المشترك بين مكونات الشعب الأفغاني بمجموعاته 
العرقية المختلفة: وأحد آليات صنع القرار في أفغانستان مع تغير الأنظمة السياسية. ولكن مع أهمية كل الأدوار السابقة للويا 
جيرغاء ترى يعض الدراسات أنه استطاع أن يؤدي دورا إيجابيا في مراحل الاستقرار والسلام» ولكنه لم يستطع أن يمارس 
الدور ذاته في أوقات الحرب وعدم الاستقرار» ما يعني أن دور اللويا جيرغا مرهون يسيادة الاستقرار. ولا يوجد اتفاق حول - 


ذا 


من إنشاء «السلطة المؤقتة»» وتتولى إدارة البلاد لحين تشكيل حكومة أفغانية متتخبة من خلال 
انتخابات حرة نزيهة يتم إجراؤها خلال مدة لا تزيد على عامين من تاريخ انعقاد اللويا جيرغا 
الطارثة. وقد وضع الاتفاق طريقة تشكيل هذه اللويا جيرغاء حيث نص على تشكيل «لجئة خاصة 
مستقلة1 تضم 7١‏ شخصاء يكون من بينهم متخصصون في القانون الدستوري والمدني» ويتم 
اختيارهم من بين مرشحين يطرحهم المشاركون في مؤتمر بون إضافة إلى عدد من المهنيين الأفغان 
وممثلي المجتمع المدني. تتولى بدورها انتخاب أعضاء اللويا جيرغا الطارئة. ونص الاتفاق على 
أن تضع اللجنة معايبر تمثيل الأقاليم الأفغانية المختلفة» واللاجثين المقيمين في إيران وباكستان 
وغيرهماء وأفغان الشتات؛ وممثلي المجتمع المدني ورجال الدين» والمثقفين» والتجاره والمرأة» 
والمجموعات العرقية والدينية» داخل اللويا جيرغا. 

وفي ما يتعلق بكتابة الدستور الجديد. فقد نص الاتفاق على انعقاد #لويا جيرغاه دستورية 
خلال ثمانية عشر شهراً من تأسيس السلطة الانتقالية. كما نص الاتفاق على أن تقوم الإدارة 
الانتقالية خلال شهرين من بدء عملهاء وبمساعدة الأمم المتحدة؛ بتأسيس ما وصفه الاتفاق ب #لجنة 
دستورية» لمعاونة اللويا جيرغا الدستورية. ولتجنب حدوث فراغ دستوري وقانوني» نص الاتفاق 
على سريان العمل بدستور سنة ١475‏ طالما لم يتعارض مع ما جاء في هذا الاتفاق» مع استبعاد 
المواد ذات الصلة بالملك والسلطتين التنفيذية والتشريعية» وأيضاً سريان جميع القوانين واللوائح 
بما لا يتعارض مع هذا الاتفاق أو القوانين والالتزامات الدولية» مع الإقرار بحق السلطة المؤقتة في 
تعديل أو إلغاء هذه القوانين. 

ووضع الاتفاق عدداً من المبادئ الحاكمة لعملية إعادة بناء الدولة بعد الحرب؛ شملت 
#المصالحة الوطنية»» وتحقيق «الاستقرار والسلام الدائم» و#احترام حقوق الإنسان». و«الاستقلال؟» 
و«السيادة الوطنية»» و«الوحدة الإقليمية؛ للأراضى الأفغانية» وحق الشعب الأفغانى فى تحقيق 
مستقبله السياسي بما يتوافق مع مبادئ الإسلام والديمقراطية والتعددية والعدل الاجتماعي". 


وبشكل عام؛ مثل اتفاق بون الإطار الأساسي للعملية السياسية لمرحلة ما بعد الحرب. لكن مع 
أهمية هذا الاتفاق» فقد شابه العديد من أوجه القصور أو المشكلات التى انعكست بدورها 
من ٍِ 
عملية إعادة بناء الدولة في مراحلها الآنية. 


وَل تاريخ انعقاد أول لويا جيرغاء لكن معظم المصادر تؤرخ لبدء اللويا جيرغا بتلك التي عقدت في سنة نكنل (أو في سنة 
4 وفق بعض المصادر) في قتدهار برئاسة الإمبراطور ميرويس نيكا (هاءء7 0215م21) والتى قرّرت خلالها القيادات 
القبلية إنهاء الاحتلال القائم آنذاك ودعم الإمبراطور ميرويس نيكا. انظر: دودال هما لمدهةنلص؟ «روماكةا! دمهوال» 
كالقناه110» لأمطاعي8 متسمدزمة8 لصة ,(2013 عميل 2 «ه لعووعععه) ,<2721ل/عمدملدعة.بامع.قعاز//:مائط> ,عاتوطمللا 


/كع اه انه اع .اع مع0 ,لاب // :كط ,23-33 .مم ,(2007 نزأبال) 104 .مه ,لاع /ذق س«رطااكة ى ندهائل دما 'ممدتممطؤلى مه 
1 2013 عصنة 2 هده للعددعععة) ,<الم.104_022_033م 

(4) العمقدم كه امعتصطوذاطمادع-عظ عذا ومتفمع8 سقاذأمهطاوؤلة هذ كتدعمععمدصة لأقددتوتامم© عه اع تع موق 
,<111113. 6ق ٠0‏ مه لعل ه سمطو كه /دع1 2 بطل /ذتتاع صلم 0.قناء لاا // ترااط> ,ممأتهلط! لعتلمنا «ركمم تاناكما العطتوعبو0ن 
.2012 لعولا 18 مه لعؤوعععة) 


ان 


المشكلة الأولى تتعلق بطبيعة الاتفاق ذاته. والملاحظة الأساسية هنا أن الاتفاق لم يكن «اتفاق 
سلام» بين الأطراف المتحاربة أو المتصارعة في أفغانستان؛ بقدر ما كان «اتفاقاً بين المنتتصرين» من 
حلفاء الولايات المتحدة خلال فترة الحرب ضد طالبان والقاعدة» ويخاصة من الطاجيك والأوزيك 
أعضاء تحالف الشمال. والواقع أن طبيعة انّْاق بون كان لها انعكاساتها السلبية المهمة على العملية 
السياسية وإعادة بناء الدولة في أفغانستان من أكثر من زاوية. فمن ناحية» لم تستئد تلك العملية إلى 
تسوية سليمة تاريخية للصراع التقليدي القائم في أفغانستان وحالة الحرب الأهلية التي نشبت بعد 
خروج الاحتلال السوفياتي من أفغانستان سنة 21949 فرغم نجاح حركة طالبان في السيطرة على 
العاصمة كابول في 77 أيلول/سبتمبر 21147 إلا أن هذا لم ينه الحرب الأهلية القائمة من الناحية 
الفعلية بين طالبان وتحالف الشمال”. وهكذاء فإن الاستبعاد الكامل للطرف المهزوم في الحرب 
(طالبان) من المشاركة في المؤتمرء حافظ على حالة العداء القائمة بين الحركة وتحالف الشمال. 


المشكلة الثانية» تتعلق بعدم وضوح آليات تحقيق الهدف النهائي للاحتلال الدولي لأفغانستان» 
فقد أكد الاتفاق أن الهدف الأساسي هو وضع أساس لعملية سياسية وبناء مؤسسات حكم جديدة 
تستند إلى «حق الشعب الأفغاني في تحديد مستقبله السياسي بحرية» ويما يتوافق مع مبادئ 
الإسلام؛ والديمقراطية» والتعددية» والعدل الاجتماعي6”"»: إلا أن الاتفاق لم يضع آليات أو برامج 
محددة للتعامل مع المشكلات الهيكلية للدولة الأفغانية والمعروفة سلفاً قبل الحرب» ويخاصة 
اقتصاد المخدرات» ومشكلة العرقية والطائفية» وظاهرة أمراء الحرب”"» وغياب جيش وطني 
بالمعنى الدقيق والمعروف. 


(6) «موللا ع232 عمتلأتن8ه-ع اماد 1ه عنها5 ع1 :ده أاتكصق]” مدطزلهآ[-)دمم 5 مماكاهة لولة» ,ممدمط10 .11 مقسرمط1 
.2 .م ,(2006 عتتنال-طاعمدا/ة) ٠-2‏ .ؤمج ,25 .01/ ,رويد «ماكق أمماسء 6 


() وفق شهادة أحد المسؤولين الأمريكيين الذين شاركوا في مؤتمر بون (جيمس دوبنز) والمبعوث السابق للرئيس 
بوش الابن إلى أفغانستان» كانت الولايات المتحدة أميّل إلى استخدام مفهوم «التطور الديمقرا اطي» نمع مجع 2) 
(/©:”:تره/26 وليس «الديمقراطية»» إذ كان البيت الأبيض يعتقد أن أفغانستان غير مؤهلة بعد لتأسيس نظام ديمقراطي 
حقيقي» ولكن الوفد الإيراني هو الذي اقترح استخدام مفهوم «الديمقراطية». نقلا عن: المصدر نفسه» ص .١‏ 

(1) لا يوجد تعريف محدّد لظاهرة «أمراء الحرب» (1!/8:10505)» حيث يُستخدم المفهوم وفق بعض التعريفات للإشارة 
إلى «مجموعة النخب المتنافسة التي تسيطر على القطاع الأمني في حالة الدول الفاشلة أو المنهارة» والتي تسعى إلى 
خطف الدولة بهدف تحقيق أرباح ومكاسب خاصة». ووفقا لهذا التعريف فإن ظاهرة أمراء الحرب ترتبط بانهيار قدرة الدولة 
على فرض سيادتها على أقاليمها وضعف سيادة القانون. كما أنه لا توجد علاقة بالضرورة بين تلك الظاهرة والمكونات 
اللغوية للمفهوم: «الحرب» (:18/5)» واللوردات (النبلاء) (1-0505)؟ فالظاهرة لا ترتبط بالضرورة بالقيادات السابقة للحرب. 
كما لا تعتمد هذه القيادات بالضرورة على الحرب كمصدر للدخل بالضرورة. ولا تتمتع بالضرورة بالاحترام والمكانة 
الاجتماعية. كذلك هناك اعتباران أساسيان يجب الأخذ بهما عند النظر إلى تلك الظاهرة. الاعتبار الأول أن «أمراء الحرب» 
لايعملون بالضرورة خارج أجهزة الدولة؛ فقد يشغلون مناصب سياسية أو إدارية داخمل الدولة» وبيخاصة على المستويات 
المحلية. ولكنهم يستغلون هذه المواقع بهدف الحفاظ على استمرار ضعف مؤسسات الدولة وضعف سيادة القانون» 
ولا يترددون في استخدام موارد الدولة في تحقيق مصالحهم ومكاسبهم الخاصة. انظر: دود[ معمند! تعلاعطء5 لصده6 
م1671 «بتقاكأمقطعكم دذ ععناءءاتطعمق زاتنعء5 أدعما عط1 :صسووالصواموللا لممرعظ» ,اتمطاميفكا لمممدكة لهة 


2 هه لعددعععة) ,<للم.ذنا_ععاعاءك_1710لم/ل_القطمالعمالعل.كع]. بجوو النوخط> ,(2007) 20.2 ,لنواعو3 4ه نأمط 
.(2013 عندل د 


خض 


المشكلة الثالثة» تتعلق بتهميش الاتفاق؛ ثم عملية التسوية السياسية التي دشنها الاتفاق» للأكثرية 
البشتونية؟ فعلى العكس من الدور التاريخي الذي مارسه البشتون في حكم أفغانستان منذ تأسيس 
افغانستان والاستقلال» باستثناء مراحل زمنية محدودة شكلت استثناء من التاريخ السياسي الأفغاني» 
فقد أسس الاتفاق لمرحلة جديدة كان عنوانها الرئيس هو إنهاء هيمنة البشتون» وفسح المجال أمام 
هيمنة أقلية الطاجيك أو على الأقل توسيع نفوذهم» على نحو أسس لمعادلة سياسية جديدة أخلت 
بالمعادلة التقليدية التي سادت قبل الحرب والاحتلال. وقد بدأت هذه المعادلة باعتماد الحرب 
على الطاجيك كحليف رئيس في إزاحة نظام طالبان البشتوني» ما أسس بدوره لحقوق وامتيازات 
سياسية وأمنية للطاجيك في مرحلة ما بعد الحرب. ثم جاء اتفاق بون ليكرس هذا التوجه من جانب 
الاحتلال من خلال تشكيل الوفود المشاركة فى المؤتمر والتى عكست انحيازا واضحا للطاجيك» 
وبخاصة ما عرف «بمجلس شورى النظار» الذراع السياسية ‏ العسكرية للطاجيك؛ ومن ثم هيمنتهم 
على المناصب القيادية والوزارت السيادية في السلطة المؤقتة» ثم الإدارة الانتقالية» والمؤسسات 


السياسية والأمنية للحكومة المركزية الجديدة» على نحو ما سيتم تناوله بعد0». 


وتتّضح الملامح السايقة لتلك الظاهرة بالعودة إلى نماذج أمراء الحرب في أفغانستان؛ مثل الجترال عبد الرشيد دوستم» 
والجنرال محمد قاسم فهيم خان» وإسماعيل خان؛ وأحمد والي قرضاي الأخ الأصغر للرئيس حامد قرضايء» ورئيس 
المجلس المحلي لمدينة قندهار؛ والذي ينتمي إلى قبيلة «بوبالزي» (01281م20). وتذهب بعض التقارير إلى علاقته الكبيرة 
بزراعة وتجارة المخدرات في الولاية. ومن الأمثلة البارزة على دور أمراء الحرب في مرحلة ما قبل وما بعد طالبان الجنرال 
(الطاجيكي) محمد قاسم فهيم خان؛ وهو القائد العسكري لقوات تحالف الشمال. شارك ضمن قوات أحمد شاه مسعود 
في أنشطة الجهاد ضد الاحتلال السوفياتي» د ثم ضد نظام نجيب الله (1447-1441) الموالي للاتحاد السوفياتي» تولى 
بعدها رئاسة جهاز الاستخبارات الأفغاني خلال حكومتي صبغة الله مجددي وبرهان الدين رباني. شارك أيضاً في الحرب 
الأهلية الأفغانية خلال الفترة (1445-14417) بجانب قوات تحالف الشمال ضد حركة طالبان. أصبح قائداً عسكرياً لقوات 
تحالف الشمال في 1 أيلول/سبتمبر ٠٠١١‏ بعد يومين من اغتيال أحمد شاه مسعود. كما شارك فهيم في الحرب الأمريكية 
ضدّ طالبان والقاعدة في 5١07/7٠١١‏ . واستغل فهيم سيطرته على مساحة مهمة من العاصمة كابول بعد سقوط نظام 
طاليان للحصول على بعض المناصب في نظام ما بعد طاليان» فأصبح وزيراً للدفاع في أول إدارة ايعالك دور عا 
طالبان (717 كانون الأول/ديسمبر 1١7-7٠١١‏ تموز/يوليو ؟١٠٠)؛‏ ونائباً للرئس حامد قرضاي ووزيراً للدفاع في الحكومة 
الانتقالية خلال الفترة (تموز/يوليو ٠٠١7‏ - تشرين الأول /أكتوير 25٠:4‏ شم اختياره نائً أول للرئيس فرضاي في سنة 
ا يك ع ا« اسديد يه اسار ا ل ا اا اي 

6) ويمتلك فهيم ميا ميليشيا كبيرة قُدّرت بنحو ٠‏ ألف مقاتل» كما يتّهم وفق العديد من التقارير بالضلوع في زراعة 
0 «البلدوزر الأفغاني. .. محمد قاسم فهيم مرشح كرزاي لمنصب نائب الرئيس: رجل 
روسيا المفضل في أفغانستان وأحد أشد حلفاء إيران.. ومتورط في جرائم حرب وتجارة مخدرات». انظر: الشرق الأوسط» 
معو 

وكما ينضح مما سبق أنه نشأ في الحالة الأفغانية تداخل شديد بين ظاهرة أمراء الحرب وظاهرة «المجاهدين»» والتي 
تشير إلى مجموعة القيادات التي شاركت في مرحلة الجهاد ضدّ الاتحاد السوفياني خلال مرحلة الغزو والاحتلال. 

ورغم التهم العديدة الموجهة إلى أمراء الحربء مثل التورّط في تجارة وزراعة المخدرات»؛ وامتلاك الميليشيات 
العسكرية الخاصة: والتورط في جرائم حربء لكنهم لم يتعرّضوا لأي مساءلة وذلك بسبب قانون أصدره البرلمان الأفغاني 
في سنة 5١٠‏ ينص على العفو عن زعماء 7الجهاد الأفغاني» السابقين» وإسقاط أي اتهامات موجهة إليهم بارتكاب جرائم 
حربء. وذلك كنتيجة طبيعية لحالة التداخل بين أمراء الحرب والمجاهدين السابقين. 

(4) انظر: .(2003 أؤناقناف) 62 .110 011مع11 وزكث 10003 «روه اهمع تالى مستخطمدظ أه ترءإطمعط ع1 :صماكتمقطعاف» 
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لقد كان لهذا التوجه تأثيره السلبي في العملية السياسية» ومشروع إعادة بناء الدولة من زوايا 
عدة. فمن ناحية أدى إلى تطور إدراك سلبي لدى الأغلبية البشتونية بأن مشروع إعادة بناء الدولة في 
ظل الاحتلال ينحاز مبدئيا إلى الأقلية الطاجيكية؛ ويسعى إلى تهميش البشتون في النظام الجديد 
وبخاصة في ضوء العلاقة الصراعية التاريخية بين البشتون والطاجيك. ولم يكن اختيار بشتوني 
على قمة هذا النظام ‏ حامد قرضاي ‏ كافيأ للقضاء على هذا الإدراك". على الرغم من محاولة 
قرضاي القضاء على هذا الإدراك لدى البشتون في مرحلة تالية من خلال توسيع تمثيل البشتون 
داخل الحكومات الأفغانية التالية» وبخاصة تلك تم تشكيلها عقب الانتخابات البرلمانية في سنة 
٠٠‏ إلا أن تركز التكلفة البشرية للحرب والمواجهة العسكرية مع طالبان والقاعدة داخل البشتون 
خلال السنوات التالية» أدى إلى استمرار هذا الإدراك. 


ب - فشل محاولات تصحيح أخطاء عملية بون من خلال فتح حوار سياسي مع طالبان 


إزاء تعثر عملية التسوية السياسية لمرحلة ما بعد الحربء اتجه الفاعلون الرئيسيون إلى الانفتاح 
على مسألة الحوار مع حركة طالبان ومحاولة دمجها في نظام ما بعد الحرب. وقد طرحت هذه 
الفكرة لأول مرة في سنة ٠٠١5‏ من جانب الرئيس الأفغاني حامد قرضاي”'» لكنها تحولت 
إلى بديل سياسي مع طرح البيت الأبيض في 77 آذار/مارس ٠٠١94‏ لما عرف ب «الورقة البيضاء 
لتقرير الفريق المشترك بين الوكالات حول السياسة الأمريكية تجاه أفغانستان وياكستان8"» والتي 


)9( توافق المجتمعون في مؤتمر بون (كانون الأول/ديسمبر )٠٠١١‏ على اختيار (البشتوني) حامد قرضاي رتيساً للإدارة 
الأفغانية المؤقّتة لحين انتخاب الحكومة الانتقالية عن طريق لويا جيرغا دعا إليها المؤتمر. وقد تولّى قرضاي هذه الإدارة 
خلال الفترة 7١(‏ كانون الأول/ديسمير ٠٠١1١‏ 1 تموز/يوليو 1١٠7)؛‏ حيث عقدت اللويا جيرغا خلال الفترة ١4-١١(‏ 
حزيران/يونيو »)73٠07‏ والتي قامت هي الأخرى بانتخاب حامد قرضاي رئيساً للحكومة الأفغانية الانتقالية» بأغلبية ١596‏ 
صوتاً مقابل ١/١‏ صوتاً لمنافسه مسعود جلال»: و84 صوتاً لمحفوظ نادي. وتولى قرضاي رئاسة هذه الحكومة الانتقالية 
خلال الفترة من تموز/يوليو ٠٠١7‏ حتى إجراء الانتخابات الرئاسية في تشرين الأول/أكتوبر 5 ١٠؟»‏ والتي نجح فيها قرضاي 
كرئيس منتخب للبلاد. وقد أذّت الولايات المتحدة دوراً مهماً في تصعيد قرضاي عقب مؤتمر بونء كما الدور المؤثر في 
انتخابه رئيساً للحكرمة الانتقالية في لويا جيرغا حزيران/يونئيو 5٠٠١7‏ من خلال إقناع المنافسين المهمين له بعدم الترشح» 
وبخاصة برهان الدين رباني والملك محمد ظاهر شاه. 

)٠١(‏ كان قرضاي يؤمن بفكرة الوصول إلى تسوية مع حركة طالبان عقب انتهاء الحرب مباشرة» بسبب فهمه طبيعة 
الحركة؛ وعلاقاته مع العديد من قياداتها خلال عفد التسعينيات من القرن العشرين. وقد شرع قرضاي بالفعل في السير في 
هذا الاتجاه. ففي شباط/فبراير سنة ٠٠١4‏ أنشأ «برنامج تحريك الصلح» (أو برنامج دعم السلام)» تحت إشراف «اللجنة 
الوطنية المستقلة للسلام والمصالحة» بقيادة أحد المقربين إليه وهو الملا صبغة الله مجددي» وهو برنامج هدف إلى 
المصالحة مع «المتمردين» وتشجيعهم على قبول العملية السياسية القائمة وترك السلاح» مقابل دمجهم اجتماعيا والسماح 
لهم بالعودة على مجتمعاتهم القبلية. لكن البرنامج لم ينجح إلا في استقطاب نحو ٠٠٠١‏ متمرده تعثر بعدها بسبب توقف 
الدعم المالي الذي كانت تقدمه الولايات المتحدة: والأمم المتحدة وبريطائيا وهولندا للبرنامج. 

)١١(‏ لهة مقادأامدطاوكم لروه؟ لإعتاوط .5.لا ده انممعظ و'مناوء0 تزعناهظ لزعرعمهتعاد[ عط 0 ععموط علط لا» 


,<1لمرمعموم_عاتطاط_ممادتءلوم-مماكتمة لوه /عامعظ باع هل /قاءدكة/ لمع ,ع كناه تلع أ اند وبابد //مااط> ,عكنه1] عاتطما «رمهاوللوط 
.(2012 عددل 30 2ه لعأووعمعة) 
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عرفت إعلامياً بالاستراتيجية الأمريكية تجاه أفغانستان وباكستان. ثم تأكد هذا البديل مرة أخرى مع 
التعديلات التي أدخلها أوباما على هذه الاستراتيجية في الأول من كانون الأول/ديسمير ٠٠١9‏ 
والتي صدرت تحت عنوان «الطريق إلى الأمام في أفغانستان وباكستان6""» والتي عرفت إعلامياً 
لبالاستراتيجية الأمريكية الجديدة في أفغانستان». ثم اكتسب هذا البديل بعداً دولياً أوسع نطاقاً مع 
إقرار مؤتمر لندن (18 كانون الثاني/يناير )3١٠١‏ لمشروع المصالحة كما طرحه حامد قرضاي في 
المؤتمر”". وهكذاء أصبح الحوار مع طالبان مكوناً رئيساً في الوثائق الأمريكية والدولية الرسمية 
ذات الصلة بإعادة بناء أفغانستان» بدءاً من آذار/مارس سنة 270١9‏ وأصبح محل توافق دولي واضح 
نتيجة تقييمات عملية لمسار الحرب في أفغانستان خلال السنوات السابقة على ذلك التاريخ. في 
هذا السياق» طرحح مفهومان رئيسان» هما «المصالحة»؛ و«الدمج». وينصرف الأوا ل إلى الحوار مع 
قيادات الحركة بالأساسء بينما ينصرف الثاني إلى إعادة دمج المقاتلين الميدانيين والصفوف الدنيا 
من الحركة داخل المجتمء9". 

تضمنت الوثيقة الأولى خمس عشرة توصية للتعامل مع الأوضاع الراهنة في أفغانستان 
وياكستان» وتضمنت التوصية الخامسة منها «تشجيع جهود الحكومة الأفغانية على دمج المتمردين 
القابلين للتصالح». واعترفت الوثيقة صراحة 0 «لا يمكن كسب الحرب في أفغانستان بدون 
إقناع المتمردين غير الملتزمين أيديولوجياً بترك سلاحهم والابتعاد عن القاعدة وقبولهم الدستور 
الأفغاني»» كما اعترفت بضرورة التميبز بين هؤلاء المؤمنين بأيديولوجية طالبان» وأولئك المقاتلين 
الأقل التزاماً بأيديولوجيتهاء وبخاصة الصفوف الوسطى والدنيا داخل الحركة» مع استبعاد الصف 
الأول بقيادة الملا محمد عمر ومجلس شورى الحركة» حيث ذهبت الوثيقة قة إلى أن هذا الصف 
تحديداً لا يمكن التصالح معه. وأخيراًء أكدت الوثيقة أن عملية المصالحة تلك يجب أن تظل 
«عملية أفغانية» وبقيادة الحكومة الأفغانية"". وقد أعادت التعديلات الأخيرة على تلك الاستراتيجية 
الالتزام بهذا البديل السياسي. 


)١1(‏ «مامعاداءلد© له مهاكتصدتاولة هذ لمدجدع"] بردلا عطا ده ممتندا! عل 0 ددععلولة مذ تمع لتوعرط عط برط وماتقصعج1» 
لء]2) أوزو2 أوع/اا باملوط ادعلا اه ودعلهعق4 تصماتائق! كعنهاك لعأأملا ,عدعط1 الملا عه طمعواظ رعميس] عاتطبلا 6ل 
- 281102-12 -قكععل20 المع ل أقعمم -ماكة معط عع 115 ه-دكعمم مع طا/لامع .ع كنام اع تط نجس //:صغط> ,(2009 ععطصعء2 1) (عارملا 

.(2012 عقنط 30 هه لعددعععة) ,<مهاكتعلدم-0هة- ماك معطلج1م-لمنوجره؟ 
النسخة العربية متاحة على الرابط التالى: .<01م. 133241 مناه تسمع م كانه سباع 0 0/ امع .عا هاك. اللا // :مقاط > 

)١7(‏ ,مملادععممهك لمممأوع8 ,وتطدمعلمعا ممطعكم نثناو نم ناسده0 ععمعععامه مموهما عط نمهاكتممطعلق» 
باتع اهمع [متادعء//:ماط> ,(2010 دبسول 28) (صم لصم آ) غ015 طاتقء وه مم0 مه مولععم؟] «روتط ومع معوه أقاره لم امعان ] 
عمال 15 ده لع5دعععه) ,<لمصالءعيو أ مسرم نع ممع ع تدمع 1ل ملدءع تمدع عنص -مهاكامةطوله/امعاصمء:- لمعتوعءل ]نا امع.0] 

2010(. 


)١5(‏ للمزيد حول مفهومى المصالحة وا الدمج. انظر: -اتعدمءععس1 عه عاطهةاأعومعع2ه بسممطناد؟1 عط؟1» ,قه5 مبوأمدقة 
00 .اللا /اا//: > ,(2010 طععداة 15) (مهاكتسمطولف) دعتليا5 ععمء2 لسة اءتاتدمك جو ععامء© «رعاطع 
.(2010 عصدل 15 هه لعدوععء32) ,حالم اأعدمعع90200196201؟ 1ط ةاتعممءعءع9020-موطناة 


)١6(‏ لهة مماكتمقطواة لموجه؟ بوناوط .5.نا مه ارموع 5'منام0 بوتاو رعمعهومعنما عط عه ععروط عات ئلا» 
.الها لوط 


نففا 


واتساقاً مع هذا التوجه الجديد تجاه طالبان» أعادت الاستراتيجية الأمريكية وتعديلاتها تعريف 
أهداف الحرب فى أفغانستان» لتشمل «تعطيل» وتفكيك. وإلحاق الهزيمة بالقاعدة وحلفائها 
المتطرفين21 (وحرمان القاعدة من الحصول على الملاذ الآمن»» وقلب «الزخم الأخير الذي كسبته 
حركة طاليان» وحرمانها من القدرة على الإطاحة بالحكومة الأفغانية». وهنا نلاحظ التمييز بين الأهداف 
الأمريكية في حالة كل من القاعدة وطالبان» وكيف تم النزول بهذه الأهداف في حالة طالبان إلى 
الاكتفاء بوقف التقدم الذي حققته الحركة» وحرمانها القدرة على إطاحة نظام قرضاي. ويلاحظ في 
الاتجاه ذاته أن الوثيقتين السابقتين تجنبتا إطلاق توصيفات من قبيل «المتطرفة» أو «الإرهابية» على 
حركة طالبان» ففي الو قت الذي وصفتا فيه «القاعدة» بالتنظيم «الإرهابي؟» وأنه «مجموعة من المتطرفين 
الذين شوّهوا ودنسوا الإسلام» أحد أعظم العقائد في العالم: فقد تجنبت الاستراتيجية الأصلية التعامل 
مع طالبان باعتبارها كياناً واحداً مصمتاً إذ حرصت على استخدام تعبير «الأنشطة الإرهابية/التمردية 
تطالبان؟ (مقطئلة]' عطا 6ه دعا ثاناءة الاععاناده[/160:15 ع111)» في حرص واضح على التمييز 
بين جناح متطرف ملتزم بأيديولوجية الحركة» وآخر يمكن وصفه بالمتمردين (غير الإرهابيين) داخل 
الحركة. وقد استمر هذا التوجه قائماً مع صدور الوثيقة المعدلة؛ إذ اكتفت هي الأخرى بوصف طالبان 
بأنها «حركة متحجرة وقمعية وراديكالية استولت على البلاد بعد أن خربتها خلال سنوات الاحتلال 
السوفياتي والحرب الأهلية70”'»» دون وصفها ب «الإرهابية» أو حتى «المتطرفة». 

ومع أهمية التغيرات التي طالت مواقف قرضايء ثم الولايات المتحدة» ثم الناتوه تجاه حركة 
طالبان أو نظام ما قبل الحربء إلا أن هذه التغيرات لم تكن كافية للوصول إلى تسوية جديدة 
أو مصالحة حقيقية مع الحركة؛ إذ ما يزال يقف دون حدوث هذا التطور مجموعة من العقبات 
والإشكالات 0 

الإشكال الأول يتعلق بالتباين الذي نشأ بين الولايات المتحدة وحامد قرضاي فترة طويلة حول 
مفهومي المصالحة والدمج. فالولايات المتحدة انطلقت. فترة طويلة بعد طرح استراتيجيتها في 
آذار/مارس 2٠١١9‏ من مقهوم للحوار والمصالحة مع طالبان أقرب إلى مفهوم «الاستيعاب» أو 
«الاحتواء؟ لجناح محدد دائخل الحركة» وهو الجناح الأقل التزاماً من الناحية الأيديولوجية» والذي 
التحق بالعمل القتالي داخل صفوف الحركة لدوافع غير أيديولوجية تتعلق بالرغبة في المقاومة 
الوطنية (وليس الصراع الأيديولوجي)» أو الرغبة في الثأر بسبب فقّد ضحايا مدنيين» أو للحصول 
على المالء أو المراهنة على تغير موازين القوى على الأرض لمصاحة طالبان. وبهذا المعنى» كان 
التصور الأمريكي أقرب إلى استراتيجية تفكيك الحركة من الداخل منه إلى «الحوار»؛ معها بالمعنى 

)١(‏ تقول الوثيقة: «... كما نعلم» هؤلاء الذين انتموا إلى القاهدة فم بصوعة من الممطرفين الذين شوهوا ودنّسوا 
الإسلام؛ أحد أعظم الأديان في العالم» لتبرير ذبح الأبرياء. لقد تركزت أنشطة القاعدة في أفغانستان» حيث كانت تأويهم 
طالبان» تلك الحركة القمعية الراديكالية التي سيطرت على هذا البلد بعد أن تعرض للنهب والخراب خلال سنوات الاحتلال 


السوفياتي والحرب الأهلية» وذلك بعد أن تحول اهتمام أمريكا وأصدقائها بعيداً.. .». انظر: هذ غمعلأوعع2 عط نزط كاتهصع؟1» 
.«ممافاءلة لهة مملدتممطوزا م مز لموجه] نزولما عط) ده ممتنوالط؟ عط ما ووععللم 


زففا 


الدقيق للكلمة. وفي المقابل» كان تصور قرضاي أقرب إلى الجلوس على مائدة المفاوضات 
مع مختلف عناصر طالبان وأجنحتهاء وهو تصور عكسته دعواته المتكررة للحركة إلى الحوار 
والجلوس على مائدة المفاوضات» ودمج الحركة في النظام السياسي من خلال دعواته المتكررة لها 
إلى المشاركة في الانتخابات البرلمانية""©. 


ولم يقتصر التباين بين قرضاي وإدارة أوباما على طبيعة الحوار المقصود؛ ولكنه شمل أيضاً 
خلافاً حول 2مع من سيتم الحوار؟». ففي الوقت الذي رفضت فيه إدارة أوياما أن يشمل الحوار قائد 
الحركة الملا عمر» ومجلس شورى الحركة, أو أياً من قيادات الصف الأول بهاء باعتبارهم الأكثر 
قرباً من تنظيم القاعدة» تبنى قرضاي موقفاً مرناً من هذا الجناح ولم يستبعده من أي حوار حقيقي مع 
الحركة طالما قبل بشروط الحوار. فقد أعلن صبغة الله مجدديء رئيس اللجنة الأفغانية للمصالحة» 
في أيار/مايو 5٠١6‏ استعداده للعفو عن كل من الملا عمرء وقلب الدين حكمتيار» رئيس الحزب 
الإسلاميء إذا قبلوا بالتخلي عن السلاح؛ وبالدستور الأفغاني وقيادة قرضاي للبلاد9". وتكرر 
الموقف نفسه من قرضاي؛ فرغم تأكيد الاستراتيجية الأمريكية وتعديلاتها» صراحة؛ على استبعاد 
الملا عمر ومجلس شورى الحركة من أي حوار أو مصالحة؛ فقد أعاد قرضاي التأكيد في ١١‏ 
حزيران/يونيو 4 ١١١‏ (بعد شهرين ونصف من صدور الاستراتيجية المعلنة في 71 آذار/مارس)» ثم 
في ”” كانون الأول/ديسمبر من العام نفسه (بعد يومين فقط من صدور الوثيقة المعدلة)؛ استعداده 
لمقابلة الملا عمر. 


الإشكال الثانى يتعلق بوجود فجوة كبيرة بين الولايات المتحدة وقرضاي من ناحيةء وطالبان 
من ناحية أخرى حول الشروط المسبقة لبدء هذا الحوار؛ ففيما اشترط قرضاي والولايات المتحدة 
ضرورة اعتراف طالبان بالعملية السياسية الجارية في أفغانستان. وبنظام قرضايء وبالدستور 
الأفغاني» فضلاً عن ترك السلاح والتوقف عن العنف. تحدثت طالبان من جانبها عن خروج قوات 


(1) لم يتوقف الرئيس حامد قرضاي عن دعوته لحركة طالبان إلى الحوار حتى خخروجه من السلطة؛ كما أعاد 
التأكيد في مناسيات عدة استعداده لمقابلة الملا عمر؛ وتعهد بالحفاظ على أمنه وسلامته والعفو عنه إذا ما قبل الاندماج 
في العملية السياسية؛ بل إنه دعاه إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في نهاية سئة .7٠٠١4‏ ولم يثن 
قرضاي عن ذلك الرفض المتكرر من جانب الولايات المتحدة لفكرة الحوار مع الملا عمر أو من «تلطخت أيديهم بدماء 
الأمريكيين» على حد تعبير مسؤولين أمريكيين عديدين؛ وهو الموقف الذي أكدته وزارتا الدفاع والخارجية؛ إلى جانب 
البيت الأبيض. كما لم يثنه عن ذلك أيضاً تمسك طالبان بتنفيذ عملياتها ضد قوات الجيش والشرطة الأفغانية؛ بل كان 
لافنا إعادة قرضاي مواقفه تلك عقب تنفيذ طالبان بعض العمليات الكبيرة (منها على سبيل المثال التفجير الانتحاري الذي 
استهدف حافلة عسكرية أفغانية في كابل في 74 أيلول/سبتمبر 23٠7‏ والذي أودى بحياة ٠١‏ عسكرياً وإصابة عشرات 
آخرين)؛ بل إنه أشار إلى أنه في حالة رفض المجتمع الدولي ذلك (توفير الحماية للملا عمر) فإن عليه أن يختار بين 
قرضاي أو الرحيل من أفغانستان. 

على سبيل المثال انظر: «طالبان تتبنى تفجير كابل الانتحاري وقرضاي يعرض لقاء الملا عمر وحكمتيار:؛ الشرق 
الأوسط 71/9/7١‏ 


(148) التاكلاته :أجوؤزاء ١(أ‏ بروءاهما5 لجنا نالور ء/أا/ انه كلصععد10 : 12هطاذات1 عذا «التنود جار الع بجمعء2 ,كذااء1 .ل بإعاطمم 
.6 .م ر(2009 رععدع2 أهده أكقمعاها 05 امع ملس عنوء سدع :1 ,ومع متطوو/ةا) 
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الاحتلال من أفغانستان أولاً واعتبار دستور طالبان الإسلامي المرجعية السياسية في أفغانستان» 
والقبول بسيطرة طاليان على الولايات العشر الجنوبية. 

الإشكال الثالث يتعلق بضعف الموارد المالية اللازمة للإنفاق على خطط إعادة دمج متمردي 
الحركة. فمع افتراض القبول بوجود جناح معتدل داخل حركة طالبان» أو ما أسماه البعض «طالبان 
الجديدة؛؛ وهي العناصر التي انضمت إلى الحركة بعد سنة 2٠٠١١‏ لأسباب غير أيديولوجية - 
اقتصادية ومالية بالأساس ‏ ومن ثم افتراض إمكان فصلها مرة أخرى عن الحركة وإعادة دمجها 
في المجتمع من خلال تقديم الحوافز المالية لهذه الفئة مع افتراض صحة هذا الافتراض؛ فإن 
نجاح تلك العملية يتطلب موارد مالية كبيرة لا تتوافر للحكومة الأفغانية» كما أن الالتزامات والوعود 
الدولية المقدمة للأخيرة لم ترق إلى حجم هذا التحدي؛ فقد التزم مؤتمر لندن سنة ٠١٠١١‏ بتأسيس 
صندوق لهذا الغرض برأسمال قدره 0٠١‏ مليون دولار مدة خمس سنوات (بمساهمة بريطانيا 
واليابان)!') وهو مبلغ قد يبدو معقولاً بالقياس إلى حجم مقاتلي الحركة والذين يقدرون بنحو ٠١‏ 
ألف مقاتل» أي بمتوسط 17,17 ألف دولار لكل مقاتل خلال السنوات الخمس. أو نحو 7 ألف 
دولار كل سنة؛ لكن الأمر ظل مرهوناً بالتزام الدول الأطراف الدولية بتسليم هذه الأموال بالفعل 
للحكومة الأفغانية» كما ظل مرهوناً بطريقة إنفاق هذه المخصصات. فارتفاع معدلات الفساد في 
أفغانستان غالباً ما يؤدي إلى إهدار النسبة الأكبر من هذه الأموال من دون تحقيق عوائد سياسية أو 
اقتصادية كبيرة. 


لكن رغم التباين بين الجانبين الأفغاني والأمريكي حول شروط الحوار والمصالحة» فقد سعى 
قرضاي بشكل حثيث إلى فتح حوار فعلي مع الحركة» ولم يننظر إلى حين تغير الموقف الأمريكي 
والدولي الرسمي كما عكسته الوثائق السابقة. فقد سعى قرضاي بدءاً من سنة »3٠١7‏ إلى إقناع 
الحركة بالدخول في حوار مع حكومته”". ونجحت الجهود الأفغانية بالفعل في سنة 7١١4‏ في 


(19) تقد عدد من المؤتمرات الدولية بدءاً من سنة ٠٠١4‏ كآلية لتعبثة الدعم الدولي لمشروع إعادة بناء الدولة في 
أفغانستان. شملت هذه المؤتمرات مؤتثمر برلين الذي عَقَدَ سئة 7٠٠4‏ ومؤتمر لندن سنة ٠07‏ لء ومؤتمر روما سئة )1٠١1/‏ 
ومؤتمر باريس سئة ٠ "٠4‏ ومؤتمر موسكو سنة 25٠004‏ ومؤتمر هاجو سنة +٠004‏ ومؤتمر لندن كانون الثاني/يناير 
»*٠‏ ومؤتمر كابل تموز/يوليو 3٠٠١‏ » ومؤتمر بون ,7١١١‏ 

للاطلاع على البيان الختامي لمؤتمر تندن في كانون الثاني/يناير ١٠١‏ ل انظر: ] :صماوتهةالهاخ )ه نو أضناسهه0» 
//أصناط> ,لخلا «رمتطوععصموط أقممتاقصمعنه1 ,دمأتمعممه0© لقدمنوعه ,متطومعلمعا موطولة ...ععمععادمت وملهما 


أ 21 1111م 11 _كأتاع تناع ل /كاعع لقاع 15ل | ؟) دع مهاه /ذعم ه تتأ .1800 150. با 
(2011 أتممخ 20 ده لءددعععة) ,حالم مهاكتسدناع 02976201 


(؟) لا يعني ذلك أن إدارة بوش الابن كانت تعارض من الناحية العملية بديل الحوار واستقطاب وإعادة دمج العناصر 
المعتدلة من حركة طالبان» لكثها لم تكن قد تحوّلت بعد إلى سياسة رسمية. فقد أكّد قرضاي في تصريحات له عقب عودته 
من زيارة الولايات المتحدة الأمريكية في أيلول/سيتمير 270٠17‏ أنه ناقش قضية الحوار مع الحركة مع الرئيس جورج بوش 
والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون» وأنهما أيّدا الفكرة. لكنه أكّد أن الولايات المتحدة تدعم فقط إجراء محادثات 
مع المسلحين غير المتحالفين مع القاعدة. انظر: «طالبان تتبنى تفجير كابل الانتتحاري وقرضاي يعرض لقاء الملا عمر 
وحكمتيار». 


يقفا 


إقناع عدد من قيادات الحركة وبعض القيادات السياسية المحسوبة عليها ببدء هذا الحوار"". 
وتوالى الكشف عن بعض هذه اللقاءات التي جرى بعضها داخل أفغانستان» وجرى بعضها الآخر 
خارجها. لكن مع ذلك؛ ظلت هناك حالة من الغموض خلال الفترة )7١١١ - 7٠١8(‏ حول حقيقة 
وجود هذا الحوار من عدمه؛ أو مستواه. وذلك على خلفية تناقض التصريحات المتبادلة بين 
الطرفين بشأن هذه المحادثات؛؟ فمن ناحية» نفت قيادات عدة من حركة طالبان» بما في ذلك الملا 
عمر نفسه» وجود مثل هذا الحوار» وأعادت التأكيد أكثر من مرة رفضها دعوات قرضاي المتكررة 
للحوار والمصالحة””'". بل إن موقف حركة طالبان الرافض وجود هذا الحوار قد ظل قائما حتى بعد 
مؤتمر لندن ,"99651١‏ 


على الجانب الآخر» ذهبت العديد من المصادر الأفغانية والأمريكية إلى وجود هذه المحادثات» 
وأن قيادات الحركة؛ بما في ذلك الملا عمر نفسه» قد أعطت الضوء الأخضر لممثلى الحركة لبدء 
هذا الحوار", 


ولا يعني ذلك أيضاً أن الدول الغربية أو النائو كانت بعيدة من هذه المحادثات» فقد قام التاتو بتسهيل بعض جولات 
هذه المحادثات. على سبيل المثال قيام الناتو بنقل عدد من قادة حركة طالبان من داخل الحدود الباكستانية إلى داخل 
أفغانستان على طائرات حربية تابعة للثاتو» وتأمين وصولهم إلى مقر المحادثات داخل العاصمة كابل» والتعهد بعدم القبض 


انظر: «أربعة من قادة طالبان نقلهم الناتو جواً لمحادئات مع قرضايء؟ الشرق الأوسط؛ 7١1١/٠١/5١‏ ص .1١١‏ 

إفقة على سبيل المثال: أشار وزير الإعلام الأفغاني والمستشار الأسبق للرئيس حامد قرضاي. محمد صديق تشكري» 
في حوار له مع جريدة الشرق الأوسط إلى مشاركة عدد من القيادات السياسية السابقة يحكومة طالبان في جهود الوساطة 
بين حكومة قرضاي وحركة طالبان لإقناع الأخيرة بالدخول في حوار مع نظام قرضاي. شمل هؤلاء: الملا أرسلان رحماني 
(وزير الدراسات في حكومة طالبان)» ووكيل متوكل (وزير خارجيتها)» والملا أحمد يار (وزير عودة المهاجرين)» والملا 
عبد السلام ضعيف (سفير طالبان في إسلام آباد)ء وعبد الحكيم مجاهد (ممثل الحركة في الأمم المتحدة). وأشار تشكري 
إلى أن الجناح المتشدد داخل الحركة وافق على الحوار من حيث المبدأ لكنه رفض وساطة هؤلاء باعتبارهم يعيشون تحت 
حماية حكومة فرضايء وأنه فضّل الجلوس مع الأمريكبين مباشرة وليس مع ممثلي الرئيس قرضاي. 

انظر: «وزير الإعلام الأفغاني السابق: وجوه طالبان المعتدلة حلقة رئيسية في مبادرة إنهاء العنفء» الشرق الأوسط. 
مرو 

زفقة من ذلك» على سبيل المثال: «طاليان ترفض عرض فرضاي للسلام وتعتبره مجرد كلام فارغ من أي مضمون»» 
الشرق الأوسطء 1/4١/5١٠2؛‏ «الملا عمر يرفض عرض قرضاي إجراء مفاوضاتء» الشرق الأوسط»؛ 5٠١9/11/75‏ 
و«قرضاي يدعو طالبان مجدداً للحوار على الرغم من رفض الملا عمر»؛ الشرق الأوسط. .7١01١/11/19‏ 

(57) انظر: الملا إحسان بهادرء «حرب استجداء المفاوضاتء؟ شبكة أنا المسلم للحوار الإسلامي (19 نيسان/أبريل 
٠‏ *ك5)ء ‏ .(2012 بإانال 1 هه لعودعععة) ,<لصساط,385756+)/منام. ءلمل ااعة/10 1 خمناعم.استاكناصء جدى بو م/م اط> 

(14) استندت تلك التحليلات إلى مشاركة شخصيات محسوية أو مقربة من الملا عمر في اللقاءات التي عقدت مع 
مسؤولين حكوميين أفغان في المملكة العربية السعودية. من هؤلاء الملا محمد طيب أغا مدير مكتب الملا عمر في قندهار 
والمتحدث باسمه قبل سقوط نظام طاليان» والملا عبد السلام ضعيف. سقير حركة طالبان السابق لدى باكستان. ومولوي 
محمد كبير وزير طالبان الأسبق ومحافظ ولاية ننجرهار. ومع ذلك» فد أشار الملا عبد السلام ضعيف أن هذه المحادثات 
لم تتطرق من قريب أو بعيد إلى أي فضية سياسية بما في ذلك أفغانستان. 

«مصدر أفغاني: المتحدث باسم الملا عمر شارك في مكة... وحديث حول ابتعاد طالبان عن القاعدة»» الشرق الأوسطء 
0و ولصوت الملا عمر: السعودية .جمعت بين طالبان ومسؤولين أفغان»» الشرق الأوسط. ل ف يت 


هف 


غير أن حالة الغموض تلك تبددت نسبياً في أيار/مايو ٠١11‏ مع الكشف عن وجود اتصالات 
تمهيدية مباشرة بين الولايات المتحدة وحركة طالبان بدعم من دولتي قطر وألمانياء شارك فيها 
ممثلون عن وزارة الخارجية الأمريكية ووكالة الاستخبارات الأمريكية والملا محمد طيب أغاء وهو 
أحد مساعدي الملا عمر وشغل منصب مدير مكتبه في قندهار قبل سقوط حكم طالبان. وقد تبع 
ذلك توالي هذه الاجتماعات» واتخاذ عدد من الإجراءات المهمة في هذا المجالء كان أبرزها اتفاق 
الولايات المتحدة وطالبان على فتح مكتب للحركة في العاصمة القطرية (الدوحة)» وتوالي رفع 
أسماء عدد من قيادات الحركة من قائمة الأمم المتحدة للإرهاب. في إطار بناء الثقة بين الحركة 
والولايات المتحدة من ناحية؛ وتمهيدا لتسهيل حرية حركة القيادات المهمة للحركة للمشاركة في 
هذا الحوار2". ١‏ 

لكن هذه المحادثات تعثرت مرة أخرى بسبب عدد من التطورات السلبية» بدأت باغتيال برهان 
الدين رباني؛ الرئيس الأفغاني الأسبق ورئيس «المجلس الأعلى للسلام؟ الذي افنتحه قرضاي في ٠‏ 
تشرين الأول/أكتوبر .750٠١‏ للإشراف على مشروع الحوار والمصالحة مع طالبان» وذلك في ٠١‏ 
أيلول/سبتمبر سنة ٠١1١1١‏ (أي بعد أقل من سنة من افتتاح عمل المجلس)» وهي عملية فُهمت على 
أنها رسالة سلبية من الحركة تجاه مشروع المصالحة؛ ما أدى إلى إعلان قرضاي تجميد المحادثات 
مع طالبان ومراجعته استراتيجية التفاوض معها"". ورغم اتجاه الولايات المتحدة وحركة طالبان 
إلى تجاوز هذا الحادث» وحصر تأثيره في العلاقات بين نظام قرضاي وطالبان» وتحييد تأثيره في 
الاتصالات المباشرة ب 0 المتحدة وطالبان» حيث استمرت تلك الاتصالات بين الطرقين 
بعد هذا الحادثء إلا أنه سرعان ما تعثرت المحادثات بين الجانبين بسيب ممارسات الاحتلال» كان 
أبرزها حرق جنود أمريكيين في باط /فبراير ١17‏ مصاحف بقاعدة باغرام العسكرية الأمريكية 
بالقرب من العاصمة الأفغانية» ثم قيام أحد الجنود الأمريكيين في ١١‏ آذار/مارس بإطلاق النار على 
١‏ مدنياً أفغانياً في قندهار وحرق جثث بعضهم"". وقد تبع ذلك إعلان حركة طالبان في ١١‏ آذار/ 
مارس تعليق محادثاتها مع الولايات المتحدة2". 


. إِنَّ افتراض نجاح الولايات المتحدة في الوصول إلى صفقة سياسية مع طالبان» لن يتحقق 
لأنه ليس من المتوقع أن يصمد أي اتفاق د يتم التوصل إليه مع الحركة. فحتى الآن. ما يزال الصراع 
الراهن في أفغانستان يفتقد معظم الشروط اماس 5 لنجاح تسوية الفراعات الداخلية» 
فمن ناحية لا ترتبط تبط هذه التسوية بهزيمة أو نصر واذ ضح لأي من طرفي الصراعء فة ففي الوقت الذي 


(5؟) «أولى محادئات سلام تمهيدية مباشرة بين واشنطن وطالبانء» الشرق الأوسط» 11/0/148١7؛‏ «واشنطن تؤكد 
رسمياً تفاوضها مع طالبان لكنها تستبعد أي اتفاق قبل الشتاء»» الشرق الأوسطء :»هع وةتقارير: واشنطن توافق 
على منح طالبان مقراً سياسياً بقطرء؟ الشرق الأوسطء ١1/9/17‏ 86 

لهذ «قرضاي يراجع استراتيجيته التفاوضية مع طالبان»؟ الشرق الأوسط» اا 111/1 

(117) «جندي أمريكي يرتكب مجزرة بحق 15 أفغانياً بينهم أطفال.» الشرق الأوسط ١‏ 7017/1/17 

ذه «طالبان تعلق محادثاتها مع الأمريكيين يسبب موقفهم المتقلب.» الشرق الأوسط 7١11/7/15‏ 


يفف 


تتكبد فيه مختلف الأطراف تكلفة مادية وبشرية» إلا أن كلا منها له رؤيته الخاصة لمسار ومستقبل 
هذا الصراع. إذ تنطلق طالبان» على سبيل المثال» من أن هناك «حتمية تاريخية» «وجغرافية؛ تحكم 
مسار الاستعمار والصراع الدولي على أفغانستان؛ وأن هذه «الحتميات؟ تقود في النهاية إلى اندحار 
أي تدخل نخارجي في أفغانستان؟". هذه «الحتميات» تحول في الواقع دون قبول طالبان بفكرة 
«التسوية؛ أو الوصول إلى نقطة وسط قبل النهاية #التاريخية» #المحتومة؛ لهذا الصراع وفق تصورها. 
أضف إلى ذلك. أن الطرف الخارجي الذي كان الضامن لاتفاقات التسوية في معظم التسويات 
الناجحة للصراعات الداخلية» يمثل في الحالة الأفغانية أحد الأطراف المتصارعة وينحاز بشكل 
واضح لأحد الأطراف الداخلية. 

وربما لا يكون من قبيل المبالغة القول إنَّ إنجاز مثل هذه المصالحة قد يعيد تصدير الصراع 
بين طالبان والقوات الدولية إلى الداخل» وإنتاج حرب أهلية بين طالبان وتحالف الشمالء ما لم 
ترتبط هذه المصالحة ببناء توافقات سياسية على المستويين الداخلي والإقليمي. . فمن دون يناء 
5 داخلي حول هذه المصالحة» فقد يتم إدراكها بشكل خطأ من جانب باقي القوى العرقية 
(الطاجيكء» والأوزيكء» والهزارة). كما أن حدوث هذه المصالحة من دون ارتباطها بوجود توافق 
إقليمي» قد يفتح في المجال أيضاً أمام تدخبل القوى الإقليمية في أفغانستان وتصدير خلافاتها 
وصراعاتها الإقليمية» والدولية» إلى الداخل؛ خوفاً من أن يأتي بناء النظام الجديد على حساب 
مصالحها الوطنية والإقليمية. 

وبمعنى آخخرء فإن نجاح مشروع المصالحة مع حركة طالبان لا يضمن بالضرورة استقرار 
الأوضاع السياسية في أفغانستان أو إنتاج معادلة سياسية مستقرة» بل على العكس قد يؤدي ذلك 
إلى العودة بمشروع إعادة بناء الدولة إلى المربع الأول قبل أحداث أيلول/سبتمبر .7٠٠١١‏ فمشروع 
المصالحة لم يرتبط ببناء القدرات الأفغانية (وبخاصّةٍ الأمنية والعسكرية) بقدر ما ارتبط بوجود قرار 
لدى دول الاحتلال والائتلاف الدولي بالخروج من أفغانستان؛ وإعادة تعريف وترتيب أولويات 
الاحتلال» حيث أعطيت الأو لوية لهدف الخروج على هدف استكمال مشروع إعادة بناء الدولة» 


(19) يقول الملا إحسان بهاد (من قندهار)» على سبيل المثال: «... وكل عاقل لو كان مكان الإمارة الإسلامية أياً كانت 
ديانته أو جنسيته؛ لا يمكن وقد اقترب النصر وتورط العدو بالمعركة وصار يعلن أنه يبحث عن مخرج مشرف من هذا المأزق 
الذي وقع فيه؛ وهو مع ذلك قد استولى على كثير من الأراضي التي احتلها العدو وطرده منها وأصبح ما يسمى بحكومة 
الظل التي تصرف أمور الناس وتقضي بينهم؛ ثم بعد هذا القتال المستمر للعدو المجرم. . سيحفظ ما بقي له من كرامة ويقوم 
بالتفاوض معه ليعطي العدو شيئاً من المكاسب التي لم يستطع تحقيقها بالقوة العسكرية» الع إن غلا لدو في بداو 
الاحتلال رفض التفاوض مطلقاً معتزاً بقوته العسكرية. . فهل هناك رجل مجنون سيدخل المفاوضات وهو في هذه الحال من 
قربه من الانتصار الكامل والنهائي؟... إن هذا جنون لايقوم به عاقل ولو كان كافراً. . فكيف بالمسلم الذي تحطمت على 
يديه - بفضل الله إمبراطوريات عظمى. إن العدو لا يملك أي ورقة يمكن التفاوض حولها سوى قدرة قونه العسكرية وقد 
تم تحطيمها على أيدي الأبطال» وأصبحت تلك القوة المتقدمة لا قيمة لها أمام تكبيرات المجاهدين... لن يكون الفيتناميون 
الشماليون الشيوعيون أذكى ولا أعقل من مجاهدي الإمارة الإسلامية حينما حاول هئري كيسنجر الدخول معهم في مفاوضات 
لتخرج أمريكا بشكل مشرف من فيتنام» فباءت كل محاولاته بالفشل» وخرجت القوات الأمريكية مهزومة مدحورة...؟. 

انظر: بهادرء #حرب استجداء المقاوضات». 


1 


وهو ما استتيعه التركيز على استيفاء شروط هذا الانسحاب» وفي مقدمها الوصول إلى تسوية 
سياسية مع طالبان مستقرة وقادرة على البقاء» وتسريع نقل المسؤوليات السياسية والأمنية إلى 
الشريك الأفغاني. لكن في ظل المشكلات السياسية والاقتصادية والأمنية التي يواجهها نظام ما بعد 
الحرب» من المستبعد نجاحه في تحمل هذه المسؤوليات بعد انسحاب القوات الدولية؛ الأمر الذي 
ينطوي على خخطر احتمال عودة نظام طالبان مرة أخرى إلى السلطة» في ظل غياب «ضامن" للتوازن 
السياسي والعسكري بين الطرفين. 

قد تتم هذه العودة عبر «الغلبة؛ المسلحة المباشرة للحركة أو من خلال صناديق الانتخابات» 
إذ ما تزال طالبان تمثل «مشروعاً سياسياً؛ ذا مصداقية وجاذبية لدى قطاع مهم من الأفغان مقارنةٌ 
بالمشروع «الغربي؟ الخارجي. وبهذا المعنى فإن غاية ما يمكن أن يتحقق في أفغانستان ‏ في 
حال نجاح المفاوضات ‏ هو مرحلة انتقالية من مشاركة طالبان في الحياة السياسية؛ تتسم بدرجة 
من الاستقرار النسبي» يعقبها سيطرة الحركة مرة أخرى على الحياة السياسية» تكون مقدمة لإعادة 
هندسة جديدة للنظام السياسي وفرض مشروع مضاد للمشروع الخارجي. ومما قد يساعد طالبان 
في هذا المجالء أن المشروع «الغربي» لم يستطع حتى الآن أن يضرب بجذوره داخل المجتمع 
الأفغاني. ورغم أن إطلاق مشروع الحوار مع الحركة قد تزامن معه مشروع لتسريع بناء قدرات 
الحكومة الأفغانية» ومساعدتها على فرض نفسها على الأرض يما فى ذلك داخل الولايات الجنوبية 
الواقعة تحت سيطرة الحركة؛ إلا أن مشكلات هيكلية ما تزال تعوق تحقيق هذا الهدف» وبخاصة 
المشكلات التي يعانيها الجيش» على نحو ما سيتم مناقشته لاحقاً. 
“- عدم تسوية المعضلة العرقية 

رغم أهمية المعضلة العرقية في أفغانستان. التي كان لها التأثير الأكبر في المسار السياسي 
لأفغانستان قبل الحربء بدءاً من فشل كل سياسات الإصلاح السياسي والاجتماعي التي شهدتها 
أفغانستان خلال العقود السابقة على الحربء وانتهاء بالحرب الأهلية. إلا أن اتفاق بون لم 
يتضمن آلية محددة لمعالجة هذه المعضلة. واكتفى الاتفاق فى هذا المجال بالتأكيد» في أكثر من 
موضع.ء على تمثيل المرأة والمجموعات العرقية والدينية في أفغانستان. إضافةً إلى الإشارة إلى 
أن ترتيبات المرحلة المؤقتة والانتقالية هي «خطوة نحو تأسيس حكومة ذات قاعدة واسعة. أكثر 
حساسية للنوع. متعددة العرقيات» ذات تمثيل كامل؟ ,76؟!]أ5ء062065-5 ,لء5ة-8:080 لم) 
(العتصصع 009 عللأمامعوعرمعا لزأاباظ؟ لهة عتسصطاء-نإسلة. واستبعد الاتفاق الأخذ بالآليات 
المعروفة في هذا المجال» كالمحاصصة الجغرافية (الفدرالية أو الحكم الذاتي لبعض الأقاليم)» أو 
المحاصصة العرقية”*". 

(0) راجع مقدمة الاتفاق» والفقرة الثانية من القسم الرابع المعنون «اللجنة المستقلة الخاصة بعقد اللويا 


جبرغا الطارئة»: والفقرة الرايعة من القسم الخامس المعنون «الأحكام الختامية»» في: لعدوأوأنامع2 ده امعمععوف» 
«كضونالكتاكما امعتطتصء 009 الع ممصدء8 'أه اللعتعطوالطماعععظ] عطا ومتلمء8 سماد تمقطع] م دنأ كارع اسع عمدعيةق 


اخيفا 


وقد ترتب على هذا الغموض عدم تسوية هذه المعضلة من خلال الدستور الجديد. فقد نشأ 
أثناء كتابة الدستور جدل كبير بين النخب العرقية الأفغانية حول مسألة الفدرالية؛ إذ طرح ممثلو 
الأوزيك بقيادة الجنرال عبد الرشيد دوستم» والشيعة الهزارة بقيادة محمد كريم خليلي» الأخذ 
بالدولة الفدرالية ونظام الحكم البرلماني» وهو ما يمكن تفسيره؛ بالاستناد إلى وضعهم كأقلية» وإلى 
تركزهم في أقاليم أفغانية محددة يشكلون فيها الأغلبية. كذلك أصر ممثلو البشتون على الدولة 
البسيطة الموحدة والنظام السياسي الرئاسي بدعوى أن الفدرالية قد تقود إلى تقسيم أفغانستان» 
وهو ما يمكن تفسيره أيضاً استناداً إلى الدور التاريخي للبشتون في أفغانستان وارتباط هذا التاريخ 
بالأكثرية البشتوينة» وهو وضع كان من الصعب معه قبول تحولهم إلى مجرد مكوّن عرقي ضمن 
مكونات الدولة الأفغانية» أو قصر نفوذهم على أقاليم بعينها. أما الطاجيك؛ فإن وضعهم بعد 
الحرب كطرف منتصرء إضافة إلى علاقتهم بالاحتلال» رفع سقف طموحاتهم من مجرد حبسهم 
في حكومة محلية في إطار النظام الفدرالي» إلى درجة «الشركاءة في حكم الدولة الجديدة» إن لم 
يكونوا الحكام الجدد. 

وهكذاء فقد انتصر في نهاية الأمر الاتجاه المؤيد للدولة البسيطة الموحدة أثناء كتابة الدستورء 
ليس بسبب قوة البشتون فقط» ولكن أيضاً بسبب تفضيل الطاجيك والأوزبك هذا البديل» وجاءت 
المادة الأولى من الدستور الأفغاني لتؤكد أن «أفغانستان جمهورية إسلامية» مستقلة» موحدة» 
لا نتجزأ»''". ورغم اعتراف المادة الرابعة بجميع العرقيات والقبائل المكونة للشعب الأفغاني» 
والتي حصرت منها: البشتون» والطاجيك. والهزارة» والأوزبك. والتركمانء والبلوش» والباشاي 
(عنقط526). والنورستانيين (5)881ذ:نال1). والأيماق (80«تلزث). والعرب. والقيرغيز» والقيزلياش 
(5ة012/6)» والجوجور (كنازد1©)» والبراهري (ذنا/اة8). 


إلا أن الدستور لم يعترف بالعرق كأساس لأي شكل من أشكال توزيع الموارد السياسية أو 
الاقتصادية؛ فنص على التزام الدولة بمبدأ المساواة بين جميع القبائل والتنمية المتوازنة بين جميع 
المناطق الجغرافية (المادة 5). وكانت المادة 05٠‏ أكثر وضوحاً فى هذا السياق عندما نصت على 
استناد عملية التجنيد داخل مؤسسات الدولة على معايير الجدارة وعدم التمييز والالتزام بالقانون» 
ما يعني حظر المحاصصة أو نظام الكوتة داخل البيروقراطية"". الأمر ذاته في ما يتعلق باللغات 
المستخدمة؛ فقد اعترف الدستور بلغتي الباشتو والداري باعتبارهما اللغتين الرسميتين للدولة» 
كما اعترف بباقي اللغات» والذي حصر منها: الأوزيكية» والتركمانية» والبالوتشية» والباشاي» 
والنورستانية» والباميرية» كلغات ثالثة في المناطق التي يشكل أصحابها الأغلبية في هذه المناطق. 
كما اعترف بحرية استخدام جميع اللغات المشار إليها في الصحافة والإعلام (المادة 15). 


١(‏ )نام .صرمع, /زدمهط ممع سمطهاة. جوج // :> , (2004 لإتقنحصول) :بتكتو عرف زه توذاب عدم 116 «,50 واعتارخ» 
2011 نزقلة 20 نجه لعددعععة) ,حللم. نم نال تأكصمء01/569020 انا أ وهم /دعع هم 0205/1 لأمنا/قنانك 


(؟*) راجع على الترتيب المواد 5؛ 5؛ 65٠‏ من الدستور الأفغاني. 


لا 


وهكذاء فقد اتتصر الدستور الأفغاني الجديد لوجهة النظر التي تذهب إلى أن اعتماد نموذج 
الدولة الموحدة البسيطة يمثل أحد المداخل المهمة للحفاظ على وحدة الدولة في حالة المجتمعات 
المتعددة عرقيء وأن اعتماد العرق أساساً لتوزيع الموارد السياسية والاقتصادية يمكن أن يفضي إلى 
تقسيم الدولة وانهيارها. لكن في الوقت ذاتهء فإن التجاهل الكامل للتنافس/الصراع العرقي القائم 
في البلاد وعدم التأسيس الدستوري لصيغة ما لاستيعاب هذا التعدد واحتوائه قد لا يعني سوى 
الهروب من هذه المشكلة التاريخية؛ رغم اعتراف الدستور بحالة التعددية تلك. وعلى العكس» 
فإن اعتراف الدستور بهذه العرقيات واللغات المستخدمة قد يؤسس لمطالب سياسية عرقية في 
المستقبل. وقد تعمقت هذه المشكلة مع أخذ الدستور بنموذج النظام الرئاسيء الأمر الذي قطع 
الطريق على أي آلية أخرى لاستيعاب الطموحات السياسية العرقية؛ على نحو ما سيتم تناوله أدناه. 

ومقابل التوافق الكبير حول طبيعة الدولة» كان هناك استقطاب واضح في ما يتعلق بطبيعة النظام 
السياسي؛ فبينما عارض ممثلو الطاجيك والأوزبك والهزارة داخل اللويا جيرغا بديل النظام الرئاسي 
القوي» خخوفاً من أن يؤدي هذا النظام إلى استبعادهم أو تهميشهم سياسياًء فقد تمسك ممثلو البشتون» 
ورئيس الحكومة الانتقالية آنذاك حامد قرضايء بضرورة الأخذ بنظام رئاسي قويء وصل الأمر إلى 
حد تهديد قرضاي بعدم الترشح في أول انتخابات رئاسية ما لم يأخذ الدستور الجديد بالنظام الرئاسي 
القوي. وقد استند ممثلو البشتون إلى عدد من الحججء أبرزها أن هذا النظام هو الأكثر قدرة على 
الحفاظ على تماسك الدولة الأفغانية» وتكريس اعتمادية منصب الرئيس على دعم مختلف العرقيات» 
في ضوء عدم امتلاك أي من الجماعات العرقية القدرة على ضمان فوز مرشح بعينه؛ بما في ذلك 
البشتونء الذين يمثلون العرق الأكبر داخل المجتمع الأفغاني لكنهم لا يمثلون الأغلبية. 

وقد انتصر هذا الاتجاه بالفعل» حيث انتهت اللويا جيرغا إلى إقرار النظام الرئاسي» بعد إدخال بعض 
التعديلات» حيث تم استحداث منصبين لنائب الرئيس بهدف توفير فرصة لاستيعاب أكبر عدد ممكن 
من العرقيات الأخرى على مستوى مؤسسة الرئاسة كما استّبعد أي أساس عرقي لمنصب الرئيس» سواء 
في ما يتعلق بشروط الترشيح لمنصب الرئاسة1""» أو في ما يتعلق بطبيعة النظام الانتخابي» فقد اشترط 
الدستور حصول المرشح على (20 بالمئة + )١‏ من إجمالي الأصوات الصحيحة في الجولة الأولى؛ 
وفي حالة فشل أي من المرشحين في تأمين هذه النسبة تجرى جولة ثانية بين المرشحين الاثنين اللذين 
حصلا على أعلى الأصوات؟". ولأن البشتون لا يمثلون أغلبية داخل المجتمع (45 بالمئة)؛ فإن 
جميع المرشحين لمنصب الرئاسة؛ بما في ذلك المرشح البشتوني؛ أضحوا مطالبين بمخاطبة ود باقي 
العرقيات» أو عرقية واحدة على الأقل بافتراض أن عملية التصويت تتم على أساس عرقي كامل. كما 
أضحى مضطراً إلى توزيع منصبّي نائب الرئيس على أساس عرقي لتحقيق الهدف ذاته. 

() حدّد الدستور هذه الشروط في: أن يكون مواطناً أفغانيء مسلماء لأبوين أفغانيين» لا يحمل أي جنسية أخرى: 
لايقلٌ عمره عن 45 عاماً يوم الترشيح. ألا يكون مداناً في أي جرائم ضد الإنسانية؛ أو عمل جنائي؛ أي حرم من أي حق من 


حقوق الإنسان بحكم محكمة. راجم نص المادة 57 من الدستور الأفغاني. 
(8) راجع نص المادة 51 من الدستور الأفغاني. 


58١ 


لكن مع أهمية النصوص الدستورية السابقة» وما استهدفته من تميبع للأساس العرقي على 
مستوى منصب الرئاسة؛ تظل هناك ثلاث ملاحظات مهمة يمكن الإشارة إليها في هذا الصدد. 
الأولى أن النظام الرئاسي يعتبر نظاماً دخيلاً على مسار التطور السياسي في أفغانستان التي عرفت 
تاريخياً النظام البرلماني. الملاحظة الثانية» أنه رغم توسيع فرصة تمثيل مختلف العرقيات من خلال 
استحداث منصبّي نائب الرئيسء إلا أن الدستور لم يلزم المرشح - أياً كان انتماؤه العرقي - بأي 
أساس عرقي في توزيع منصبّي نائب الرئيسء فالأمر يظل متروكاً في النهاية لتقديرات المرشح 
لاتجاهات التصويت داخل مختلف العرقيات؛ كما يعتمد في جزء كبير منه على الانتماء العرقي 
للمرشحء فدرجة حاجة المرشح البشتوني لنائب أو أكثر من خارج البشتون تقل كثيراً عن حاجة 
المرشح الطاجيكي أو الأوزيكي لنائب من البشتون. الملاحظة الثالثة أنه ربما كان من الأفضل 
الأخذ بالنظام البرلماني أو المختلط. ليس فقط باعتباره النظام الأقرب إلى الخبرة السياسية الأفغانية» 
لكن كان بإمكانه الحفاظ على حالة التوازن أو الاستيعاب العرقي. 


- الإقرار بهياكل القوة التقليدية الموازية للدولة 

خلا اتفاق بون من تصور محدد حول طريقة التعامل مع هياكل القوة التقليدية في أفغانستان» 
وعلى رأسها ظاهرة «أمراء الحرب»» فقد غابت أي إشارة إلى تلك الظاهرة الخطيرة. وبدلاً من 
شجبها أو إدانتهاء على نحو يؤسس لتصور محدد لمعالجتها سياسياً أو أمنياًء فقد أثنى الاتفاق 
على «المجاهدين6”*"» ودورهم الذي وصفه الاتفاق بالحفاظ على استقلال أفغانستان» ووحدتها 
الإقليمية؛ ووحدتها الوطنية خلال سنوات ما قبل الحرب» وخلال فترة الحرب ضد الإرهاب. الأهم 


(15) يشير مفهوم «المجاهدين» إلى مجموعة التنظيمات والقيادات الأفغانية التي مارست «الجهاد» ضد الاحتلال 
السوفياتي لأفغانستان (كانون الأول/ديسمبر 1١91/4‏ - شباط/فبراير )١944‏ والحكومات الأفغانية الموالية للاحتلال. وقد 
شملت قائمة كبيرة من المنظمات ذات التوجهات الإسلامية والوطنية. لكن كان أبرز هذه التنظيمات: «الحزب الإسلامي 
الأفغاني؟ بقيادة قلب الدين حكمتيار» والحزب الإسلامي الأفغاني» بقيادة مولانا يونس خالصء و«الجماعة الإسلامية 
الأفغانية» بقيادة برهان الدين رباني» و«الاتحاد الإسلامي الأفغاني» بقيادة عبد رب الرسول سيافء والجبهة الوطنية 
الإسلامية لأفغانستان» بقيادة سيد أحمد جيلاتي» و«جبهة التحرير الوطني» يقيادة صبغة الله مجدديء و«الحركة الثورية 
الأفغانية» بقيادة مولانا محمد نابي محمدي. وقد مثلت التنظيمات الأريعة الأولى تنظيمات إسلامية؛ بينما مثلت التنظيمات 
الثلاثة الأخيرة تنظيمات وطنية. كما استندت جميع هذه التنظيمات إلى القاعدة البشتونية باستثناء «الجماعة الإسلامية 
الأفغانية» بقيادة برهان الدين رباني التي استئدت إلى الطاجيك. 

وقد حظيت التنظيمات السبعة بدعم باكستاني كبيره سواء من جانب الحكومة والأجهزة الأمنية» أو من جانب التنظيمات 
الدينية الباكستانية. وقد قصرت الحكومة الباكستائية في سنة 198١‏ الدعم المقدم من جانيها لتنظيمات المقاومة الأفغانية 
على التنظيمات السبعة السابقة: بدءاً من تقديم الملاذ الآمن داخمل الأراضي الباكستانية وانتهاء بتقديم الدعم المادي 
والفني واللوجيستيء ما أدى إلى إطلاق «مجموعة بيشاور السبعة» على هذه المجموعة تمييزاً لها من باقي التنظيمات. 
كما حظيت هله التنظيمات بالدعم المادي والعسكري من جانب الولايات المتحدة. وقد شكلت هذه التنظيمات السبعة 
في سنة 148١‏ كياناً موحداً فيما بينها تحت اسم «الاتحاد الإسلامي لمجاهدي أفغانستان», حاول تقديم نفسه كممثل 
دبلو ماسي للمجاهدين الأفغان» وكمتحدث باسم المجاهدين الأفغان. أنظر: 10 «أزه :بدا مر باوصولا متسطما عن امموع 
71-8 .هم ,(2004 ,لزاتدء اهنا بوستقطوع8 بتعتصع0 بإلب50 سمادللةط :ع وبجحقطعءط) 2زا تلوبيمم1 ره | زه ععتاتاوط جما طمزبطق1 

.(2013 نإهابة 20 ننه لعدمعمعم) ,<ناة تهج كاوه تالعهه. ععاماط .بج جد //:مااط> 


انا 


من ذلكء أن الاتفاق قد اعترف لهؤلاء بدور في مستقبل أفغانستان عندما أشار بشكل صريح إلى 
أن اتضحيات هؤلاء قد جعلت منهم الآن زعماء في الجهاد؛ وزعماء للسلام والاستقرار وإعادة 
البناء لوطنهم المحبوب أفغانستان70". ولم يقتصر الأمر على طريقة معالجة الاتفاق لهذه الظاهرة» 
فقد استمر هذا الخطأ ليصيب سياسات الاحتلال نفسها بعد الحربء والتي اعتمدت على هؤلاء 
في تطبيق تلك السياسات» على نحو جعل منهم رقماً مهماً في التوازنات السياسية والأمنية بعد 
الحرب. كما لم تستطع الحكومات الأفغانية بعد الحرب أو المؤسسة التشريعية وضع سياسات 
واضحة لمعالجة هذه الظاهرة. 

هذه الطريقة في إدارة ظاهرة أمراء الحرب بشكل خاصء وهياكل القوة التقليدية بشكل عام؛ 
أدت في التحليل الأخير إلى إضعاف سلطة الحكومة المركزية» وتكريس التبعية الأمنية لنظام 
قرضاي للولايات المتحدة والناتو» وتكريس الصورة السلبية لحكومات قرضاي منذ بدء الاحتلال. 

ولم يقتصر الأمر على شكل الدولة ولكنه امتد ليشمل أيضاً العلاقة بين المركز والأقاليم» فرغم 
أذ الدستور بمبدأ الحكومات المحلية وتشكيل مجالس محلية منتخبة إلا أن الصلاحيات التي 
منحها الدستور لهذه المجالس ظلت محدودة في مواجهة الحكومة المركزية. فقد قصر الدستور 
دور هذه المجالس على المشاركة في وضع أهداف تنمية الدولة وتحسين شؤون الولاية وفقاً 

يقة التي يحددها القانون» وتقديم النصح للإدارة المحلية في القضايا ذات الصلة بالولاية 
(المادة 7174" ما يعني حصر وظيفة هذه المجالس في الدور الاستشاري. 


ه ‏ فشل سياسات بناء الجيش الأفغاني والمؤسسات الأمنية 

على النقيض من حالة اليابان» لم تستبعد الو لايات المتحدة منذ البداية بناء جيش أفغاني؛ 
فقد دعا المشاركون في مؤتمر بون المجتمع الدولي إلى «مساعدة الحكومة الأفغانية الجديدة في 
تأسيس وتدريب قوات أمن وقوات مسلحة أفغانية جديدة6”". كما أعيد تأكيد هذا الالتزام في 
العديد من مؤتمرات المانحين الدوليين التي أولت اهتماماً بأفغانستان بدءاً من مؤتمر سنة 7٠١1‏ 
الذي أسند مسؤولية قيادة بناء وتطوير الجيش الأفغاني الجديد إلى الولايات المتحدة. 

لكن من الناحية العملية فقد أهملت قوى الاحتلال هذه المسألة حتى شهر تشرين الأول/أكتوبر 
فحتى ذلك الوقت لم يتجاوز حجم الجيش الأفغاني 58 ألف جندي» كما ظل حجم 
قوات الشرطة أقل من 6١٠‏ ألف فرد. كما يلاحظ أن حجم قوات الجيش ظل أقل من حجم قوات 
الشرطة خلال الفترة »)3٠١8-7٠7(‏ الأمر الذي يشير إلى تواضع الاهتمام النسبي يبناء جيش 


(5) العممصمءط كه العسساكتاطموع-ع] عل ومتلم8 سماوتممطولة هذ مأمعطعع مدعخ لقموأو الوم جه أمعمع موق 
م10 ]ناتأكط] لعجت بن0 0 


(9) انظر الفصل الثامن من الدستور الأفغاني (المواد من 1١75‏ إلى .)١47‏ 
(م؟) امعمددمط كه امعسسطوتاطمنوع عا غطا ومتلمع8 امقاوتمقطؤكة مذ كانعصسعومدسة أدممأدابرمءظ ده امعمععع ف 
وعععه"! لإاأعباءعء5 أهقننه )122218 :[ اعضاخ «رؤضه لا نتاأتاكما أمعصضمء00) 


لكا 


مقارنة بجهاز الشرطة. ولكن بدءاً من عام ٠٠١4‏ بدا هناك اهتمام أكبر ببناء الجيش الأفغاني» وهو 
ما انعكس في تزايد حجمه بشكل ملحوظ خلال السنوات الأربع ))5١17-37٠١9(‏ كما انعكس 
أيضاً في تزايد الاهتمام النسبي ببناء الجيش مقارنة بالشرطة: فبدءا من نهاية عام ١١١9‏ أصبح حجم 
الجيش أكبر من حجم الشرطة. وهكذاء فقد ارتفع حجم الجيش الأفغاني من 18 ألف في تشرين 
الأول/أكتوبر ٠١١4‏ ليصل إلى نحو ١79,7‏ ألف في كانون الأوّل/ديسمبر ٠١١١‏ كما ارتفع حجم 
الشرطة من أقل من 8٠١‏ ألفاً إلى ١57,4‏ ألف خلال الفترة ذاتها (انظر الجدول الرقم (5 - .))١‏ 


الجدول الرقم (4 )١-‏ 
تطور حجم الجيش وجهاز الشرطة الوطنيين في أفغانستان خلال الفترة )7١11١ 75٠١ ١(‏ 


قوات الجيش قوات الشرطة 

0 

ع 2 
5055 2-00 

كل اس 1 

إآقادساس 700 00000 | 


المصدر : «علماكممعع] كه وعلطمتعقل/ا وومتاعهكا :ععلم] «سماوتمقطواخ» ندمامد!"0 أعقطءتق؟ لمة ومامومتجا .5 مدا 

6 نأ001عط,/لالاا/نماخط> ,6 .م ,(2012 لممناهوة 30) كعدأءاومء8 رق.5,ل) «رمقاكتمعطولخ [9/1-دمه نز بواسساءء5 لمة وما 
بادالا 16) ذترمكامه8 ق.ة.نا «راعله! هقادتمقطعاف» لهة ,(2012 طاعنداة 13 مه لعددعععة) ,<رعلوتممادتممطاعكه اله 
.(2012 عقبال 30 هه لعودععع) ,<دع لم أسصماكتممطه) وننالء. كوم ل اممعط. جد //:مناط> ,6 .م ,(2012 


انعكس ذلك أيضاً في ضعف نسبة المخصصات المالية التي تم تخصيصها لبناء الجيش 
والشرطة مقارنة بالعمليات العسكرية. فقد خصصت وزارة الدفاع الأمريكية ١,٠‏ بليون دولار 
لأنشطة تدريب القوات العسكرية والأمنية في أفغانستان في سنة 6 بنسبة قدرها ١7‏ بالمئة من 
إجمالي تمويل وزارة الدفاع الأمريكية للحربين الأفغانية والعراقية في ذلك العام؛ بينما تم تخصيص 
0,1 بليون دولار للأنشطة ذاتها في العراق» بإجمالي / بلايين دولار بنسبة 5,4 بالمئة من إجمالي 
تمويل الوزارة للحربين في ذلك العام. وفي المقابل» استحوذت الأنشطة العسكرية الأخرى للحرب 
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على 48,5 بليون دولار بنسبة إجمالية قدرها 941,1 بالمئة من إجمالي تمويل وزارة الدفاع للحرب 
في البلدين. ورغم الارتفاع النسبي في حجم التمويل المخصص لأنشطة تدريب قوات الجيش 
والشرطة في أفغانستان» ليصل إلى 7,4 بليون دولار في سنة »7١01/‏ ثم إلى 4,7 بليون دولار في 
سنة 250٠١‏ إلا أن هذه المخصصات ظلت ضعيفة مقارنة بحجم التمويل الذي حظيت به الأنشطة 
العسكرية ذات الصلة بالحرب (انظر الجدول الرقم (#-5)). 

ونتيجة لكل ذلك ظل الجيش يعاني العديد من المشكلات الهيكلية التي حالت دون تحوله 
إلى عنصر فاعل في المعادلة السياسية والأمنية في إطار مشروع إعادة بناء الدولة. أبرز هذه 
المشكلات: )١(‏ سيطرة ظاهرة الانقسامات والولاءات العرقية» التي حالت دون تحول الجيش إلى 
مؤسسة «وطنية» بالمعنى الدقيقء نتيجة أولوية الولاءات والانتماءات العرقية على الولاء للوطن؛ 
(؟) استمرار نفوذ أمراء الحرب» والتي وصلت إلى حد إسناد وزارة الدفاع ذاتها إلى أحد أبرز هؤلاء 
الأمراء وهو الجنرال الطاجيكي محمد فهيم. ولم يقتصر الأمر على فهيم» فقد ضم الجيش العديد 
من القيادات العسكرية التي تدين بالولاء لقياداتها وتنظيماتها العرقية» وبخاصة ما عُرف ب «مجلس 
شورى النظار» الذراع العسكرية ‏ السياسية للطاجيك. كما لم يقتصر الأمر على نفوذ أمراء الحرب 
وقيادات الميليشيات الخاصة: ولكنه امتد ليشمل أيضاً اختراق حركة طالبان ذاتها للجيش والشرطة 
الأفغانية»؛ وهو ما كشفه العديد من العمليات النوعية التي قامت بها الحركة في فترات مختلفة*"؛ 
(") انتشار الفساد؛ (5) انتشار الأمية» والتي وصلت وفق بعض التقديرات إلى نحو ١‏ بالمئة من 
إجمالي قوات الجيش والشرطة» ونحو 84 بالمئة بين الجنود» ٠١‏ بالمئة بين الضباط» وهو ما 
ينعكس على كفاءة هذه المؤسسات؛ (5) انتشار المخدرات» والتي وصلت وقق بعض التقديرات 
إلى ٠١‏ - 19 بالمئة من إجمالي الجنود؛ (1) وأخيراً انتشار ظاهرة الهروب والتهرب من المؤسسات 
الأمنية الرسمية بسبب تدهور الأوضاع الأمنية وضعف الرواتب مقارنة بالعمل داخل الميليشيات 
العسكرية أو الشركات الأمنية الخاصة. ورغم تراجع معدل الهروب من نحو 06 بالمئة في سنة 
60 إلى نحو 4 ٠١‏ بالمئة في أوائل سنة 5٠٠١‏ إلا أن النسبة الفعلية قد تتجاوز ذلك إذا ما 
أخذنا في الاعتبار ظاهرة التغيب فترات طويلة تزيد على ستة أشهر7”). 

(9*) هناك العديد من الأمثلة لحالات نجاح حركة طالبان في زرع عناصر لها داخل الجيش والشرطة الأفغانية» نجحوا 
في تنفيذ عدد من العمليات ضد قوات الجيش والشرطة الوطنية نية وضدّ القوات الدولية» وهو ما أكّده أيضاً قائد المنطقة 
الجنوبية بالجيش الأفغاني؛ الجنرال عبد الحميد؛ وأرجع ذلك إلى الثغرات التي تتسم بها عملية التجنيد داخمل الجيش 
والشرطة: وامتلاك طالبان لنظام متقدم لاختراق قوات الأمن الأفغانية. ووفق تقديرات مسؤولين غرييين وأفغان قتل نحو 
٠‏ عضواً بقوات الناتو في 47 هجوماً من جانب عناصر تابعة للجيش الأفغاني خلال الفترة من أيار/مايو إلى نهاية نيسان/ 
أبربل .5١17‏ على سبيل المثال انظر: «الجيش الأفغاني: طالبان تستخدم نظاماً متطوراً لاختراق قواتناء» الشرق الأوسطء 
4 *5ء وجاويد هامدار وكيفن سيف. «جنود من الخلية النائمة في قوات الأمن الأفغانية يقتلون زملاءهم في العمل؛» 
الشرق الأوسط. 7١17/5/7‏ 


(١غ)‏ ,(120) منعع0 كأو2©) أفارهتأدمعام] «لزإصة أعده 4د[ مقطولم غطا وماشبةتامهمعع] كتمع دود ماععده1 ه» 
.18-19 .نرم ,(2010 بيدالا 12) 190 .من بمممع] واكم 
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الكنا 


الجدول الرقم (؟ ‏ ؟) 
حجم الإنفاق على تدريب الجيش الأفغاني مقارنة بباقي البنود الأخرى لتمويل وزارة الدفاع للحرب في أفغانستان والعراق 


(أ) تشمل الانفاق على الأنشطة ذات الصلة المياشرة بالعمليات العسكرية. 
(ب) نم تمويل الإنفاق على تدريب القوات العراقية في ذلك العام بوساطة وزارة الخارجية الأمريكية» ولذلك لم يتم إدخالها ضمن الرقم الإجمالي لتمويل الحرب والذي يصدر من وزارة 
الدفاع الأمريكية بالأساس. 
(ج) تغطي هذه الصتاديق عدداً من البرامج المختلفة الأخرى مثل الدعم الذي يقدم للدول الأخرى المشاركة في الائتلاف الدولي؛ والأموال التي يتم تخصيصها لمكافحة التمرد في 
باكستان... إلخ. ولكنها تشغل نسبة محدودة من إجمالي تمويل الحرب كما يتضح من بيانات الجدول. 
المصدر: :10 ممع 015 لم5 طععفعدع1ا [قرهاكدعوده0) «را 9/1 ععماة كممتنوعم0 «ممعآ مه عدللا لقطهات ععطا0 لهة ,مقاكامدطعكة رودع! كه دمح عطل» ,معمواء8 نردوم 
.33 .م ,(2011 طاعبوقة 29) 33110 آخ] ,ووعموده©) 


لقد أدى الارتباط القوي بين هذه المشكلات إلى إضعاف الجيش الأفغاني من أكثر من زاوية. 
فمن ناحية؛ نتج من انتشار هذه الظواهر تسييس الجيش؛ كما أدت من ناحية ثانية إلى إضعاف 
طابعه المؤسسى يسبب غياب الهوية الجماعية الواحدة» ووجود سقف لحدود الاعتماد عليه كأداة 
لإدارة الصراع القائم بين القوى السياسية. الأهم من ذلك أن الجيش الأفغاني بهذا الواقع أصبح 
عائقاً أمام مشروع المصالحة مع حركة طاليان» لأسباب تتعلق بالعلاقات العدائية بين أجنحة عديدة 
داخل الجيش والحركة» ولأسباب تتعلق برفض هذه الأجنحة دمج عناصر الحركة في الجيش7". 

ورغم أن هذه الظواهر تعود إلى عوامل هيكلية تتعلق بالبيئة الداخلية الأفغانية وبتاريخ الصراع 
في أفغانستان: إلا أنه لا يمكن إغفال مسؤولية الاحتلال في هذا المجالء والتي أدت إلى تكريس 
ضعف الجيش الأفغاني. ونشير في ما يلي إلى أهم الأخطاء التي شابت سياسات الاحتلال في هذا 
المجال. 


أ الاعتماد على الميليشيات العسكرية الخاصة كنواة للجيش الأفغاني الجديد» حيث تم حل 
تحالف الشمال وإعادة تشكيله تحت إشراف الإدارة الأفغانية المؤقتة إلى ثماني فرق عسكرية 
ضمت ٠0٠‏ ألف عنصر» شكلت النواة الأساسية لهذا الجيش. ولم يقتصر هذا الخطأ على الاعتماد 
على تلك الميليشيات ولكنه انطوى على خطأ آخر لا يقل أهمية وهو إعطاء ميزة نسبية لتحالف 


الشمال على حساب البشتون؛ وبخاصة مع اعتماد قوات الاحتلال على ميليشيات تحالف الشمال 
خلال فترة الحربء ما أدى إلى تحويل الجيش إلى أداة لإدارة الصراع أكثر منه أداة لحماية الدولة 
الأفغانية أو الدفاع عن الأمن القومي الأفغاني؛ كما أدى إلى نقل أخلاقيات عمل الميليشيات 
العسكرية الخاصة إلى الجيش الأفغاني الجديد. 

ب - التركيز على التوسع الأفقي» بمعنى التركيز على زيادة حجم الجيشء بينما تم إهمال تطوير 
القدرات القتالية والإمكانات اللوجيستية» وهو ما انعكس على انتماء النسبة الغالبة من القوات 
الأفغانية الجديدة إلى سلاح المشاة بالأساس وغياب باقي الأسلحة تقريباً وبخاصة سلاح الجوء 
وهو ما أدى في التحليل الأخير إلى ضعف القدرات القتالية للجيش من ناحية وصعوبة الحديث 
عن جيش متكامل الأسلحة. وتعميق تبعيته واعتماديته على قوات الاحتلال من ناحية أخرى”؛". 

ج ‏ عدم الاهتمام ببناء إطار قانوني وهيكل إداري واضح للجيشء يحدد العلاقات الداخلية 
وسياسات التجنيد والتدريب والترقي» والجزاءات» وعلاقة الجيش بباقي أفرع الحكو مة الأفغانية.. 
إلخ. ويلاحظ في هذا المجال أن الدستور الأفغاني ذاته لم يتضمن تحديداً واضحاً لوظيفة الجيش 
الأفغاني» فقد نصت المادة 00 (الفصل الثاني) على أن «مسؤولية الدفاع عن أفغانستان هي واجب 
على كل مواطني أفغانستان. وشروط الخدمات العسكرية ينظمها القانون70”*). ورغم محاولات 

." المصدر نفسهء» ص‎ )4١( 


(9؟4) المصدر نفسه» ص 77, 
(4) انظر نص المادة 64 من الدستور الأفغاني. 
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الحكومة الأفغانية والبرلمان وضع تشريعات محددة تنظم تلك المسائلء إلا أن الصراعات العرقية 
حالت دون وضع تشريعات فاعلة تنظم تلك المسائلء بالإضافة إلى تسييس عمليات تطبيق القوانين 
التي تم إصدارها بالفعل» فضلاً عن افتقار الجيش الأفغاني إلى المهارات اللازمة لبناء العديد من 
الإدارات المهنية المتخصصة المهمة داخل الجيش مثل القضاء العسكريء والتنظيم والإدارة... 
إلخ: وهي أبعاد أهملها الاحتلال؛. 

إضافة إلى قائمة المشكلات السابقة ذات الصلة المباشرة ببناء الجيشء هناك قائمة أخرى من 
المشكلات الجوهرية الأخرى التي لم يتم إنجازها قبل خروج القوات الدولية من أفغانستان. 

المشكلة الأو لى» تتعلق بعدم ارتباط خطط الانسحاب الدولي من أفغانستان ببناء ترتيب إقليمي 
داعم للأمن والاستقرار في أفغانستان؛ فالبيئة الإقليمية لأفغانستان ليست فقط بيئة صراعية» ولكن 
أفغانستان تمثل إما ساحة للنفوذ التقليدي لبعض القوى الإقليمية» أو ساحة للصراعات الإقليمية» أو 
الصراع بين بعض هذه القوى ودولة الاحتلال ذاتها. فأقغانستان» من ناحية» هي ساحة نفوذ تقليدي 
لباكستان» وساحة تنافس تقليدي بين الهند وباكستان» فضلاً عن المشكلات الحدودية بين باكستان 
وأفغانستان» وهي أيضاً ساحة محتملة للصراع بين إيران والولايات المتحدة. فقد سعت إيران من 
جانبها إلى تطوير نفوذها داخل أفغانستان خلال السنئوات الأخيرة. كان أبرز مؤشرات هذا التوجه 
توالي زيارات الرئيس الإيراني أحمدي نجاد لأفغانستان ١5(‏ آب/أغسطس ٠١ 2٠٠١17‏ آذار/مارس 
»©0٠‏ وزيادة حجم الاستثمارات الإيرانية في غرب أفغانستان (منطقة تركز الشيعة الهزارة)» كما 
اتجهت إلى التخفيف نسبياً من توجهاتها العدائية ضد طالبان. فوفق تقارير عديدة؛ تقوم إيران 
بتدريب عناصر طالبان» ما يعني استعداد إيران واتجاهها من ناحية لتوسيع نفوذها داخل أفغانستان» 
واستعدادها من ناحية أخرى لتوظيف الورقة الأفغانية في سياق أزمتها مع الولايات المتحدة. هذه 
البيئة الإقليمية الصراعية تفرض ضغوطاً شديدة على الجيش الأفغاني الجديد, كما تفرض قيوداً 
على قدرة هذا الجيش على الاستجابة لأي تحديات أو تهديدات خارجية أو داخلية للأمن القرمي 
الأفغاني بدون الاعتماد على قوى خارجية. 


المشكلة الثانية» تتعلق بضعف الموارد المالية للجيش» وهى مشكلة سوف تفرض نفسها بقوة 
على النخية الأفغانية الحاكمة بعد خروج الاحتلالء إذا 507 بالفعل إلى بناء جيش وطني 
حقيقي مؤهل للدفاع عن البلاد. ووفق بعض التقديرات؛ فإن الوصول بالجيش الأفغاني إلى الحجم 
والمستوى المستهدفين» يحتاج إلى إنفاق سنوي قدره ٠,0‏ بليون دولار سنوياء بالإضافة إلى 7,7 
بليون دولار أخرى سنوياً للحفاظ على هذا المستوى. هذه الضغوط سوف تخلق بدورها معضلة 
التوفيق بين القطاعات الأمنية والقطاعات غير الأمنية (الاقتصادية» والسياسية... إلخ). ومن ثمء ما 


(44) لمزيد من التفاصيل حول تلك المحاولات. انظر: مقلولة عط ملتادة أافدمعع؟ :مالعسوم؟ مزععه؟ ه» 
13-15 .نم «ملإتصعف أهمه نول 
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لم تكن هناك التزامات دولية ‏ مالية» وسياسية» وفنية ‏ واضحة تجاه الاستمرار في بناء جيش أفغاني 
حقيقي بعد انتهاء الاحتلال لا يتوقع أن تنجح أفغانستان في بناء هذا الجيش. 

المشكلة الثالثة» تتعلق بغياب تعريف واضح حتى الآن لسياسة الأمن القومي الأفغاني» تقدم 
إجابات محددة عن التساؤلات الخاصة بالحجم الأمثل للجيش الأفغاني؛ وطبيعة التسليح» وغيرها 
من القضاياء فهذه المسائل لا تزال بحاجة إلى تحديدها حتى الآن من قبل سلطات الاحتلال والدول 
المانحة المعنية ببناء الجيش. ورغم أنه من المفترض أن يقوم #مجلس الأمن القومي الأفغاني:!*) 
بالدور الرئيس في صناعة تلك السياسة إلا أن دوره ما زال هامشياً في هذا المجال. 


5 - ضعف التنسيق بين قوى الاحتلال وبين أهداف سياسات إعادة بناء الدولة 


لا يمكن فهم تعثر مشروع إعادة بناء الدولة في أفغانستان بعد الحرب بمعزل عن حالة ضعف 
التنسيق والتكامل بين قوى الاحتلال» سواء بين الفاعلين الدوليين الرئيسين: الولايات المتحدة 
والناتو» أو بين مؤسسات صنع القرار الأمريكية (دولة الاحتلال الرئيس)» المعنية بتطبيق هذا 
المشروع: وزارة الخارجية» ووزارة الدفاع» والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (115411)» إضافة إلى 
ضعف التكامل بين أهداف سياسات تطبيق مشروع إعادة بناء الدولة. 


أ ضعف التنسيق بين قوى الاحتلال 

اعتمدت الولايات المتحدة على ائتلاف دولي واسع في أفغانستان. وجاء هذا الاختيار على 
حساب التنسيق بين قوى الاحتلال. بدءاً من افتقاد الائتلاف الدولي لاستراتيجية واضحة ومتكاملة 
لتحقيق أهدافه» وانتهاء بغياب التنسيق والتناغم بين سياسات الأطراف الرئيسة المشاركة في هذا 
الائتلاف. 


فعلى المسترى الاستراتيجي» ورغم وجود اتفاق حول هدفين رئيسين: هما: القضاء على تنظيم 
القاعدة وحركة طالبان» وبناء دولة ديمقراطية مستقرة في أفغانستان» لم يكن هناك استراتيجية واضحة 
متكاملة لطريقة تحقيق هذين الهدفين. في المراحل الأولى للتخطيط للحرب كان هناك توافق على 


() تأسّس «مجلس الأمن القومي الأفغاني» سنة 7٠١7‏ بمبادرة من مستشار الأمن القومي السابق زلماي رسول» 
للقيام بوظيفة تقديم المشورة للرئيس الأفغاني في المجالات الأمنية» وصياغة سياسة الأمن القومي. لكن ما زال المجلس 
يفتقر إلى الموارد البشرية والمادية التي تمكنه من القيام بهذا الدور. وعلى سبيل المثال» يضم المجلس ١47‏ موقعاً وظيفياء 
لكن لم يعم شفل سوى ثلشي هذه المواقم. بينما ل ثلث تلك المواقع غير مشغول حتى آذارامارس لمكن “كا اينم 
العاملين بالمجلس غير مؤهلين علمياًء 5 بالمثة أكملوا تعليمهم الثانري. ونسبة مهمة منهم حصلوا على وظائفهم من 
خلال علاقاتهم بأمراء الحرب. وقد بدا جلت ويد سنوت علو من اميس فى مجادلة إشذار وقيقة اسياضة لاون 
القومي» إلا أنها ما زالت تواجه مشكلات تتعلق بصعوبة ‏ جمع المعلومات» وصعوية بناء توافق بين القوى العرقية حول طبيعة 
وترتيب تهديدات الأمن القومي على المستويين الداخلي وا والخارجي» وكيفية مواجهة هذه التهديدات؛ فضلاً عن صعوبة 
التنسيق بين الوزارات» ويخاصة وزارتا الدفاع والداخلية؛ إضافةً إلى أمراء الحرب السابقين. 

لمزيد من التفاصيل انظر: المصدر نفسه.» ص 5؟. 


امنا 


أن الاستراتيجية الدولية في أفغانستان يجب أن تقوم على ثلاث ركائز أساسية» هي: العمليات 
العسكرية ضد القاعدة وطالبان» وجهود الإغائة والمساعدة الإنسانية» وأخيرا عمليات التعمير (أي 
إعادة بناء الدولة). وقد دخل الاثتلاف الدولى الحرب من دون وجود تصور أو استراتيجية واضحة 
حول الركيزة الثالثة. 1 

ولم يكن هناك تصور واضح حول طريقة دمج هذه المكونات أو الركائز الثلاث في استراتيجية 
واحدة. وبرز في هذا الإطار تصوران رئيسان: 

الأول هو اعتماد وجود عسكري محدود فى أفغانستان بعد الانتهاء من العمليات القتالية 
الأساسية ضد طالبان والقاعدة» على أن تتولى الحكو مة الأفغانية الجديدة مسؤولية تحقيق الاستقرار 
وإعادة بناء الدولة الأفغانية. وقد انحاز إلى هذا التصور الولايات المتحدة وبريطانيا. ويفسر الانحياز 
الأمريكي لهذا التصور موقف إدارة بوش من سياسة التورط الخارجي في مشروعات إعادة بناء 
الدولة في عهد إدارة بيل كليتتون السابقة عليها مباشرة. وهو ما أكده وزير الدفاع دونالد رامسفيلد أن 
الولايات المتحدة لا تريد التورط في مشروعات بناء الأمة. 

التصور الثاني» هو الاعتماد على حجم كبير من القوات الدولية» تتولى مباشرة عملية إعادة بناء 
الدولة عقب الانتهاء من العمليات القتالية ضد طالبان والقاعدة: بقيادة الأمم المتحدة أو قوات 
الاثتلاف الدولية الرئيسة. ودافع عن هذا التصور الدول الأوروبية الرئيسة فرنسا وألمانياا». 

وقد انتهى الأمر بالدمج بين هذين التصورين» حيث تم اعتماد هيكلين للقوات الدولية في 
أفغانستان: الأول هو «قوات دولية»؛ محدودة تعمل تحت إشراف الأمم المتحدة بقيادة بريطانيا 
(الناتو فيما بعد)» تحت اسم «القوة الدولية للمساعدة الأمنية» (إيساف)» والتي تأسست بموجب 
قرار مجلس الأمن الرقم ١74857‏ الصادر في ٠١‏ كانون الأول/ديسمبر .970١١‏ الهيكل الثاني 
هو قوات «عملية الحرية الدائمة؟ ((011) تصولعع:7 مكالم 5هأ)ه,رءم0) بقيادة الولايات 
المتحدة. 

وكان لاعتماد الثنائية الهيكلية تلك خلال فترة الاحتلال» تأثير مهم في تكريس ضعف عملية 
التنسيق بين قوى الاحتلال. فمن ناحية أولى» جاءت هذه الثنائية نتيجة مباشرة للخلاف بين شريكي 
الاحتلال الرئيسين» الولايات المتحدة وبريطانيا من ناحية» وياقى القوى الأوروبية من ناحية أخرى. 
حول حجم وطبيعة الوجود العسكري الأجنبي في أفغانستان بعد إطاحة نظام طالبان. وجاءت 
الصيغة الفعلية (قوات «الإيساف»» بجائب قوات «عملية الحرية الدائمة؛) امتداداً لهذا الخلاف» ما 
أدى في النهاية إلى اعتماد هذه الثنائية. 

(40) «رلواتممعتط عه ومعمطك-معلسا8 نسهاكأمدطوكم جز عجواعة/لا ده ناتلهمع» ,وعم أعطء5 عالبرطزة ممه اعماعهل؟ 0مرذ]" 
8/5115 :6.0 2111213/10105 1ل للاجا ا //:2 11> ,2-3 .مم ,(2007 ععطماء0) 07/01 82 52[/طكف8 ,ومتعلوظ رعدباهط متقطافك 
ععطمععع1 20 ره معؤوعععة) ,<1لم. القادتمعطع1ة1007 حرط / تيع 126205قده أنه معاد الطاءعمعدوع لع ]| أطدملوعاظنا إتؤاعل 


.(2012 
)5:5 .(2001 وأطمعءه2 20) 5/885/1386 ,1386 .مه ممتانامكع؟ا ,العصامع وعيامه5 


الم 


من ناحية ثانية» أدى اعتماد هذه الهيكلية الثنائية إلى إيجاد هيكليتين للقيادة على الاأرض» 
وبخاصة مع تمايز الولاية الجغرافية لكل منهما. فقد جاء تمسك الولايات المتحدة باستمرار قوات 
«عملية الحرية الدائمة؛ بسبب عدم قبولها الخضوع للقيادة الأوروبية لقوات #إيساف". وكان 
التصور الأمريكى آنذاك أنه يمكن الاحتفاظ بقوات «عملية الحرية الدائمة؟ فى أضيق نطاق ممكن 
(4500 جندي في سنة »)7٠7‏ لكن الواقع الأمني أثبت عدم دقة هذا ال 

ومن ناحية ثالثة» فقد اقتصر دور قوات #إيساف؛ على تأمين العاصمة كابول بهدف تأمين 
الحكومة الأفغانية» وفي المقابل تركزت الولاية الجغرافية لقوات «عملية الحرية الدائمة» على 
الولايات الجنوبية والشرقية؛ وهو ما كرس هيكلية ثنائية بالنظر إلى التباين في البيئات السياسية 
والأمنية: والاجتماعية بين بيئات عمل كل منهما. ْ 

ولم يقتصر الخلاف بين الهيكليتين (إيسافء وعملية الحرية الدائمة) على هيكل القيادة وآليات 
تحقيق إعادة بناء الدولة» ولكنه امتد ليشمل عدداً من القضايا الأخرى. كان أبرزها اختلاف الأساس 
القانو: 3 للهيكليتين» فقد استمدت «عملية الحرية الدائمة» أساسها القانونى من المادة )0١(‏ من 
ميثاق الأمم المتحدة والتي تعطي للدولة الحق في الدفاع عن النفس في حالة تعرضها لاعتداء 
من جانب (قوة مسلحة6")» ونظام 0 الجماعي داخل حلف شمال الأطلسي (ناتو) وفقا لنص 
المادة (4) من ميثاق الحلف. والتي تعتبر الاعتداء على أي من أعضائه هو اعتداء على جميع 
أعضائه» وإعطاء الحق لأعضاء الحلف» بشكل فردي أو جماعيء لاتخاذ ما يروه ضروريا لمساعدة 
الدولة التي تعرضت للهجوم. بما في ذلك استخدام القوة المسلحة). 


وعلى العكسء فقد استندت «إيساف» إلى أساس قانوني مغاير وهو قرارات مجلس الأمن» 
بدءا من القرار المؤسس لتلك الهيكلية وهو القرار رقم ٠١( ١787‏ كانون الأوّل/ديسمبر ))٠٠١١‏ 
ومجموعة القرارات التالية بدءا من القرار رقم ١7( ١9٠١‏ تشرين الأول/أكتوبر .)5١١7‏ 


47) تنص المادة (51) من الميثاق على ما يلي: «ليس في هذا الميئاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول» 
فرادى أو جماعات» في الدفاع عن أنقسهم إذا اعتدت قوّة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة وذلك إلى أن يتخذ 
مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليء والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس 
تبلغ إلى المجلس فوراء ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس ‏ بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام 
هذا الميثاق ‏ من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته 
إلى نصابه». انظر: ميثئاق الأمم المتحدة؛ 20 ره لعدووعع32) ,<اصواطو عل متععامقطء عد شاعم لمعنه . ها ,جوم / مط > 

.(2013 عصة 

(54) تنصٌ المادة (4) من معاهدة حلف شمال الأطلسي على ما يلي: «تتفق الأطراف على أن الاعتداء المسلح على 
واحد أو أكثر من أعضاء الحلف. في أورويا أو شمال أمريكاء هو اعتداء على جميع الأعضاء» ولذلك فإنهم يوافقون على أنه 
في حالة حدوث هذا الاعتداء على أن أياً متهم وتطبيقا للحق الفردي أو الجماعي للدفاع عن النفس استنادا إلى المادة 6١‏ 
من ميثاق الأمم المتحدة؛ سوف يساعد الطرف أو الأطراف التي تعرضت لهذا الاعتداء من خلال اتخاذ الإجراء الضر ددي» 
يشكل فردي أو بالتعاون مع الأطراف الأخرى» بما في ذلك استخدام القوة المسلحة. لاستعادة والحفاظ على أمن منطقة 
شمال الأطلتطي؟. 
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وقد تبع هذا الاختلاف في الأساس القانوني تطور إشكاليات مهمة أخرى. الإشكال الأول تعلق 
بالأساس القانوني ل «عملية الحرية الدائمة». فقد كان من المقبول استناد الولايات المتحدة إلى 
حق الدفاع عن النفس كما أقرته المادة )0١(‏ من ميثاق الأمم المتحدة للقيام بالعمليات العسكرية 
ضد طالبان والقاعدة» وبخاصة خلال الشهور الأولى من الحرب وحتى سقوط نظام طالبان وتولي 
الحكومة الأفغانية الجديدة السلطة» لكن لم يكن من المنطقي استمرار تلك العملية لما يقرب من 
عقد ونصف استنادا إلى الأساس القانوني ذاته. وعلى الرغم من أن هذه العملية تستند إلى واقع 
أمني نتيجة استمرار وتصاعد تحدي طالبان والقاعدة خاصة في الولايات الجنوبية» إلا أن ذلك كان 
يجب أن يستتبعه إعادة النظر في الأساس القانوني لتلك العملية. 


الإشكال الثاني تعلق بنص المادة رقم (01) من ميثاق الأمم المتحدة؛ فرغم أن المادة أعطت 
الدول الأعضاء الحق في الدفاع عن النفس في حالة تعرضها «لاعتداء قوة مسلحة» باعتباره حقاً 
طبيعياًء إلا أنها في الوقت ذاته أجازت الاستمرار في ممارسة هذا الحق #إلى أن يتخذ مجلس الأمن 
التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي4» وهو ما تحقق بتشكيل قوة الإيساف؛؛ ما أضعف 
الأساس القانوني ل «عملية الحرية الدائمة». 


الإشكال الثالث تعلق بالتطور الذي لحق بالولاية الجغرافية لقوات إيساف وطبيعة مهمتها. فقد 
اضطرت الولايات المتحدة في آب/أغسطس 7٠٠7‏ تحت تأثير استمرار تحدي طالبان» وتورطها 
في غزو العراق» إلى القبول بتوسيع مهمة #إيساف؟ لتمتد خارج العاصمة كابول وتغطي تدريجياً 
الولايات الشمالية ثم الغربية ثم الجنوبية والقريبة من العاصمة كابول. إضافةً إلى القبول بإعادة 
تعريف مهمتها من مجرد «اقوة حفظ سلام؟ إلى المشاركة في عمليات مكافحة التمرد ضد طاليان 
والقاعدة"'». ونتيجة لذلك. فقد صدر قرار مجلس الأمن الرقم )١101١(‏ في ١7‏ تشرين الأول/ 
أكتوبر 7٠٠١7‏ والذي سمح لإيساف بالعمل خارج العاصمة كابول (البند الأول من القرار)؛ والحق 
في استخدام جميع التدابير اللازمة لتحقيق أهدافها (البند الرابع)””). ونتج من هذا التوسع الجغرافي 


(59) جاء تقبيد الولاية الجغرافية لإيساف وفقا لقرار مجلس الأمن الرقم (1787) نتيجة لمواقف الولايات المتحدة 
والقوى الأفغانية معا. فكما سبق القول» عارضت الولايات المتحدة توسيع مهمة «إيساف» خارج كابول لدوافع عدة» كان 
أبرزها ضمان تمتع عملية الحرية الدائمة بالحرية المطلقة. كذلك فقد عارضت قيادات أفغانية ‏ مثل الجنرال محمد قاسم 
فهيم ‏ توسيع صلاحيات إيساف خارج كابول» وعدم تمتعها بأي صلاحيات في مجال نزع سلاح الميليشيات أو استخدام 
السلاح . أنظر: لمة 'زأأمباءة5 ده اأعهداه©) أمممتأمهمعنمآ «رمدطتاة] عط أه صساعظ عط] عنقا دعدعلا عنز مماوأممطواف» 
_5_تماذتصمة طولة/كانمرعم/ء1211ذ/اء .نام تع دمع .اب //ثمااط> ,25 .م ,(2006 م36 لاللك دعل أجر5) (002هم.ب]آ) أمعممماء يمعطم 

.(2013 عضسط 20 مه لعؤومععة) ,حالم معادا_ستقعر 

(00) نص البند الأول من القرار الرقم )١15٠١(‏ على ما يلي: يؤذن بتوسيع ولاية القوة الدولية للمساعدة الأمنية» 
بحيث يتيح لها حسبما تسمح به الموارد. أن تقدم الدعم للسلطة الأفغانية الانتقالية والسلطات التي ستخلفهاء في ما يتعلق 
بالحفاظ على الأمن في مناطق أفغانستان الواقعة خارج كابل وضواحيهاء من أجل تهيثة بيئة عمل آمنة للسلطات الأفغانية 
وموظفي الأمم المتحدة وغيرهم من الموظفين المدنيين الدوليين المشاركين بصفة خاصة في جهود التعمير والجهود 
الإنسانية» وأن توفر المساعدة الأمنية اللازمة لأداء المهام الأخرى التي تدعم اتفاق بون». ونص البتد الرابع على التالي: 
«يؤذن للدول الأعضاء المشاركة في القوة الدولية للمساعدة الأمنية باتخاذ جميع التدايير اللازمة للوفاء بولاية القوةه. 
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والوظيفي لإيساف تداخل بين مهمة الهيكليتين. كما أدى من ناحية ثانية إلى رفض بعض الدول 
المشاركة في قوات إيساف إعادة نشر قواتها في الولايات الجنوبية بسبب تصاعد عمليات طالبان 
في تلك الولايات (مثل ألمانيا). 

وهكذاء فإنه فضلاً عن انطلاق القوات الأمريكية العاملة تحت مظلة «عملية الحرية الدائمة؛ من 
أساس قانوني مغاير للأساس القانوني لقوات «إيساف»» فإنها عملت خارج القانون الدولي. وامتداداً 
لهذا التباين» فقد نشأ تباين مهم آخر بين الجانبين حول الأساس القانوني للتعامل مع العدو الرئيس 
المستهدف (القاعدة وطالبان). فقد أعلنت الولايات المتحدة في / شباط/فبراير ٠6١7‏ أنها لن 
تتعامل مع عناصر القاعدة وطالبان الذين يتم القبض عليهم باعتبارهم أسرى حرب. وعلى العكسء. 
تمسكت الدول الأوروبية المشاركة في إيساف بتطبيق اتفاقيات جنيف على هذه العناصر'. 

وقد تكرست حالة ضعف التنسيق تلك على المستوى الوظيفي/القطاعي في عملية إعادة بناء 
الدولة. فمع انتقال قو ى الاحتلال إلى إعادة بناء القطاعات الأمنية في أفغانستان بدءًا من منتتصف 
سنة 2750١7‏ حيث أسندت مهمة إعادة بناء الجيش إلى الولايات المتحدة» ومهمة إعادة بناء الشرطة 
إلى ألمانياء ومهمة نزع السلاح وإعادة دمج الميليشيات إلى اليابان» ومهمة القضاء على زراعة 
وتجارة المخدرات إلى بريطانياء وأخيراً أسندت مهمة إصلاح النظام القانوني إلى إيطاليا. وقد أدى 
هذا التقسيم بين قطاعات متداخلة بطبيعتهاء وبخاصة في ظل حالة تدهور البنية الأساسية وفشل 
الدولة الأفغانية» إلى تعطل وبطء البرامج الخاصة بإعادة بناء هذه القطاعات»؛ واعتماد حجم التقدم 
في كل منها على رؤية ودرجة اهتمام والتزام الدولة المسؤولة. وكانت النتيجة النهائية هي سريان 
تلك البرامج بمعدلات وجداول زمنية متفاوتة. وعلى سبيل المثال» سارت برامج إصلاح النظام 
القانوني» ونزع السلاح» والقضاء على زراعة وتجارة المخدرات بمعدلات بطيئة مقارنة ببرنامجي 
بئاء الجيشء والشرطة اللذين شهدا نقلة ملحوظة على المستوى الكمى» وبخاصة بدءآ من سئة 
4 1 

وقد انعكست الإشكالات السابقة على حجم الاثتلاف الدولي في أفغانستان وهيكله؛ واستناداً 
إلى الجدول الرقم  :(‏ "7)» يمكن استنتاج الملاحظات التالية: 


١‏ اتسم الاثتلاف بمشاركة عدد كبير من الدول. وكان الاتجاه العام هو تزايد عدد هذه الدول 
مقارنةٌ بالمراحل الأولى من تشكيل هذا الائتلاف. فقد ارتفع إجمالي عدد الدول المشاركة في 
الاتنلاف من ٠١‏ دولة في آب/أغسطس 5 ,7٠١‏ إلى 48 دولة في كانون الأول/ديسمبر .1١١1‏ لكن 


انظر: قرار مجلس الأمن رقم ١‏ الصادر فى ١١‏ تشرين الأول/أكتوبر ٠ ٠‏ كك فى: لم أأناام5ع1 ,اأعصيه0) وأسباءء5 
.(2003 «تعطماء0 13) 5/1185/1510 ,1510 .0م 

(01) 085 «رععمقتللم عتامد ا أهدومةذا" عطا عه أوء1 لق نمهاكتمقطواخ مز كلم لال رمنااء8 اده لصه تااعوك8 أمععوتلا 
/5.018ق1 ,لبالا //:مائط> ,(2009 معط ورععءآ 3) (1)0 ردمأوساطمد/17) ععأبصو5 امممعدع1 أهدم تددم ع 000 ,مدعرع 01 ,15 ارمرع ]1 
ما معماعقالا دمأ 6زاده0» ,ومعمتعغطء5 هه أععاعهل2 لهد ,(2012 ععطاصعءء12 20 :هه لعوجمععم) ,<الم. 121.33627/بجمولدى /مود 
.5 .م «, لإا أيوتنآ عه علأممطك-معلسس8ظ :مملئتممطعام 
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يلاحظ في الوقت ذاته غياب القوى الإقليمية ودول الجوار الإقليمي من هذا الائتلاف» حيث غابت 
جميع دول الجوار الجغرافي: باكستان. وطاجكستان» وأوزيكستان» وتركمدتاف وإيران. وغابت 
جميع القوى الإقليمية الرئيسة: روسياء والهندء والصين. ومثل ذلك مؤشراً مهماً يدل على غياب 
1-8 الفاعلة لدول الجوار الإقليمي والقوى الإقليمية من عملية إعادة بناء الدولة في أفغانستان» 
على نحو ما سيتم مناقشته لاحقا. 
اتسمت مشاركة عدد كبير من الدول بالرمزية؛ ففي كانون الأول/ديسمبر سنة 7٠١١7‏ على 
سبيل المثال؛ تراوحت مشاركة ٠‏ دول بين ١0  ”‏ عنصراًء وتراوحت مشاركة ‏ دول أخرى بين 
لكان عنصراء وتراوحت مشاركة © دول بين ٠٠١ 0١‏ عنصرء وتراوحت مشاركة © دول أخرى 
بين 7٠٠١-١١‏ عنصرء ما يعنى أن نصف عدد الدول المشاركة فى الائتلاف الدولى تراوحت 
مشاركتها بين ؟ - ٠٠١‏ عنصر. وفى المقابل؛ اعتمد الائتلاف على عدد محدود من الدول التى 
قدمت المساهمة الأساسية» شملت 7 يطانياء وكنداء وفرنساء وألمانياء وإيطاليا. ١,‏ 


٠‏ بدأ الائتلاف يواجه مشكلة واضحة:؛ تمثلت بخفض بعض الدول الرئيسة حجم وجودها 
العسكري في أفغانستان من دون وجود قرار دولي بذلك. ومن الحالات المهمة في هذا المجال 
قرار الحكومة الهولندية في آب/أغسطس ٠١٠١‏ خفض حجم قواتها العسكرية بعد أن تسبب 
وجودها العسكري في سقوط الحكومة في شهر حزيران/يونيو سنة »3٠١4‏ ما أدى إلى خفض 
حجم هذه القوات من 7١٠١‏ جندياً في 77 : تشرين الأول/أكتوبر ٠٠١4‏ إلى ١41‏ جندياً فقط 
بحلول ١١5‏ تشرين الثاني /نوفمبر سنة 21١٠١‏ ثم إلى ١487‏ جندياً فقط في 7١‏ تشرين الأوّل/ 
أكتوبر .٠٠ ١١‏ ورغم زيادة حجم مشاركتها عن هذا المستوى بحلول 7 كانون الأول/ديسمبر 
5 (000 جندي)» إلا أنه لم يعد إلى المستويات السائدة قبل تشرين الثاني/نوفمبر .5١٠١‏ 
وكانت هولندا هي أول دولة من دول حلف الناتو التي تقوم باتخاذ قرار منفرد بخفض حجم قواتها 
العسكرية. الأمر ذاته يتعلق بكنداء التي خفضت حجم وجودها العسكري من 19477 جندياً في 
6 تشرين الثاني/نوفمبر ٠ ٠١‏ ليصل إلى 074 جندياً فقط في 7١‏ تشرين الأوّل/أكتوبر .1١١١‏ 
ورغم ارتفاعه مرة أخرى في كانون الأوّل/ديسمبر ١١‏ 46006 جندياً) إلا أنها لم تعد إلى 
الميتويات العائنة دل رين الاثي الوقغير ٠60٠‏ كذلك» قامت فرنسا بخفض حجم قواتها 
العسكرية من 977 جندياً فى 7١‏ تشرين الأوّل/أكتوبر ١701ء‏ لتصل إلى 047 جندياً بحلول 7 
كانون الأوّل/ديسمير 2.7011 


وجاءت قرارات هذه الدول بخفض حجم وجودها العسكري في أفغانستان نتيجة لتواضع 
التتائج التي حققها الاثتلاف الدولي, ما أدى إلى عدم قدرة حكومات هذه الدول ‏ في إطار قواعد 
المنافسة الديمقراطية ‏ على الدفاع عن وجودها العسكري هناك» وبخاصة في حالة سقوط ضحايا 
بين هؤلاء الجنود. وهكذاء في الوقت الذي كان يتزايد فيه عدد دول الاثتلافء إلا أن هذه الزيادة لم 
تخفب الأزمة الحقيقية التي عاناها الائتلاف. 
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الجدول الرقم (4 - ”) 
هيكل الائتلاف الدولي في أفغانستان من خارج الولايات المتحدة 
الأمريكية (آب/أغسطس 4 ٠٠١‏ - كانون الأول/ديسمير ؟١١؟)‏ 
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ب ضعف التنسيق بين الإدارات الأمريكية 

ظلت هناك فجوة واضحة بين الإدارات والمؤسسات الأمريكية المعنية بتطبيق مشروع إعادة 
بناء الدولة في أفغانستان (وزارة الدفاع» وزارة الخارجية» البيت الأبيضء. الوكالة الأمريكية للتنمية 
الدولية)؛ إذ سرعان ما ظهرت على السطح الخلافات بين هذه المؤسسات حول الاستراتيجية الأمثل 
للتعامل مع تحديات عملية إعادة بناء الدولة» وبخاصة على المستويين السياسي والأمني. وظهر نوع 
من الاستقطاب إلى حد ما بين البتتاغون من ناحية» ووزارة الدفاع والوكالة الدولية للتنمية الدولية 
من ناحية أخرى. وعمِّق من هذه المشكلة عدم وجود استراتيجية أمريكية واضحة في أفغانستان» 
توضح الأهداف الأمريكية هناك» وسياسات تحقيق هذه الأهداف. والعلاقة بين الأدوات السياسية 
والعسكرية... إلخ. فقد صدرت أول وثيقة قة أمريكية تحدد هذه الأهداف في شباط/فبراير سنة 7٠١1“‏ 
والتى أصدرها الرئيس بوش تحت عنوان «الاستراتيجية الأمريكية فى أفغانستان»» ولكنها اتنسمت 
لون مية الشديدة وافتقاد التحديد الواضح للأهداف العملية القابلة للتطبيق في أفغانستان. كما لم 
تحدد الوثيقة الجهة المعنيّة بتولّي مسؤولية التنسيق بين الإدارات الأمريكية. ثم بيدأت وزارة الخارجية 
الأمريكية ية في حزيران/يونيو 7٠١١17‏ في إصدار وثيقة «خطة أداء المهمة؟ عع مقصدم/ءء 1/155155) 
(5180» لكنها ظلت وثيقة تخص وزارة الخارجية؛ وتتعلق بالأهداف والأدوات السياسية بالأساس» 
دونما تكامل واضح مع وزارة الدفاع. 

وفي محاولة للتنسيق بين وزارتي الخارجية والدفاع» قامت الأخيرة في أوائل سنة 7٠٠١1"‏ بإنشاء 
«مجموعات إعادة البناء المحلية؟ ((5آ51) 163235 08أأءنتاقهومء16 131أ5:0/100)) حيث تشكلت 
كل مجموعة من )٠٠١  00(‏ جندي ومدني من المتخصصين في مجالات التنمية والدبلوماسية 
والاقتصاد. بهدف تحسين ظروف إعادة الإعمار على الستطويات المحلية» ومساعدة الحكومة 
المركزية على بسط نفوذها على المستويات المحلية. غير أنه رغم أهمية هذه الخطوة فقد ظل دور هذه 
المجموعات محدودا بسيب محدودية عدد هذه المجموعات. مقارنة بالحاجات المحلية الضخمة؛ 
فحتى سنة 7٠٠١7‏ بلغ عدد هذه المجموعات ١5‏ مجموعة على مستوى أفغانستان. أضف إلى ذلك» 
تدهور الأوضاع الأمنية التي أعاقت عمل هذه المجموعات» وبخاصة في الولايات الجنوبية؟”. 

ويرتبط بمشكلة التنسيق بين الإدارات الأمريكية؛ هيمنة وزارة الدفاع على مشروع إعادة بناء 
الدولة. فقد اتسم توزيع المسؤوليات بوجود اختلال واضح بين وزارتي الدفاع والخارجية لمصلحة 
الأولى» حيث اضطلعت وزارة الدفاع بالمسؤولية الأكبر في ما يتعلق بإدارة وبتوجيه العمليات 
العسكرية جنباً إلى جنب مع الأنشطة التنموية والدبلوماسية» على حساب وزارة الخارجية 
ومؤسسات التنمية9”. 

زف 100-102 ,وم ,لعب 1[ عورمع6) 6 ا «بمتر علا ابتتا-دمنهلز ججهذا 11:6 جارف ,[ءاة باء] كمتططامط 


(07) «رلإلنااك5 عمو ف تمهادامقطولة صا كومناومعم0 عدألاتأن8 عغهاد-ومتنولة .5.نا» ,الهله اعتققط زممطامة 
,21013 عاك أ تصلق أالطدظ كه ععاكدكا أن عمعع1 عطاع10 كاتاعتمععتناوعظ. عط له أمسعصمأقايظ امتعدط هذ لعاالسطنك 5أمعغط1) ع 


بوذا 


ج - ضعف التكامل بين الأهداف وسياسات تطبيق مشروع إعادة بناء الدولة 


هناك أكثر من مظهر لضعف التكامل بين الأهداف وسياسات مشروع إعادة بناء الدولة في 
أفغانستان. 

المظهر الأول» تمثل بإعطاء سياسات الاحتلال الأولوية لهدف بناء السيادة. لقد انطلقت 
سياسات الاحتلال من افتراض أن الدولة الأفغانية الموحدة تواجه تحدياً حقيقياً بعد الحرب» وأنه 
يمكن معالجة قضيتي السيادة والشرعية بدرجة من الاستقلالية. كان هذا التصور متأثرا إلى حد كبير 
بالخبرة الأوروبية في بناء الدولة» حيث جاء استحقاق بناء السيادة في الترتيب الأول قبل بناء شرعية 
النظام السياسيء وبخاصة في ضوء التجربة الفرنسية خلال القرنٍ السابع عشرء والخبرتين الألمانية 
والإيطالية خلال القرن التاسع عشر. غير أن هذا الافتراض لم يخل من مبالغة» فرغم التحديات التي 
واجهت الدولة الأفغانية قبل الحرب» ورغم مشكلة الحدود الأفغانية ‏ الباكستانية» إلا أن الدولة 
الأفغانية لم تواجه تحديات حقيقية» ورغم العلاقات العرقية الصراعية إلا أن أياً من تلك العرقيات 
لم ترفع هدف الانفصال. وعلى العكسء يمكن القول إن التحدي الأبرز تمثل ببئاء نظام سياسي 
يتمتع بالشرعية. 

لقد كان لهذا الافتراض - المبالغ فيه - تأثيره السلبي في مشروع إعادة بناء الدولة من أكثر من 
ناحية. فهو أولاً أعطى هدف بناء الشرعية اهتماماً ثانوياً مقارنةٌ بهدف بناء السيادة. وقد انعكس 
ذلك على العديد من المؤشرات» كان أبرزها تشكيل مؤتمر بون »٠٠١١‏ ومضمون الاتفاق الذي 
نجم عن المؤتمر» والذي مثل الوثيقة الإطارية الأولى لعملية إعادة بناء الدولة في أفغانستان. فقد 
غلبت على تشكيل المؤتمر سيطرة الطاجيك وتحالف الشمال. وجاء ذلك نتيجة تخوف الولايات 
المتحدة» والأمم المتحدة التي أشرفت على عقد المؤتمر» من تنامي التوجهات الانفصالية لدى 
هذه المجموعات. وكان لإعطاء الأولوية للطاجيك وتحالف الشمال في تشكيل المؤتمر بما يفوق 
نسبتهم الحقيقية داخل المجتمع الأفغاني» رسالة سلبية للأكثرية البشتوينة» ما انعكس بعد ذلك 
على شرعية نظام ما بعد طالبان. كما انعكس ذلك أيضاً في إثناء اتفاق بون على «المجاهدين»؛ 
ودور هؤلاء فى ما وصفه الاتفاق بالحفاظ على استقلال أفغانستان» ووحدتها الإقليمية. وكان ذلك 
انعكاساً أيضاً للأولوية التي أعطاها الاحتلال واتفاق بون لمسألة الحفاظ على السيادة وقطع الطريق 
على التوجهات الانفصالية. وكما الحال بالتسبة إلى تأثير التمثيل الزائد للطاجيك وتحالف الشمال 
في شرعية النظامء كان لإثناء الاتفاق على المجاهدين انعكاس سلبي أيضاً على شرعية النظام؛ 
بسبب النفوذ الكبير لهؤلاء في مواجهة الحكومة المركزية والتداخل القوي بين المجاهدين وأمراء 
الحرب. 


د ,25 .م ,(2010 عهبال ,معقعلط0 ,لإاأتومع امنا انتوطع2] ,كعءابضء5 لهه كاتة أقعءطترا آه عوءلامت ,ععابصع5 عأاطنط أه اممتاءة 
.(2012 ععطسوععه0] 20 :هه لعووعععة) ,<27/لاءلنالة. اندمعل.نصوعط !وأ //تصقغط> 
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لقد استند هذا الترتيب في الأولوياتٍ إلى افتراض إمكان تأجيل هدف بناء الشرعية إلى مرحلة 
تالية في عملية إعادة بناء الدولة» وتجليدا إمكان بناء الشرعية من خلال آلية الانتخابات. ٠‏ من ناحية 
ثانية» أدى هذا الافتراض والترتيب السابق لأهداف إعادة بناء الدولة (بناء السيادة أولاً, ؛ ثم بناء 
الشرعية)» إلى حدوث تناقض أو صراع بين الأدوات وأهداف إعادة بناء الدولة؛ فقد أدى التركيز على 
بئاء السيادة فى المرحلة الأولى والتخوف من أن يقود الطاجيك وتحالف الشمال حركة انفصالية 
بعد الحرب» إلى تحالف الاحتلال مع الأخيرء بل وتغليبه على تشكيل مؤتمر بون» ثم حكومة ما. 
بعد الحرب» وسيطرتهم على المناصب السيادية» انطلاقاً من افتراض مفاده. أن تأمين ولاء الطاجيك 
للعملية السياسية بعد الحرب هو إحدى ضمانات الحفاظ على سيادة أفغانستان وتكاملها الإقليمي. 
غير أن هذا التوجه أضر بالتوازن العرقي» وأضر أيضاً بشرعية نظام ما بعد الحرب9”. 

ومع أن الاحتلال لم يغفل مسألة بناء شرعية النظام الجديد (بالاعتماد على الانتخابات كآلية 
رئيسة)» إلا أنه وقع في خطأين أساسيين» الأول كما سبق القول ‏ هو منح الأولوية لبناء السيادة 
ما أدى إلى وقوع الاحتلال في بعض الأخطاء التي جاءت على حساب بناء الشرعية. الثاني أن 
سلطات الاحتلال ركزت في بنائها للشرعية على آلية الانتخابات. ومع أهمية هذه الآلية» إلا أنها 
لم تكن الآلية الأكثر فعالية لبناء الشرعية في الحالة الأفغانية في ضوء الواقع العرقي. وتحديداًء 
كانت هناك آليتان أخريان أدى إغفالهما إلى تحجيم دور الانتخابات في بناء الشرعية» هما: التوافق 
العرقي» وتوسيع دور المؤسسات الحكومية في تقديم الخدمات العامة. 

أضف إلى ذلكء أن اعتماد قوات الاحتلال على أمراء الحرب في ملاحقة عناصر تنظيم القاعدة 
وحركة طالبان. أدى إلى الإضرار بشرعية المؤسسات الحكومية والحكام المحلبين على المستويات 
المحلية. ولم تقتصر أخطاء سياسات الاحتلال في هذا المجال على هذين الخطأين الأساسيين» 
فقد كانت هناك أخطاء أخرى لا تقل أهمية صبّت في النهاية في خانة إضعاف شرعية نظام ما 
بعد الحرب» كان أبرزهاء على سبيل المثال» السماح للمنظمات غير الحكومية بتنفيذ خدماتها 
ومشروعاتها التنموية في إطار علاقة مباشرة فيما بينها وبين المجتمع المحلي الأفغاني. وعلى الرغم 
من أن هذا التوجه يأتي في سياق تقاليد عالمية جديدة باتت تحكم عمل هذه المنظمات. إلا أنه 
ساهم في التحليل الأخير في إضعاف شرعية الحكومة الأفغانية» ويخاصة في ضوء الاتهامات التي 
وجهت للحكومة والبيروقراطية الأفغانية بالفساد وعدم الكفاءة. ورغم مطالبة الحكومة الأفغانية 
في مناسبات عدة بة بقصر تقديم تلك المساعدات من طريق القنوات الحكومية الرسمية, إلا أن هذه 
الدعوات لم تلق استجابة من جانب سلطات الاحتلال والمجتمع الدولي. 


المظهر الثانى. تمثل بعدم وضوح العلاقة بين الحرب على الإرهاب وإعادة بناء الدولة» حيث 
بدوًا كهدفين مستقلين تماماء خضع كل منهما لاستحقاقات مختلفة. وقد نتج من ذلك عدد من 


(5 0) .لع مقتهةلإناطلنا :ذل «رع متلا أظطعمملئول! مقطعلة مأ لإعمستناوع.آ لمة جأمواءى50» مهاد عاعتعلع:؟ ,5 
108-1٠‏ .م« ,ومءعآ هتنه #مماعتجم ور مترمنو8 نع كاذ 8- برو زاواة 


ظظ2> 


مظاهر الضعف في استراتيجية إعادة بناء الدولة؛ تمثل أولها بالتركيز على «الأمن أولاً». . ومع أن 
قضية أو مشكلة الأمن احتلت أهمية كبيرة في معظم مشروعات إعادة بناء الدولة» إلا أن المشكلة 
الأساسية في حالة أفغانستان كانت في اختزال الأهداف الأمنية في هدف محدد. ذي الصلة بالأمن 
القومي الأمريكي. وهو القضاء على تنظيم القاعدة وحركة طالبان» في حين أن المشكلة الأمنية في 
أفغانستان في الحقيقة تتجاوز هذه المسألة. وتمثل ثانيها بغياب التنسيق بين الوزارات والمؤسسات 
الدولية المعنية بتطبيق مشروع بناء الدولة. وعلى سبيل المثال» فقد أدى هذا الوضع إلى ضعف 
التنسيق بين وزارتي الدفاع والخارجية الأمريكية والوكالة الأمريكية للمعونة. وأدى تركيز وزارة الدفاع 
على هدف الحرب على الإرهاب إلى التعاون مع كل من تحالف الشمال على مستوى المركزء 
وأمراء الحرب على مستوى الأقاليم؛ كما أدى إلى التوسع في العمليات العسكرية في الشرق 
والجنوب. ما أدى إلى وقوع عدد كبير من المدنيين نتيجة تلك العمليات. هذه السياسات أدت في 
التحليل الأخير إلى الإضرار بشرعية نظام ما بعد الحرب» وبخاصة بين الأكثرية البشتونية. 


7ع تراجع جع دعم المشروع داخل دول الاحتلال 
كما سبق القول» فإن استناد مشروع إعادة بناء الدولة إلى دعم كافٍ داخل دول الاحتلال خلال 
فترة تطبيق المشروع يسهل عملية تطبيق المشروع. وفي الحالة الأفغانية» يلاحظ حدوث تحول كبير 
في مستوى هذا الدعم؛ فقد استندت الحرب ضد أفغانستان إلى مستوى كبير من الدعم داخل 
الولايات المتحدة ودول الاحتلالء إلا أن هذا الدعم لم يستمر لفترة طويلة. ولم يقتصر هذا التراجع 
على الولايات المتحدة ولكنه شمل معظم الدول الأعضاء في الائتلاف الدولي في أفغانستان» 
وبخاصة دول حلف شمال الأطلنطي. 
فقد نظر الأمريكيون في البداية إلى تلك الحرب باعتبارها «حرباً عادلة وقانونيةة» وذلك بسبب 
وجود سلوك عدائي واضح ضد منشآت أمريكية مهمة» ترد تب عليه سقوط عدد كبير من الضحايا 
المدنييه: 0 ووجود اعدوة واضح (تنظيم القاعدة) يسعى إلى الإضرار بمصالح الولايات المتحدة 
والغرب. لكن هذا الدعم تراجع يشكل مستمر. وقد عبر عن هذا التراجع تغير تقييم الأمريكيين 
(05) هناك كتابات مهمة عدّة تجادل بعدم المسؤولية الكاملة لتنظيم القاعدة عن تنفيذ أحداث أيلول/سيتمير 25٠١١‏ 
أو على أقصى تقدير أنها كانت نتاجا لعمل أجهزة استخباراتية نجحت في استدراج تنظيم القاعدة لتنفيذ تلك العمليات» أو 
على الأقل أنها تلقفت فكرة القاعدة حول هذه الهجمات ورعتها من خلال توفير الظروف وتسهيل تنفيذهاء ما يجعل أجهزة 
المخابرات الغربية شركاء في هذه الهجمات. 
من أمثلة ذلك الكاتب الأمر يكي نعوم تشومسكي (إا70:05© 00803 الذي قال بشكل صريح في تشرين الثاني /نوة فمبر 
6٠‏ في برنامج #سؤال بسيط» (55غناك16ا0 عامهذ5 4) على قناة #برس» (/73 ناا إن الحكومة الأمريكية» أو أيآ من 
أجهزة التحقيقات الأمريكية وعلى رأسها «وكالة التحقيقات الفدرالية» 2881 لم تقدّم دليلاً واحداً حتى الآن وبعد مضي أكثر 
من تسع سنوات (وقت إجراء الحوار) يثبت مسؤولية تنظيم القاعدة عن تلك الهجمات. للاطلاع على نص الحوار» انظر: 
.(2013 عتدط 20 هه لع ذدعععة) ,<213124 أ م ش لام بح2 طعاج وانتمء., عدا نا نان لا بجيو يم //: صر > 
من ذلك أيضاً كتاب الكذبة الكبرى ©*#اكعدم:م/ اذهبره:/:.!» للكاتب الفرنسي تيري ميسان (مهدونا»1! بممعذط1 
والذي ذهب إلى أن مجمات أيلول/سبتمير هي صنيعة الجناح اليميني داخل الحكومة الأمريكية والمجمع الصناعي - 


مع 


لقرار إرسال قوات عسكرية أمريكية إلى أفغانستان. فكما يتضح من الشكل الرقم (5 - »)١‏ تراجعت 
نسبة من رأوا أن هذا القرار كان قراراً صحيحاً من 47 بالمئة فى كانون الثانى/يناير 7 ١٠7؛‏ إلى /ه 
بالمعة في آبار/مايو 11+ ..وقي المقابل» ازتفحت فسية من زأوا أن هذا القرار كان خطأ من + بالمئة 
فقط في يناير 7٠٠١7‏ إلى 4 بالمئة في أيار/مايو .٠١١١‏ ويعني ذلكء أن الرأي العام الأمريكي لم 
ينتقل من مستوى دعم الحرب إلى دعم مشروع إعادة بناء الدولة» ولم يبد الاستعداد الكافي لتحمل 
التكلفة الاقتصادية والبشرية لهذا المشروع. 


الشكل الرقم (؛ - )١‏ 


موقف الرأي العام الأمريكي من قرار إرسال القوات العسكرية 
إلى أفغانستان (تشرين الثانى/نوفمبر 73٠١١‏ - أيار/مايو ١١1١؟)‏ 
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و 


سه كان قراراً خاطئاً سه كان قراراً صحيحاً 


المصدر: .<قلم.110408_صماك نص ماع خ/011/147002مط/ع1/حصدمء. صن لدع.95//:صطا> رععء ا ترعة وعلط مطالهة 


كما تزايدت نسبة من يرون ضرورة سحب القوات العسكرية الأمريكية فى أقرب وقت ممكن» 


العسكري بهدف احتلال أفغانستان وضرب العراق. وقد صدر الكتاب في سنة 25007 وتُرجم إلى 58 لغة (حتى 
رن 

من بين هؤلاء أيضاً الباحث المصري ضياء رشوان» الذي له عدد من الكتابات والتعليقات المهمة فنّد فيها الفرضية 
القائلة إنَّ تنظيم القاعدة هو الذي نقذ هجمات ١‏ أيلول/سبتمبر .١١١١‏ انظر على سبيل المثال: ضياء رشوان» «عامان بعد 
١‏ سبتمبر: إعادة بناء ما حدثء» الأهرام» .٠٠٠78/4/77‏ وفي الاتجاه ذاته يأتي مقال الباحث المصري د. حسن أبو طالب. 


انظر: حسن أبو طالب» «تنظيم القاعدة وغزوتا نيويورك وواشنطن. .. هل فعلها حقاً؟»» الأهرام» 011 


الما 


تراجعت نسبة من أيِّدوا الإبقاء على هذه القوات لحين تحسن الأوضاع الأمنية من 0٠‏ بالمئة في 
ربيع 7٠٠37‏ إلى 9" بالمئة في حزيران/يونيو ١١١١‏ (الشكل الرقم (5 - ؟)). 

ونجد الأمر ذاته في ما يتعلق بتقييم الأمريكيين للطرف المنتصر في الحرب على الإرهاب. 
فرغم أن الاتجاه الذي رأى أن هذه الحرب قد انتهت بانتصار «التنظيمات الإرهابية» ظل هو الاتجاه 
الأضعف خلال الفترة من تشرين الأول /أكتوبر سنة ٠٠١١‏ إلى آب/أغسطس سنة 50١١‏ إلا أنه ما 
عدا ذلك ظلت هناك حالة من عدم اليقين لدى الرأي العام الأمريكي حول ما إذا كانت هذه الحرب 
قد انتهت بانتصار الولايات المتحدة وحلفاتها أو أنها قد انتهت بعدم انتصار أي من الطرفين. 


الشكل الرقم (4 - ؟) 


موقف الرأي العام الأمريكي من الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان 
(نسبة مئوية) 


و 
له 
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سههب سحب القوات في أقرب وقت ممكن 
4# الاحتفاظ بالقوات لحين تحسن الأوضاع 
١ 1‏ 
يونيو-١١0‏ مايو-١١‏ مارس-١١‏ ديسمبر-١٠‏ يوليو-١٠‏ يونيو-١٠‏ أبريل-١٠‏ سبتمبر-09١‏ يونيو-05٠‏ أبريل-5٠‏ فبراير-6٠‏ ربيع 7١17‏ 
المصدر: .<018. تأننتقع5ع1 اع جز /17/17/10//:ماخط> رعختوطعء/1ا تعامعن بامتمعوع 8 عط 


وكما يلاحظ من بيانات الشكل الرقم (4؛ ‏ ”)» فقد بلغت نسبة من رأوا أن الحرب قد انتهت 
بانتصار «التنظيمات الإرهابية») ١١‏ بالمئة فى تشرين الأل/أكتوبر »35٠١١‏ لكن هذه النسبة شهدت 
ارثقاها خلال الغئرة من قمر خ/يرليو سلة #*: ؟ لتصمل إلى 7 باليعة فى أب /أقسطس ديلة هد + 1 
ثم إلى 14 بالمثة في كانون الثاني /يناير سئة ٠“‏ * 5 لتعاود الارتفاع مرة أخرى لتصل إلى 4 بالمئة 
في حزيران/يونيو سنة .7٠51/‏ 


الشكل الرقم (8-85) 
تقييم الرأي العام الأمريكي للطرف المنتصر ذف في الحرب على الإرهاب 


(نسبة مئوية) 


اح أي ان لير كي “كين التي اللي كي اليم الاي “2 الى اكب “وى “يطل اليم د حي “ل لزي اين 
ف ا" حلي لي قي اي 0 3 0 لي مي 0 ا 0 0 لود ل 0 ورم لي لي يعي 
8 ض لي شن قر أل 7 ل كر أل ف ف أل د قر لير 15 لكل لكو لو لكوم لكوم اكيم لك ل ل لور 
مح الإرهابيون به لا أحد 0# الولايات المتحدة وحلفاؤها 
المصدر: .<010ع. من لدهع.11//:صرغخط> ,عازوطء ا منتللة © 


وباستبعاد الرأي السابق» فقد ظلت هناك حالة من التردد والانقسام حول ما إذا كانت الولايات 
المتحدة قد حققت انتصارا فى مواجهة «التنظيمات الإرهابية». وباستثناء الفترة من تشرين الثانى /نوفمبر 
؟ إلى كذ راعاوس «١»‏ 45 والفدرة بين نيسان/أبريل سنة ٠١١‏ إلى قموةازوليو سه +« 9 ظلت 
الفجوة بين هذين الاتجاهين محدودة. وتبادل الاتجاهان مواقعهما حتى يوليو سنة 27١١5‏ حيث 
استقر الاتجاه المؤيد لعدم انتصار أي من طرفي الصراع في هذه الحرب (انظر الشكل الرقم (5 - 5)). 


ون 


الشكل الرقم (؟ - 4) 
تطور عدد القتلى والجرحى الأمريكيين في أفغانستان 


000 


3000 # عدد الجرحى 8 عدد القتلى 
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(:#) يشمل عدد القتلى جميع القتلى داخل أفغانستان وخارجها في العمليات العسكرية ذات الصلة بالحرب في 
أفغانستان حتى ١‏ آب/أغسطس .5١١5‏ بينما يشمل عدد الجرحى لسنة ٠١١7‏ الأرقام المتاحة حتى ٠١‏ أيار/مايو .7١١57‏ 
المصدر: تم تجميع الجدول بالاعتماد على: 0مة وعءنه2 نتنقائلة1 :5ع 1هنادة0 صماكتمقطولق» رنوذدفط0 .0 صدمياك 


.77.1 .,., ! .2 ,(2012 :ه113 10) وعم اع5 اعتتوعوع 1 21د 1دوع نع 000 ,ذوعنع د00 101 تدمع 1 015 «رقمة 5111 
”0 أعقطء 81 له دمأدعصاا1رآ .5 هدآ لصة ,(2012 عصتلط 8 نمه لوووعععة) ,حكلح.41084/عءكتهداوك/موواع:ه 
-36) ,<<ع011/3151131215]22120ع.15955/17/.51001011855//: > ,(2012 أوتاعنك 22) دع مصكا[هه:8 .لخ.5.] «ررجع0ه] حمأئتممطعلق» 


.(2012 تاعاميعامء5 22 :مه 0عووعه 


ويعكس تنامى الاتجاه المؤيد لسحب القوات الأمريكية من أفغانستان» ووجود حالة اللايقين بشأن 
نتيجة الحرب الأمريكية ضد الإرهام» قزلجعا في مستوى الدعم الداخلي لمشروع إعادة بناء الدولة 
في أفغانستان. ويرجع تنامي تلك الاتجاهات السلبية إلى تضافر عدة عوامل؛ يتعلق أولها بتزايد حجم 
التكلفة البشرية للحربء متمثلة بتزايد عدد القتلى بين جنود دول الاتثتلاف الدولى» وبخاصة الولايات 
المتحدة وبريطانيا. فبينما كان من المقبول دفع هذه التكلفة في المراحل الأول مع السربيه والسدينا 
أثناء العمليات العسكرية ضد طالبان والقاعدة» في ضوء وضوح الارتباط بين الحرب وهجمات أيلول/ 
سبتمبرء إلا أنه لم يكن يسيراً قبول الرأي العام بالاستمرار في دفع هذه التكلفة بالمعدلات ذاتهاء أو 
أكبر» مع تحول الوجود العسكري في أفغانستان إلى أهداف أخرى من قبيل إعادة بناء الدولة. وكما 


0 


يتضح من بيانات الشكل الرقم (5 - 5)؛ فإن عدد القتلى الأمريكيين بدأ في التزايد بشكل ملحوظ بدءاً 
من عام ٠‏ حيث وصل إلى 7 * قتيلاً بنسبة تغير تزيد على ٠١١+‏ بالمئة مقارنة بسنة ٠ ١4‏ ؟) 
وبنسبة تغير تقترب من 00٠+‏ بالمئة مقارنة بسنة 4 ٠٠‏ كما ارتفع في سنة  ٠‏ إلى 514 قتيلاً. 
ورغم انخفاض عدد القتلى في سنة 5١1١‏ إلى 414 اولع كر اسرادع 
الأولى من الحرب. وتصدق الملاحظة ذاتها على تطور عدد الجرحى 

ويلاحظ في هذا الإطار أن الولايات المتحدة تحملت التكلفة البشرية الأكبر في هذا المجال؛ 
ففي مقابل مقتل ٠١0/‏ أمريكياً من إجمالي 7١١7‏ عسكرياً من الدول المشاركة في الاحتلال 
قتلوا فى أفغانستان خلال الفترة من تشرين الأول/أكتوبر ٠٠١١‏ إلى آب/أغسطس 23١١7‏ بنسبة 
0١‏ بالمئة» كان نصيب بريطانيا (الحليف الأول للولايات المتحدة في الحرب والاحتلال) 478 
قتيلاً» بنسبة ,”17 بالمئة» ثم جاءت كندا في الترتيب الثالث بنسبة 0,١‏ بالمئة (108 قتيلاً)» ثم 
فرنسا بنسبة 7,1 بالمثة (87 قتيلاً)» ثم إيطاليا بنسبة 0, ١‏ بالمئة (517 قتيلاً). وضع القك ارقا 
(5 - 0)» توزيع القتلى العسكريين للدول المشاركة في الاثتلاف الدولي في أفغانستان خلال الفترة 
المشار إليها. 

العامل الثاني يتعلق» كما سبق الإشبارة» بالتحول في أهداف الحربء من القضاء على طالبان 
والقاعدة في المراحل الأولى من الحرب إلى إعادة بناء الدولة في أفغانستان» في مرحلة تالية» 
فبينما يتسم الهدف الأول بالوضوح والارتباط المباشر بهجمات أيلول/سبتمبر» يتسم الثاني بعدم 
الوضوح لقطاعات كبيرة من المواطنين. ويتشيه دقن الحظرين إلى أن الرأي العام على استعداد 
لدعم العمليات العسكرية في الخارج التي يكون الهدف منها مواجهة السلوكيات العدائية لأطراف 
خارجية: بينما يتراجع هذا الدعم عندما تتحول وظيفة تلك العمليات إلى بناء الدولة””. 

العامل الثالث يتعلق بترا بتراجع مستوى التوافق بين النخب - السياسية والثقافية ‏ حول الحرب 
ومشروع إعادة بناء الدولة. ففي الوقت الذي استندت فيه الحرب ضد أفغانستان خلال السنوات 
القليلة الأولى إلى درجة كبيرة من التوافق ‏ يقترب من شبه الإجماع ‏ داخل الولايات المتحدة» بين 
الحزبين الجمهوري والديمقراطي» وبين البيت الأبيض والكونغرسء وداخل النخبة الإعلامية» إلا 
أن هذا التوافق سرعان ما بدأ في التراجع لأسباب عدة؛ فحتى ربيع سنة ٠٠١١4‏ اتصرت المعارضة 
داخل الكونغرس على جناحين رئيسين» هما الجناح اليساري (مثل دينيس كوسينيتش 5آأظلاء10) 
(طلءأهأءعدع1) والانعزاليين (مثل رون بول (الاهم م820)). لكن بدءاً من ربيع ٠٠١9‏ تذات الأصوات 
المعارضة للحرب في التصاعد» ويخاصة بين الديمقراطيين2”9, 

(65) «رعءه؟ 6ن عونا عطا ده ممتمتم0 ممعامعتمة تممماءثلا-اووط زءتاطباط أمعلبحط واعوط عط[ » بومكعلامع1 ععتمظ 

.54 .م ,(1992 تاعمهال؟) 1 .هه ,36 .لون ,نراسء مم0 كعألننا3 أمدمقاد انرا 

(/ا6). أمممصناك هأ عمتاعء8 عط ومتمتمام:ة :7مهاءتسمطولم4 دز معادعلا عط ج10 عسمعلمظط» معااتلة .ى دعاعهكت 

عط «لإمقصمعء0 لمع ععمم؟ موتلساكناخ ,قلقمة© ,تاتفائظ أدءى0 ,كعاوا5 لعأأمنا عط هذ ممائتمهطيزلة مذ عؤلا عط ,0؟ 


للاببانا//:صااط> ,15-18 ,درم ,(2010 عصناة) (عىمء 1 أه© موللا نتصسعم .5.نا) عاساتاكهآا كعذللنا5 عأوعاميادة عط1 متعمدط أرماعنا 
.(2012 عصسل 6 هه لعدوعءعع) ,<994-ن72صاء. لهو لحمل /وطدملاته زإسمم.عاساتاكمزئ لبا اععتدماة 
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الشكل الرقم (؛ ‏ ه) 
الضحايا العسكريون لدول الائتلاف الدولي في أفغانستان خلال الفترة 
(نشرين الأول /أكتوبر 7٠١١‏ - آب/أغسطس ؟7١١٠١)‏ 
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بولندا الدانمارك إيطاليا ألمانيا 


() تشمل: نيوزيلندا ١١(‏ قتيلاً)» صربيا ١١(‏ قتيلاً)» النرويج ٠١(‏ قتلى)» أستونيا (9 قتلى)» المجر (7 قتلى)» السويد 
(5 قتلى)» التشيك (0 قتلى)» لاتفيا ( قتلى)» البرتغال (قتيلان)» فنلندا (قتيلان)» الأردن (قتيلان)» ألبانيا (قتيل واحد)» 


ليتوانيا (قتيل واحد)» بلجيكا (قتيل واحد)؛ بالإضافة إلى 1٠‏ قتيلاً من باقي دول الناتو» وقتيل واحد لكوريا الجنوبية. 
المصدر : أكتاؤناث 22) دع ضكاه8:0 .لخ.د.لآ «رجرعلم] صدادتممطعكف» ,دملمةآ0”1 اعدطءنا8 لسه ممادعستئنآ .5 مد[ 
2012 نا طتسعاررء5 22 زه 0وو5وعععة) رحتزع ل صتصها تفاع 2 /نحلء. دع صن 1ه 0ط. 5 // :ناح > و(2012 


وفك الخال الخلاف داخل النخبة السياسية حول المشروع الأمريكي في أفغانستان أبعاداً جديدة 
مع وصول إدارة أوباما الديمقراطية إلى السلطة في كانون الثاني/يناير ,7٠١4‏ حيث بدأت الهوة 
في الاتساع تسبياً بين البيث الأبيض والعسكريين» على نحو ما عكسه الخلاف الشهير بين الجترال 
ستانلي ماكريستال من ناحية» والبيت الأبيض والسفير الأمريكي في أفغانستان» من ناحية أخرى97©. 


ك6 المصدر لق 


وأخيراًء يعزو البعض تراجع مستوى دعم الرأي العام للحرب ومشروع إعادة بناء الدولة في 
أفغانستان إلى انتشار «إدراك» عام بحتمية خسارة الحربء وهو إدراك غذته مصادر عدة» تعلق 
بعضها بالخبرات التاريخية للاحتلال الأجنبي في أفغانستان» وتعلق بعضها الآخر بالمسار الفعلي 
للحرب ومشروع إعادة بناء الدولة على الأرض؛ وتعلق بعضها بانتشار التقبيمات السلبية الصادرة 
عن العسكريين والسياسيين المشاركين في الحرب وإعادة بناء الدولة9*. 


4 غزو العراق وتأثيره السلبي في مشروع إعادة بناء الدولة في أفغانستان 

كان لقرار غزو العراق في آذار/مارس سنة ٠٠١1"‏ (أي بعد نحو ثمانية عشر شهراً من الحرب 
على أفغانستان)» تأثيره السلبي في مشروع إعادة بناء الدولة في أفغانستان. فقد أدى غزو العراق 
إلى سحب نسبة مهمة من إجمالي تكاليف الحرب الأمريكية على الإرهابء (أفغانستان والعراق 
بالأساس) لمصلحة العراق. ورغم تزايد حجم الإنفاق الأمريكي على الحربين خلال الفترة 
.)73١11-5٠0(‏ إلا أن النسبة الأكبر من هذه الزيادة تم توجيهها إلى الحرب ضد العراق حتى 
عام .2٠04‏ ويفسر ذلك إلى حد كبير تعثر مشروع إعادة بناء الدولة في أفغانستان خلال هذه الفترة» 
بل وتراجع هذا المشروع على المستويين العسكري والأمني والاقتصادي؛ ونجاح حركة طالبان في 
إعادة بناء قدراتها مرة أخرى. 

فكما يتضح من بيانات الجدول الرقم (: - 4)» بلغ حجم الإنفاق الأمريكي على الحرب في 
أفغانستان 7٠١,8‏ بليون دولار خلال العام المالي 50١7/7٠١١‏ لكنه بدأ في الانخفاض بمجرد 
بدء الحرب في العراق في سنة 7٠7“‏ حيث تراجع تمويل تلك الحرب إلى ١5,17‏ بليون دولار 
فى سنة 273٠١‏ بنسبة 7١1/‏ بالمئة من إجمالي تكلفة الإنفاق العسكري على الحربين» مقايل 
اوذلن بليون دولار للعراق» بنسبة 7/87 بالمئة» ثم إلى ١6‏ بليون دولار في سنة 5 بئنسية 
15 بالمئة من إجمالي تكلفة الحربين في ذلك العام مقابل 4 بليون دولار للعراق» بنسبة 8م 
بالمئة. ورغم الارتفاع النسبي في حجم الإنفاق على الحرب في أفغانستان إلى ٠‏ بليون دولار في 
سنة 2730١‏ ليصل إلى 5,6 بليون دولار سنة »3١١4‏ بنسبة 77,5 بالمئة من إجمالي الإنفاق 
على الحربين» وصلت قيمة الإنفاق على الحرب في العراق إلى ١47١‏ بليون دولار في السنة 
ذاتها بنسبة 77,7 بالمئة من إجمالي الإنفاق على الحربين”". 

(9ه) من أبرز التقارير الصادرة عن عسكريبن والتي أشارت إلى احتمال خسارة تلك الحرب وانهيار مشروع إعادة 
بناء الدولة ذلك الذي صدر عن الجنرال ستانلي ماكريستال» قائد القوات العسكرية الأمريكية في أفغانستان» في ٠١‏ آب/ 
أغسطس 27٠١4‏ وهو تقرير كيير (77 صفحة) رفعه إلى وزير الدفاع الأمريكي آنذاك روبرت غيتسء تناول فيه مشكلات 


الإستراتيجية الأمري يكية في أفغانستان. انظر: 7منع#/ع0!! «رالاءم:ددعدقة أفتاته! واععلمةتصدمه0» ,لقاوتصطنء84 برعلأمماه 


.09] 092_لعاء قلع ]_امعدمدوعدمف /كامع رصاعم لك أأتاوم/نحرة-مبالترمء.أدمممماع متاموى.وألعم//:مااط> ,8/2009 ,اوم 
.(2012 عط 15ل هه لعدوععءم) ,<017510-512009092003140م 

(19) ص9/11 ععمزة كعممنتدعم0 ,مجع] مه عدالا أمطه01 ععط01 لمة ,مقاكامقطولة روصا أه اكه ع1 » ,معقداء8 تمق 
ع ,(2011 طععولة 29) 33110 ملآ رؤكفمعهه© 5؟ رومع 085 ,عماتمء5 طاععدعدع أهدوأددععومهم) 


يان 


الجدول الرقم (4 - 4) 


توزيع حجم الإنفاق العسكري الأمريكي على الحرب في أفغانستان والعراق خلال الفترة (العام المالي )٠١1١-37٠١37/7٠١١‏ 
(بالبليون دولار) 


2ت 3 
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(©) تشمل العمليات ذات الصلة بالحرب على الإرهاب التي تجري خارج أفغانستان والعراق» وعرقت باسم «(اتسيعء3 لنء:رعنارظ. 
المصدر: .4 .م «ى | 9/1 ععضلة وسمتتممعم0 بسع ده عقا لوطه0[1) معطا0 لقة ,تماكتمقطعل م روما كه نوم عاك ,معفواء8 


وقد ظل هذا الوضع قائماً حتى نهاية عام 27٠04‏ حيث بدأت الولايات المتحدة في إعطاء 
اهتمام أكبر بالحرب في أفغانستان» وهو تحول ارتبط بوصول إدارة أوياما التي انتصرت لوجهة النظر 
القائلة إن أفغانستان تمثل التحدي الحقيقي في إطار الحرب على الإرهابء وهو ما دفع بإدارة 
أوياما إلى إعادة ترتيب أولوياتهاء وتسريع عمليات إعادة الانتشار في العراق» بشكل يضمن التركيز 
على أفغانستان. ولذلك نلاحظ أنه في عام »5٠٠١‏ ولأول مرة منذ بدء الحرب في العراق» زاد حجم 
الإنفاق على الحرب في أفغانستان عن مثيله في العراق» حيث بلغ حجم الإنفاق على الحرب في 
أفغانستان 91,8 بليون دولار» بنسبة 57,4 بالمئة من إجمالي الإنفاق على الحربين في ذلك العامء 
مقابل 7١,7‏ بليون دولار للعراق بنسبة 47,7 بالمئة. ويشكل عام؛ بلغ إجمالي الإنفاق الأمريكي 
على الحرب في أفغانستان خلال الفترة )73١11١-370037/5001(‏ 447 بليون دولار بنسبة 0" 
بالمئة من إجمالي الإنفاق الأمريكي على عمليات الحرب ضد الإرهاب, مقابل 541 بليون دولار 
للعراق بنسبة 57 بالمثة. 


4 الممارسات السلبية للاحتلال 

إضافة إلى كل العوامل السابقة ذات الصلة بسياسات الاحتلال. فقد عمَّق التأثيرات السلبية لهذه 
العوامل العديد من الممارسات السلبية التي وقع فيها جنود الاحتلال في أفغانستان والتي عمقت 
الفجوة بين الاحتلال والشعب الأفغاني» كما عئّقت الإدراكات السلبية للاحتلال والأهداف النهائية 
التي يسعى إلى تحقيقها في أفغانستان؛ وبخاصة في ضوء المسافة الثقافية الكبيرة بين الأفغان 
كمجتمع مسلم؛ وقوى الاحتلال كجزء من العالم الغربي. 

كان من أبرز تلك الممارسات» على سبيل المثال» قيام أربعة من جنود مشاة البحرية الأمريكية 
بالتبول على جثث ثلاثة من عناصر حركة طالبان بعد قتلهم؛ وقيام أحد الجنود بتصوير هذه الحادثة 
بالفيديوه والذي تم الكشف عنه وتداوله على نطاق واسع على شبكة المعلومات الدولية ومواقع 
التواصل الاجتماعي في ١7‏ كانون الثاني/يناير 05٠0157‏ 

وبعد أقل من شهر ونصفء قام جنود أمريكيين آخرون في قاعدة باغرام بأفغانستان بحرق 
مصاحف في 7١‏ شباط/فبراير .7١17‏ ورغم اعتذار المسؤولين الأمريكيين وتنديدهم بهذه 
الممارسات. إلا أن هذا لم يكن كافياًء بسبب تكرار مثل هذه الممارسات السلبية من ناحية؛ 
وضعف الإجراءات العقابية ضد مرتكبي هذه الممارسات» من ناحية أخرى. فقد أشار تقرير 
للبتتاغون صدر في آب/أغسطس وبعد ستة أشهر من التحقيقات. إلى أنه قد تم توقيع ما 
وصفه ب «العقوبات الإدارية» ضد الجنود المتورطين في حادثة التبول على جثث عناصر طالبان. 


زلقف للاطلاع على الفيديوء انظر : <0 1 رأ كتوعاء:501 لت 7 جاعته ب لصم عطس )دويز بجعم //تمقاطى أو باولا باب //نمقاط> 
.(2012 نإقألا 20 نون لجكوعمعد) ,< لا ]م1 :مم2 أبطاتب2 طعان بدالدومع.عناتدا 
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والأمر ذاته في عمليات حرق نسخ من المصحف الشرف. ولم يحدد التقرير طبيعة هذه العقويات 


الإدارية"", 


ولم يقتصر الأمر على ممارسات الجنود الأمريكيين:؛ فقد استغلت العديد من الكنائس 
والمنظمات التبشيرية الأوضاع الأمنية والاقتصادية السائدة في أفغانستان لممارسة التبشير. وعلى 
سبيل المثال» قامت حركة طالبان في ١94‏ تموز/يوليو سنة ٠٠١1‏ باعتقال 77 كوريا جنوبياً تابعين 
لكنيسة صايمول (5365052001)» بمدينة غازني (تمعقط0) أثناء انتقالهم من ولاية قندهار إلى العاصمة 
كابول. وقامت الحركة في يومي 70 و١"‏ تمّوز/يوليو بقتل اثنين من أعضاء المجموعة» ما اضطر 
الحكومة الكورية إلى الدخول في مفاوضات مع الحركة بوساطة إندونيسيا وعدد من القيادات القبلية 
المحلية بدءاً من ٠١‏ آب/أغسطس. انتهت بنجاح طالبان في انتزاع التزام من الحكومة الكورية في 
8 آب/أغسطس بسحب جميع جنودها ٠٠١(‏ جندي) من أفغانستان بنهاية سنة ,3٠٠1/‏ والالتزام 
بوقف جميع أنشطة التبشير في أفغانستان» وانتهت الأزمة بإطلاق سراح إثنين من أعضاء المجموعة 
في 17 آب/أغسطسء وإطلاق سراح التسعة عشرة الآخرين على دفعتين ١7(‏ في 79 آب/أغسطس» 
و/, في اليوم التالي مباشرة)7". 

وقد أدت هذه الممارسات إلى تعميق الإدراكات السلبية بين الأفغان حول مشروع إعادة بناء 
الدولة» وتعميق الإدراك أن الحرب الدولية في أفغانستان هي حرب لاضد الإسلام؛ بالأساس وليست 
ضد طالبان أو القاعدة. والنظر إلى تلك الحرب. وإلى مشروع إعادة بناء الدولة كامتداد لخبرات 
الاحتلال الدولي السابقة لأفغانستان. لكن المهم أيضاً هو دلالة تلك الممارسات. فوقوع هذه 
الممارسات يشير إلى عدم فهم, أو تقدير؛ دول وجنود الاحتلال ثقافة وتقاليد المجتمعات الإسلامية» 
وعدم خضوع جنود الاحتلال لبرامج توعية كافية حول طبيعة تلك المجتمعات وتقاليدها. 


وقد كشف تقرير البنتاغون الصادر في 17 آب/أغسطس 7٠١١75‏ حول نتائج التحقيق في 
ممارسات الجنود الأمريكيين بوضوح عن هذا القصور؛ فقد أشار التقرير إلى خضوع هؤلاء الجنود 
لفيلم توعوي مدته ساعة قبل إرسالهم إلى أفغانستان؛ وهو بالتأكيد غير كافٍ لفهم هؤلاء الجنود 
طبيعة الثقافة والتقاليد الإسلامية» ما يعني خضوعهم بالأساس للإدراكات السلبية والصور النمطية 
السائدة لدى هؤلاء الجنود حول العالم الإسلامي. 


زفقف4 «البنتاغون يعترف: جنود حاولوا حرق مصحمفعء؟ الشرق الأوسط. لخن ١‏ وكلضة1] لمعمادء6» 
./0/0010//:الط> ,(2012 أكنوناة 27) 5ب9ع71 502 «ركعدم:0© 02 ع متأفمترنا ,كمدعم؟! وانتصصيا8 ععلده امع سطكتمنظ جرم 
/012565> -010-م 0أأة تكن قمدر0 »!ع هأ ناا كع 09 )لزع اسرد ت هدام -جرجز 0ن مقط صمع هتمع م/2/08/27 1 20 لمع 1 لمج نتم .وبع دور 

.(2013 عصلط 21 نهه لعؤوعععة) ,حلناء 11 م24ج2 4د سعمادعاةاعوع؟ 

(757) محمد السيد سليمه «انشطة المبشرين الكوريين فى العالم الإسلامي... المسكوت عنه.» النهار. 

١١ ١ 6‏ أل ص "أ و.6ا نا /نابج بو ال وتاط> ,27/71/2007 ,17516 «رعرةظ علهلا معأمهمهأككتا! ممع مكل ,علمع/ا مع نموهل 
(2013 عسصنال 20 زهه لعددععع2) ,عن 211 نم4 اط .0,8599,1647646,00علء نولل 1ءه بجع سناتسم 


لضن 


ثانياً: البيئة المحلية 


كان لسياسات الاحتلال دور بارز في فشل مشروع إعادة بناء الدولة في أفغانستان على نحو ما تم 
تناوله. لكن يجب الإشارة هنا إلى أنه في الوقت الذي تتحمل فيه دول الاحتلال المسؤولية الكاملة 
عن بعض هذه السياسات. مثل عدم التخطيط الجيد لمرحلة الاحتلال وإعادة بناء الدولة» فإن جزءاً 
من مسؤولية فشل هذه السياسات يرجع أيضاً إلى البيئتين المحلية والإقليمية. فمع تأخر اهتمام 
الاحتلال ببناء الجيش الوطنيء إلا أن الواقع العرقي والتاريخ الصراعي بين العرقيات الأساسية في 
أفغانستان» كان له تأثيره في عملية بناء الجيش والمؤسسات الأمنية. كذلك؛ كان للخبرة السياسية 
والدستورية» وللواقع الاجتماعي الثقافي الأفغاني» تأثيرهما المهم في قدرة المجتمع الأفغاني على 
قبول الأفكار الديمقراطية. 


١‏ التركيب العرقي والطائفي للمجتمع الأفغاني وتأثيره في عملية إعادة بناء الدولة 

كان الواقع العرقي والطائفي هو العامل الأكثر وضوحاً في تأثير البيئة الداخلية في عملية إعادة 
بناء الدولة في أفغانستان. فقد أدى هذا الواقع إلى تعقيد مسألة بناء التوافق بين النخب السياسية 
حول مشروع إعادة بناء الدولة» كما كان له تأثيره السلبي في فرصة بناء جيش وطني. 

أ- التعددية العرقية والدينية في أفغانستان 

لا توجد أرقام دقيقة حول التوزع العرقي في أفغانستان بسبب عدم إجراء إحصاءات رسمية حول 
للعرقيات الأساسية داخل المجتمع الأفغاني. ووفق أحد التقديرات» بلغ حجم سكان أفغانستان في 
تموز/يوليو ٠١١7‏ نحو 7١,4‏ مليون نسمة*". وفي ما يتعلق بالتركيب العرقي» تضم أفغانستان 
نحو 060 جماعة عرقية متفاوتة» أبرزها البشتون» والطاجيك» والأوزبيك» والهزارة» والأيماك» 
والتركمان» والبلوش. ورغم وجود اتفاق عام بين مختلف المصادر على أولوية العرقيات الأربع 
الأساسية: البشتون» والطاجيك. والأوزيك. والهزارة» إلا أن هناك تفاوتاً بين هذه المصادر حول 
نسبة كل مجموعة عرقية. وتذهب تقديرات وكالة.الاستخبارات المركزية الأمريكية إلى أن البشتون 
يمثلون 57 بالمئة من إجمالي حجم السكان. بينما يمثل الطاجيك 77 بالمثئة» مقابل 4 بالمئة لكل 
من الهزارة» والأوزيك» بإجمالي 4 بالمئة للعرقيات الأربع. ويأتي في الترتيب الخامس الأيماك 

(54) لا تقدّم هيئة الإحصاءات الرسمية الأفغانية بيانات رسمية حول التركيب العرقي أو الديني أو اللغوي للمجتمع 
الأفغاني. وتكتفي هذه الإحصاءات بتقديم بيانات حول عدد السكان وفقاً للولايات» والنوع؛ ومكان الإقامة (الريف» 
الحضر). انظر: 07.217ع.50ه//:مثاط> ,لومت أضمدع0 دعتأكأاقا5 لقعامع© «,2010-2011 بلممطبوعلا كع ناك أاها5 مماكتهة لعل 8» 

.(2012 برها 30 ذو لعودعععة) ,<4725/عودولهسه 


)36( -ل ]جوع طا/كههناه تاطنع/نصهتطذا/ نامع هت اباط /لنمال > ,خآ «,هماكتمقطولم :عاموطاعوط لاعمللا 014» 
(2012 طععدلة 31 هه لعدوعععة) ,<لمتطكولدءمعلامصوطاعة! 
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بنسبة 4 بالمئة» ثم التركمان بنسبة ٠"‏ بالمئة» ثم البلوش بنسبة ” بالمئة. بينما تمثل باقي العرقيات 


الأخرى ؛ بالمئة كنسبة إجمالية. الجدول الرقم (4 - 5) 

ووفق مصدر آخرء تنخفض نسبة البشتون التوزيع العرقي للمجتمع الأفغاني 
والطاجيك إلى 8" بالمئة؛ و70 بالمئة على النسبة من إجمالى 
الترتيب» مقابل ارتفاع نسبة الهزارة إلى ١9‏ يون | عدد السكان (بالمئة) 


بالمئة ليحتلوا الترتيب الثالث» بينما تنخفض 
نسبة الأوزبك إلى ” بالمئة فقط9", 
بإجمالي 88 بالمثة للعرقيات الأر بعء 
مقابل ١7‏ بالمثة لباقي العرقيات. ويوضح 
الجدول الرقم  5(‏ 0) التوزيع العرقي داخل 
المجتمع الأفغاني. 

ويتركز البشتون في حزام على شكل 
قوس يمتد من الشرق إلى الجنوب إلى 
جنوب غرب أفغانستان» ويتوزعون على 
أكثر من ٠١‏ قبيلة» ولكن يتوزع نحو نصف 
البشتون على قبيلتين أساسيتين هما قبيلة 
غلزائي (أو غلجائي 611283)» وقبيلة 
دورانى (تمقصن0). ويتركز الغلزائيون المصدر: ,«ماصداط'0 اعقطء1ةة لمة ومامومتنآ .5 هذا 
فى عر رق ا ا ا 0 
الممثد 5 بين قندهار وكابول » بينم يتركز .(2012 عضتل 30 نده لعووىء 
معظم الدورانيين في جنوب غرب أفغانستان 
في المنطقة الممتدة من ولاية فرح إلى قندهار. ويسيطر على البشتون شعور بالهوية الجماعية 
استناداً ‏ ليس فقط ‏ إلى اللغة المشتركة (البشتو 0إذاوه8)؛ ولكن إلى الأعراف والقوانين القبلية 
المشتركة والمعروفة ببشتون واليء ووحدة المذهب السني ‏ الحنفي. أما الطاجيك» فيتحدثون اللغة 
الدارية» ويدينون بالمذهب السني (المذهب الحنفي)» ويتركزون في العاصمة كابول بالأساس» 
وشمال شرق أفغانستان وولاية هيرات. وقد أدى تحدثهم باللغة الدارية» المستخدمة في الإدارات 
الحكومية» وقربهم من العاصمة كابول إلى تمتعهم بوضع «الشريك» الواقعي للنظم البشتونية 
الحاكمة» ونفوذ داخل الأجهزة الحكومية مقارنةٌ بباقي الأقليات الأخرى غير البشتونية. أما الهزارة» 
والذين يتحدثون الدارية أيضاًء والأوزبك الذين يتحدثون اللغة الأوزبكية» فظلوا أكثر تهميشاً على 


(6) ,اأعتصيول اكدط 11001 «رسهاكاصدلولخ امدر همدع 00 ص براءاعم5 [أبج01 لهد نوا تمطاط» روساطمعطرته .ل اميم 
.2 ,(2005 ععاصالا) 1 .00 ,59 ,أمبد 


تلض 


المستويين السياسي والاقتصاديء مقارنة بالبشتون والطاجيكء ويتركزون في وسط أفغانستان. 
وتوضح الخريطة الرقم (5 - )١‏ التوزيع الجغرافي للمجموعات العرقية في أفغانستان. 
الخريطة الرقم (4 - )١‏ 
التوزيع الجغرافى للعرقيات فى أفغانستان 
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المصدر: .</001105ك.ع1 763ق/ععنتناهوء/1/57/17/.106.8077//:جاكحل> ,ووعتتع ده 01 ةا 


لكن يتسم المجتمع الأفغاني بدرجة أكبر من التجانس الديني؛ حيث يدين نحو 14 بالمئة من 
السكان بالدين الإسلامي» ويتبع نحو ٠١‏ بالمئة من المسلمين المذهب السني. ولكن تظل الملاحظة 
المهمة هنا هي انطباق التقسيم العرقي مع الديني في حالة الهزارة» الذين يدينون بالمذهب الشيعي. 

ب - التعددية العرقية والدينية وإعادة بناء الدولة في أفغانستان 

يمكن التمييز بين مستويين لتأثير التعددية العرقية والدينية في أفغانستان في مشروع إعادة بناء 
الدولة. المستسوى الأول يتعلق بالمشكلات الهيكلية التي ورئها مشروع إعادة بناء الدولة في ظل 
الاحتلال» والتي نتجت بالأساس من هذا الواقع العرقي. ونشير هنا إلى مشكلتين مهمتين. الأولى 
هي تأثير هذا الواقع العرقي في بناء هوية وطنية» وفي بناء سلطة مركزية شرعية. لقد كانت هناك 


وخاحرا 


محاولات عدة من جانب بعض الحكومات الأفغانية في مراحل تاريخية محددة لبناء هوية قومية» 
لكن هذه المحاولات انتهت بالفشل لأسباب عدة» كان أهمها اصطدامها بالهياكل القبلية والعرقية» 
فضلاً عن عدم قدرة هذه المشروعات على التوفيق بين أفكارها التحديثية (وبخاصة في ما يتعلق 
بحقوق المرأق والفصل بين الدين والدولة؛ وإصلاح التعليم» وإعادة تعريف مصادر الشرعية)» من 
ناحية» والقيم والأعراف القبلية من ناحية أخرى”". الأمر ذاته في ما يتعلق بتأثير هذا الواقع في شرعية 
الدولة والسلطة المركزية» من خلال استمرار أولوية الهياكل العرقية والقبلية على «الدولةة؛ وظلت 
الأخيرة بالنسبة إلى هذه الهياكل مجرد أداة لضمان الهيمنة؛ أو لإدارة الصراع مع باقي العرقيات. 
كما ظلت «الدولة»» في إدراك هذه العرقيات» سلطة أو فاعلاً "غير مرحب به4؛ يسعى للسيطرة على 
مجالات تخص المجتمع خضعت تقليدياً للأعراف والقوانين القبلية. وكان لارتباط التاريخ السياسي 
لأفغانستان بسيطرة البشتون على السلطة؛ تأثيره في استمرار قوة الهياكل القبلية على حساب الدولة؛ 
ليس فقط كجزء من حرص البشتون على السيطرة على الدولة» ولكن لأن البشتون يتسمون بدرجة 
أكبر من غيرهم بالتشديد على أولوية الهياكل والأعراف القبلية على الدولة والقانون. وهو ما عكسه 
تمسكهم بالأعراف القبلية البشتونية (بشتون والي) على حساب القانون. وكان تأثير الواقع العرقي 
والقبلي في السلطة الشرعية أكثر وضوحاً في مراحل الحرب الأهلية التي أدت إلى انهيار السلطة 
المركزية. وبمعنى آخرء فقد ظل المجتمع المحلي في أفغانستان أقوى بكثير من الدولة. 


المشكلة الثانية تتعلق بتأثير الواقع العرقي في الصراع الداخلي؛ فقد ظلت الانقسامات العرقية 
مصدراً رئيساً للصراع في أفغانستان» ا البشتونية الكبيرة في جنوب أفغانستان 
على السلطة المركزية» كما حافظت بدورها على بقاء واستمرار الهياكل والأعراف القبلية على 
حساب مفهوم الدولة الحديثة. واستمر الصراع على الدولة محصوراً فترة طويلة داخل البشتون» 
وتحديداً بين قبيلتي غلزائي ودوراني. لكن مع تنامي القدرات السياسية والعسكرية للعرقيات 
الأحرى. وبخاصة مع بدء الاحتلال السوفياتي» تحول الصراع على السلطة والدولة إلى صراع 
عرقي؛؟ فقد استطاع الطاجيكء بقيادة حزب الجماعة الإسلامية (بقيادة برهان الدين رباني) السيطرة 
على السلطة خلال الفترة .)١19475-١9445(‏ ولم تنجح النخب العرقية في بناء نظام واضح لتوزيع 
الموارد السياسية فيما بينهاء كما لم تعرف أفغانستان شكل الدولة الفدرالية» بمعناها السياسي أو 
الجغرافي. فالبشتون سيطر عليهم دائماً الرغبة في السيطرة على الدولة؛ وسيطر على الطاجيك 
الرغبة في اقتسام السلطة المركزية؛ بينما سيطر على الأوزيك. والهزارة» محاولة انتزاع الاعتراف 
بهرياتهم الفرعية» وانتزاع نوع من الاستقلالية الذاتية في إدارة شؤونهم على مستوى الحكومات 
المحلية. 


2 


(/1) لإعووع مع مه :ومتأمصصه؟ عأهاك5 ,10 مول اهتمع روم لماعاعه5 1ه كصوتاقع 1أمم1]» ,لاع لعطتطظ برعزاوعل 
علطا عه1 5العطعتأبوع عطلناه أمعص] لقابظ اقتقة8 ها لعالسطناك ممأأقاعوولط طط8) «رتصمادتلممطوكمة مذ لععععيو 
,(2006 طععها/ة ,100 رمأو ستطكه/لا رأممطء5 عأقسالدمعاده8 0[1نول! ركعتقالم بواتسساءء5 [هممأغول! هز كامخ )ه ععأكماا 6ه ععموءم 

.(2012 ألرة 25 8ه لعدعععء ق) ,حالم ذأععطا_لاء)ع صن« الدحاب طلععونالكعء لكمتدع هعم لنالع. عجره بجبوبوالصناط> ,26-27 .مم 


لفن 


المستوى الثاني وهو امتداد للأول» يتعلق بانعكاس الواقع العرقي القائم في أفغانستان على 
العديد من سياسات إعادة بناء الدولة» والتفاعلات السياسية فى مرحلة ما بعد الحرب. والتى 
انعكست بدورها على عملية إعادة بناء الدولة. ونشير في مايلي إلى بعض نماذج هذه الانعكاسات. 


أ كان للعامل العرقي تأثيره الواضح في طريقة تشكيل الحكومة المؤقتة ثم الحكومة الانتقالية» 
واللتين تم تشكيلهما بالتتابع بعد مؤتمر بون. فقد أدى الثقل النسبي لعناصر تحالف الشمال من 
الطاجيك والأوزيك في مؤتمر بون إلى تهميش نسبي للأغلبية البشتونية في المؤسسات السياسية 
الجديدة. فعلى المستوى العددي؛ استحوذ الطاجيك على أغلبية وزارا ات السلطة المؤقتة التي 
تشكلت بقيادة حامد قرضاي عقب مؤتمر بون مباشرة ٠١(‏ وزارات)» كما استحوذ الأوزبك على 
ثلاث وزارات» بإجمالي (11) وزارة للطاجيك والأوزبك» بينما أسند إلى البشتون ثماني وزارات 
فقطء كما أسند إلى أقلية الشيعة الهزارة (4) وزارات (أي نصف عدد وزارات البشتون). وعلى 
مستوى توزيع الوزارات» سيطر تحالف الشمال على الوزارات الأهم في الحكومة» وجاء تشكيل 
الحكومة انعكاساً لموازين القوى الفعلية القائمة آنذاك أكثر منه انعكاساً للتوزيع النسبي للعرقيات؟ 
نقد أسندت الوزرات الثلاث الأهم (الدفاع؛ والداخلية» والخارجية) للشخصيات الأقوى والأبرز 
داخل الطاجيك. بعض هؤلاء كان يمتلك ميليشيات خاصة سيطرت على العاصمة كابول عقب 
هزيمة طالبان مباشرة؛ حيث أسندت وزارة الداخلية إلى يونس قانوني الذي قاد وفد تحالف الشمال 
في مؤتمر بون» وأسندت وزارة الدفاع إلى الجنرال محمد فهيم. رئيس أركان تحالف الشمال» 
وأسندت وزارة الخارجية إلى د. عبد الله عبد الله» القيادي البارز بتحالف الشمال ووزير خارجيته. 
كما أسندت وزارات الصناعة والمعادن» والعدل؛ والمياه والطاقة إلى الأوزبك» ووزارات التخطيط» 
والتجارة» والزراعة: والنقل للهزارة» بينما أسندت وزارات المالية» والصناعات الصغيرة» والصحةء 
وإعادة البناء» والشؤون الحضرية. والأعمال العامة» والري» والشهداء والمشردين للبشتون. وهكذاء 
فباستثناء وزارة المالية اتسمت وزارات البشتون بالأهمية المحدودة» وكانت أقرب إلى المهام الإدارية 
غير السياسية أو الأمنية. كما قلل من أهمية سيطرة البشتون على وزارة المالية ضعف الموارد المالية 
للحكومة المركزية» من ناحية» والاستقلال المالي للعديد من الحكام المحليين عن المركز ما أدى 
في النهاية إلى ضعف نفوذ وزارة المالية في مواجهة هؤلاء. 

ولم يستطع قرضاي مع تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة بعد تأسيس اللويا جيرغا الطارئة» 
إدخال تعديلات جوهرية على المعادلة السياسية الناتجة من مرحلة ما بعد طالبان والتي كرستها 
محادثات بون» سواء في ما يتعلق بسيطرة تحالف الشمالء أو بأولوية المحددات السياسية 
والعسكرية والعمل على ضبط التوازنات مع أمراء الحرب. وفي المقابل؛ تراجعت عوامل الكفاءة 
والاعتبارات المهنية في تشكيل واختيار أعضاء الحكومة الانتقالية؛ وبخاصة في ضوء عدم استعداد 
عناصر تحالف الشمال لتحجيم دورهم السياسي أو التقليل من الامتيازات التي حصلوا عليها 


لكلا 


في الحكومة المؤقتة0". وأصبح المعيار الحاكم لقرضاي» في ضوء خبرة الحكومة المؤقتة؛ هو 
كيفية إرضاء أمراء الحرب وتحالف الشمال. واقتصر التغيير الرئيس الذي أدخله قرضاي على تركيبة 
الحكومة الانتقالية الجديدة على إزاحة يونس قانوني» الطاجيكي» من وزارة الداخلية وإسنادها إلى 
الباشتوني تاج محمد ورداك. وقد ترتب على إعلان قرضاي أثناء تشكيل الحكومة نيته استبدال 
ورداك بقانوني تمرد الجنود ورجال الشرطة البنجيشيريين وإغلاقهم الطرق» ما اضطر قرضاي إلى 
تعيين يونس قانوني مستشاراً له للشؤون الأمنية إضافةٌ إلى توليه منصب وزير التعليم. 

وقد نتج من تجربة الحكومة المؤقتة» وتشكيل اللويا جيرغاء ثم الحكومة الانتقالية» زيادة 
مشاعر الغبن لدى البشتون. فرغم إعلان قرضاي أن الملك محمد ظاهر شاه هو «الأب الروحي 
للأمة؛ إلا أنه أو أياً من مساعديه ‏ لم يحصل على منصب وزاري في الحكومة الجديدة. كما 
غذى تلك المشاعر لدى البشتون استمرار العمليات العسكرية الأمريكية ضد الأقاليم والقرى 
البشتونية. وهكذاء لم تنجح الحكومة الانتقالية الأفغانية الجديدة في القضاء على الصراع التقليدي 
بين البشتون وتحالف الشمال. 

ورغم الأهمية النسبية التي حظى بها تحالف الشمال بعامّة» والطاجيك بخاصًّة:. إلا أن هذا لم 
يحل دون تحفظ بعض القيادات التاريخية المهمة داخل الطاجيك أنفسهم على اتفاق بون وتشكيل 
الإدارة الانتقالية الجديدة» مثل عبد الرشيد دوستم» وبرهان الدين رباني. فقد وصف رباني الاتفاق 
بأنه «خدعة مخزية» من جانب الأمم المتحدة. وجاءت معارضة رباني بسبب اتجاه محادثات بون 
إلى اتخاذ قرارات مصيرية حول مرحلة ما بعد الحرب والتي كان من المقرر ‏ وفق اتفاق مبعوث 
الأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي مع رباني ‏ اعتبار تلك المحادثات ذات طابع تشاوري فقط 
على أن يتم تشكيل الإدارة الانتقالية والقرارات النهائية في مرحلة تالية في العاصمة الأفغانية كابل. 
وذهب ربانى إلى حد الطعن في صلاحية وفد تحالف الشمال الذي شارك في محادثات بون فى 
اتخاذ قرارات مصيرية تخص وضع تحالف الشمال في عملية التسوية9". ١‏ 1 

ولم يحل كل ذلك دون توتر العلاقة بين قرضاي وقيادات تحالف الشمال؛ وهو ما عبر عنه 
تدهور العلاقة بين قرضاي والجنرال محمد فهيم خلال عام 27٠١7‏ والتي دفعت قرضاي إلى 
الاستغناء عن حرسه الخاص من وزارة الدفاع الأفغانية والاعتماد على عناصر من القوات الخاصة 
الأمريكية!”". 


(5) من الناحية العددية ارتفع نصيب البشتون في الحكومة الانتقالية إلى ١5‏ وزارة من إجمالي 6 وزارة» مقابل /ا 
للطاجيك. ” للأوزيك» للهزاره؛ ووزارة للتركمان» حيث نجح قرضاي في تحويل (5) وزارات من الطاجيك إلى البشتون 
(الداخلية» والاتصالات» والحج والمساجد. والتنمية الحضرية)» وأخرى من إحدى العرقيات الأخعرى (وزارة الحدود)». 
بالإضافة إلى استحداث منصب وزاري جديد (رئيس المحكمة العيا). 

)94 5) «رباني يعتبر أتقاق بون خخدعة.» الجزيرة نت. ؟7/5/7 3٠٠٠١‏ -2002/2/2لهامةلوجعهلاعه هعم مدزاع بص :ممه 

.(2006 لإاتقبصطع"] 12 هه لع55وععة) ,خاراط.9-14 


)0٠١(‏ الوأعدط عتوعامماك «رلةااتطهاة ممطوكة مني نمه دأو ملونظ عتصطاظ نمعرزل نزم مطل » ,وممكمطم1 .ل ممسمط1 
.(2002 أكناوناك 6) (أء الهم موعمم سرع مم0 ع1 معاوع0) 


لضن 


لقد كان لكل هذه المشكلات تأثيرها السلبي في قدرة قرضاي على بناء شرعية نظام ما بعد 
الحرب. فقد كان من نتائج خبرة العملية السياسية بعد الحرب تكريس الهوية العرقية؛ وامتلاك 
الميليشيات العسكرية الخاصة؛ كأساسين مهمين لتوزيع الموارد السياسية» وهي العوامل ذاتها التي 
حكمت التطور السياسي في أفغانستان قبل الحرب. كما أدت هذه العوامل إلى إضعاف شرعية 
نظام ما بعد الحرب وبخاصّة داخل البشتون؟ فرغم انتماء قرضاي لواحدة من أكبر قبائل البشتون» 
إلا أن هذا لم يكن كافيا لبناء قاعدة للنظام الجديد داخل الأغلبية البشتونية» فقد نظر البشتون إلى 
قرضاي على أنه مجرد «أداة» في يد الطاجيك والاحتلال77". 


وتعمق هذا الإدراك» كما سبق القول» مع استمرار العمليات العسكرية ضد مناطق البشتون» 
ووقوع أعداد متزايدة من المدنيين داخل تلك المناطق» والتي لم تنجح انتقادات وتحفظات قرضاي 
في وقفها طوال سنوات الاحتلال. أضف إلى ذلك». بعض الإجراءات الأخرى التي قام بها قرضاي 
نفسه. مثل استحداث ولايتين جديدتين» هما ولاية «دياكوندي» 1110201 التي تم اقتطاعها من 
ولاية أوروزغان 5ةع2دم0 في 18 آذار/مارس 5 .٠٠٠١‏ والثانية هي ولاية «البنجشير» #لطوز580؛ التي 
تم اقتطاعها من ولاية «بارفان» «8/مه في 17 نيسان/أبريل 5 »5٠0‏ ما أدى إلى مزيد من نفوذ 
الطاجيك والهزارة داخل المؤسسة التشريعية؛ فالأولى أضحت ذات أغلبية هزارية» وأضحت الثانية 
ذات أغلبية طاجيكية. 


ب كذلك» ققد عكس الواقع العرقي نفسه في اتجاهات التصويت داخل الجماعات العرقية 
الرئيسة في الانتخايات. وعلى سبيل المثال» كشفت اتجاهات التصويت في الانتخابات الرئاسية 
سنة ٠٠١4‏ عن وجود علاقة ارتباط واضحة بين العرق والتصويت في هذه الانتخابات. فقد 
كشفت تلك العلاقة عن عدم قدرة أي من المرشحين الأربعة الرئيسيين على الحصول على نسبة 
مهمة من الأصوات نخارج جماعته العرقية» حيث مالت الجماعات العرقية إلى التصويت على 
أساس الانتماء العرقي للمرشح. وحصل قرضاي على أغلبية الأصوات على المستوى القومي 
ولكنه لم يحصل على الأغلبية داخل أي من الجماعات العرقية خارج البشتون. بينما حصل 
المرشحون الثلاثة الآخرون على الأغلبية داخل جماعته العرقية فقط» فحصل قانوني على معظم 
أصوات الطاجيك» وحصل دوستم على أغلبية الأصوات في ولايات الأوزبك في الشمالء بينما 
حصل الحاج محمد محقق على أغليية أصوات الشيعة الهزارة في ولايات وسط أفغانستان (انظر 
الجدول الرقم (5 -5)). 

)/١(‏ لقد تساءل بدخشان زادران» أحد أمراء الحرب البشتون؛ والذي سيطر بعد الحرب مباشرة على ثلاث ولايات 
جنوبية (خوست, باكتياء باكتيكا) «لماذا يذلون البشتون؟ نحن الأغلبية. لقد وضعوا حامد قرضاي على القمة كممثل 
للبشتون. لكنه في الواقع لم يعد بشتونيا. لقد باع نفسه. إنه خائن. البشتون لن يجلسوا منتظرين» سوف يكون لهم رد فعلهم» 


وسوف يطالبون بحقوقهم». نقلا عن: عل[ أبظ-ءاما5 4ه عنهاة 116 :دمناتكهه مدطتلذ]-)دمم وأمماكتهدالولق» ,ممعصطاول 
نيك 


وضنا 


الجدول الرقم (4 -1) 


العلاقة بين اتجاهات التصويت والانتماء العرقي للمرشح 
في الانتخابات الرئاسية اد نام ات ”> 


ا 
حامد قرضاي -55ىه 00 ره 
(بشتوني) 0 6( زب > ىه (ب > ١١0ى)‏ زب > ,٠٠١١‏ 0 
يونس قانوني 05و ٠‏ ةاره اع 

(ب > ٠٠5١‏ ه١)‏ ل )| (بس > ٠,55‏ (ب>55,ه) 


-غ 1و ٠‏ -0 ]و 3 لحم ٠‏ وو ٠‏ 
(ب > ,٠6‏ ( (ب>5١1‏ 00 (ب>١1٠٠,ى‏ 6( زب > الاو ح( 
-هعو ٠ 1 ٠ وا٠١- ٠‏ 
زب > ١اءره١‏ (ب>مهىء) (ب > ١5ى١)‏ ام 6 


ملحوظة: يشير الرقم الأول في كل خلية إلى معامل الارتباط بين الانتماء العرقي واتجاه التصويت. وكلما ارتئعت 

تلك القيمة واقتربت من واحد صحيح كلما دل ذلك على قوة الارتباط بين المتغيرين (لاحظ اقتراب هذه القيمة من الواحد 
الصحيح في حالات حامد قرضاي مع البشتون» ويونس قانوني مع الطاجيك» ومحقق مع الهزارة» ودوستم مع الأوزيك). 

المصدر: :206 وصذلاتباظءع)م5 كه علها5ة عط :ممناتكمه؟ موطتلة] ]وهم 5'ممادتمدطواة» ,دمومطول .11 ممصم 

.م ,(2006 عقنال-طععداة) 1-2 .كمه ,25 .أ0؟ ,ترعنديدى ماك أم«اده2 «رتولا 


هذا الارتباط القوي بين الانتماء العرقي واتجاهات التصويت» وتطابق تلك الاتجاهات مع 
خطوط الانقسامات العرقية» وعدم قدرة أي من المرشحين الأربعة على تجاوز هذه الانقسامات» 
ينال ليس فقط من الصفة «القومية» لأي من القيادات السياسية» ولكنه يشير أيضاً إلى صعوبة بناء 
نظام رئاسي حقيقي في أفغانستان في ضوء عدم قدرة المجموعات العرقية الرئيسة على تجاوز 
خطوط الانقسام العرقي السائدة داخل المجتمع. 

ج - كان التأثير الأخطر والأهم هو تأثير العامل العرقي في بناء الجيش. فقد أدى تولي الجترال 
الطاجيكي محمد فهيم قيادة أول وزارة الدفاع بعد مؤتمر بون إلى انحياز عمليات التعيين والترقية 
وتوزيع المسؤوليات داخل الجيش لصالح الطاجيك؛ حيث تم الاعتماد على مجلس شورى 
النظار كمصدر رئيس للقيادات الجديدة؛ فمن بين 78 جنرالاً تم اختيارهم في شباط/فبراير تن 
لتشكيل هيئة أركان الجيش» كان لال منهم من الطاجيكء وواحد فقط من الأوزبك. بينما غابت 
جميع العرقيات الأخرى بما في ذلك البشتون. الأمر نفسه في ما يتعلق بتعيينات الضباط الجدد في 
الصفوف الأولى؛ فمن إجمالي ٠‏ جنرال جديد تم تعبينهم في أوائل سنة كان 1١‏ منهم 
من مجلس شورى النظار. أضف إلى ذلكء أن هذه القيادات كانت أقرب إلى أخلاقيات وتقاليد 
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عمل أمراء الحربء أكثر منها إلى أخلاقيات وتقاليد العمل العسكري الوطنيء ما كان يعني نقل 
تلك الأخلاقيات إلى الجيش الأفغاني الجديد. الأمر ذاته في ما يتعلق بنواب وزير الدفاع» فقد 
استغرق الأمر حتى 77 أيار/مايو 7٠٠١7“‏ حتى يتم إضافة نائب لوزير الدفاع من البشتون» حيث 
اكتفى فهيم حتى ذلك التاريخ بثلاثة نواب فقطء كان منهم اثنان من الطاجيك من مجلس شورى 
النظار» والثالث من الأوزيك9”". 

ورغم أن المستويات تحت القيادية داخل الجيشء كانت أكثر تمثيلاً نسبياً للبشتون مقارنةٌ 
بالمستويات القيادية» إلا أن نسبة تمثيل البشتون ظلت أقل من نسبتهم داخل المجتمع وأقل أيضاً 
من نسبة الطاجيك. فوفقاً لأحد التقديرات» بلغت نسبة البشتون داخل الجيش فى أوائل سنة ٠١١7"‏ 
(1 بالمثة) مقارنة باستحواذ الطاجيك على ٠(‏ 5 بالمئة). وقد استخدمت وزارة الدفاع» بقيادة فهيم» 
آليات عديدة لتهميش البشتون داخل الجيش الجديد خلال تلك المرحلة» منها استخدام اللغة 
الدارية فقط في عمليات التدريب» وسوء معاملة الجنود البشتون داخل مدارس التدريب التي سيطر 
عليها الضباط الطاجيكء؛ وتنظيم عمليات التدريب في العاصمة كابل» ما أدى إلى ارتفاع سن تمثيل 
الطاجيك بحكم تمركزهم في كابول والمناطق القريبة منها'””". 

وهكذاء كان لحالة التعددية العرقية في أفغانستان تأثيراتها السلبية في طريقة تشكيل الحكومات 
الأفغانية بعد الحرب» واتجاهات التصويت في الانتخابات» وعملية إعادة بناء الجيش... إلخ» وتثير 
سؤالاً مهماً حول ما إذا كان من الأفضل اعتراف الدستور الأفغاني الجديد بالواقع العرقي بشكل 
يتجاوز مجرد الاعتراف باللغات العرقية القائمة» ليشمل بناء نظام محاصصة طائفية أو لامركزية سياسية. 


 "‏ الخبرة الدستورية السلبية واستمرار هياكل القوة التقليدية المعارضة للإصلاح 
عرفت أفغانستان بعض مشروعات الإصلاح خلال القرن العشرين. لكن هذه الإصلاحات لم تلق 
قبولاً من جانب بعض القوى الاجتماعية» وانتهت بفشل هذه المحاولات وسقوط الأنظمة السياسية 
التى وقفت وراءها. وشملت تلك المشروعات إدخال بعض الإصلاحات السياسية والاجتماعية 
المهمة» مثل التحول من الملكية المطلقة إلى الملكية الدستورية» والمساواة بين المرأة والرجل» 
والمساواة بين المواطنين أمام القانون» وإصلاح المؤسسات التعليمية» وإعادة تعريف مصادر 
الشرعية السياسية» وإعادة صياغة العلاقة بين الدين والدولة. ومن ثم يمكن القولء إن المشروع 
الخارجي الراهن للإصلاح تحت الاحتلال لا يمثل الاختبار الأول لمحاولة تطبيق مثل هذه الأفكار 
في أفغانستان. كما يمكن القول أيضاًء إن فشل المشروع السياسي الراهن يمثل في أحد أبعاده 
امتداداً لفشل المشروعات الإصلاحية السابقة. ورغم أن فشل هذه المشروعات جاء نتيجة عوامل 


الشف .م «بقلهاة أ قل تلعكلم 'جنقعمم قتاع تمن وز بواعتء50 أأحات سه بزاع امطاظ» رععنامعطمت]1 
(7/) المصدر نفسه.ء ص 17. 


وض 


عدة؛ تعلق بعضها بمضمون هذه المشروعات ذاتهاء وما انطوت عليه من بعض أوجه القصور. إلا 
أن الواقع الاجتماعي والثقافي كان له التأثير الأكبر في فشلها. 

كان أول مشروعات الإصلاح تلك التي طبقها حبيب الله خان )١1914-194501(‏ وشملت إنشاء 
أول برلمان في أفغانستان» وتقوية السلطة القضائية. ورغم أنه كان برلمانا معيّنآء وأقرب إلى المجلس 
الاستشاريء لكن هذا لا يقلل من أهميته السياسية الرمزية قياساً على مستوى التطور السياسي في 
البلاد في ذلك الوقتء وبالقياس إلى طبيعة المؤسسات التشريعية في العالم آنذاك. كما شملت 
سياسات حبيب الله إصلاح التعليم من خلال إنشاء المدارس الحكومية» وإدخال عدد من العلوم 
غير الدينية في المرحلة الأولى من التعليم الثانوي. ورغم اقتصار هذه المناهج على مدارس البنين 
إلا أنها مثلت نقلة مهمة في ذلك الوقت. 

وقد أدرك حبيب الله خطورة استعداء رجال الدين والنخبة المحافظة» وهو ما دفعه إلى ضمان 
ولائهم من خلال التشديد على الإسلام كمصدر «وحيد؛ للشرعية؛ ودمج علماء الدين في مؤسسات 
الدولة عبر تأسيس «مجلس العلماء» الذي 57 إليه مهمة التأكد من توافق السياسات الحكومية 

مغ الشزيمة الإسلامية: فضلاً عن إسناد حكم معظم الولايات الحذودية إلى رنجال الدين: لكن كل 
هذا لم يحل دون تطور معارضة قوية من جانب المؤسسة الدينية ورجال الدينء والنخبة الحاكمة 
الريفية» والنخبة التقليدية المحافظة بشكل عامء والذين عارضوا بشدة إصلاح التعليم» واعتبروا 
إنشاء المدارس الحكومية والتوسع في العلوم غير الديئية نوعاً من توسع دور الدولة على حساب 
المؤسساتٍ الدينية. . ثم جاءت الحرب العالمية الأولى لتوسع حجم تلك المعارضة:؛ بسبب اتخاذ 
حبيب موقفاً محايداً في الحرب وعدم الانحياز إلى جانب الدولة العثمانية» وهو ما تناقض مع رؤية 
المؤسسة الدينية ورجال الدين الذين اعتبروا الحرب على أنها حرب صليبية جديدة ضد الإسلام 
والمسلمين على نحو يستوجب «الجهاد؛ إلى جانب الدولة العثمانية". 

جاءت التجربة الثانية في عهد أمان الله خان )١1974 - ١94314(‏ الذي استغل نجاحه فى تحقيق 
الاستقلال عن بريطانيا وإنهاء النفوذ البريطاني في أفغانستان» وما نتج من ذلك من تحسن علاقاته 
مع المؤسسة الدينية ورجال الدين: لإدخال حزمة من الإصلاحات السياسية والاجتماعية. فقد سعى 
أمان الله خان إلى تأسيس دولة قومية حديثة على غرار النموذج الغربيء بالاستعانة بمستشارين 
فرنسيين وأتراك. وكانت الخطورة الأهم في هذا السياق هي وضع دستور جديد للبلاد في سنة 
47 مهد لعدد من التحولات السياسية المهمة مثل اعتبار الأمة مصدراً لشرعية الحكمء وإنشاء 
مجالس للولايات» واستحداث مجلس الوزراء كأول مؤسسة حكومية» بعد أن كانت مؤسسة الملك 
هي المؤسسة الوحيدة في البلاد» و«الجمعية العلياك» كنواة لأول برلمان أفغانى» و«مجلس الدولة»» 
ومجالس الولايات» كأول نواة للمجالس المحلية: إضافة إلى عدد من المبادئ المهمة مثل علنية 


(5/ا) مذ لععععن؟ بممعمصع! ممه تممتتقورهظ عنهاك ع0 ممللمامعمهم؟ لماءاعه5 آذه كمملئم 1 امدمل» ,ل!ءلعمتطع 
39-45 .مم «ر مهاد امقطعلام 


المحاكمات (المادة »)5١‏ وحق المتهم في الدفاع عن نفسه بكل الوسائل الشرعية (المادة »)0١‏ 
وعدم التدخل في أعمال المحاكم (المادة 00)017. 


كذلك تضمن الدستور مواد مهمة في مجال الحريات. والعلاقة بين المواطن والدولة» مثل 
التأكيد على تمتع جميع الأفغان بصفة «المواطنة» الأفغانية بصرف النظر عن الانتماء الديني أو 
العرقي (المادة 4)» وتمتّع جميع المواطنين بالحرية الشخصية (المادة 4)» وعدم القبض على أي 
مواطن أو محاكمته بدون إذن أو حكم قضائي (المادة :»)٠١‏ وحرية الصحافة (المادة »)١١‏ والمساواة 
بين الرجل والمرأة» والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع الأفغان بما يتوافق مع الشريعة 
الإسلامية وقانون الدولة (المادة »)١5‏ وحق جميع المواطنين الأفغان في التعلم (المادة .)١5‏ 
وعلى المستوى الاقتصاديء سعى أمان الله خان إلى إلغاء بعض الامتيازات المالية للإقطاعيين 
الزراعيين» مثل إلغائه حق هؤلاء فى تحصيل الضرائب الزراعية وقصر ذلك على الدولة (المادة 
) وأخيراً» يمكن الإشارة إلى الطريقة الإيجابية التي تعامل بها الدستور مع مسألة الدين» فإضافةً 
إلى النزول بمصدر الشرعية من «الإرادة الإلهية؛ ممثلة بعلماء الدين كمصدر وحيدء إلى الشريعة 
الإسلامية ‏ بجانب الأمة ‏ دونما إشارة مباشرة إلى علماء الدين كمعيّر أو مترجم لهذه الشريعة؛ فقد 
نص الدستور على احترام حرية الاعتقاد» والتزام الدولة بحماية أتباع الديانات الأخرى من اليهود 
والهندوس المقيمين داخل أفغانستان بشرط عدم تهديدهم السلام العام (المادة ؟). 

لكن مع أهمية هذه الإصلاحات» فقد شاب الخبرة الدستورية في ظل هذا الدستور العديد من 
أوجه القصورء بدءاً من طريقة كتابة وإقرار الدستور (قام بكتابته مجموعة قليلة من المستشارين 
الأتراك والفرنسيين» وإقراره من خلال لويا جيرغا غلب عليها قبيلة أمان الله خان ‏ قبلية غلزائي)» 
وانتهاء بالواقع بالدستوري ذاته حيث ظل مجلس الوزراء مجلساً استشارياء يرأسه ويعين أعضاءه 
الملك وهم مسؤولون أمامه (المواد 5 756 78 - .)7١‏ الأمر ذاته في ما يتعلق بالجمعية العلياء 
فقد ظلت ذات طابع «شرفي»» يقوم الملك بتعيين أعضائهاء تنعقد مرة واحدة كل سنة» بدعوة 
من الملك» ويرئس اجتماعهاء ويقوم خلالها الوزراء بعرض تقارير حول إنجازاتهم خلال السنة 
المنقضية (المادة /71). ولم يختلف الأمر بالنسبة إلى مجلس الدولة والمجالس المحلية» التي 
ظلت ذات طابع استشاري (المادتان 279 47). كذلك في ما يتعلق بالحقوق السياسية والحريات 
العامة» لم يشر الدستور إلى أحد أهم الحقوق السياسية وهو الحق في التنظيم وإنشاء الأحزاب 
السياسية. ورغم الصلاحيات الدستورية الواسعة للملك» فقد ظل بحكم الدستور غير مسؤول» 
ولايمكن محاكمته أمام أي جهة"". 


(176) /بصماذذ «الصسمء,طء -سممطعاع, تحر ماخط> ,عانوطعء لآ عدناه0 فقادتمقطوات «رادهتأطتاكم20) مهاد ممطع) ةق 1923» 
2012 نهو1/1 1 له لعدووعععة) ,<لاصغط, 923 [أزدمء اقم 


(5/) المصدر نقسهء المواد ؟ و5. 
ممطعكم ع0 عدمأعهء أأمس1] ماعط" لمة لإلباد علجأ مع ةعصرم م نكده أ لاناعده© 5' ههأكأمدطوكلةف» ,القامععط5 عأاء20مء8 ع20 
أن ععموء2آ عطاع10 عامعصع أناوعظ1 عط له امعد [اقاظ لمتموظ صا لعااتتصطنا5 ومتاماءوؤز0آ ل ) «بالاعمرمواعبع2آ1 عأله0 1200 - 


إحرض 


وكما حدث فى تجربة حبيب الله خان: أنتجت تجربة أمان الله النتائج ذاتها من حيث تأليب 
المؤسسة الدينية ورجال الدين والقيادات القبلية ضد هذه الإصلاحات. فقد عارض هؤلاء بشدة الدستور 
الجديد؛ وعارضوا الاعتراف بالأمة كمصدر مستقل للشرعية» أو المواطنة كأساس للهوية والوحدة 
الوطئية» كما عارضوا مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة» ويخاصة مع التوسع في التعليم الحكومي 
والمدارس غير الدينية. ورأت هذه القوى الإصلاحات السابقة تحدياً مباشراً للإسلامء وللأعراف القبلية 
عموماء وللأعراف البشتونية خصوصاً. وانضم إلى هذه القوى القضاة وكبار ملاك الأراضي الزراعية 
بسبب إلغاء الامتيازات التي تمتع بها وجهاء القبائل في مجال جمع الضرائب7”". 
جاءت التجربة الثالثة فى عهد الملك محمد ظاهر شاه ١97(‏ - 19177)» والذي اتجه تحت 
تأثير نمو الطبقة الوسطى والطلاب في المناطق الحضرية وتزايد المطالب بإنشاء نظام ديمقراطي» 
إلى إنشاء ملكية دستورية» لينهي بذلك مثتي عام من الملكية المطلقة في أفغانستان. وجاء هذا 
التحول بشكل طوعي من جانب شاه نتيجة إدراكه حجم التحولات الاجتماعية التي طرأت على 
المجتمع الأفغاني بسبب التوسع النسبي في مجال التعليم. قام شاه بوضع دستور جديد في سنة 
4 وحاول تدشين دولة علمانية ‏ قومية تحاكي النموذج الأوروبي. 
وبالقياس إلى دستور 21977 تضمن دستور ١4554‏ نققلات مهمة» سواء في ما يتعلق بطريقة 
كتابته» أو بناء مؤسسات سياسية واضحة:. أو بناء علاقات واضحة بين السلطات الثلاث» وإيجاد 
نوع من التوازن بين هذه السلطات. إضافة إلى التحديد الواضح لدور الدين» وإعادة تعريف مصادر 
السيادة... إلخ. فقد أسند شاه مهمة كتابة الدستور إلى لجنة دستورية معيّلة من قبل الملك» قامت 
بمراجعة الدساتير الحديثة» وعقدت عددا من اللقاءات والمشاو رات مع العديد من الجماعات 
والخبراء المحليين» تم بعدها عرض مسودة الدستور على لجنة استشارية» قبل عرضها على اللويا 
جيرغا. وعلى العكس من اللويا جيرغا في سنة '1977» اتسمت اللويا جيرغا هذه المرة بدرجة أكبر 
من التمثيل (ضمت 100 عضواًء بالإضافة إلى : سيدات؛ و4” ممثلاً للجيش والشخصيات الدينية 
والاقتصاديين والمثقفين الذين تلقوا تعليمهم في الغرب: و177١‏ عضواً تم اختيارهم بالانتخاب على 
مستوى أفغانستان: إلى جانب ممثلي الإدارات والمؤسسات الحكومية)". 
وكان أبرز النقلات الدستورية» النص صراحة على أن «أفغانستان ملكية دستورية»» وإعادة تعريف 
مصدر السيادة وشرعية الحكم لتصبح «الأمة» فقط (المادة .9)١‏ وعلى العكس من دستور 21977 
أخذ دستور ١474‏ خطوة واضحة في ما يتعلق بالمؤسسات السياسية والفصل بين السلطات؛ فنص 
,(2006 طععول/ة ,.ن).ط مما صاطموللا لمملاء5 عأقنلمعاده2 أوننول! عطا مده ,ورتقاكفم براضباءععء5 أهودمندل! دا كاعف )0 ععأكول/1 
.(2011 اممخ 20 ده لعددعععح) ,حكلم.وأتوعطا_سقممعطء 5 لمعه لدع لكتتمجو مجو نالء. كمه بج /لنصناط> ,31-32 .مم 
(/7/) ها لععععن5 بوموعممع12 مه تممأأقصعه] عأماد 15 وممتامامعصودظ أماءاعه5 1ه وممتتق !1 امصل» ,لأعلاعءمتط_ 
,39-60 ,ترم <«رالقاكامةالوام 
)مع .42-43 .م ,.لاط] ,اتمتسصعطاة 


(9/) ,عاج سمططج)ة, لاا //نمااط> ,ل كعاعتاية بعنأوطعء/7! عوتاه0 همماوتسقطعكم «رممنا ساطتاومم2© مماوتممطوام 1964» 
(2012 نهدكة 1 ده لعكوععء2) ,<اصصاط. 964 اغكدمء/اقدمء/نومافتطنسرمه 


نفس 


على إنشاء سلطة تشريعية مؤسسية» تتشكل من مجلسين» تتمتع بصلاحيات واضحة؛ شملت التصديق 
على المعاهدات اللخارجية» وإرسال قوات عسكرية أفغانية في مهام نخارجية» وصلاحية إصدار أوراق 
مالية جديدة» والحصول على القروض (المادة 18)) ومناقشة الميزانية (المواد 10 /ا/7). كما تمتع 
البرلمان بصلاحيات الرقابة على الحكومة.» فنصت المادتان 56 و95 على مسؤولية الحكومة ‏ 
الجماعية والفردية ‏ أمام مجلس الشعب» وحق المجلس في ممارسة وظيفتي التشريع (المواد 1/١‏ 
/» والرقابة بأشكالها ومستوياتها المختلفة على أعمال الحكومة بدءاً من توجيه الأسئلة» وانتهاء 
بطرح الثقة في الحكومة (المواد 717.17 218 41)» وتوجيه تهمة الخيانة العظمى للحكومة أو احد 
أعضائها (المادة 4١‏ البند »٠"‏ المادة 47)» وضرورة حصول الحكومة الجديدة على ثقة البرلمان من 
حيث تشكيلها وبرنامجها المطروح (المادة 84). وكان التطور الأهم هو تشكيل مجلس الشعب (الغرفة 
الأدنى) من طريق الانتخاب بالكامل» وتشكيل ثلثي مجلس الشيوخ من طريق الانتتخاب مقابل النلث 
من طريق التعيين (الموادٌ 57 45» 50)» وهو التقليد المعمول به في معظم الدول الديمقراطية التي 
تأخذ بنظام الغرفتين» فضلاً عن تمتع تم أعضاء البرلمان بالحصانة (المادة .)0١‏ 

الأمر ذاته ينطبق على السلطة القضائية؛ حيث أنشأ الدستور نظاماً واضحاً للمحاكم» ومحكمة 
عليا دائمة» ونص صراحة على استقلالية السلطة القضائية (المادة /41)» ومنح المحكمة العليا وضع 
أعلى سلطة قضائية في البلاد وسلطة الإشراف الكامل على كل الشؤون القضائية (المادتان 44: 
7 . وأسبغ الدستور وضعاً دستورياً على اللويا جيرغاء فحدد طريقة تشكيلها (المادة 207 وطريقة 
التصويت على القرارات (المادة 47)» ومنحها بعض الصلاحيات المحددة مثل سلطة الموافقة على 
مد حالة الطوارئ لمدة تزيد على ثلاثة أشهر (المادة »)١١7*‏ واقتراح وإقرار التعديلات الدستورية 
(المادة .)١7١‏ 


كما حقق الدستور نقلة مهمة في ما يتعلق بالتوازن بين السلطات» ففي الوقت الذي أعطى فيه 
مجلس الشعب الحق في المساءلة والرقابية على الحكومة وحجب الثقة فيها وتوجيه تهمة الخيانة 
العظمى لرئيس الوزراء أو أعضائهاء منح الملك سلطة حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة 
(المادة 4 البند 5» المادة *57» المادة .)١7١‏ كذلك أعطى الملك سلطة تعيين رئيس المحكمة العليا 
وقضاتهاء ولم يمنحه سلطة إقالتهم حتى انتهاء مدة خدمتهم القانونية (المادة 4 البند 17: المادة 
6) وقصر محاسبتهم على مجلس الشعب واللويا جيرغا وفق إجراءات محددة (المادة 5 .)٠١‏ 

وكان الدستور أكثر وضوحاً وتفصيلاً في ما يتعلق بقائمة الحقوق والحريات الفردية»؛ حيث أفرد 
فصلاً خاصاً تحت عنوان «الحقوق الأساسية وواجبات الشعب»» أكد فيه الحق في الخصوصية» 
وحرية الملكية الخاصة» وحرية الحديث وغيرها من حريات الاتصالء. وحرية التعبير» وحرية 
التجمع بما في ذلك حرية تشكيل الأحزاب السياسية» والحق في معارضة الحكومة» وحرية التعليم 
وجعله اختصاصاً أصيلا للدولة وحدهاء والحق في العمل» والحق في التعويض جراء أي أضرار 
تلحق بالفرد نتيجة أعمال 5 تقوم بها الدولة (المواد ©؟ إلى 8*). 


إرفض 


لكن مع أهمية هذه النقلة الدستورية» ظلت هناك بعض نقاط الضعف الأساسية التي نالت من 
صفة «الملكية الدستوريةة التي سعى الملك ظاهر شاه والدستور إلى تأسيسهاء ونالت أيضاً من قدرة 
نظام شاه على ترجمة هذه النصوص الدستورية على الأرض. ففي الوقت الذي حرص فيه الدستور 
على إيجاد حالة من الفصل والتوازن بين السلطات الثلاثء إلا أن هذا لم يشمل العلاقة بين هذه 
السلطات والملك» فرغم كل السلطات الدستورية التي تمتع بها الملك في مواجهة هذه السلطات» 
فقد ظل وفقاً لنص المادة )١5(‏ من الدستور «غير قابل للمحاسبة» وعلى الجميع احترامه6”". 
كذلك. في الوقت الذي نص فيه الدستور على تأكيد الحق في تأسيس الأحزاب السياسية» إلا أن 
هذه لم يتبعه صدور قانون للأحزاب؟ فقد دفع تخوف الملك شاه من أن تؤدي الأحزاب السياسية 
إلى تكريس ظاهرة الانقسامات العرقية في أفغانستان إلى تأجيل صدور القانون. لكن هذا التحوط 
أدى في الواقع إلى عدم قدرة نظام شاه على ترجمة الواقع الدستوري إلى واقع سياسي» وساهم في 
عدم قدرة المؤسسات السياسية المنتخبة على ترجمة الواقع السياسي والاجتماعي القائه!7©. 

ولم تختلف تجربة الملك ظاهر شاه عن تجربة سابقيه من حيث طبيعة القوى التي وقفت ضد 
هذه الإصلاحاتء والتي جاءت أيضاً من جانب القوى المحافظة: الديئية والقبلية» وأضيف إليها 
هذه المرة القوى المدنية من المثقفين والطبقة الوسطى. فبدلاً من استيعاب هذه الإصلاحات للقوى 
الاجتماعية الجديدة» وبخاصة الطبقة الوسطىء فقد انتهى الأمر بتهميش هذه القوى بسبب عدم 
السماح بإنشاء أحزاب سياسية؛ ما أدى في الواقع إلى استمرار هيمنة القوى المحافظة وكبار ملاك 
الأراضي الزراعية على البرلمان» وتصرفوا ككتلة واحدة للدفاع عن مصالحهم. ونتج من هذا الوضع 
ظهور حركات معارضة شديدة» وبخاصة داخل الطلبة» ما أدى إلى ظهور حالة من الاستقطاب 
والصراع بين طبقة رجال الدين والقبليين وكبار ملاك الأراضي من ناحية» والذين استطاعوا التأقلم 
والاستفادة من الإصلاحات الجديدة بهدف السيطرة عليها من خلال البرلمان» والطبقة الوسطى 
والطلبة من ناحية أخرى» التي وجدت نفسها خارج هذه الإصلاحات. وانتهى الأمر بوقوع انقلاب 
عسكري بقيادة محمد داوود خان في سنة "9191/7, 

وقد شهدت مرحلة محمد داوود خخان )١1917/7/- ١919/7(‏ انتكاسة دستورية» ارتبط بها إدخال 
تحولات هيكلية على طبيعة النظام السياسيء وتوجهاته السياسية والأيديولوجية» وطبيعة ارتباطاته 
بالقوى السياسية والاجتماعية الداخلية» إضافةٌ إلى وضع دستور جديد في سنة 1417 مثّل تراجعاً 
قوياً بالقياس إلى دستور 1174. فقد ألغى الدستور الجديد الملكية الدستورية ليؤسس نظاماً 


(4) المصدر نفسهء المادة 36كء لإط سي عن أأقطة لضة ,أءأطواصتامععة أمم ذل متكا عط نوزو5 عاعتادة ع1 
7ك 


)41١(‏ دآ لععععناد إعموبعممسع مهن نللمملأجتدره] عنهاد 155 ومأأقاقء دود لماءاء50 كه كرملاهء أمصل» ,لاع لءمتطع 
5م «ر#سماذلممعطوام 


(850) المصدر ئفسه. ص 576 .5١‏ 


عون 


رئاسياء لكنه لم يلتزم بالقواعد الدستورية المعروفة في عمل هذه الأنظمة. كما أسس الدستور لنظام 
الحزب الواحد (حزب الثورة الوطني)”". 


التراجع الدستوري الأوضح تمثل في التراجع الشديد عن مبدأي الفصل والتوازن بين السلطات» 
حيث أصبح الرئيس» إلى جانب حزب الثورة الوطني» مركزا السلطة في البلاد. فالرئيس هو القائد 
الأعلى للقوات المسلحة» ويمتلك سلطة إعلان حالة الطوارئ (بدون الرجوع إلى سلطة أخرى)» 
ويمتلك سلطة حل الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات جديدة» ويمتلك سلطة تعيين نائب 
رئيس الجمهورية بشرط أن يكون من بين أعضاء حزب الثورة الوطني» وتعبين قضاة المحكمة العليا 
ورئيس المحكمة؛ وتعيين وإقالة القضاة وضبط القوات المسلحة؛*» ورئاسة وتعيين بعض فئات 
اللويا جيرغا. ورغم كل هذه الصلاحيات إلا أن الرئيس لم يستند إلى تفويض أو شرعية مباشرة 
مستمدة من الشعبء بقدر ما يستند إلى تفويض غير مباشر من جانب الحزبء فقد أخذ الدستور 
بأسلوب الانتخاب غير المباشر للرئيس؛ حيث يقوم الحزب بتسمية المرشح. ثم يطرح للتصويت 
في اللويا جيرغا (المادة 15). 

وقد استمرت هيمنة حزب الثورة على السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية» بأدوات 
مختلفة؛ فرغم تشكيل الجمعية الوطنية من طريق الانتخاب. إلا أن المادة (49) نصت على أن يقوم 
الحزب بتسمية جميع المرشحين» بشرط أن يكون نصفهم من العمال والفلاحين. كما ألزمت المادة 
(91) الحكومة «بتطبيق السياسات الداخلية والخارجية بما يتوافق مع القانون والمبادئ الأساسية 
للحزب:. وينسحب الأمر ذاته على السلطة القضائية؛ ففي الوقت الذي منح فيه الدستور الرئيس 
سلطة تعيين قضاء المحكمة العليا ورئيس المحكمة (المادة ا ومنح الجمعية الوطنية سلطة 
توجيه الاتهام لرئيس المحكمة وأعضائها (المادة ١١١)؛‏ فقد جرد الدستور السلطة القضائية من 
الحق في الرقابة على دستورية القوانين الصادرة عن الجمعية الوطنية. 

ولم يختلف الأمر مع الحريات العامة» فرغم تأكيد الدستور على عدد من الحقوق المهمة» 
مثل المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون في الحقوق والواجبات» وحقوق التعبير» والعمل» 
والملكية» والتصويت في الانتخابات» والحق في التجمع في حدود تحقيق الأهداف السلمية 
المسموح بهاء غير أن الدستور دشن تراجعاً ملموساً في ما يتعلق بالحق في إنشاء الأحزاب 
السياسية» فقد نص الدستور صراحة على إنشاء نظام حزب واحد بقيادة حزب الثورة الوطني» وذلك 
إلى حين إنجاز المطالب الاجتماعية والتعليم السياسي للشعب الأفغاني*؛ من دون أن يضع أفقاً 
زمنياً لإنجاز هذه الأهداف. 

(85) مقطولة 10 كممنمهء اأصصرا رأعط1 ممه لإلنة عنام دعصم م تكمم أ 1نا)ناكمه0 5'مهادتمدطواف)» ,ممممعدد 


52 .م «مأتاع تامو [اع 12 ملاوع وتوع12 
اي 77 عأعنارم «ردم أ انا)تاكم0© مماكتسعطع)م 1964» 


(80) المصدر نفسه المادة .4١‏ 


مترونا 


وبالرجوع إلى هذه الخبرات؛ يمكن القول إن المشروع الغربي في أفغانستان والذي انطلق عقب 
مؤتمر بون لم يختلف عن هذه الخبرات؛ إذ اصطدم هذا المشروع بهياكل القوة التقليدية ذاتهاء 
بالإضافة إلى بعض القوى الجديدة. فقد أدت الإصلاحات الخاصة بالحقوق السياسية والاجتماعية 
للمرأة» ووضع الإسلام داخل الدستورء إلى حفز القوى التقليدية ممثلة بالمؤسسات الدينية» ورجال 
الدين؛ والقيادات القبلية البشتونية» ضد هذا المشروع. 

وعمّق من هذا الرفض العديد من الظواهر التي ارتبطت بهذا المشروع» خاصة الميزات النسبية 
التي تمتع بها الطاجيك (في إطار التوازنات السياسية لمرحلة ما بعد الحرب وليس على أساس 
دستوري)؛ واستهداف العمليات العسكرية لمناطق تركز البشتون بالأساس» واستمرار ظاهرة سقوط 
المدنيين ‏ من أبناء البشتون بالأساس - نتيجة تلك العمليات وفشل قرضاي في وضع حد لهذه 
الظاهرة» وممارسات جنود الاحتلال... إلخ» وهي ظواهر أسهمت في نمو إدراك لدى البشتون 
بأن المستهدف الحقيقي في هذه الحرب هم عرقية البشتون باعتبارهم القاعدة الاجتماعية للقاعدة 
وطالبان. 

وبالإضافة إلى هذه الفئات؛ اصطدم هذا المشروع بمعارضة أمراء الحرب وتجار المخدرات» 
كونهم من الفئات الأساسية المتضررة من مشروع إعادة بناء أفغانستان ونظام ما بعد الحرب. 


“- المقاومة الداخلية لمشروع إعادة بناء الدولة 

تقدم حالة أفغانستان نموذجاً مثالياً لاتساع نطاق المقاومة الداخلية العنيفة لمشروع إعادة بناء 
الدولة تحت الاحتلال؛ وللنموذج السياسي الجديد الذي تم بناؤه بعد الحرب» على نحو أدى إلى 
رفع التكلفة الاقتصادية والبشرية لهذا المشروع. كما أعاقت هذه المقاومة قدرة نظام ما بعد الحرب 
على تأكيد شرعيته. وقد تركزت قوى الرفض والمقاومة بالأساس في النظام القديم» ممثلاً في حركة 
طالبان» وحلفاؤه ممثلين في قائمة من التنظيمات الإسلامية المتشددة. خاصة تنظيم القاعدة» وشبكة 
حقاني» والحزب الإسلامي بقيادة قلب الدين حكمتيار9". 


(41) وفقاً للعديد من المصادرء تتركز قيادة طاليان أفغانستان ممثلة يما يعرف ب «شورى كوريتاء وعبداة5 هاامب0) 
(هطنا5 في منطقة كويتا داخمل الحدود الباكستانية منذ سنة 230١1‏ وتشير إلى نفسها ب «إمارة أفغانستان الإسلامية»» 
وتعتبر نفسها الحكومة الشرعية في أفغانستان. ووفقاً أيضاً لعدد من المصادر الأمريكية والأفغانية» يقدّر عدد مقاتلي الحركة 
بنحو 7٠٠٠٠١‏ مقائل. احا وت ود المتجتا شق ب لال الذون ملقائي وز زود الال قي لقا الا ال 
سلة 5١١١‏ وتولّى قيادة الشبكة سراج الدين حقاني» بعد والده. وانجه حقاني إلى الاقتراب من القاعدة. ووفقاً لعدد من 
المصادر: يقيم ا ويقذر عدد مقاتلي الحركة بحوالى ٠٠٠١‏ مقائل. بيتما يقدّر عدد مقاتلي الحزب 
الإسلامي بنحو الال مقائتل أيضاً. 

لمزيد من التفاضيل انظر: .5.نا لهة الإأأكلاعء5 ,ععمقصء ه00 اموطئلة] ساووط :مقائتمقلوؤلف» ,ممدحافا لأعممعكز 


.عم /لمااط> ,50 .م ,(2010 امهم 20) (خ.ك.نا) ععأبصعة طمتمعععظ اهمضو أككع ج000 ,تمععومهن) ع0) ترموع] 015 «رزءااوط 
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احرون 


السياسات الإصلاحية 


السياسات الإصلاحية 
في عهد حبيب الله ان 
(914-14) 


السياسات الإصلاحية 
في عهد أمان الله خان 
)١9541919(‏ 


السياسات الإصلاحية في 
عهد محمد ظاهر شاء 
ولول عرو 


المشروع الأمريكي ‏ 
حامد قرضاي 17٠01(‏ 
0 


الإطار الرقم (5 - )١‏ 
مشروعات الإصلاح السياسي والاجتماعي خلال القرن العشرين 
في أفغانستان ومصادر المقاومة الأساسية لهذه المشروعات 


أهم السياسات الإصلاحية 


استحداث البرلمان لأول مرة في تاريخ 
أفغانستان. 


إنشاء هيئة تمثيلية تشارك الحكومة إدارة 
الشؤون اليومية؛ وضع دمتور جديد في 
سنة 1١9177*‏ يحارل محاكاة النموذج 
التركي في الفصل بين الدين والدولة؛ 
الاعتراف بالأمة كمصدر مستقل 
للشرعية بجانب الإسلام؛ تأكيد مبدأ 
حرية العتيدة. 


تأسيس ملكية دستورية؛ وضع دستور 
جديد في سنة 1434 يؤسس لملكية 
دستورية ولدولة قومية ‏ علمانية؟ قصر 
مصدر السيادة وشرعية الحكم على 
الأمة فقط؛ إعادة تأكيد حرية العقيدة 
لجميع المواطنين. 


وضع دستور جديد» يحلد مصدر 
السيادة في الآمة ويجسدها الممثلون 
المنتخيون؛ ويعبر عنهامن خلال 
الممثلين المنتخبين» ويؤسس لنظام 
رئاسي» يعطي صلاحيات قوية للرئيس 
لكنه يخضع للماءلة أمام البرلمان؟ 
التشديد على الحريات العامة وحقوق 
الإنسان. والاعتراف بالعرقيات والقبائل 
المكونة للمجتمع الأفغاني» والاعتراف 
باللغة الأردية بجانب اللغة البشتونية 
كلغتين رسميكين للدوثئة» والاعشراف 
بباقي اللغات في المناطق التي يمثل 
أصحابها أغلبية؛ الاعتراف بالتعددية 
الحزبية وإطلاق حرية تكوين الاحزاب 
والجمعيات؛ تأسيس برلمان يتمتع 
يسلطات التشريع والرقابة» ومحاسبة 
رئيس الجمهر, إرية. 


إنشاء المدارس الحكومية؛ والتوسع في 
العلوم غير الدينية. 


تأكيد مبدأ المساواة بين جميع المواطنين؛ 
المساواة بين المرأة والرجل؛ فرض حد 
أدنى لسن الزواج. الالتزام باللباس الغربي 
في الأماكن العامة بالعاصمة. التوسع في 
المدارس الحكومية غير الدينية بما في 
ذلك مدارس الفتيات. اعتماد المذهب 
الحنفي كمذهب وحيد. إلغاء الامتيازات 
المالية لطبقة الإقطاعيين الزراعيين» تسييل 
الوتف الإسلامي. 


مئل دستور سنة 7١٠54‏ نقلة نوعيية بالقياس 
إلى الخبرة الدستورية الأفغانية. فقد أفرد 
فصلاً كبيراً (الفصل الثاني» 78 مادة؛ يعنوان 
«الحريات العامة وواجبات المواطئين). 
لكن ظلت المشكلة الأساسية في هذا 
المجال في الواقع الاقتصادي والاجتماعي 
في أفغانستان. وعلى سبيل المثال» 
فقد أدى غياب سيادة القانون» وضعف 
الحكومة المركزية وغياب/مؤسسات الدولة 
في معظم الأقاليم الأفغانية؛ إلى إضعاف 
الكثير من الحقر اق الاقتصادية والاجتماعية 
التي أقرها الدستور. 


المصدر: من إعداد الباحث استناداً إلى مصادر مختلفة. 


وفوا 


القوى الأساسية التي عارضت 
هذه الإصلاحات 


المؤسسة الدينية؛رجال 
الدين؛ القيادات القبلية؛ النخبة 
المحافظة في المناطق الريفية. 


المؤسسة الدينية؛ رجال 
الدين؛ القياداث القبلية؛ الخبة 
المحافظة في المناطق الريفية؛ 
القضاأة؛ كبار ملاك الأرا اضسي 
الزراعية. 


المؤسةالدينية؛رجال 
الدين؛ القيادات القبلية؛ النخبة 
المحافظة في المناطق الريفية؛ 
الطبقة الوسطلى؛ الطلاب. 


المؤسسات الديتية؛ رجال 
الدين؛ القيادات القبلية 
البعتونية؛ أمراء الحرب؛ تجار 
المخدرات؛ حركة طالبان؛ تنظيم 


القاعدة. 


واللافت للنظر أيضاً في هذا المجال أن عمليات المقاومة لم تقتصر على قوى النظام القديم» 
ولكنها امتدت أيضاً لتشمل تزايد عدد العمليات التي يتم تنفيذها ضد قوات الائتلاف الدولي من 
جانب قوات الأآمن الأفغانية» فقد ارتفعت هذه العمليات من ١١‏ عملية تم تنفيذها خلال الفترة 
»)3٠09-700(‏ إلى 7٠١‏ عملية في سنة 230٠١‏ ثم إلى ٠0‏ عملية في سنة 250١١‏ ثم إلى 4١‏ 
عملية في سنة ٠١١7‏ (حتى 7١‏ آب/أغسطس». بإجمالي ٠١7‏ عمليات خلال الفترة 7٠١1(‏ - 
أآلا/أشطين 11 ).كما اوفع عدد فسحايا مله العمليات: من 11 شيخصاً في سنة 7*1 
إلى ٠7‏ في سنة 677017. ويوضح الشكل الرقم (5 -5) تطور عمليات المقاومة خلال الفترة 
.)5١1١7-7560‏ 


الشكل الرقم (؟ -5) 
عمليات المقاومة الأفغانية ضد الاحتلال خلال الفترة 7٠١1/(‏ - 7١١؟)‏ 
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ورغم أن هذه العمليات يتم تنفيذها بالأساس من جانب قوى وتنظيمات النظام القديم وحلفائه» 
إلا أن هذا لا يعني أنها لا تحظى بدعم قطاع مهم من الشعب الأفغاني» وهو ما عبّرت عنه قدرة هذه 
التنظيمات على تأمين عمليات التجنيد البشري منذ بداية الحرب وطوال سنوات الاحتلال. وقد 


(/41) ,(2012 أذنونتخ 22) دع مناهه:8 بخ 5.لآ «ررعلمآ صمائتمقطعكخ» ,دماصد]0”1 اعقطءن8 لمة «ماأدع مآ .5 هذ[ 
.(2012 م طصعامء5 22 هه لعووعءء2ة) ,<جرعلستمماكتمقطع كه /نالع.5ع كك [57/7/.5100//:صاقط> ,10 .2 


وردنا 


استفادت هذه التنظيمات في هذا المجال من سياسات الاحتلال ذاتهاء خاصة تزايد عدد الضحايا 
المدنيين» بالإضافة إلى عدم قدرة مؤسسات النظام الجديد على فرض شرعيتها والقيام بوظائفها 
الأساسية. 


ثالثاً: البيئة العالمية والإقليمية 


كان للبيئة العالمية والإقليمية تأثيرها الواضح في مشروع إعادة بناء الدولة في أفغانستان. فقد بدأ 
المشروع على خلفية هجمات ١١‏ أيلول/سبتمبر سنة 21٠١١‏ والتي تبعها قيام الولايات المتحدة 
بتعبئة المجتمع الدولي لشن حرب ضد نظام طالبان وتنظيم القاعدة في أفغانستان. ويدت الحرب 
ومشروع إعادة بناء الدولة في أفغانستان وكأنها إعادة إنتاج تجربة الحرب العالمية الثانية وما تبعها 
من مشروعات لإعادة بناء الدولة في اليابان وعدد من الدول الأخرى. لكن ظلت هناك خلافات 
جوهرية بين الحالتين. ولم يختلف الأمر في ما يتعلق بالبيئة الإقليمية» فرغم وجود درجة كبيرة من 
التوافق بين القوى الإقليمية حول عدد من المصالح الفشارك بشأن الحرب على الإرهاب» وحول 
المشروع الأمريكي في أفغانستان» لكن هذا التوافق لم تتمّ ترجمته إلى سياسات إقليمية داعمة لهذا 
المشروع: 
١‏ البيئة العالمية 

اعتمدت الولايات المتحدة في بناء الائتلاف الدولي للحرب على الإرهاب على توظيف عدد 
من الأوراق وتقديم بعض التنازلات. فقد اعتمدت في حالة باكستان على توظيف ورقة كشميرء بينما 
اعتمدت في حالة البلدان العربية على توظيف ورقة الصراع العربي ‏ الإسرائيلي؛ كما استخدمت 
في حالة دول آسيا الوسطى الورقتين التركية والروسية. . بينما استخدمت في حالة روسيا قضية توسيع 
حلف الناتو من خلال منح روسيا صيغة للارتباط بالحلف تقضي على مخاوفها من توسعه شرقاً. 
كما أبدت من ناحية أخرى استعداداً واضحاً للتنازل عن خلافاتها مع بعض الدول في سبيل ضمها 
إلى ذلك الاثتلاف» وبخاصة تلك التي تتمتع بأهمية جيو ‏ سياسية بالنسبة إلى أفغانستان. والمثال 
الأبرز هنا هو حالتا باكستان وإيران. إل أنه لي الوقن اللي تمت يد الرلاات المتحدة في ضم 
باكستان إلى الائتلاف الدوليء لم تنجح في ضم إيران. بينما قامت باستبعاد وتحبيد بعض الدول 
الأخرى التي أبدت استعداداً غير مشروطا للانضمام إلى الاثتلاف. مثل الهند وإسرائيل. 

وقد اتسم هذا الائتلاف الدولي بعدد من السمات كان لها تأثيرها في قدرة هذا الاثتلاف» وفي 
قدرة الاحتلال على إنجاز عملية إعادة بناء الدولة. 


أ تهميش دور الأمم المتحدة 
عمدت الولايات المتحدة في بناء هذا الائتلاف إلى تهميش دور الأمم المتحدة» وذلك رغم 
حجم الخسائر البشرية والمادية والمعنوية التي ترد تيت على هجمات أيلول أسبتمبر» وتداعياتها 


خض 


السلبية على الاقتصاد العالميء الأمر الذي وفر أساساً قوياً لمعالجة تلك العمليات باعتبارها 
تهديداً للسلم والأمن الدوليين ومعالجتها في إطار أحكام الفصل السابع من ميثئاق الأمم المتحدة. 
وقد انطلقت كل القرارات الصادرة عن المجلس من اعتبار تلك الهجمات تهديدا للسلم والأمن 
الدوليين» والتصرف وفقاً لأحكام الفصل السابع» إلا أن أيّا من تلك القرارات لم يتتقل إلى تفعيل 
المادة (47) من الميثاق والخاصة باستخدام القوة. وفي المقابل؛ اكتفى المجلس بالتشديد على 
حق الدفاع عن النفس كحق أصيل للدول سواء بشكل فردي أو جماعي. والاكتفاء بالعمل وفق 
أحكام المادة )5١(‏ والتي يحق للمجلس بموجبها اتخاذ تدابير لا تتطلب استخدام القوات المسلحة 
لتنفيذ قراراته(4, 


وفي هذا الإطارء انطلق القرار الرقم ١7( ١724‏ أيلول/سيتمبر )5٠١١‏ من التشديد على الحق 
الأصيل» الفردي والجماعيء في الدفاع عن النفس. ودعا القرار جميع الدول الأعضاء إلى التعاون 
من أجل الوصول إلى منظمي ومرتكبي عمليات أيلول اسبتمبر» وتنفيذ الاتفاقيات الدولية الخاصة 
بمكافحة الإرهاب وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ويلاحظ أنَّ القرار ورغم اعتباره تلك 
العمليات بمنزلة تهديد للسلم والأمن الدوليين» أنه لم يتضمن الانتقال إلى أي إجراءات إضافية 
واكتفى في المقابل بتأكيد استعداد المجلس لاتخاذ كل الخطوات اللازمة للرد على تلك العمليات 
ومكافحة الإرهاب بكل أشكاله وفقاً لمسؤوليات المجلس بموجب الميثاق» من دون الإشارة 
صراحة إلى معالجة الأزمة وفق أحكام الفصل السابع من الميثاق09. 


إضافة إلى القرار 217774 فقد مثل قرار مجلس الأمن الرقم 1777 (74 أيلول/سبتمير )٠٠١١‏ 
عنصراً مكملاً في الإطار القانوني الدولي لبناء الائتلاف الدولي. فقد استند القرار إلى أحكام الفصل 
السابعء إلا أنه اتخذ منحى مختلفاً في الإجراءات الدولية لمواجهة أحداث أيلول/سبتمبر» من 
خلال وضع مجموعة من الالتزامات على الدول الأعضاء بهدف حظر تمويل الأعمال والتنظيمات 
الؤرهابية» وحظر تقديم الدعم الفني لهذه التنظيمات» وتشجيع التعاون المعلوماتي والاستتخباراتي 
بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ة في هذا المجال"". 

إضافة إلى ذلك» فقد أثار القرار الرقم (179070) عدداً من الإشكاليات: أولاهاء عدم استناد 
القرار إلى مفهوم أو تعريف محدد للإرهاب. ففي الوقت الذي تضمن فيه القرار قائمة واسعة من 
الالتزامات على الدول الأعضاء. إلا أنه لم ينطلق من تعريف محدد ومتفق عليه للتهديد موضوع 
المواجهة (الإرهاب الدولي)؛ الأمر الذي يوفر أساساً قوياً لاستغلال نصوص القرار ضد أي دولة» 
وبخاصة أن القرار لم يتضمن أيضاً تحديداً للجهة المخولة بتكييف عمل أو نشاط ما على أنه عمل 

(44) راجع أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والخاص بما يِتَخَذْ من الأعمال في حالات تهديد السلم 
والإخلال يه ووقوع العدوان. 


(89) راجع نصّ قرار مجلس الأمن الرقم ١14‏ الصادر في ؟١‏ أيلول/سبتمير .7٠١١‏ 
)4٠(‏ لمزيد من التفصيلات انظر: نص قرار مجلس الأمن الرقم ١77/٠‏ الصادر في 78 أيلول/سبتمير 7٠١١‏ 


ارين 


إرهابي؛ من عدمه» وترك الأمر لمجلس الأمن ذاته؛ أو بالأحرى للأعضاء الدائمين للقيام بهذا 
التكييف وفق مصالحهم الوطنية الذاتية. 

الإشكالية الثانية أنه في الوقت الذي انطلق فيه القرار من أحكام الفصل السابع من ميثئاق 
الأمم المتحدة ‏ الأمر الذي كان يضمن للمجلس الحق في إلزام الدول الأعضاء باستخدام القوة 
العسكرية في مواجهة تنظيم القاعدة وطاليان ‏ إلا أنه ذهب في المقابل إلى وضع مجموعة واسعة 
من الالتزامات لا تستند إلى تعريف محدد للخطر أو التهديد الرئيس الذي وضعت من أجله؛ ما 
يطرح تساؤلاً: هل يوفر القرار أساساً قانونياً (تصريحاً) يمكن بموجبه استخدام القوة العسكرية في 
مواجهة دولة ما في حالة إخلالها بالالتزامات الواردة في القرار؟ أم يتطلب ذلك صدور قرار جديد 
من مجلس الأمن يسمح باستخدام القوة العسكرية؟ وتأتي خطورة هذه الإشكالية في حالة تبني 
التفسير الأول» حيث يمكن الاعتماد على القرار في استخدام القوة العسكرية في مواجهة أي دولة 
بسهولة. 

الإشكالية الثالثة أن القرار في الوقت الذي أكد فيه الحق الأصيل للدول في الدفاع عن النفس» 
إلا أنه لم يقرر ما إذا كان إعمال هذا الحق ينصرف للولايات المتحدة في مواجهة تنظيم «القاعدة» 
باعتباره المسؤول - وفق وجهة نظر الولايات المتحدة ‏ عن عمليات أيلول/سبتمبر» ونظام طالبان 
باعتباره النظام المسؤول عن إيواء هذا التنظيم «الإرهابي؟؛ أم ينصرف إلى غيره من الأهداف 
الأخرى. وتأتي خطورة هذا التساؤل في ضوء تأكيد الإدارة الأمريكية أن أفغانستان لا تمثل سوى 
المرحلة الأولى فقط في حرب طويلة المدى» والحديث عن الانتقال إلى دول أخرى كأهداف أو 
محطات تالية في الحرب ضد الإرهاب. 


ولم يتضمن القرار الرقم /119/1 ١1(‏ تشرين الثاني/نوفمبر )3٠١١‏ جديدأ» حيث أعاد إدانة 
مجلس الأمن كل الأنشطة الإرهابية بصرف النظر عن أهدافها ودوافعهاء كما أكد مجدداً خطورة 
الإرهاب الدولي كتهديد للسلام والأمن الدوليين» وكتهديد للاستقرار العالمي والتنمية الاقتصادية 
والاجتماعية في جميع دول العالم. كما أعاد القرار التشديد على أهمية المنهج الشامل والتنسيق 
والتعاون الدولي في مواجهة الإرهاب» وأهمية توسيع نطاق التفاهم بين الحضارات ومعالجة 
الصراعات الإقليمية كمدخل للقضاء على مصادر الإرهاب الدولي. وأعاد القرار دعوة الدول 
الأعضاء إلى سرعة الانضمام إلى الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الضلة بالإرهاب. وأخيراً 
فقد أقر القرار بحاجة بعض الدول إلى المساعدة والدعم حتى تتمكن من تطبيق التزاماتها وفق 
القرار (17077). ودعا في هذا الإطار الدول الأعضاء إلى إفادة «الجنة مواجهة الإرهاب؛ -5ءئهناه©) 
(6افتتصره© ددوترومه 1‏ والتي تم تأسيسها وفق القرار السابق ‏ بمجالات الدعم المطلوية. 
ودعا القرار تلك اللجنة إلى تحديد الآليات التي يمكن من خلالها تقديم المساعدة لتلك الدول» 


جروسنا 


وبخاصة فى ما يتعلق بتطوير التشريعات والقوانين الداخلية الخاصة بمواجهة الأعمال الإرهابية!". 
ويمعنى آخر لا يعدو القرار (171/1) كونه مكملاً للقرار (/171). 

ومع أهمية الالتزامات السابقة التي أنشأتها هذه القرارات على الدول الأعضاء. إلا أنها تكشف 
في الوقت ذاته: الدور المحدود للأمم المتحدة ومجلس الأمن في إدارة أزمة هجمات أيلول/سبتمبر. 
فقد تمثل دور الأمم المتحدة في بناء الائنلاف الدولي للحرب ضد الإرهاب ‏ التي مثلت أفغانستان 
محطتها الأولى والرئيسة ‏ في بُعدين رئيسين. الأول» هو التشديد على الأساس القانوني الذي 
حددته الولايات المتحدة لهذه الحرب متمثلاً ب «الحق في استخدام القوة في الدفاع عن الذات؛» 
وليس في إطار نظام الأمن الجماعي. البعد الثاني هو وضع الإطار القانوني للدعم الاستخباراتي 
والمعلوماتي لتلك الحربة. 

ويرجع الدور المحدود للأمم المتحدة في تلك الأزمة إلى التوصيف الذي انطلقت منه الولايات 
المتحدة في التعامل مع هجمات أيلول/سبتمبر باعتبارها عملاً من أعمال «الدفاع عن النفس»» الأمر 
الذي لا يفرض عليها تاليا الرجوع إلى مجلس الأمن للحصول على تصريح مسبق للقيام بعمليات 
عسكرية ضد تنظيم القاعدة أو نظام طالبان أو من تراهم مسؤولين عن القيام بتلك العمليات» على 
نحو يمنحها قدراً أكبر من حرية الحركة من دون الرجوع إلى مجلس الأمن. وفي المقابل» اقتصر 
توظيف مجلس الأمن على خلق إطار قانوني لضمان الدعم الفني والمعلومات والاستخباراتي 
للولايات المتحدة في تلك الحرب/الحروب» وهو ما كفله القرار الرقم (1777)» وأعاد تأكيده 
القرار الرقم (/ا/13). 


ب - المرونة الشديدة وغموض الهدف النهائي للائتنلاف 

اتسم الائتلاف الدولي لمحاربة الإرهاب بدرجة كبيرة من المرونة. ورجعت هذه المرونة 
إلى عاملين أساسيين: الأول هو غياب تعريف محدد لماهية الإرهاب ‏ التهديد الرئيس موضوع 
. المواجهة والحرب. وقد أدى غياب هذا الوضوح إلى ظهور عدد من الإشكاليات؛ كان أبرزها عدم 
التمييز بين الإرهاب والمقاومة المشروعة للاحتلال. وبادت تلك المشكلة ذات أهمية ويخاصة 
للدول العربية والإسلامية» فقد مثل التمييز بين الإرهاب والمقاومة المشروعة للاحتلال أحد الشروط 
المهمة التي درجت التصريحات العربية التشديد عليها بل واعتبارها شرطاً رئيساً في بعض الحالات 
للمشاركة في الائتلاف الدولي. فقد أكد وزير الخارجية السوري دعم بلاده جهود مكافحة الإرهاب 
وفق أربعة مبادئ كان أهمها الانطلاق من مفهوم وتعريف محدد للإرهاب, وألَا تكون هناك علاقة 
بين الإرهاب والعالم الاسلامي والعربي. إضافةٌ إلى باكستان التي حرصت على ضرورة توصيف 
أنشطة التنظيمات الإسلامية الكشميرية باعتبارها «مقاومة» مشروعة للاحتلال. وفى مقابل غياب 


(91) راجع نصّ قرار مجلس الأمن الرقم لال171 الصادر في ١7‏ تشرين الثاني/نوفمبر .5٠١١‏ 


سنن 


هذا التعريف اعتمدت الحرب ضد الإرهاب على التعريف الأمريكي للإرهاب والقوائم والتقارير 
الأمريكية الخاصة بالتنظيمات الإرهابية والدول الراعية للإرهاب. 

ويتعلق العامل الثاني بغموض الأهداف العملياتية للحرب على الإرهاب. أو المراحل التالية 
لتلك الحرب بعد أفغانستان. فرغم وجود توافق نسبي على الحالة الأفغانية» إلا أن هذا التوافق 
لم يمتد إلى حالات أخرى بدأ الحديث عنها سريعاً» ويخاصة بعد طرح الإدارة الأمريكية مفهوم 
«محور الشر» (العراق» وإيران» وكوريا الشمالية)؛ وهو ما عمِّق الغموض حول الأهداف التالية لتلك 
الحرب. وبالأحرى لم نكن إزاء اثتنلاف دولي واحد وثابت» بقدر ما كنا إزاء مراحل وأشكال مختلفة 
من الائتلافات الدولية. وقد عر عن ذلك صراحة وزير الدفاع الأمريكي آنذاك دونالد رامسفيلده 
بقوله «إن هذه الحرب لن تشن بواسطة اثتلاف كبير متحد خلف هدف واحد... وإنما ستقوم على 
اتتلافات بين دول عديدة: اثتلافات قد تتغير وتتطور حسب الظروف. وفي هذه الاثتلافات ستقوم 
الدول بأدوار مختلفة وستكون مساهمتها متبايئة أيضاً... سيكون دعم بعض الدول لنا علنيء في 
حين أن البعض الآخر ولأسباب تتعلق بظروفه سيكون دعماً سرياة"". 

وقد نتج من تلك السمة أن انطوت عملية بناء الائتلاف الدولي على عدد من التناقضات مع 
الانتقال من مرحلة إلى أخرى؛ ففي الوقت الذي اعتمدت فيه الولايات المتحدة على باكستان في 
المسرح الأفغاني أصبحت باكستان ذاتها هدفاً في مرحلة لاحقة» وفي الوقت الذي تم فيه تحبيد دور 
الهند في الحرب ضد أفغانستان بناء على طلب باكستان؛ فقد أدّت الهند الدور المحوري في الضغط 
على باكستان لإعادة ترتيب الداخل الباكستاني وتحجيم الجماعات الإسلامية الراديكالية في باكستان 
وكشمير. وفي الوقت الذي تم فيه استبعاد إسرائيل من المشاركة في أي عمليات عسكرية إلا أن ذلك 
لا ينفي قيام إسرائيل بعمليات سرية. وقد أدى غموض الهدف الرئيس للاثتلاف الدولي إلى غموض 
مماثل لمداه الزمني» والمعايير التي يمكن الاعتماد عليها لتحديد نقطة النهاية بالنسبة إلى عمل هذا : 
الائتلاف. بل ربما يصبح الاثتلاف لانهائياً من حيث مداه الزمن في ضوء تصريح رامسفيلد في أيلول/ 
سبتمبر 7٠١١١‏ بأن هدف الاثتلاف هو «تحقيق الأمن والحرية للشعب الأمريكي76". 

وقد انعكست السمات السابقة على هيكل الاثتلاف الدولي. فقد اتسم هذا الائتلاف بدرجة 
كبيرة من المركزية على المستوى العسكريء شمل الولايات المتحدة كفاعل رئيس مع مشاركة 
محدودة من جانب بعض الحلفاء الأوروينين. بينما اتسم بدرجة كبيرة من الاتساع والمرونة الشديدة 
على المستوى المعلوماتي والاستخباراتي. وقد قصدت الولايات المتحدة تحقيق تلك المركزية 
من خلال استبعاد المشاركة العسكرية للناتو أو التصرف وفق أحكام نظام «الأمن الجماعي»؛ 
لتحقيق أغراض عديدة» على رأسها استعادة «الهيبة» و«الكرامة» الأمريكية التي اهتزت كثيراً بفعل 
عمليات أيلول/سبتمبر واستعادة ثقة المجتمع الأمريكي في قدراته الدفاعية» فضلاً عن استغلال 


(؟9) انظر تصريحات وزير الدفاع الأمريكي» فى: 00٠‏ ,كه 17 علمولا علق 
نصر 8-0 ع مر في 


انذرارا 


البيئة الدولية أزمة أيلول/سبتمبر لإثبات قدراتها الدفاعية أمام منافسيها التقليديين أو المحتملين - 
وبخاصة الصين ‏ وهي على أعتاب مرحلة جديدة من النظام الدولي. أيضاً يفسر تلك المركزية 
إدراك الولايات المتحدة أهمية توافر أكبر قدر ممكن من حرية التصرف والحركة في حرب طويلة 
المدى لا تحتاج إلى تحالف يقوم على هيكل جامد. 

وفي مقابل الحرص على المركزية العسكرية» سعت الولايات المتحدة إلى بناء ائتلاف دولي 
يضم أكبر عدد ممكن من الدول على المستوى المعلوماتي والاستخباراتي. كما كان الدعم 
المعلوماتي والاستخباراتي هو المستوى الأكثر واقعية للنسبة الغالبة من الدول» وبخاصة الدول 
العربية والإسلامية والدول الصغيرة؛ التي حرصت على عدم الانضمام إلى هذا الائتلاف تجبباً 
للمشاركة في أعمال عسكرية ضد دول أو أهداف تالية غير محددة» ولكنها عرصت في الوقت ذاته 
على عدم الخروج كلية عن نطاق الاخلاف. 


5-8 بناء الائثتلاتف في ظل علاقات صراعية للولايات المتحدة مع القوى الدولية الرئيسة 

أدت بيئة العلاقات الدولية السائدة قبل اجرات أيلول/سبتمبر» وبخاصة منذ مجيء الإدارة 
الأمريكية الجديدة للرئيس بوش الابن» دوراً مؤثراً في بناء الائتلاف الدولي للحرب على الإرهاب. 
فقد اتبعت إدارة بوش توجهاً خارجياً مال إلى العزلة» من جانب» واستعداء للقوى الخارجية» من 
جانب آخرء سواء الحلفاء الأوروبيين التقليديين أو الأعداء الآسيويين المحتملين. وتكدّس هذا 
التوجه من خلال عدد من السياسات. كان أهمها تبني مشروع #برنامج بناء الدرع المضادة للصواريخ 
الباليستية»» بعد أن كانت الإدارة الأمريكية السابقة للرئيس بيل كليتتون قد فضلت تجميده. وقد 
أسهم هذا المشروع في توتر العلاقات الأمريكية مع روسيا. وزادت احتمالات التوتر في العلاقات 
الأمريكية ‏ الروسية مع إعلان الإدارة الأمريكية نيتها الانسحاب من معاهدة عام 2141/1 وهي 
المعاهدة التي اعتبرت أساس التوازن الاستراتيجي العالمي طوال العقود السابقة. كما كان القرار 
الأمريكي بالانسحاب من بروتوكول «كيوتو؛ الخاص بمعالجة ظاهرة الاحتباس الحراري والذي 
وقعت عليها الإدارة الأمريكية السابقة» عاملاً إضافياً في تكريس توتر العلاقات الأمريكية مع القوى 
الدولية الرئيسة بما فيهم الحلفاء التقليديون. ومن ناحية ثالثة؛ جاء اتجاه إدارة بوش إلى إهمال قضية 
الشرق الأوسط وتركها فريسة للتفاعلات الإقليمية؛ وما أدى إليه من تداعيات سلبية على القضية 
الفلسطينية» وبخاصة في ظل سيطرة حكومة إسرائيلية يمينية متشددة (حكومة أرثيل شارون)؛ محوراً 
آخر لتوتر العلاقات الأمريكية مع الوطن العربي» بما في ذلك الدول المعتدلة منهاء ونمو اتجاه قوي 
داخل الوطن العربي يدعو إلى عدم التعويل على الولايات المتحدة» ليس فقط في مجال الضغط 
على إسرائيل وفرض تسوية شاملة للصراع العربي ‏ الإسرائيلي» ولكن أيضاً كوسيط نزيه في إدارة 
هذا الصراع. 

وفى إطار هذا النمط من التفاعلات» شهدت بيئة العلاقات الدولية خلال الفترة» من مجىء الإدارة 
الأمريكية الجديدة إلى أحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر» عدداً من التفاعلات والسياسات 


ارس 


الدولية» عكست قدراً من التحول النسبي في السياسات الخارجية للدول الرئيسة» وبخاصة روسيا 
والصين والاتحاد الأوروبي. كان أبرز تلك التفاعلات معارضة روسيا المشروع الأمريكي الخاص 
بتغيير نظام العقوبات المفروضة على العراق والمعروف بمشروع «العقوبات الذكيةة» وتهديدها 
باستخدام حق الفيتو داخل مجلس الأمن ضد المشروعء الأمر الذي دفع الولايات المتحدة إلى 
إرجاء طرحه. 

أيضاً يشار في هذا السياق إلى الأزمة الصينية ‏ الأمريكية التي نشبت بسبب اصطدام طائرة 
استطلاع أمريكية بإحدى المقاتلات الصينية بالقرب من السواحل الصينية في نيسان/أبريل ٠٠١١‏ 
والتي عكست بشكل واضح اتجاه الصين إلى اتخاذ موقف متشدد تجاه الإدارة الأمريكية الجديدة» 
على نحو مثلت معه الأزمة مؤشرا أمهماً لاحتمالات حدوث تحول في طبيعة العلاقات الأمريكية ‏ 
الصينية مقارنة بإدارة كلينتون التي قأمت على «المنهج التصالحى»!", 

وقد ساهم نمط التفاعلات السابقة في خلق بيئة دولية أقرب إلى الصراع منه إلى التعاون بين 
الولايات المتحدة والقوى الرئيسة» من ناحية» والمزيد من التقارب بين القوى الرئيسية المناوئة 
للسياسات الأمريكية» من ناحية أخرى؛ كان أهمها التقارب الصيني ‏ الروسي. وقد دفع تصاعد 
وتيرة ة هذا النمط من التفاعلات بعض التحليلات إلى الحديث عن إرهاصات 3 تحؤّل في بنية النظام 
الدولي من النظام أحادي القطبية الذي تطور بعد انهيار الاتحاد السوقياتي» إلى نظام دولي متعدد 
الأقطاب في حالة استمرار هذا النمط من التفاعلات فترة زمنية مناسبة!9". 


د اعتماد الخطاب الدينى فى بناء الائتلاتف 


انطوى رد الفعل الأمريكي والغربي» على المستويين الرسمي أو الشعبي» وعملية بناء الاثتلاف 
الدولي؛ على استخدام خطاب أثار درجة من الاستقطاب الديني بين الغرب المسيحي والعالم 
الإسلامي. وقد جسد هذا التوجه وصف الرئيس الأمريكي جورج بوش الحرب ضد الإرهاب بأنها 
#حرب صليبية6؛ ونقد رئيس الوزراء الإيطالي بيرلسكوني للحضارة الإسلامية. وعلى الجانب الآخرء 
فقد دعم هذا التوجه من الاتجاهات التي نظرت إلى الحرب ضد الإرهاب باعتبارها حرباً دينية 
موجهة ضد الإسلام والعالم الإسلامي» كما حفز الجماعات والتنظيمات الإسلامية» المعتدلة منها أو 
المتشددة» على قراءة الاثتلاف الدولي من المنظور ذاته. عبر هذا التوجه. على سبيل المثال» البيان 
الصادر في القاهرة عن ”77 من علماء الدين وقادة الحركات والمنظمات الإسلامية في مصر وقطر 
وباكستان وسورية والكويت وفلسطين واليمن ولبنان وبنغلادش والأردن وتونس والسودان والعراق 
والمغرب وسريلانكا. ورفض البيان مشاركة العالم الإسلامي في «إجراءات لا تنبني إلا على نزعة 

(45) انظر: هناء عبيد؛ «جديد العلاقات الأمريكية الصيئية في ظل إدارة بوش»» ملف الأحرام الاسترانيجي (مركز 


الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ‏ القاهرة)» العدد /ا/ا (أيار/مايو .)07٠١١‏ 
(9) (هل تشهد المرحلة المقبلة صياغة جديدة للتحالفات الدولية؟)؟ الحياق 7١١7/1/7‏ ص 5. 


رفن 


انتقامية ورد فعل ظالم6”. ومن بين تلك الأمثلة. المهمة أيضاء بيان جبهة علماء الأزهر الشريف 
الصادر في 5٠١1/4/1١‏ الذي رفض فكرة انفراد الولايات المتحدة بتحديد مفهوم الإرهاب 
وإلصاقه بالعرب والمسلمين. كما رفض البيان نشب أحداث أيلول/سبتمبر إلى أي من الدول العربية 
أو الإسلامية أو شخص بمفرده» بدعوى أن بطل وتنفيذ تلك العمليات يفوق قدرات العالم العربي 
والإسلامي. وحذر البيان الدول العربية والإسلامية من الانضمام إلى هذا الاثتلاف. كما انتقد البيان 
أيضاً تصريح بوش بشأن «الحرب الصليبيةة» ودعا الدول العربية والإسلامية إلى الحذر في السماح 
بتقديم التسهيلات إلى الاثتلاف الدولي المزمع تشكيله لتوجيه ضربات إلى الدول المجاورة سواء 
ككاتحديؤلاً إسلامية أو غير إسلامية من دون توافر أدلة كافية تسمح ب «القصاص». وطرح البيان إطاراً 
مخالفاً لمعالجة الإرهاب الدولي يقوم على توفير العدل للمظلومين واحترام حقوق الشعوب في 
بلادها وديارهاة". 
تبع ذلك صدور بيان آخخر وقع عليه 5/ من قادة الحركات الإسلامية وعلماء الدين في عدد 
كبير من الدول؛ استنكر العقاب العشوائي وتصوير هجمات أيلول/سبتمبر باعتبارها حرباً على قيم 
الديمقراطية والحرية والحضارة. ودعا البيان إلى فهم تلك الهجمات باعتبارها نتاجأ لوجود «رؤية 
مختلفة في شأن كيفية معالجة مسألة القوة والهيمنة والسيطرة على العالم» ما يتطلب جهداً إنسانياً 
لإقامة نظام عالمي وعلاقات دولية مؤسسة على القيم الأخلاقية والاحترام المتبادل والعدل406". 
كما أصدرت «جبهة العمل الإسلامي» الأردنية فتوى حرّمت فيها التحالف مع الولايات المتحدة 
في أي عملية عسكرية ضد دولة إسلامية؟؟). كذلك؛ أفتت (هيئة علماء السودان؟ بتحريم تحالف 
الدول الإسلامية مع الولايات المتحدة» وخصوصاً في حالة انضمام إسرائيل إلى التحالف. ووصفت 
الهيئة الاثتلاف المزمع تشكيله بأنه يهدف إلى شن حرب صليبية ضد العالم الإسلامي”'". 
وقد عمّق هذه القراءة لدى تلك الهيئات والجماعات الإسلامية» مظاهر العنف التى تعرضت لها 
الجاليات الإسلامية داخل الولايات المتحدة والدول الأوروبية عقب أحداث أيلول/سبتمبر. ورغم 
أن الكثير من تلك البيانات قد صدرت عن جهات وجماعات غير رسمية» إلا أن هذه البيانات أدت 
دوراً مهماً في وضع حد أقصى لحدود تعاون الحكومات مع الاثتلاف الدولي. 
تم تشكيل الاثتلاف الدولي لمحارية الإرهاب. والتي كانت أفغانستان محطته الأولى» في ظل 
بيئة عالمية اتسمت بالعلاقات الأمريكية المضطربة مع القوى العالمية الرئيسية» فضلاً عن استناده 
إلى تهميش واضح لدور الأمم المتحدة» سواء في الحرب أو إعادة بناء الدولة الأفغانية» وغموض 
(47) «لالا من العلماء وقادة الحركات الإسلامية يحذرون من ضرب أفغانستان.» الحياق 7٠١1/4/91‏ ص 4. 
(99) «علماء الأزهر يحذرون من مخططات لضرب القوى الوطنية والإسلامية» الحياة, 7٠١1/17/77‏ ص 5. 
(94) «قادة حركات إسلامية وعلماء يرفضون العقاب العشوائيء؟ الحياق 7٠٠1/4/77‏ ص 8. 
(49) :بعد فتوى الإسلاميين ضدّ التحالف عسكرياً مع واشنطن تعبثة سياسية في الأردن لاحتواء تداعيات الرد 


' الأمريكي»» الحياق 7٠١1/9/77‏ ص لا. 
)٠٠١(‏ «فتوى في الخرطوم ضدّ التحالف مع أمريكاء» الحياق 7٠١1/9/77‏ ص 6. 


رونا 


شديد في غايات هذه الحرب ومراحلها المختلفة» إضافة إلى الاعتماد على خطاب ديني أسهم في 
تكريس حالة من الانقسام والاستقطاب. كل ذلك. كان له تأثيره السلبي المباشر» سواء في حجم 
هذا الائتلاف وعدد الدول المشاركة فيه أو في درجة تماسكه واستعداد أعضائه لتقاسم تكاليف 
الحربء ثم المشروع الأمريكي في أفغانستان. 
" - البيئة الإقليمية 

كان للبيئة الإقليمية دور سلبي في عملية بناء الدولة في أفغانستان. وقد اتخذ هذا التأثير شكلين 
أو مستويين: الأول» هو انتشار ظاهرة الدولة الفاشلة والهشة في الإقليم والتي كان لها تأثيرها السلبي 
في فرض دور إة قليمي فاعل في دعم ا لمشروع الخارجي؛ ا لمستوى الثاني» هو غياب «التوافق 
الإقليمي»7 حول هذا المشروع. 


أ- بيئة إقليمية يغلب عليها ظاهرة الدولة الفاشلة والهشة 


كما سبق القول» فإن وقوع مشروع إعادة بناء الدولة في إقليم يغلب عليه ظاهرة «الدولة الفاشلة؛ 
أو «الدولة الهشة6؛ يؤدي إلى انتقال مظاهر الفشل إلى الدولة المستهدف إعادة بنائهاء كما يعقد 
تطبيق مشروع إعادة بناء الدولة. ويصدق ذلك بشكل كبير على حالة أفغانستانء إذ يأتي إقليم جنوب 
آسيا في الترتيب الأول بين أقاليم العالم من حيث مؤشر «الدول الفاشلة؛» يليه في ذلك إقليم شرق 
أفريقيا. وعلى مستوى الإقليم» جاءت أفغانستان في مقدمة الدول الأكثر فشلاً. ويلاحظ من بيانات 
الجدول الرقم  5(‏ 7) أن أياً من دول الجوار الجغرافي المباشر (باكستان» وإيران» وتركمنستان» 
وأوزبكستان» وطاجكستان) لم يقل مؤشر الدولة الفاشلة فيها خلال السنوات الخمس 5١١9(‏ - 
)١1‏ عن 8١‏ نقطة (باستئناء سنوات قليلة)» وتراوحت قيمة المؤشر في حالة باكستان خلال تلك 
الفترة بين )3١ 5,١ - 1١١,5(‏ وتراوح ترتيبها بين ٠١(‏ -17)» وهو وضع قريب نسبياً من وضع 
أفغانستان. كما أن أريعاً من دول الإقليم (باكستان» وينغلادش» وسريلانكاء ونيبال) لم يقل فيها 
مؤشر الدولة الفاشلة عن نحو 47 نقطة خلال السئوات الخمس .)25١١١-7٠0١9(‏ وتظل الهند 
هي الاستثناء تقريباً بين دول الإقليم التي تبتعد نسبياً من حالة الدولة الفاشلة. لكن يظل وضع الهند 
متأخراً نسبياً مقارنة بدول شرق آسيا والدول الأوروبية على سبيل المثال. 

)٠١١(‏ يقصد الباحث بدرجة «التوافق الإقليمي» حول مشروع إعادة بناء الدولة: مدى وجود مصلحة مشتركة بين 
القوى الإقليمية ودول الجوار الجغرافي في نجاح/إنجاح هذا المشروع؛ فكلما انّسع نطاق هذه المصلحة واجتمعت حولها 
القوى الإقليمية ودول الجوار الإقليمي؛ زادت درجة التوافق الإقليمي. لكن الباحث يميّز في الوقت ذاته بين وجود هذه 
المصلحة من حيث المبدأء ووجود بعض المشكلات التي تحول دون ترجمة هذا التوافق إلى سياسات إقليمية فعلية وفاعلة 


لإنجاح عملية إعادة بناء الدولة؛ بدءاً من الامتناع عن القيام بأي سياسات معطلة لتلك العملية أو من شأنها رقع تكلفتها 
السياسية والأمنية والاقتصادية وانتهاء بالمشاركة الفاعلة في تلك العملية. 
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الجدول الرقم (4 - 7) 
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ب - حسابات القوى الإقليمية ودول الجوار الجغرافي حول مشروع إعادة بناء الدولة 

في أفغانستان 

لا يمكن القول إنَّ مشروع إعادة بناء الدولة في أفغانستان قد افتقد يشكل كامل وجود #توافق 
إقليمي؛ حول أهمية هذا المشروع. إذ إن قراءة دقيقة لحسابات القوى الإقليمية تشير إلى وجود 
مصالح مشتركة فيما بينها حول أهمية إعادة بناء أفغانستان. لكن ظلت هناك مشاكل تتعلق بوجود 
بعض التخوفات لدى العديد من القوى الإقليمية لا ترتبط بنجاح عملية إعادة بناء الدولة فى حد 
ذاتهاء بقدر ما ترتبط ببعض سياسات دولة الاحتلال في إعادة بناء الدولة» ويتعلق بعضها الآخر 
بالخلافات القائمة بين بعض هذه القوى الإقليمية ودولة الاحتلال (حالة باكستان والولايات 
المتحدة» وإيران والولايات المتحدة)؛ ويتعلق بعضها بالصراعات الإقليمية ‏ الإقليمية (الصراع 
الهندي ‏ الباكستاني)» وانعكاس هذه الخلافات على عملية إعادة بناء الدولة. ويظل العامل المهم 
هو عدم قدرة دولة الاحتلال على القضاء على هذه التخوفات» وعدم قدرتها على بناء توافقات مع 
بعض القوى الإقليمية حول عدد من القضايا الخلافية المهمة. 

)١(‏ باكستان: لا يمكن القول إن هناك مصلحة استراتيجية باكستانية في استمرار فشل الدولة 
في أفغانستان؛ إذ إن نجاح هذا المشروع ينطوي على العديد من المكاسب الإيجابية» السياسية 
والاقتصادية والأمنية» بالنسبة إلى باكستان. فمن ناحية» يمكن القول إن تأسيس دولة موحدة مستقرة 
في أفغانستان يقطع الطريق على طموح القومية البشتونية في تأسيس دولتها المستقلة؛ فظروف 
الحرب الأهلية أو عدم نجاح مشروع إعادة بناء الدولة الأفغانية في استيعاب القومية البشتونية يمكن 
أن يعيد هذا المشروع إلى الواجهة. ومن ناحية أخرىء فإن بناء أفغانستان قوية ومستقرة يسهم بدوره 
في عودة مشروعات التعاون الاقتصادي والتجارة الإقليمية في جنوب آسياء وعبر إقلِيمَي جنوب 
ووسط آسيا. وهناك بالفعل العديد من هذه المشروعات» في مجال التجارة والطاقة؛ التي ما تزال 
تنتظر تحقيق الاستقرار فى أفغانستان. هذه المشروعات سوف ترتب مكاسب اقتصادية ومالية 
ضخمة للاقتصاد الباكستاني”"". 

ورغم التحاق باكستان بالائتلاف الدولي للحرب ضد طالبان والقاعدة: إلا أن الولايات 
المتحدة لم تستطع تأمين الدعم والتعاون الباكستاني الكامل لمشروعها في أفغانستان من دون 
إثارة المشكلات أو الأزمات من وقت إلى آخر. هناك عوامل عديدة حالت دون استقرار التوافق 
اللازم بين الطرفين حول الملف الأفغاني. يتعلق العامل الأول بخبرة توجهات السياسة الخارجية 
الباكستائية تجاه أفغانستان» فقد ظلت هذه السياسة حتى بدء الاحتلال الأمريكي لأفغانستان أسيرة 
المنظور الأمني» بينما تراجع المنظوران السياسي والاقتصاديء وهو ما أدى إلى ضعف هذه السياسة 
وافتقادها التنوع. العامل الثاني؛ ويرتبط بالأول» يتمثل بسيطرة القضية الإثنية على هذه السياسة؛ 


(؟١٠)‏ ما لععععية برزعويعمتمعما صق الهأأهمده؟] عنقا +10 موأأمامعءتمودء] اماءأعه5 6ه مممغهء أ امسل» ,لاءمعمتطه8 
.86-7 .مم «رممقاكأمقطعلة4 


كرو 


حيث ظلت السياسة الباكستانية مدفوعة بالتخوف من تنامي النزعات الانفصالية داخخل البشتون في 
المنطقة (جنوب أفغانستان ومنطقة الحدود الشمالية الغربية في باكستان). هذه التوجهات أدت إلى 
وجود أزمة ثقة بين باكستان. من ناحية» والنخبة الأفغائية» عموماً ونخبة مرحلة ما بعد الحرب 
خصوصاً من ناحية أخرى. حيث مالت هذه النخبة إلى تبني صورة سلبية حول حقيقة التوجهات 
الباكستانية تجاه أفغانستان9"©, 

العامل الثالث يتعلق بتجاهل الولايات المتحدة الدور والمصالح الباكستانية في أفغانستان. 
وقد بدا هذا التجاهل أكثر وضوحا عندما بدأت فكرة الحوار مع طالبان تتّخْذْ مسارها الفعلي 
على الأرض في سنة .٠٠١4‏ فرغم أن باكستان كانت في مقدمة الدول التي طرحت فكرة حتمية 
الحوار مع الحركة؛ إلا أن الحكومة الأفغانية تجاهلت الدور الباكستاني أثناء المرحلة الأولى من 
الحوار التي أجريت مع الحركة تحت إشرافها خلال الفترة .)5١٠١ -7٠١8(‏ هذا الاستبعاد أو 
التهميش دفع بباكستان» وبالأخص الجيش والمخابرات» إلى محاولة تعطيل مشروع المصالحة 
من ناحية» والإمساك بأوراق اللعبة الأفغانية من ناحية أخرى. واستطاعت باكستان تحقيق هذين 
الهدفين من خلال وسائل عديدة» شملتء على سبيل المثال: )١(‏ تقديم الملاذات الآمنة لقيادات 
التنظيمات الأفغانية الثلاثة الرافضة مشروع إعادة بناء الدولة (طالبان أفغانستان» وشبكة حقاني» 
والحزب الإسلامي بقيادة قلب الدين حكمتيار) داخل الأراضي الباكستانية. (؟) رفض استهداف 
هذه التنظيمات داخل الأراضي الباكستانية. فرغم العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش من وقت 
إلى آخر ضد حركة طالبان ‏ باكستان» إلا أنه لم يوافق على توسيع نطاق تلك العمليات لتشمل 
التنظيمات الأفغانية داخل أراضيها. وكان المثال الأو ضح مقاومة الجيش الباكستاني توسيع 
العمليات العسكرية التي نفذها ضد طالبان ‏ ياكستان في وادي سوات في عام ٠٠١4‏ لتشمل منطقة 
شمال وزيرستان وهي منطقة تركز مجلس شورى طالبان ‏ أفغانستان المعروف ب «شورى كويتا». 
(1) التدخل باعتقال بعض قيادات طالبان من المؤيدين لمبدأ الحوار مع الولايات المتحدة"". 
والنموذج البارز هو اعتقال الملا عبد الغني برادر ‏ قائد العمليات العسكرية لطالبان والرجل الثاني 
داخل الحركة بعد الملا عمر - في الأسبوع الأول من شهر شباط/فبراير ."970٠١‏ وعلى الرغم 

للق ها عدصة) 00ت عطا لعة كعلهاد لعائدنا عط] ,مماوتطد5» ,تلتهج ممصرلوك مه أندبلا مصسظ؟ رأنككا لعموكة 
اناا امسا طقمطذ[) ارموعظ طعمقعدع! عاطتاكها لممطتلى «عاذاظ بوعزله8 موتعوه 5'لمماد نولوط 06 ا ا 


١)‏ مناه؟0) 5أ5لمن) أومهتامسمعاصا «رمقاك أ ممطوثق هآ امعدولااء5 اعمتاتامط م كلموجه؟ :مالم أدمطة عمأطاد كي 
.م ,(2012 طعمققة 26) 221 .30 باتمرع ذتقة ر(فاعوقيم8) 


25٠٠١ شباط/فبراير‎ ١7 غير معلوم بالضبط تاريخ اعتقال الملا برادرء لكن تمّ الإعلان عن هذا الاعتقال في‎ )1١0( 
حيث أشارت المصادر الباكستانية إلى أن الاعتقال ثم قبل حوالى عشرة أيام من ذلك التاريخ: ما يعني أن هذا الاعتقال قد‎ 
وقد صَدَّرَت تصريحات أمريكية بمناسبة هذه العملية رأت‎ .٠١٠١ تمْ في الغالب خلال الأسبوع الأول من شهر شباط/فبراير‎ 
 ةيناتسكاب فيها تعبيراً عن «نجاح كبير للجهود المشتركة في المنطقة»؛ ما قد يعكس أن عملية الاعتقال جاءث نتيجة جهود‎ 
أمريكية مشتركة؛ وما ينفي كونها نتيجة عمل مخطط باكستاني لإفساد أو تعطيل جهود المصالحة مع طالبان» لكن وزير‎ 
الداخلية الباكستاني» رحمان مالك» نفى أن تكون هذه العملية مشتركة مع الولايات المتحدة.‎ 


للك 


مما يبدو عليه اعتقال قيادات كبيرة من حركة طالبان ‏ أفغانستان بوساطة الأجهزة الأمنية الباكستانية 
من تعاون باكستاني مع الولايات المتحدة وخدمة للمصالح والمطالب الأمريكية تجاههاء إلا أنه 
لا يمكن استبعاد احتمال سعي عملية الاعتقال إلى تعطيل مشروع المصالحة والتأثير في توجهات 
الجناح المؤيد هذا التوجه داخل الحركة؛ وبخاصة أن برادر يعد واحداً من أبرز القيادات العليا 
داخل الحركة المؤيدة مبدأ الحوار. وقد تأكد هذا التفسير مع سماح السلطات الباكستانية بإجراء 
لقاءات بين مسؤولين أفغان وأمريكيين د09 

(7) إيران: حافظت إيران طوال العقود الثلاثة الماضية على نفوذ لها داخل أفغانستان. غير أن 
هذا النفوذ اتخذ أشكالاً ودرجات مختلفة من مرحلة إلى أخرى. فقد أدى تزامن الثورة الإيرانية وما 
تبعها من تدهور العلاقات الإيرانية مع الولايات المتحدة؛ مع بدء الاحتلال السوفياتى لأفغانستان» 
ثم بدء الحرب الإيرانية ‏ العراقية» أن اضطرت إيران إلى المحافظة على علاقات جيدة مع الاتحاد 
السوفياتي» ليس فقط بهدف موازنة تدهور علاقاتها مع الولايات المتحدةق. ولكن أيضاً بهدف 
العمل على إقناع الاتحاد السوفياتي بوقف مبيعات السلاح للعراق. هذه التعقيدات أدت إلى تراجع 
الأهمية النسبية للقضية الأفغانية على أجندة السياسة الخارجية الإيرانية» وأصبحت هذه السياسة 
محكومة بالعلاقات الإيرانية ‏ الأمريكية» والحرب الإيرانية ‏ العراقية التي أصبحت القضية المركزية 
لإيران خلال عقد الثمانينيات من القرن الماضي. وهكذاء ورغم وجود نحو ١,6 - ١‏ مليون لاجئ 
أفغاني داخل إيران نتيجة الاحتلال السوفياتي لأفغانستان» ورغم الموقف الإيراني المعلن الرافض 
هذا الاحتلال ودعوة الاتحاد السوفياتى إلى الانسحاب من أفغانستان» إلا أن هذا الموقف لم يصل 
إلى حد تعريض العلاقات الإيرانية مع الاتحاد السوفياتي للخطر. كان ذلك واضحاً من خلال امتناع 

: 

إيران عن الانضمام إلى المحور «الأمريكي ‏ السعودي ‏ الباكستاني» الذي تشكل بهدف تقديم 
الدعم السياسي والمادي للمقاومة الأفغانية للاحتلال. لكن هذا لم يحل أيضاً دون تطوير إيران 
نفوذاً لها داخل أفغانستان» ولكنه ظل أقرب إلى «النفوذ الأيديولوجي»؛ داخل الأقلية الشيعية وداخل 

وبرادر هو عضو مجلس شورى الحركة» كما شغل منصب نائب وزير الدفاع في حكومة طالبان» ويعتقد أنه أحد أصهار 
الملا عمر . والملا برادر ليس هو القيادة الطالبانية الوحيدة التي تمّ اعتقالهاء فقد تمّ أيضا اعتقال الملا عيد السلام حاكم 
إقليم قندز في ظل نظام طالبان» والملا مير محمد حاكم إقليم بغلان في ظل النظام نفسه. 

انظر: «اعتقال اثنين آخترين من كبار قادة طالبان إضافة إلى الملا برادر»» بي بي سي عربي (14 شاط /فبراير ))٠١٠١‏ 

.<لتتالاة.102_قاكعمة_للقاذلاهم_ مقطاعاها_صمح_8 2010/02/10021/وسعمل اعم ع تطدمونابمء. عطاحا. بوبج بم //:مااط> 

وحول توجّجهات الملا برادر إزاء عملية المصالحة:؛ انظر أيضاً: «مصدر أفغاني: الملا برادار كان من مؤيدي المصالحة.. 
وخديعة باكستانية أدت إلى اعتقاله» الشرق الأوسط» ,.7١1١/1/19‏ 

)٠١1(‏ وفقاً للأخبار الصحفية المنشورة؛ رصد الباحث موّتين لهذه اللقاءات؛ الأولى كانت في ١؟‏ تشرين الأول/ 
أكتوبر .15٠١‏ وكانت الثانية في آب/أغسطس ٠١١7‏ حيث سمحت السلطات الباكستانية بلقاء مسؤولين أفغان برادر 
داخل باكستان. انظر: «أفغان وأمريكيون أجروا محادثات سرّيّة مع الرجل الثاني في طالبان وقائد بالحركة يؤكد أن التمويل 


يأتي من بريطانياء» القدس» ااا لل و2]) وبطعلة لاق «رمماكأ كلد مذ عدلع8 دالساظ )غععاة علدئء011 ممطؤكف» 
.(2012 عء6اقعاترع5 7 هه لعموعععع) ,<62808حلثملمقة.اتماع لذ جع ولطفذلع دع /بنا. وبجعم مم بد //:صناط> ,(2012 اأذناونام 
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مناطق تركز الشيعة» ساعدها في ذلك ضعف حضور الاحتلال السوفياتي في منطقة تركز الشيعة» 
ووجود عدد كبير من اللاجئين داخل الحدود الإيرائية"", 

هذا النفوذ أخذ مدى أبعد» عقب نخروج الاحتلال السوفياتي من أفغانستان» فقد تبع الانسحاب 
وصدور تعهدات سوفياتية ‏ أمريكية مشتركة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية في أفغانستان؛ أن 
تدشنت مرحلة جديدة من التنافس والصراع على النفوذ في أفغانستان. فمن ناحية» سعت السعودية 
إلى توسيع نفوذها في أفغانستان وبناء نظام صديق هناك كجزء من احتواء النفوذ الإيراني الشيعي 
وتوسيع النفوذ السعودي في جنوب ووسط آسيا. ومن ناحية أخرى» سعت باكستان بدورها إلى 
بناء نظام ممائل يضمن سيطرة البشتون والقيول بالحدود المشتركة بين البلدين» وضمان بقاء 
أفغانستان كعمق استراتيجي لها في حالة نشوب أي صراع أو حرب مع الهند. وعلى الجانب الآخر» 
سعت إيران إلى الحيلولة دون هيمنة الولايات المتحدة على أفغانستان» وبناء نظام صديق يضمن 
تحجيم النفوذ السعودي والباكستاني في أفغانستان. ونجحت إيران بالفعل في توسيع نفوذها داخل 
أفغانستان خلال هذه المرحلة من باب توسيع علاقاتها مع القوى غير البشتونية» ومحاولة تو-حيد 
هذه القوى. تم ذلك من خلال تشجيع المجموعات الشيعية على تشكيل كيان سياسي موحد يعبر 
عنهاء وهو ما تحقق بالفعل بتأسيس «حزب الوحدة؟ في سنة 2144٠‏ وتطوير إيران علاقاتها مع 
حزب «الجمعية الإسلامية» بقيادة برهان الدين؛ انتهى الأمر بتشكيل تحالف بين هذه القوى بقيادة 
أحمد شاه مسعود (طاجيكي) ومشاركة عيد الرشيد دوستم (أوزبيكي)؛ استطاع إطاحة نظام نجيب 
الله وتنصيب رباني رئيسا للبلاد في حزيران/يونيو 7 أستمر في السلطة حتى سقوط كابول في 
يد طالبان والسيطرة على السلطة في أيلول/سبتمبر 1995. 

ورغم أن إيران لم تستطع الحفاظ على نفوذها داخل أفغانستان خلال فترة الحرب الأهلية 
الأفغانية (؟995١‏ - 1947)» إلا أنه لا يمكن تفسير صعود النظام غير البشتوني بقيادة رباني 
خلال تلك الفترة من دون الأخذ في الاعتبار دور إيران في توحيد جهود القوى غير البشتونية بعد 
خروج الاتحاد السوفياتي*". ومع صعود حركة طالبان وسيطرتها على السلطة في أيلول/سبتمبر 
تلقت السياسة والمصالح الإيرانية هزيمة كبيرة في أفغانستان؛ فقد مثل هذا التحول انتصاراً 
لخصميها الرئيسين على الساحة الأفغانية: السعودية وياكستان» اللتين تحولتا بدءاً من سنة ١485‏ 
إلى دعم طاليان يهدف بناء نظام سني بشتوني*. هذا التحول وضع إيران في موقف دفاعي» 


)٠١٠١10(‏ وسلتم5) 2 .مه ,60 .أولا,أ وول اعمط 8410016 «رمماكتهقطوكة كلمهجه] برعتله2 و'ممعل» ,أصماتك! .8 مععزمكز 
.236-239 .مم ,(2006 


.551-1514٠ المصدر نفسه. ص‎ )٠١8( 

(©) لم تقتصر المصالح الباكستانية ‏ السعودية على المصالح السياسية والدينية فقطء فقد كان بناء نظام سياسي صديق 
في أفغانستان يحقّق مصالح اقتصادية مشتركة للبلدين» كان أبرزها مشروع بناء خط أنابيب بطول ٠١5٠‏ ميلاء لتقل الغاز من 
تركمنستان إلى باكستان مروراً بأفغانستان. كان من المخطط أن يتم تمويل هذا المشروع بواسطة شركة يوتوكال .109/041 
الأمريكية وشركة دلتا السعودية للبترول» حيث قامت الشركتان بالفعل في 7١‏ تشرين الأول/أكتوير ١440‏ بتوقيع اتفاق مع 
رئيس تركمنستان. وتم بالفعل في 77 تشرين الأول/أكتوبر ١4417‏ تشكيل تحالف (كونسورتيوم) من عدد من الشركات .نحت - 


حون 


وتدهورت العلاقات بين إيرات وطالبان» ونشب العديد من الأزمات الدبلوماسية بين الجانبين» 
بسبب ممارسات الأخيرة ضد المصالح الإيرانية بعامة» وضد شيعة أفغانستان» بخاصّة» حيث 
صدرت فتاوى بتكفيرهم؛ وقتل منهم الآلاف. لكن إيران استمرت خلال هذه المرحلة في دعم 
الشيعة وتحالف الشمال والأقليات غير البشتونية. 

إلا أن هذه المرحلة لم تدم طويلاء فقد انتهت بسقوط نظام طالبان» وهو ما دشن لمرحلة جديدة 
في السياسة الإيرانية تجاه أفغانستان. فقد أدى سقوط طالبان إلى تحقق ميزات سياسية مهمة لإيران» 
بدءاً من سقوط نظام سني متشدد ناصبها العداء خلال فترة بقائه» وانتهاء بوضع منافسيها الرئيسيين 
على الساحة الأفغانية (باكستان والسعودية) في وضع دفاعي بعد أن سقط نظامهما الحليف. وعلى 
العكسء فقد تصاعد الدور والوزن السياسي لحليف إيران ممثلا بتحالف الشمال والشيعة» في 
مرحلة ما بعد طالبان» سواء خلال مرحلة الحرب أو نظام ما بعد الحرب. ورغم ما ارتبط بالحرب 
من وجود عسكري أمريكي مباشر على حدودها الشرقية» إلا أنها حاولت اتباع سياسة براغماتية 
تجاه الحرب ومرحلة بناء نظام ما بعد الحرب. كان هناك تصور متفائل لدى إيران خلال تلك الفترة 
بإمكان بناء توافق إيراني ‏ أمريكي حول مرحلة ما بعد طالبان. وقد دعم هذا التصورء عدد من 
العوامل» كان أهمها توافق الطرفين على ضرورة بناء نظام يقصي طالبان ويعطي دوراً ووزناً سياسياً 
أكبر لتحالف الشمال والعرقيات غير البشتونية. في هذا السياق» حاولت إيران توسيع دورها في 
تلك العملية من خلال أدوات ومواقف عدة؛ كان أبرزها تقديمها بعض أشكال الدعم اللوجيستي/ 
الإنساني للعمليات العسكرية أثناء الحرب؛ والمشاركة في مؤتمر بون» ودعم الموقف الأمريكي 
المؤيد لإسناد الحكومة الأفغانية المؤقتة لحامد قرضايء وإقناع قادة تحالف الشمال المشاركين في 
المؤتمر بقبول قرضايء رغم أن الموقف الإيراني المبدئي كان يقوم على دعم حليفها برهان الدين 
رباني. 

كان من الممكن أن ينشأ توافق كبير بين إيران والولايات المتحدة حول الملف الأفغاني ومرحلة 
ما بعد طالبان» لكن العلاقات بين البلدين سرعان ما بدأت في التدهور مع إعلان إدارة بوش الابن 
إيران ضمن «محور الشر في كانون الثاني/يئاير 2٠١٠١7‏ ثم تصاعد أزمة البرنامج النووي الإيراني» 
وتوالي موجات العقوبات الاقتصادية الأوروبية والأمريكية ضد إيران. وتبع ذلك اتجاه إيران إلى 
فتح علاقات مع حركة طالبان وتقديم دعم «محسوب؟ للحركة. فوفقاً للعديد من المصادر» قدمت 
اسم «أنبوب غاز وسط آسياء ((0881085) #مذلءعمز 05 ذأكث أهتاد0) بقيادة شركة يونوكال. تبع ذلك قيام طالبان بتوقيع 
اتفاق مع التحالف في كانون الثاني /يناير 4 لكن ضرب سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام أذى إلى 
انسحاب شركة يونوكال من التحالف. ما أذى إلى انهياره. ثم جاءت الحرب في أفغانستان لتعطل المشروع فترة أخرى. 

بعد انتهاء الحرب» وتحديداً في 777 كانون الأول/ديسمبر 2٠٠١”‏ وقّعت الدول الثلاث (تركمنستان» وياكستان؛ 
وأفغانستان) اتفاقاً جديداً لإحياء المشروع؛ حيث قام «بنك التنمية الآسيوي» بإعداد دراسة الجدوى النهائية للمشروع؛ 
لكن تدهور الأوضاع الأمنية في أفغانستان» وبخاصة في الولايات الجنوبية» حَالَ دون تنفيذه. وفي تطوّر آخرء وقعت الهند 
وباكستان وأفغانستان اتفاقا إطارياً في 14 نيسان/أبريل ٠١١4‏ لشراء الغاز من تركمنستان» تبعه توقيع اتفاق حول خط الغاز 
في ١‏ كانون الأول/ديسمبر :»٠0٠١‏ لكن الدول الثلاث فشلت في الوصول إلى اتفاق حول أسعار المرور. 


اردعن 


إيران؛ من خلال الحرس الثوري؛ السلاح لطالبان» وهو ما كشف عنه العثور على بقايا أسلحة إيرانية 
الصنع في أفغانستان9”". كما اتجهت إيران إلى فتح قناة اتصال مع الحركة7”'". 

ومع ذلك يجب أن نضع الدعم الإيراني نطالبان في سياقه الدقيق؛ فرغم تدهور العلاقات 
الإيرانية ‏ الأمريكية» والوجود العسكري الأمريكي على الحدود الشرقية الإيرانية» وما يمثله من 
مصدر قلق شديد لإيران» إلا أنه لا يمكن مع ذلك القطع بأن إيران كان لديها مصلحة استراتيجية 
في إفشال المشروع الخارجي لإعادة بناء أفغانستان. فقد ظلت هناك ثلاث قضايا أو مصادر للقلق 
الإيراني ارتبطت بفشل الدولة الأفغانية. 

المصدر الأول» هو مشكلة اللاجئين الأفغان داخل إيران» وهي ظاهرة ليست حديثة في العلاقات 
الثنائية بين البلدين» فقد أدى الغزو السوفياتي لأفغانستان» ثم الحرب الأهلية الأفغانية» إلى دخول 
ملايين اللاجئين الأفغان داخل الحدود الإيرانية. وهي الظاهرة التي تكررت من جديد عقب الحرب 
الأمريكية ضد أفغانستان في سنة 2٠٠١١‏ وهي ظاهرة تفرض أعباء ديمغرافية واقتصادية وأمنية على 
إيران. 

المصدر الثانى هو انتشار تجارة المخدرات عبر الحدود الأفغانية ‏ الإيرانية» وهي ظاهرة لها 
أيضاً آثارها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في إيران. 

المصدر الثالث يتعلق بالتداعيات الاستراتيجية لظاهرة فشل الدولة الأفغانية» فإضافةً إلى ما 
ارتبط بها من ظاهرة اللاجئين واقتصاد وتجارة المخدرات. فقد ارتبط بتلك الظاهرة صعود نظام سني 
متشدد خلال التسعينيات» ثم انتهى الأمر بوجود عسكري مباشر ومكثف لدولة ترتبط معها حتى 
الآن بعلاقات عدائية على خلفية أزمة برنامجها النووي وعدد من الملفات الإقليمية» وهى الولايات 
المتحدة. ومن ثم يمكن القول إن فشل الدولة الأفغانية خلال العقود السابقة قد أنتج عدداً من 
الظواهر المثيرة للقلق وفقا لحسابات المصالح الويرانية» وتاليا لا يمكن الحديث عن وجود مصلحة 
استراتيجية إيرانية في إفشال مشروع إعادة بناء الدولة في أفغانستان بصيغته التي طرح بها في مؤتمر 
بون؛ فنجاح هذا المشروع يعني القضاء على مصادر القلق السابقة0١1",‏ 

وفي المقابل» يمكن الحديث عن مصالح استراتيجية إيرانية في أفغانستان» يمكن تحديدها 
في: )١(‏ بناء نظام سياسي صديقء يقوم على إقصاء طالبان وتمثيل أكبر لتحالف الشمال والشيعة 
(باعتبارهم الحلفاء التقليديين لإيران). (؟) ضمان حصة إيرانية في مشروعات إعادة البناء والتعمير 


)٠١9(‏ وفق تصريحات العديد من المسؤولين العسكريين من الإيساف والنئاتو فإن الدعم الويراني لطالبان يشمل» 
بالإضافة إلى التدريب والدعم المالي» تقديم الذخائر ومكونات إنتاج القنابل اليدوية الصنع» والصواريخ وقاذفات 
الصواريخ. للاطلاع على بعض التفاصيلء انظر: «الحلف الأطلسي يراقب عن كثب دعم إيران ولو المحدود لطالبان:» 
الشرق الأوسط:؛ .7011/7/١‏ 

7١11/٠١/١ انظر: «إيران استضافت سرًا وفداً لطالبان»» الشرق الأوسط‎ )٠6١( 

(111) ازا لععععن5 برمومعممسةء مدن نممأعمصده]1 عأقاد عه! ممتتمامعصودء أماعزعه5 أه كمدتاف تامسيل» ,لاعقعمتطع 

1 .84-86 .مم «,مماكتمة لولم 


ءى33> 


تؤمّن لها بناء نفوذ اقتصادي داخل أفغانستان» بعامّة» وفي منطقة هيرات بخاضة ‏ منطقة تركز 
الشيعة ‏ على نحو يضمن تحويلها إلى منطقة عازلة. (1) إنهاء الوجود العسكري الأمريكي 
والدولي في أفغانستان. (4) وقف تدفق المخدرات من أفغانستان إلى إيران”'". ١‏ 

وتشير الخبرات السلبية السابقة لإيران مع تجربة الدولة الفاشلة في أفغانستان؛ من ناحية» 
والمصالح الإيرانية السابق الإشارة إليها من ناحية أخرى» إلى وجود درجة من توافق المصالح بين 
إيران والولايات المتحدة. لكن هذا التوافق لم ينتقل إلى مستوى التعاون المباشر والصريح بين 
الطرفين بهدف إنجاح هذا المشروع. فقد ظل الانتقال إلى هذا المستوى رهناً بعدد من القضايا 
الأخرى في العلاقات الإيرانية ‏ الأمريكية خارج الملف الأفغاني. وتحديداًء كانت هناك قضيتان 
أساسيتان حالتا دون انتقال هذا التوافق إلى التعاون الفعلي بين الطرفين في الملف الأفغاني» وأدّتا 
. دوراً مؤثراً في تشكيل التوجهات الإيرانية إزاء الحضور الأمريكي في أفغانستان. 


القضية الأولى هي أزمة البرنامج النووي الإيراني والذي مثل القضية المركزية في العلاقات بين 
البلدين وكان لها الدور الأكبر في تحديد التوجهات الإيرانية تجاه الولايات المتحدة. 


القضية الثانية هي الدعم الأمريكي لأقلية البلوش داخل إيران. فرغم التهميش الاقتصادي 
والاجتماعي والسياسي والتمييز الذي يعانيه البلوش في إيران» ما كرّس توجهاتهم العداتية إزاء 
النظام الحاكم في إيران والتمرد ضده. إلا أن تزايد عمليات العنف التي قام بها تنظيم «جند الله» - 


الذراع العسكرية للبلوش ‏ ضد الحرس الثوري ومساجد الشيعة» خلال عام 37١١4‏ دفع بإيران 
إلى اتهام الولايات المتحدة (إلى جانب السعودية والمملكة المتحدة) بتقديم الدعم المادي 


والعسكري للتنظيم. وقد تعمقت تلك الشكوك بعد القبض على قائد التنظيمء عبد المالك ريغي» 
فى شباط/فبراير 70٠١‏ ونسب اعترافات إليه بتلقي التنظيم دعماً من الولايات المتحدة (تم تنفيذ 


(#) أعلنت إيران فى هذا الإطار عن سلسلة من التعهدات المالية لأفغانستان. ففي «مؤتمر المانحين الدوليين» الذي 
عْقِدَ في طوكيو في كانون الثاني/يناير أعلنت التزامها تقديم 05١‏ مليون دولار لأفغانستان من إجمالي تعهدات 
دولية قيمتها 4,0 بليون دولار (بنسبة ١7‏ بالمئة من إجمالي هذه التعهدات). وتعهّدت في «مؤتمر لندن حول إعادة بتاء 
أفغانستان» سنة ٠١١5‏ يتقديم ٠٠١‏ مليون دولار. هذا إضافة إلى الاستثمارات والتجارة الإيرائية مع أفغانستان والتي شهدت 
تزايداً مستمراً. لكن يلاحظ أن النسبة الأكبر من التجارة والاستثمارات الإيرانية ذهبت إلى منطقة هيرات بالأساس»؛ فقد 
خصّصت "4 مليون دولار لتحسين «طريق العبور الذهبي؛ الدولي الذي يربط مدينة دوغارون الإيرانية بهيرات؛ بطول 1176 
كم. وتمّ افتتاحه بالفعل في سنة 6 إضافةٌ إلى مشروعات بناه شبكة سكك حديدية لربط أفغانستان؛ عبر هيرات» 
بإيران وطاجكستان؛ حيث تمّ توقيع اتفاق بهذا الشأن في 0 آذار/مارس .7٠١17‏ وقدّمت إيران منحاً وقروضاً لطاجكستان 
لتشييد نفق أنذاب (اءمهد1 امتدة) بطول ه كم والذي يتوقع أن يربط بين إيران» وأفغانستان عبر هيرات ومزار الشريف» 
وطاجكستان والصين. أيضاً هناك مشروع خط التجارة الدولية الذي يربط ميناء شابهار الإيراني؛ على خليج عمان؛ بقندهار 
وكابول بأفغانستان. وفي حالة اكتمال هذا المشروع سيقلل من الأهمية النسبية لمحور «كراتشي - قندهار» والذي يُعَدَ المنفذ 
البري الوحيد لأفغانستان على الأسواق الدولية: والذي سيجعل المسافة بين الخليج العربي وأفغانستان 7٠٠١‏ كم أقل من 
محور «كراتشي - قندهار». لقد أذى اهتمام إيران بهيرات إلى تحسن البيئة الاقتصادية والأمنية فيها بالمقارنة بباقي الأقاليم 
الأفغانية. 

)01١7(‏ 249-00 .هم «رققاكتمعطوكة كلعوده]؟ برعناوط ك5'ممءل» ,تمداتا8 


بان 


حكم الإعدام في ريغي في ٠١‏ حزيران/يونيو .""7070٠١‏ ورغم إضافة الولايات المتحدة #جند 
الله) إلى قائمة التنظيمات الإرهابية في تشرين الثاني/نوفمبر »3١٠١‏ إلا أن هذا لم يبدد التخوفات 
الإيرانية في هذا المجال» ويخاصة بعد مطالبة أحد أعضاء الكونغرس الأمريكي (دانا روهراباكر 
العضو بمجلس النواب الأمريكي)» بمنح بلوش باكستان حقهم في تقرير مصيرهم وتأسيس دولتهم 
المستقلة ذات السيادة على إقليم بلوشستان (غرب باكستان)9'", وهو ما يعني إمكان مد هذا الحق 
إلى القوميات البلوشية في الدول الثلاث. 

أيضاً يمكن فهم دعم إيران #المحسوب» طالبان في ضوء استمرار المشكلات الثنائية في 
العلاقات الإيرانية - الأفغانية. فإضافةٌ إلى مشكلتي اللاجئين والمخدرات» هناك مشكلة ثالثة مهمة 
تتمثل في الخلاف القائم بين البلدين حول توزيع مياه نهر هلمند. ويعود هذا النزاع إلى أواخر 
القرن التاسع عشر. ورغم توصل الطرفين في عام 197 إلى اتفاق لتوزيع مياه النهرء نص على 
حصول إيران على 17م /الثانية» إلا أن الغزو السوفياتي لأفغانستان ثم الحرب الأهلية؛ ثم الحرب 
الأمر يكية والاحتلال» حالت دون تطبيق الاتفاق. وتذهب إيران إلى أن أفغانستان تمنع عن عمد 
تدفق المياه إليها وحصولها على حصتها المتفق عليهاء بينما تذهب أفغانستان إلى أن أسباب تتعلق 
بالبيئة الطبيعية للنهر هي التي تحول دون تدفق المياة إلى إيران. وتعارض الأخيرة إنشاء سد بخش 
آباد (لوطى طوطعلة8) على النهر داخل الحدود الأفغانية*20. 

هكذاء يمكن القول إن هناك درجة كبيرة من التوافق في المصالح بين إيران والولايات المتحدة 
حول مشروع إعادة بناء أفغانستان, إلا أن عوامل أخرى ذات صلة بالعلاقات الإيرائية ‏ الأمريكية 
خارج الملف الأفغاني» حالت دون التحاق إيران بهذا المشروع؛ من ناحية؛ كما دفعت بهاء من 
ناحية أخرىء إلى تطوير بعض الأوراق للتأثير في السياسات الأمريكية والأفغانية تجاه بعض 
المصالح الإيرانية. ومن ثم يمكن القولء إن دعم إيران حركة طالبان» لا يمثل موقفاً استراتيجياً إيرانياً 
معارضاً للمشروع الخارجي لإعادة بناء الدولة بقدر ما يعكس محاولة لإدارة قضايا خلافية أخرى مع 
الولايات المتحدة والحكومة الأفغانية» وهو ما يفسر بقاء هذا الدعم عند مستوى معين لم يتجاوزه 
وفي نطاق «محسوب:. وكان من الممكن بناء تعاون حقيقي بين الجانبين في هذا المشروع؛ غير أن 
قضايا الخلاف الأخرى» حالت دون ذلك. 


)١١7(‏ يتورّع البلوش على الدول الثلاث: إيران» وأفغانستان» وباكستان. ويتراوح إجمالي البلوش في الدول الثلاث 
بين 7 و8 مليون نسمة؛ يعيش أكثر من ” مليون منهم داخل باكستان؛ بينما يعيش ١‏ ؟ مليون منهم في إيران (إقليم 
سيستان)» بينما يعيش أقل من مليون نسمة في أفغانستان (حوالى 7٠١‏ ألف وفق بعض التقديرات). انظر: 70806 22« !الم 
,(1602168 قتمق5) عباتاكما أعموعوعم 00 هده ١181‏ لصمةا «رعماكأممطوك4 مذ أعة عمأعمداد8 5'ممول» يعطما ونه لمد 


/2011لذعمقم_لهده تممععه /كطادام للههء لمج نامع )همك لعهه. هدر بوبم ]قاط > ,11-12 .مم ,(2011) ععمدط لأقوهتقوع0 
2012 إ19/ة 20 ننه لعذدعععة) ,<الم.0322_جالالفع 


7017/9/77 «دعوة أمريكية لاستقلال بلوشستان تزيد من تأزم التوتر مع إسلام آباد.» الشرق الأوسطف‎ )١1١5( 
للق 13-14 .وم ,.لأ6! رقطقاآ لم ععلولة‎ 


لحان 


(6) الهند: رغم عدم وجود حدود مباشرة بين الهند وأفغانستان, إلا أنه كان هناك اهتمام هندي 
قوي بمشروع إعادة بناء الدولة الأفغانية والناتج النهائي من تلك العملية. ويمكن الحديث هنا عن 
عدد من المصالح الهندية الأساسية في هذا المجال. المصلحة الأولى تتمثل بإنشاء دولة أفغانية 
مستقرة تقضي على علاقة التبعية أو الاختراق السياسي والأمني الباكستاني لهاء وهو ما يعني 
أن إعادة بناء أفغانستان يتوافق إلى حد كبير مع المصالح الهندية» وذلك بافتراض أن نجاح هذا 
المشروع ‏ وفقاً للشروط الأمريكية المطروحة ‏ سيعني؛ من ناحية» تحجيم النفوذ الباكستاني داخل 
أفغانستان» وحرمان الأجهزة الأمنية الباكستانية من إحدى الأوراق الأساسية التي تم استخدامها 
خلال العقود السابقة للتأثير في المصالح الهندية وفي إدارة الصراع مع الهند. كما سيعني» من ناحية 
أخرى» قطع الطريق أمام عودة التنظيمات الإسلامية السلفية الجهادية إلى السلطة في أفغانستان» 
على نحو يسهم بدوره في إضعاف هذه التنظيمات في الإقليم بشكل عام. 

وتنمثل المصلحة الثانية بالاستفادة من الفرص الاقتصادية التي يتيحها نجاح مشروع إعادة بناء 
الدولة»؛ سواء في ما يتعلق بضمان حصة تتناسب مع حجم الاقتصاد الهندي من مشروعات إعادة 
التعمير» أو في ما يتعلق بالفرص الإقليمية التي يتيحها وجود دولة فاعلة فى أفغانستان» ويخاصة 
مشروعات نقل الطاقة بين آسيا الوسطى وجنوب آسيا. وتكتسب هذه المشروعات أهمية خاصة 
للهندء لما تؤسسه من فرص الربط بين الاقتصاد الإيراني» وشريكيها المهمين: روسيا وإيران”'". 

ويهذا المعنى» يمكن القول إن نجاح مشروع إعادة بناء أفغانستان ‏ وفقاً للشروط الأمريكية 
المطروحة ‏ يتوافق إلى حد كبير مع المصالح الهندية. ويفسر ذلك الدور النشط الذي تقوم به الهند 
على الساحة الأفغانية. وتعتمد الهند فى هذا الإطار على عدد من الأدوات السياسية والاقتصادية 
والأمنية. على المستوى الاقتصادي» شملت هذه الأدوات تقديم بعض المساعدات الاقتصادية 
لأفغانستان» وتوسيع حجم الاستثمارات الهندية من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية"؟". 
وعلى المستوبين السياسي والأمني» سعت الحكومة الهندية إلى تطوير علاقة شراكة مستقرة مع 
نظام ما بعد الحرب» وهو ما دشنه توقيع اتفاق شراكة بين الجانبين في تشرين الأول /أكتوبر .1١١١‏ 
كما سعت إلى الحفاظ على علاقاتها مع حليفها التقليدي وهو تحالف الشمالء إضافة إلى تقديم 
خدمات التدريب للجيش الأفغاني الجديد. وقد وفرت لها علاقاتها مع تحالف الشمال فرصة تطوير 
علاقاتها مع الجيش الأفغاني الجديد بالنظر إلى سيطرة تحالف الشمال على عملية بناء الجيش 
وسيطرته على المناصب القيادية داخل المؤسسة. 


)١15(‏ وألععمعية وممعم ما مم" #موتأافحصصده] عأهاة ع5؟ ممتامتمع مود أماعاعوة كه عصمتادء امل ,لاع قعماط] 
87-88 .مم «رثمماكاممطوام 


(119) استطاعت شركات هندية بالفعل الحصول على عقود استثمار مهمّة في أفغانستان منها حصول ١هيثة‏ الحديد 
الهندية» (4اآ دنفه! ؟ه براثءه الخ اع5)6) في تشرين الثاني/نوفمبر ٠١١١‏ على عقد استغلال منجم حديد هاجيكاك 
(اهعازة1ة) في إقليم باميان وسط أفغانستان بقيمة ١١‏ بليون دولار. وفي إطار سعيها إلى زيادة حجم استثماراتها في 
أفغانستان عقدت الهند مؤتمراً دولياً حول الاستثمار في أفغانستان في 8؟ حزيران/يونيو 7١17‏ شارك فيه حوالى ٠٠١‏ رجل 
أعمال أفغاني وأكثر من ٠٠١‏ رجل أعمال هندي. 


يذضنا 


والواقع أن تطوير العلاقات مع الهند لقي قبولاً لدى نظام قرضايء لما توفره هذه العلاقات من 
فرص لتنويع العلاقات الإقليمية الخارجية لنظام ما بعد الحربء من ناحية» وموازنة النفوذ الباكستاني 
من ناحية ثانية؛ والمكاسب الاقتصادية المتوقعة من ناحية ثالثة. 

لكن المصالح الهندية السابقة باتت مهددة بعد طرح مشروع المصالحة مع حركة طاليان» والذي 
يفسح في المجال ‏ من وجهة النظر الهندية ‏ أمام عودة طالبان إلى السلطة مرة أخرى. 

رغم ما يبدو من توافق ظاهري بين دول الجوار الإقليمي الثلاث: الهند وباكستان وإيران» حول 
أهمية نجاح مشروع إعادة بناء الدولة في أفغانستان, إلا أن هذا التوافق الظاهري لا يخفي وجود 
تناقضين هيكليين انعكسا بدورهما على فرص نجاح هذا المشروع. الأول يتعلق بماهية أو طبيعة 
الدولة الجديدة؛ فبينما تعارض إيران والهند بشدة عودة طالبان والتنظيمات الدينية المتشددة إلى 
السلطة مرة أخرى» فإن باكستان لا تعارض ذلك مبدئيأء ويخاصة مقارنةً بتحالف الشمالء لما 
يوفره ذلك من الحفاظ على نفوذها التقليدي داخل أفغانستان. أما التناقض الثاني فيتعلق بطبيعة 
الارتباطات الخارجية لدولة ما بعد طالبان» فبيئما تسعى باكستان إلى الحفاظ على نفوذها التقليدي 
في أفغانستان وتهميش علاقات النظام الجديد مع أي من الهند أو إيران» فإن إيران تسعى إلى 
توسيع نفوذها على حساب باكستان ودول الخليج؛ ولا سيّما السعودية» وقطع الطريق على عودة 
نظام طالبان خوفاً من عودة نفوذ هذه الدول مرة أخرى إلى أفغانستان. أما الهند. فإنها تسعى إلى 
توسيع علاقاتها الاستراتيجية مع نظام ما بعد الحرب» ودمج أفغانستان في سلسلة محاورها الثنائية 
مع روسيا وإيران. 

وقد انعكست هذه التناقضات على علاقات هذه الأطراف الثلاثة (الهندء باكستان؛ إيران) مع 
النظام الأفغاني بعد الحرب (نظام قرضاي)» وعلى علاقات هذه الأطراف نفسها مع الاحتلال 
(الولايات؛ والناتو)؛ حيث تراوحت العلاقات الباكستانية مع نظام قرضاي والولايات المتحدة والناتو 
بين التعاون الحذر أو التوتر إلى حد حدوث أزمات سياسية في بعض الحالات)» الأمر نفسه 
بالنسبة إلى العلاقات الإيرانية مع الطرفين ذاتهما. لكن رغم التناقضات والخلافات القائمة بين كل 
من إيران وباكستانء أو باكستان ونظام قرضايء إلا أن توتر علاقات الدول الثلاث (إيران» باكستان» 
أفغانستان) مع الولايات المتحدة في بعض الأحيان أدى إلى محاولة التنسيق فيما بينها. والمثال 
الأبر ز هنا هو القمة الثلاثية التي عقدت بين رؤساء أفغانستان وإيران وياكستان؛ في إسلام آباد في 
١١‏ شباط/فبرايز 1١17‏ لمناقشة قضيتي الإرهاب وعملية السلام الأفغائيةة1! هذا التقارب النسبي 

)١١4(‏ لمزيد من التفاصيل حول هذه العلاقات» انظر: 5ل1-!ة8 أه نطونا عطا هذ معنا ممطولة-ادط» ,أدطو1! دعسيز 


أاته الوكة لامع نه . كمأ بوبم //:مااط> ,(2010 ععطصت10) (ممادللةو©) دعءألنا5 لدممزوع؟ أه عانلتاعم1 «رعيومالدزه عأوعنمماد 
.(2012 ععاسعامء5 19 ده لعدوععع) ,رحللم.0 1 همد اماد 


)١١9(‏ 'القاء أفغاني إيرائي باكستاني لمكافحة الإرهابء» شبكة سكاي نيوز الإخبارية» /117/7/10 ١‏ ل ,بع« /لامفاط> 
0 رمه م أط و مد جع عاد 


"4 


جاء نتيجة توافق مصالح مؤقت فيما بينهاء» وتدهور علاقاتها مع الولايات المتحدة (تحفظ قرضاي 
وياكستان على تهميشهما في الحوار الجاري في ذلك الوقت بين الولايات المتحدة وحركة طالبان» 
وتدهور علاقة طهران مع الولايات المتحدة على خلفية أزمة برنامجها النووي وتصاعد الحديث عن 
إمكان توجيه ضربة عسكرية إسرائيلية منفردة ضد منشآنها النووية). لكن هذا التنسيق أو التوافق ظل 
مؤقتاً وموسميأء ولم يقض على الخلافات الجوهرية حول مستقبل أفغانستان» سواه بين باكستان 
وأفغانستان» أو بين باكستان وإيران2””0, 


(4) روسيا: حكم الموقف الروسي من المشروع الأمريكي لإعادة بناء الدولة في أفغانستان 
عدد من المصالح المهمة ذات الصلة بذلك المشروع. الأولى هي التخوف من انتشار التنظيمات 
الديئية المتشددة خارج حدود أفغانستان» وبخاصة في جمهوريات وسط أسيا. الثانية همي وقف 
تدفق تجارة المخدرات من أفغانستان إلى روسيا. وتشير التقديرات في هذا الإطار إلى أن استهلاك 
الروس من الهيرويبن يلغ نحو /٠‏ طناً سنوياً (وهو متوسط يقترب من إجمالي الاستهلاك الأوروبي؛ 
والذي يقدر بنحو 88 طنا سنويا). وتشير التقديرات أيضاً إلى أنه من بين ٠٠١‏ ألف شخص يموتون 
نويا بسبب المخدرات على مستوى العالم» فإن 7٠١‏ إلى 1١‏ ألفاً منهم من روسيا بمفردها. وتعد 
أفغانستان في هذا الإطار المصدر الرئيس للمخدرات فى روسيا. وتكتسب أفغانستان أهمية خاصة 
لدى روسيا في إطار الحفاظ على البيئة الأمنية في جمهوريات وسط آسيا!”". 


ومن ثم» يمكن القول إن المصالح الروسية لا تتعارض؛ من حيث المبدأء مع نجاح مشروع 
إعادة بناء الدولة في أفغانستان؛ فنجاح هذا المشروع يسهم إلى حد كبير في قطع الطريق على انتقال 
الأنظمة الدينية المتشددة إلى وسط آسياء وفي وقف تدفق تجارة المخدرات من أفغانستان إلى 
روسيا. ويفسر ذلك موقف روسيا الرسمي المؤيد لعملية إعادة بناء الدولة في أفغانستان» وتأييد روسيا 


)1١(‏ ما يؤكّد هذا التحليل التصريحات الصادرة عن الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري في المؤتمر الصحفي 
المشترك الذي عقده مع نظيره الإيراني محمود أحمدي نجاد في ١1/‏ شباط/فبراير عقب القمة الثلاثية» والذي أكّد أن باكستان 
لن نقدّم أي مساعدة للولايات المتحدة في حال شنّت هجوماً على إيران» وأنَّ باكستان وإيران «تحتاجان إلى بعضهما 
البعض» وأن الضغط الخارجي عاجز عن أن يعيق العلاقات بينهما». وأن باكستان لن تسمح لواشتطن باستخدام القواعد 
الجوية في الأراضي الباكستانية لشنّ هجوم ضدّ إيران» وأنها (باكستان) لا تحتاج إلى توصيات أمريكية بشأن تحديد الدول 
التي يمكن أو لا يمكن لإسلام آباد أن تزاول التجارة معهاء في إشارة إلى الضغوط الأمريكية لمنع عقد صفقة مد أنبوب للغاز 
بين باكستان وإيران. وفي المقابل؛ أكد نجاد أن جميع المشاكل في المنطقة تجلبها القوى الخارجية. انظر هذه التصريحات 
في: : «زرداري: ياكستان لن تساعد الولايات المتحدة في حال شئنت هجوماً على إيران»» موقع روسيا اليوم الإخباري» 
و1 .</578779لوللاعلالودعم_لأد_وجع و نسمع. ا ءتطومة//:متط> 

كلّ ذلك يشير إلى أن هذه القمة لم تكن تهدف إلى تن تنسيق الجهود المشتركة لإنجاح مشروع إعادة بناء الدولة في 
أفغانستان» أو تسهيل مشروع المصائحة مع طالبان» بل ريما لم يكن موضوعها الأساسي هو أفغانستان, بقدر ما كانت تهدف 
إلى التنسيق والتعبير عن موقف مشترك في مواجهة الولايات المتحدة؛ من دون أن يقضي ذلك على الخلافات القائمة بين 
الأطراف الثلاثة. 

(1؟1١)‏ بالماعمتطوواة؟) 7«ماعنمه طورق ما عاطهة1 تروءاع«ا35 أددمنوء1 4 5ط .لع ,تزمقطاب8 مممعف لصة دذااء1' .ل بإعاطوم 


لوه ا عه اه 7الط00معء أعء منقء//:مغتط> ,61-64 .مم ,(2010 ,ععوعء8 ١أقممتأقوعله1‏ 10 امعد جملمع عأوعصمة0 :1000 
.(2013 اقعة 30 ده لعدوععءة) ,<الم.تطاعدمعممد_أقدماوع: 


ادبن 


الاستراتيجيّة الأمريكية في أفغانستان وياكستان التي أعلنتها الإدارة الأمريكية في كانون الأول/ديسمبر 
سنة 21٠04‏ وعرض روسيا تقديم الدعم للولايات المتحدة والناتو» إضافةًٌ إلى توقيعها عدداً من 
الاتفاقيات مع الولايات المتحدة» وألمانياء وفرنساء وإسبانياء تسمح بمرور وسائل نقل الأفراد والسلع 
غير العسكرية عبر الأراضي الروسية. لكن هذه السياسات ظلت محدودة مقارنة بالمصالح الروسية 
المهمة في نجاح مشروع إعادة بناء الدولة في أفغانستان. فمن ناحية» لم تشارك روسيا في الحرب ضد 
طالبان والقاعدة» كما لم تشارك في القوات الدولية في أفغانستان» إضافةٌ إلى استخدام منظمة شنغهاي 
للتعاون لخفض حجم الوجود العسكري الأمريكي في منطقة وسط آسيا. 

(5) الصين: حكم موقف الصين من مشروع إعادة بناء الدولة في أفغانستان عدد من المصالح. 
المصلحة الصينية الأولى هي في بناء دولة مستقرة في أفغانستان؛ وذلك لما يوفره هذا الهدف من 
تحقيق مصالح فرعية أخرى ذات أهمية للصين. أبرزها عدم سيطرة التنظيمات الدينية المتشددة 
على أفغانستان مرة أخرى أو توفير الملاذات الآمنة لهذه التنظيمات» وهي مسألة ا على 
خلفية مشكلة التنظيمات الإسلامية المتشددة والحركة الانفصالية في إقليم شينجيا جيانج (8هدازم1؟0)» 
إضافة إلى ما يوفره بناء دولة مستقرة في أفغانستان من القضاء على زرافة. وتجارة المخدرات» 
وفرص لاستكمال مشروعات نقل الطاقة من باكستان ودول وسط آسيا إلى الصين» وتوسيع حجم 
الاستثمارات الصينية في الصين2"9. 

وهكذاء فإن فشل مشروع إعادة بناء الدولة في أفغانستان يمثل تهديداً لهذه المصالح. وتتمثل 
المصلحة الصينية الثانية العحة التي لا يجب إغفالها بالحفاظ على العلاقات الاستراتيجية مع 
باكستان» ما يعني ضرورة تفهم الصين للمصالح والسياسات الباكستانية بشأن الملف الأفغاني؛ 
والعمل على الحفاظ على استمرار النفوذ الباكستاني في منطقة جنوب آسيا بعاة» وفي أفغانستان 
بخاصّة» وعدم اتخاذ أي سياسات من شأنها الإضرار بالمصالح الباكستانية أو الإضرار بالمواقف 
الباكستانية أو قضايا الخلاف الباكستاني ‏ الأمريكي بشأن الملف الأفغاني» وذلك كله كجزء من 
موازنة الصعود الهندي والسياسات الأمريكية لاحتواء الصين» فضلاً عن المصالح الصينية المهمة 
الأخرى مع باكستان على المستويين الأمني (التعاون الاستخباراتي حول التنظيمات والعناصر 
الدينية المتشددة في المنطقة)» والاقتصادي (مشروعات نقل الطاقة). وأخخيراً أء تتمثل المصلحة 
الصينية الثالثة بعدم تحول أفغانستان إلى قاعدة لحضور عسكري واقتصادي أمريكي قوي ودائم 
في أفغانستان وآسيا الوسطى. ويضيف البعض وجود مصلحة صينية أخرى تتمثل باستمرار التورط 
الأمريكي في أفغانستان كمدخل للاستنزاف الاقتصادي والعسكري للولايات المتحدة0"9. 

(7؟1) حصلت الصين على عقود استثمار في قطاع التعدين الأفغاني» منها عقد استغلال منجم أيناك (ملمهره) 


للنحاس بمنطقة لوجار (مدعمآ)» باستثمارات تقدر قيمتها بنحو 6,” بليون دولار» إضافة إلى الاستثمارات الصينية في عدد 


من القطاعات مثل المواصلات وتوليد الكهرياء؛ ما قد يجعل الصين أكبر مستثمر في أفغانستان. 
)١7(‏ المصدر نفسه؛ ص 1/١‏ ؟الا. 


وهكذاء فإنه رغم وجود مصلحة صينية واضحة في نجاح مشروع إعادة بناء الدولة في 
أفغانستان بما يضمن وجود نظام سياسي مستقر وإنهاء سيطرة الإسلاميين المتشددين على 
السلطة» إضافةًٌ إلى المكاسب الصينية المتوقعة» تظل هناك بعض المصالح الأخرى التي مثلت 
قيداً على الحركة والسياسة الصينية» وعلى رأسها المصالح الصينية مع باكستان. ونتيجة لذلك» 
فقد تراوحت السياسة الصيئية تجاه مشروع إعادة بناء الدولة في أفغانستان بين الموقف الرسمي 
المؤيد للحرب ضد طالبان والقاعدة ودعم نظام حامد قرضايء وتقديم بعض أشكال الدعم المادي 
والاقتصادي والفني للحكومة الأفغانية. لكن هذا الدعم لم يصل إلى حد المشاركة في القوات 
الدولية في أفغانستان» وذلك رغم المشاركة الصينية النشطة في عمليات حفظ السلام في أقاليم 
مختلفة» أو ممارسة الضغوط على باكستان من أجل اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد التنظيمات 
الإسلامية المتشددة داخل الأراضي الباكستانية. وكان هناك أشكال مختلفة من الدعم اللوجيستي 
والفني التي كان بإمكان الصين تقديمها للعمليات الأمريكية في أفغانستان» مثل فتح ممر #وخانة 
(مقطلةااا) في الأوقات التي تعطلت فيها الممرات الباكستانية» لكن ذلك لم يحدث. كما دعمت 
الصين ‏ من خلال منظمة شنغهاي للتعاون ‏ مطالبة المنظمة دول آسيا الأعضاء بالمنظمة إنهاء 
الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة» ومطالبة قيرغيزستان بأن تحذو حذو أوزبكستان في هذا 
الشأن'"2. ويوضح الإطار الرقم (4 - ؟): حجم التوافق الإقليمي حول النتائج المتوقعة لنجاح 
مشروع إعادة بناء الدولة الأفغانية. 

وكما يتضح من الإطار السابق» فإن نجاح إعادة بناء الدولة الأفغانية قد ينطو 5 على بعض 
الخسائر بالنسبة إلى دولة مثل باكستان, إلا أن هذا النمط من التأثيرات يظل محدوداً بالقياس إلى 
حجم المكاسب المتوقعة لنجاح هذا المشروع؛ وبشكل يؤسس لدرجة كبيرة من التوافق بين القوى 
الإقليمية ودول الجوار الإقليمي حول ضرورة توفير شروط نجاح هذا المشروع. لكن المشكلة 
كمنت في مسألتين أساسيتين حالتا دون تعاون القوى الإقليمية ودول الجوار لدعم هذا المشروع. 
تتعلق الأولى بغياب إطار إقليمي ينظم تعاون هذه الدول» يتأسس على المصالح المشتركة. فقد كان 
من شأن وجود هذا الإطار تعظيم المكاسب المشتركة وتقليل الخسائر المتوقعة لبعض الدول عند 
أقل حدود ممكنة, 

وتمثلت المسألة الثانية في طبيعة علاقات دولة الاحتلال مع معظم هذه الدول؛ فقد أدت الطريقة 
التي أدارت بها الولايات المتحدة علاقاتها الثنائية مع هذه الدول خلال فترة تطبيق المشروع؛ بما في 
ذلك الحليف الرئيس خلال فترة الحرب (باكستان) إما إلى تحفظ بعض هذه الدول على التعاون مع 
دولة الاحتلال» وَإمًا استخدام الملف الأفغاني كورقة مهمة في إدارة بعض هذه الدول لخلافاتها مع 
دولة الاحتلال» وإمّا لتحويل أفغانستان إلى ساحة لإدارة الصراعات الثنائية بين بعض هذه الدول. 


.315-56 المصدر نفسه» ص‎ )١1784( 


إننازا 


الإطار الرقم  4(‏ ؟) 
حجم التوافق الإقليمي حول التتائج المتوقعة لنجاح مشروع إعادة بناء الدولة في أفغانستان!*» 
النتائج المتوقعة في حالة نجاح مشروع إعادة بناء الدولة في أفغانستان 
قطع الطريق على عودة الأنظمة الدينية المتشددة. 
إضعاف التنظيمات الدينية المتشددة. 


تخفيف مستوى الارتباطات والشراكات الأمنية الأمر يكية مع 
إنهاء/خفض حجم الوجود العسكري الأمريكي والناتو. 


القضاء على تجارة المخدرات والجريمة المنظمة. 
المكاسب الاقتصادية والتجارية المتوقعة. 


إضعاف النزعات القومية والتوجهات الانفصالية 


(©) عند حساب اتجاه تأثير النتائج المتوقعة لنجاح إعادة بناء الدولة الأفغانية في القوى الإقليمية ودول الجوار الإقليمي» أخذ في الاعتبار التأثيرات المباشرة لهذا النجاح في كل دولة 
على حدة» وعدم النظر إليها في إطار مباراة صفرية فيما بينهاء ففشل مشروع إعادة بناء الدولة الأفغانية يمكن أن ينطوي على مكاسب للهند من زاوية تأثير هذا الفشل في تقوية النزعات 
الانفصالية في العدو التقليدي (باكستان). كذلك فإن فشل هذا المشروع بما يعنيه ذلك من مزيد من التورط الأمريكي في أفغانستان» وبما يترتب على ذلك من أعباء اقتصادية وبشرية على 
الولايات المتحدة» يمكن أن يمثل مصلحة بالنسبة إلى دول مثل الصين وروسيا وإيران من زاوية إنهاك العدو وإشغاله. لكن مثل هذه التأثيرات أو المكاسب غير المباشرة لم يتم أخذها في 
الاعتبار. 

(+) تشير إلى استفادة الدولة من التتيجة المشار إليها. (+ -) تشير إلى أن التتيجة المتوقعة لنجاح مشروع إعادة بناء الدولة تنطوي على يعض المكاسب الإيجابية والسلبية في الوقت 


ذاته. 


المصدر: من إعداد الباحث. 


لقد ظل اهتمام الاحتلال بمسألة الإطار الإقليمي لمشروع إعادة بناء الدولة في أفغانستان 
شديد المحدودية. رغم إدراك الولايات المتحدة والناتو أهميّة وجود إطار إقليمي داعم لنجاح 
هذا المشروع. فقد اكتفى البيان الصادر عن مؤتمر لندن حول أفغانستان في الأول من شباط/ 
فبراير 235٠١5‏ بتأكيد أن دعم الحوار والتعاون بين أفغانستان وجيرانها يمثل ضمانة أساسية 
لاستقرار أفغانستان والإقليم» وأن المجتمع الدولي سيدعم إجراءات محددة لبناء الثقة لتحقيق هذا 
الهدف70, 

وفي المقابل» فقد أولى الاحتلال اهتماماً أكبر بمسألة التنسيق والتعاون على المستوى الدولي» 
من خلال المؤتمرات الدولية المتعددة» واستحداث مجلس التنسيق والرصدة في سئة 75١١51‏ 

زم يت لك 


وهكذاء افتقدت حالة إعادة بناء الدولة في أفغانستان معظم شروط نجاح عمليات إعادة بناء 
الدولة تحت الاحتلال» سواء في ما يتعلق بالشروط الخاصة بسياسات الاحتلال؛ أو البيئة الداخلية» 
سواء داخل دولة الاحتلال أو الدولة المحتلة. ورغم وجود توافق كبير بين القوى الإقليمية ودول 
الجوار الجغرافي على أهمية نجاح مشروع إعادة بناء الدولة في أفغانستان. إلا أن هذا التوافق لم 
يتم ترجمته إلى سياسة إقليمية فاعلة» بسبب تعقد حسابات هذه الدول» سواء في ما يتعلق بعلاقاتها 
الإقليمية أو علاقاتها مع دولة الاحتلال. 


)١70(‏ [ الإممنمقك 31) (مملهم]) انقائتمقطعكلم مه ععمععع1مه0 وملرما عط] «أعدمتصمت صمادامقطواخ عطاك 
.(2006 بودبصطء 1 


يدان 


الفصل الخامس 


إعادة بناء الدوئلة في العراق )5١117 _ 5٠١“(‏ 


تقدم حالة إعادة بناء الدولة في العراق خلال الفترة )7١1١7 - 7٠١*(‏ نموذجاً مهما آخر 
لاختبار قدرة الاحتلال على إعادة بناء الدولة. فرغم بعض أوجه التشابه بين الحالة العراقية 
والحالة الأفغانية» وبخاصة حالة التعددية العرقية» والمذهبية» وانتشار الثقافة الإسلامية» ما وفر 
فرصة لاختبار قدرة قوى الاحتلال على إعادة إنتاج تجارب إعادة بناء الدولة في بيئات محلية 
مختلفة مقارنةٌ بتلك التي تم فيها تطبيق حالة اليابان» إلا أن حالة العراق تقدم فرصة لإثراء 
التجارب التطبيقية في هذا الحقل» بسبب أوجه التمايز المهمة لهذه الحالة. فمن ناحية» تتسم 
الحالة العراقية بوجود #دولة»» بصرف النظر عن طبيعة النظام السياسي القائم قبل الحرب» 
ومدى فعالية مؤسسات هذه الدولة. وعلى الرغم من عدم توافر بيانات لمؤشر «الدولة الفاشلة» 
في العراق قبل الغزوء إلا أنه لا يمكن عزل تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية السائدة 
خلال العقد الأخير عن العقوبات الاقتصادية التى فُرضت على العراق بموجب قرار مجلس 
الأمن الرقم 1441» والتي استمرت خلال الفترة من آب/أغسطس 1940 إلى أيار/مايو 7007. 
وبمعنى آخرء فإن المسافة التي اتخذها العراق قرباً إلى مفهوم «الدولة الفاشلة4» جاءت 
نتيجة سياسات النظام الدولي والقوى الكبرى تجاه العراق. وهو ما يثير مرة أخرى التساؤل 
حول مدى مسؤولية النظام الدولي والسياسات التدخلية للقوى الكبرى في إنتاج ظاهرة 
الدولة الفاشلة. 

أخيرأء هناك عنصر تمايز للحالة العراقية مقارنةٌ بالحالة الأفغانية» يتعلق باستناد الغزو ثم 
الاحتلال الأمريكي للعراق إلى مبررات مختلفة عن تلك التي استند إليها احتلال أفغانستان» وذلك 
بالنظر إلى ضعف العلاقة بين نظام صدام حسين وهجمات أيلول/سبتمبر .3٠٠١١‏ ما أدى إلى طرح 


مبررات مختلفة» سرعان ما ثبت عدم صدقهاء ما أدى إلى ضعف الأساس القانوني والأخلاقي 
للمشروع الأمريكي ‏ البريطاني في العراق. 

وأخيراء وليس آخراًء تتسم الحالة العراقية بعنصر تمايز مهم وهو وقوعها في قلب الشرق 
الأوسطء إضافةٌ إلى كونها إحدى دوله الرئيسة» ما يوفر فرصة إضافية لاختبار مدى قابلية الإقليم 
لهذا النوع من المشروعات أو السياسات الدولية. 


أولاً: سياسات الاحتلال 


اتسمت سياسات الاحتلال بأوجه قصور لا تقل أهمية عن مشكلات البيئة الداخلية» داخل 
الدولة المحتلة ودولة الاحتلال» عقّدت من عملية إعادة بناء الدولة» وذلك بدءا من قصور عملية 
التخطيط المسبق للحرب ومرحلة ما يعد الحربء إلى حد دخول الحرب بدون وجود تصور واضح 
لتلك المرحلة» إضافة إلى اعتماد الاحتلال على قوة عسكرية محدودة؛ سواء خلال مرحلة الحرب 
أو مرحلة إعادة بناء الدولة» واعتماد الطائفة والعرق كأساس لبناء نظام ما بعد الحرب. أضف إلى 
ذلك القصور الذي انتاب عملية المراجعة الدستورية؛ وعدم حسمها الكثير من الإشكاليات التي 
أثارتها مرحلة ما بعد صدام» وبخاصة مشكلات المواطنة» والهوية» والفدرالية. 


١‏ - عدم وجود تصور واضح ومسبق لمرحلة ما بعد الحرب 

رغم أنه يمكن العودة بجذور مسألة تغبير النظام في العراق إلى بداية التسعينيات وعقب حرب 
تحرير الكويت»؛ أي إلى ما قبل أحداث أيلول/سبتمبر ٠١١١‏ بما يقرب من عشر سنوات» بالإضافة 
إلى مرور نحو ١8‏ شهراً بين أحداث سبتمبر وبداية الحرب ضد نظام صدام حسين إلا أن الأمر لم 
يختلف كثيراً في الحالة العراقية عن مثيلتها الأفغانية في ما يتعلق بغياب التخطيط المسبق والجيد 
لمرحلة ما بعد الحرب. ولا يعني ذلك أن مرحلة ما قبل الحرب لم تشهد محاولات لوضع تصورات 
محددة لمرحلة ما بعد الحرب» لكن هذه العملية اتسمت بدرجة ملحوظة من القصورء كما عابها 
انطلاقها من فرضيات خطأ حول طبيعة تلك المرحلة» استندت إلى تصورات خطأ حول طبيعة 
المجتمع والاقتصاد العراقيين» ما أدى في التحليل الأخير إلى عدم فعالية الخطط والتصورات التي 
وضعت قبل الحرب. 

لقد شارك في عملية التخطيط تلكء وزارتا الدفاع والخارجية؛ إضافة إلى مجلس الأمن القومي» 
كما شهدت أيضاً التنسيق مع عدد من قيادات المعارضة العراقية في الخارج؛ أو ما عرف بمعارضة 
المنفى. وتركزت عملية التخطيط خلال عام ٠٠١7‏ بالأساسء إلا أن عوامل عدة أدت إلى عدم 
فاعليّة هذه العملية» تعلق بعضها بالتنافس الذي نشأ بين الأجهزة والإدارات المعنية» وتعلق بعضها 
الآخر بخطأ الافتراضات التي انطلقت منها الخطط المطروحة. 
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وتعود عملية التخطيط داخل وزارة الدفاع إلى شهر تشرين الثاني /نوفمبر سئة 0٠٠١١‏ عندما 
طلب وزير الدفاع دونالد رامسفيلد من قائد المنطقة المركزية» تومي فرانكس» وضع خطة لإزاحة 
صدام حسين عن السلطة وتقديم بعض الأفكار الأولية حول مرحلة الحرب وما بعدهاء وهو ما تم 
بالفعل» حيث قدم فرانكس في 7 كانون الأول/ديسمبر خطة عرفت باسم /10031 081401» والتي 
شملت أربع مراحل: ١‏ - تأمين الدعم وتجهيز ونشر القوات؟ ١‏ تهيئة مسرح الحرب؟ 7- تنفيذ 
العمليات العسكرية؛ 6 وأخيراًء تعاملت المرحلة الرابعة مع مرحلة ما بعد العمليات العسكرية» 
وشملت بناء حكومة عراقية ممثلة مختلف قوى المجتمع. ووفقاً لفراتكسء فقد كان من المخطط 
أن تستغرق هذه المرحلة أربع سنوات”". كما قامت وزارة الدفاع أيضاً بتأسيس «مكتب الخطط 
الخاصة» في آب/أغسطس :٠٠١7‏ والذي وضع عدداً من الإرشادات العامة حول قضايا مختلفة 
مثل تفكيك النظام البعثي» ومستقبل الجيش العراقي. 
لكن عاب هذه الخططء أنها انطلقت من افتراضين ثبت خطأهما في الواقع العملي. الخطأ 
الأول هو افتراض وجود نقطة نهاية محددة وواضحة للحرب وللعمليات العسكرية في العراق. 
الخطأ الثاني هو افتراض أن الحربء ثم المشروع السياسي الأمريكي» سوف يلقيان قبولاً واسعاً 
بين العراقيين'"» ما يعني غياب المعارضة السياسية والمسلحة لهذا المشروع أو ضعفها. وقد أدى 
هذا الافتراض إلى وقوع الاحتلال في عدد من الأخطاء الاستراتيجية» كان أبرزها افتراض إمكان 
الاعتماد على عدد محدود من القوات العسكرية: انطلاقاً من أن المسؤولية الرئيسة لقوات التحالف 
الدولي قد تنحصر بالأساس في مواجهة المشكلات الإنسانية» ويخاصة مشكلة اللاجئين والنازحين» 
وما يعني أيضاً إمكان نقل السلطة سريعاً إلى العراقيين عقب الحرب. كما كان لهذين الافتراضين 
تأثيرهما السلبي أيضاً في ما يتعلق بعملية التخطيط ذاتهاء إذ لم ترق إلى التخطيط لعملية إعادة بناء 
دولة بالمعنى الدقيق على نحو ما حدث في حالة اليابان. 
فقد قام مجلس الأمن القومي في صيف 7٠١٠١5‏ بتأسيس «مجموعة التسيير التنفيذية» 
(م0ا010© 8تأرعء]5 6[ ألاءع:8)» كمجموعة عابرة للهيئات. وا التي قامت بدورها بتشكيل عدد من 
مجموعات العمل حول مختلف القضاياء كان من بينها «مجموعة الإغاثة وإعادة الإعمار». لكن 
ظل الاهتمام بهذه المجموعة أقل كثيراً من الاهتمام الذي تم توجيهه لمجموعات العمل الخاصة 
بالعمليات العسكرية والمساعدة الإنسانية”. 
وعلى مستوى وزارة الخارجية تم تشكيل #مشروع مستقبل العراق5؛ والذي ركز بدوره على 
التشاور مع رموز المعارضة العراقية في الخارج خلال عام ٠٠١7‏ وأوائل سنة 7١١‏ لبحث مستقبل 
)١(‏ فسفظ تعاعملا بج ك81) بولسمطي4 اعدرمتعتطصرط ذا زه «رمماكذلط 4 جوهجل ع«اترويعء0 ,[اه أت] عصتططه2 كعسدل 
3 .م ,(2009 ملمتاقه اطنط 
(5) اعمط ء/81100 «روهمء/لا 00 لم0 عمالةا #أطعنظ أمعللا أقطتةا نممم! مت وم مم0 لصح عوللا» رعطمولا .5 طاتوباق 
.392 .م ,(2003 عع0183كتاك) 3 .00 ,57 .601 ,أمتصمل 


("3") أهم نعبط «ر7دموعآ علا م0 أقط لا توعرا دز سمتاءناكممعع1 أءتألومع-اووط ومتممواط» مالعسطامظ بجععلدم 
2 م.م ,(2005) 5 .81,10 .1ل“ ,عراطؤفد 


ينانا 


المؤسسات السياسية العراقية بعد الحربء وكيفية إصلاح هذه المؤسسات بعد إزاحة نظام صدام 
حسين. ورغم أن هذا المشروع أدّى دوراً مهماً في توسيع نطاق التشاور بين الحكومة الأمريكية 
والمعارضة العراقية» إلا أن هذا التشاور لم ينتج أفكاراً أو خططأً واضحة يمكن تطبيقها في مجال 
إعادة بناء الدولة العراقية. 

وكما سبق القول» شملت عملية التخطيط تنسيقاً بين الولايات المتحدة والمعارضة العراقية في 
الخارج. وتركز التنسيق بالأساس مع «المؤتمر الوطني العراقي» ‏ بقيادة أحمد الجلبي - والذي مثل 
الإطار الرئيس لمعارضي المنفى. وفي هذا السياق» شارك ٠”‏ من عراقيي المنفى» تم تحديدهم 
بالتنسيق بين وزارة الخارجية الأمريكية والمؤتمر الوطني العراقي» ضمن «فريق عمل من أجل 
المبادئ الديمقراطية؟ الذي تشكل في سنة 7٠٠١7‏ كجزء من مشروع «مستقبل العراق». وقد انتهى 
الفريق إلى وضع تقرير بعنوان «الانتقال نحو الديمقراطية في العراق5. ومثّل هذا التقرير الوثيقة 
الرئيسة لمؤتمر المعارضة العراقية الذي عقد فى لندن )١7- ١5(‏ كانون الأول/ديسمبر سنة ٠٠١7‏ 
تحت رعاية الولايات المتحدة والذي ركز على وضع الخطوط العامة للمرحلة الانتقالية ونظام ما 
بعد الحرب. وقد أولى التقرير اهتماماً كبيراً بمبدأ الفدرالية» كمبدأ حاكم للدولة العراقية الجديدة). 


لكن المؤتمر الذي شارك فيه نحو ٠١‏ شخصء لم يتوصل إلى توافق حول وثيقة «الانتقال نحو 
الديمقراطية»» بسبب أزمة الثقة بين المشاركين في المؤتمر» ممن هم من خخارج المؤتمر الوطني 
العراقي ونظرائهم الأعضاء بالمؤتمر الوطني؛ فقد نظر الفريق الأول إلى هذه الوثيقة بدرجة من 
الارتياب» إضافة إلى تخوفهم من تمتع المؤتمر بوضع خاص في مرحلة ما بعد صدام حسين. لكن 
المؤتمر انتهى إلى الاكتفاء بإصدار بيان سياسي أكد فيه ضرورة بناء نظام سياسي يقوم على مبادئ 
الديمقراطية البرلمانية التعددية» والفدرالية. كما نص في ما يتعلق بالشريعة الإسلامية على اعتبارها 
مصدراً رئيساً من مصادر التشريع”". ١‏ 

وبشكل عام؛ فقد وقعت عملية التخطيط لمرحلة ما بعد الحرب في عدد من الأخطاء المهمة 
التي كان لها انعكاسها على أداء الاحتلال خلال هذه المرحلة. بدأت هذه الأخطاء بالتكييف الخطأ 
لطبيعة المهمة الأمريكية في العراق. فقد ساد إدراك قبل بدء الحرب بأن المهمة الأمريكية في العراق 
هي عملية اتغبير للنظام»» يتبعها عملية (إصلاح للدولة». ومن ثم؛ لم يتحدث مخططو الحرب أو 
مرحلة ما بعد الحرب عن هذه المهمة باعتبارها عملية «إعادة بناء الدولة». هذا التكييف المبدئي 
لطبيعة المهمة الأمريكية كان له انعكاسه على المشروع الأمريكي هناك من زوايا عدة؛ فقد كان 


(5) «التحديات الدستورية في العراق»» تقرير الشرق الأوسط (مجموعة الأزمات الدولية ‏ يغداد/بروكسيل)» رقم 18 

١‏ تشرين الثاني /نو قمبر .)١١ ١7‏ ص ؟؟ مقاكألمن؟آ[ «رععمعمع 1م00 موتاأوممم0 أوم]ا عط 6ه امعسعنماد امعناألمط» 
-11» لصة ,(2013 بممتصطعء] 28 ده لعكدععع32) ,جعنه.ودا ا جااطا> ,(2002 ععطمرععء 14-17) الاعتتد 00 أمموأوعظ 
ععوعدعكده© عط أه اتعسراعه1 عم اها عط 2ه مماوء/؟ أمماط «رو2ع]1 ما لإعممع0تتع12 مغ نهنا تدمةء! ع1 بره أتممع]] لق 
,(2002 ععطصصء810) برمطكاءه/7 كو أماعممط عالممعممع2آ1 عطا اه كمعطدصعك8 ع نز لءلمعدهم كه هموتاأدهمم0 توع:! عطا 4ه 
< ل لزه قوع 0 تمع 0_0)_دم 1 أمصها ددع اه لجع ديع 2011.0 بد باجو //ئم 1 


(6) «التحديات الدستورية ف في العراق.» ص ”. 
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معنى ذلك عدم حاجة الاحتلال الأمريكي إلى قوات عسكرية كبيرة. وكان من وجهة نظر هؤلاء. أنه 
يمكن تطبيق هذا المشروع باستخدام عدد محدود من القوات العسكرية. كما كان يعني من ناحية 
أخرى عدم الحاجة إلى مشروعات أو سياسات هيكلية لمؤسسات الدولة وقطاعاتها الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية... إلخ. وكان التصور الغالب هو إصلاح مؤسسات الدولة القائمة لكي تتلاءم 
مع «توافق واشنطن؛ الذي تطور خلال الثمانينيات"» ما يعني قصر المهمة الأمريكية على أقلمة 
المؤسسات العراقية مع قواعد اقتصاد السوق”". 

كما يمكن فهم إسناد مهمة الإدارة المدنية للاحتلال إلى الدبلوماسي السابق بول بريمر باعتباره 
مؤشراً على نظرة صانع القرار الأمريكي لطبيعة المشروع الأمريكي في العراق» ووضع هذا المشروع 
في سياق الحرب على الإرهاب, أكثر من اعتباره مشروعاً لإعادة بناء الدولة بالمعنى الدقيق. فقد 


() صكٌ هذا المفهوم جون وليمسون (500تمهة|18/11 «هط1) عام 21484 وهو اقتصادي أمريكي كان يعمل في ذلك 
الوقت ب «معهد الاقتصاديات الدولية» (وعنتمههء5 اقهدناقمعاها 10 عالانزوه1). وبشير المفهوم ‏ كما استخدمه وليمسون 
آنذاك ‏ إلى مجموعة من المبادئ الاقتصادية الأساسية (عشرة مبادئ) التي اعتقد وليمسون أنها تمثل جوهر حزمة السياسات 
الأساسية التي تتوافق عليها مجموعة المؤسسات الاقتصادية التي تعمل من داخل العاصمة الأمريكية واشنطن؛ بما في 
ذلك المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي؛ أو المؤسسات الاقتصادية الأمريكية مثل وزارة الخزانة» 
ومجلس الاحتياطي الفدرالي» والهيئات والوكالات الاقتصادية الأمريكية: ومراكز الفكر الاقتصادي... إلخء والتي يعتقد 
أنها (هذه المبادئ العشرة) ضرورية لتعافي اقتصادات أمريكا اللاتيئية من الأزمات الاقتصادية والمالية التي مرت بها خلال 
الثمانينيات من القرن العشرين. وتشمل هذه المبادئ: ١‏ تطبيق سياسة مالية تضمن تجنب الارتفاع الكبير في نسية العجز 
المالي إلى الناتج المحلي الإجمالي. ؟ ‏ إعادة توجيه الإنفاق العام في اتجاه التحول من الإنفاق 0 الدعم إلى الإنفاق 
على القطاعات الاقتصادية والخدمية المحفزة للنمو الاقتصادي والمنحازة للفقراء مثل التعليم الأساسي والرعاية الصحية 
والاستثمار في البنية الأساسية. 7 الإصلاح الضريبي» ويشمل العمل على توسيع القاعدة الضريبية مع تطبيق معدلات 
ضريبة معتدلة. 4 تحرير معدلات الفائدة بمعنى إخضاع هذه المعدلات لنظام السوق على أن تظل معدلات إيجابية. 

تطبيق أسعار صرف تنافسية تحكمها قواعد السوق. " - تحرير التجارة الخارجية. /1- تسهيل عمليات تدفق الاستثمار 

الأجنبي المباشر إلى الداخل. 4 خخصخصة القطاع العام والمشروعات المملوكة للدولة. 4 إلغاء القيود المفروضة على 
حرية الدخول إلى السوق والخروج منها من خلال إلغاء القيود التي تؤثر سلباً في المنافسة؛ وذلك باستثناء القيود المفروضة 
لأسباب أمنية أو بيئية أو لحماية المستهلك أو لضبط الأسعار في الصناعات غير التنافسية. ٠١‏ الحماية القانونية لحقوق 
الملكية الفكرية. 

وقد تعرّض هذا المنهوم بعد إطلاقه من جانب وليمسون لمحاولات توسيع» واعتبره البعض مرادفاً أو تدشيئاً لأجندة 
«الليبرالية الجديدة» (مروألدء00»0-116) أو «أصولية السوق» (568:)211551ددوهدا؟ إع1عد/8): غير أن وليمسون رفض المرادفة 

بين «توافق واشتطن» وأي من هذه المفاهيم التي تنضمن سياسات اقتصادية ومالية تتجاوز المبادئ العشرة التي تحدث عنها. 
فقد أعاد وليمسون التأكيد أن (توافق واشنطن» لا يتضمن سياسات مثل تحرير حساب رأس الماله با يتضننته ذلك من إلفاه 
القيود والضوابط المفروضة على حركات رؤوس الأموال قصيرة وطويلة الأجل عبر الحدود الوطنية» كما لا يتضمن الخروج 
الكامل للدولة من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية» فما قصده وليمسون في هذا المجال هو إنهاء ملكية الدولة للمشروعات 
الاقتصادية مع الحفاظ على دورها في دعم الخدمات التعليمية وخدمات الرعاية الصحية. 

للمزيد من التفاصيل حول أصل هذا المفهوم وتطوره؛ انظر ورقة جون وليمسون ذاته والتي أصّل فيه لهذا المفهوم في: 
08 وؤأع ممما نعزط لعصم تدك تسدرمت ععمو8 «ركرات الع كهه00© لماع تعدا عط كه بحم ز1! كتمذاك ف ,رممعصة! !1 ألا مطامل 
24-5 بقموإعععة8 «رعء مقص00 [أمطن0!1 بعلة 2 105205 تناكلء0015) لماع متأطمدللا عط مممء1» ععمعيولوه0) 2 15 
(2013 نزقا/! 20 نجه لعدوعععع) ,< الجر 00904-2مكدصةذ كعم دم دده عه أطنام لصرمء.عن! عط /نم اط ,2004 ععطمرعامء5 


(87) ,26 . !وبا ,براجع ميجن 110/0 ص1 «رعوم هلاه عأهاك ما عمسصقط عساوعظ درمعا صما ءأكصد؟ أومم!» ,ععلمط بوه1 
.7 .م ,(2005) 4-5 .ومه 
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تولى بريمر خلال الفترة )١19488 - ١945(‏ مسؤولية تطوير وتنفيذ السياسات الدولية الأمريكية 
لمكافحة الإرهاب» وهو آخر منصب يتولاه بوزارة الخارجية الأمريكية قبل خروجه من الخدمة. 
إضافة إلى توليه منصب كبير مستشاري الرئيس ووزير الخارجية الأمريكيين بشأن قضايا الإرهاب» 
خلال الغترة ذاتها. 

والواقع» أن هذا التكييف الخطأ لطبيعة المهمة الأمريكية في العراق» قد جاء نتيجة عدد من 
العوامل» أبرزها وجود تقدير خخطأ لطبيعة مؤسسات الدولة العراقية ذاتها؛ فقد بُني هذا التكييف 
انطلاقاً من افتراض وجود مؤسسات قوية في العراق يمكن الاعتماد عليها بعد انهيار نظام صدام 
حسين؛ وأن مهمة سلطة الاحتلال ستكون مقصورة فقط على إصلاح هذه المؤسسات لبناء نظام 
ليبرالي على المستويين السياسي والاقتصادي. لكن هذا التقدير لم يكن دقيقاً؛ فما حدث هو أنه 
بمجرد انهيار نظام صدامٍ حسينء انهارت مؤسسات الدولة أيضاً. وهو ما وضع سلطات الاحتلال 
ع ال 

تاريخياء ت تمتعت الدولة العراقية بدرجة كبيرة من الاستقلال والقوة في مواجهة المجتمع المدني» 
نتيجة اعتمادها على مصادر التمويل الخارجية بدءاً من فترة العشرينيات والثلاثينيات خلال مرحلة 
الاحتلال البريطاني» ثم على عائدات النفط بدءاً من سنة 21404 ما جنَّب الدولة العراقية الاعتماد 
على مصادر التمويل الداخلية (الضرائب)» وجعل مؤسسات الدولة أقل حساسية لضغوط المجتمع 
المدني. بل على العكسء فقد استطاعت الأنظمة السياسية العراقية استخدام عائدات النفط في 
الإنفاق على برامج مج الرفاه الاقتصادي والاجتماعي» وبخاصة مع وصول نظام حسن البكر البعثي 
إلى السلطة في سنة .١1474‏ ثم توسعت الدولة أكثر في هذا الاتجاه مع وصول صدام حسين إلى 
السلطة في سنة 2191/4 ساعده في ذلك ارتفاع أسعار النفط في بداية السبعينيات» حيث ارتفعت 
قيمة عائدات النفط من 5٠٠‏ مليون دولار سنويا خلال الفترة »)١91/7  1917١(‏ إلى 8,6 بليون 
دولار سنة 1977» ثم إلى 75 بليون دولار سنة .198١‏ لقد استطاعت المؤسسات الحكومية» 
اعتماداً على هذه الموارد المالية؛ استيعاب 1١‏ بالمئة من إجمالي قوة العمل العراقية؛ وتأمين اعتماد 
5٠‏ بالمئة من الأسّر العراقية في دخلها على الحكومة. أضف إلى ذلك؛ قدرة الحكومة على التوسع 
في الإنفاق على مشروعات الضمان الاجتماعي والإسكان والرعاية الصحية» كل ذلك بدون حاجة 
إلى التوسع في الضرائبء ما أدى في التحليل النهائي إلى تمتع مؤسسات الدولة بدرجة كبيرة من 
الاستقلالية في مواجهة المجتمع". 

لكن هذه القراءة لواقع الدولة العراقية» كانت قراءة غير متكاملة: فقد شهدت مؤسسات الدولة 
العراقية خلال الثمانينيات والتسعينيات تراجعاً شديداً تحت تأثير الحرب العراقية ‏ الإيرانية» ثم 
الحرب الأمريكية ضد العراق في بداية التسعيئيات »)١4141-1١4945(‏ ثم العقوبات الاقتصادية التي 
تعرض لها الاقتصاد العراقي خلال عقد التسعينيات والسنوات ا من الألفية الثالئة -1١14891(‏ 


(8) المصدر نفسه: ص 7١9-7١8‏ 
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٠07‏ ). هذه الضربات العسكرية والاقتصادية أدت إلى إضعاف قدرة النظام على الاستمرار في 
سياسة الرفاه والإنفاق الاجتماعي» وتحول النظام إلى الاعتماد على السياسات القمعية وشيكات 
العلاقات غير الرسمية للحفاظ على بقائه. 

وهكذاء في الوقت الذي كانت تخطط فيه الولايات المتحدة لتغيير النظام ثم إصلاح هذه 
المؤسساتء فإن واقع المؤسسات العراقية التي انهارت بمجرد انهيار النظامء كان يعني إعادة النظر 
في طبيعة المشروع الأمريكي في العراق كما تصوره المحافظون الجدد قبل بدء الاحتلال» وهو ما 
كان له انعكاسه أيضاً على حجم الموارد الاقتصادية وحجم قوات الاحتلال المطلوية لبناء الأمن 
والاستقرار» إضافة إلى الوقت اللازم لتطبيق المشروع. ‏ 

الخطأ الثاني الذي شهدته مرحلة التخطيط هي الاعتماد على معارضة الخارج؛ وتحديداً 
مجموعة «المؤتمر الوطني العراقي» بقيادة أحمد الجلبي» وهي المجموعة التي مثلت المصدر 
الأساس للمعلومات بالنسبة إلى وزارة الدفاع الأمريكية حول الواقع السياسي العراقي» وكان يجري 
تجهيزها لتكون نواة السلطة بعد سقوط نظام صدام حسين. لقد قدم أحمد الجلبي ومجموعته 
معلومات مغلوطة حول الواقع السياسي والاجتماعي العراقي» عمقت تصوراً «خطأ» لدى البنتاغون 
والبيت الأبيض حول استقبال المجتمع العراقي والقوى السياسية الاحتلال باعتباره «المنقذة 
و«المخلّص» من نظام صدام حسين» وهو تصور عمّق مرة أخرى الإدراك الخطأ بأن الحالة العراقية 
ستكون حالة مماثلة للحالة اليابانية". 

الخطأ الثالث هو ما يمكن أن نطلق عليه عسكرة عملية التخطيط لمرحلة ما بعد الحرب؟؛ فمع 
تزايد احتمالات الحرب شرعت وزارة الخارجية الأمريكية بدءاً من كانون الثاني/يناير 7٠٠١7‏ في 
التخطيط لمرحلة ما بعد الحربء والتي تولى مسؤوليتها «مكتب شؤون الشرق الأدنى» من خلال 
مشروع بعنوان «مستقبل العراق» والذي أشرف عليه توماس وارويك (5:101 ةلآ .5 10:035). 
لكن بدءاً من كانون الثاني/يناير 7٠7‏ ومع إصدار الرئيس بوش قرارا بإسناد مسؤولية قيادة عملية 
التخطيط إلى وزارة الدفاع» هيمنت الأخيرة على تلك العملية» فتجاهلت الجهد الذي قطعته وزارة 
الخارجية في هذا المجال. وقامت بدورها بإنشاء #مكتب إعادة الإعمار والشؤون الإنسانية» ليتولى 
منتوولية اتنسيق عملية التخطيط؛ وتنسيق ما يتم وضعه من خطط على الأرض بعد انتهاء الحرب. 
وقد كان لهذا التوجه تأثيره السلبي في عملية إعادة بناء الدولة في العراق من أكثر من زاوية. فمن 
ناحية» أدى هذا التوجه إلى اختزال مهامة الاحتلال وأهدافه فى عدد محدد من الوظائف والأهداف 
ظلت بعيدة من التحديات الحقيقية التي واجهها الاحتلال على الأرض بعد انتهاء الحرب. ويتضح 
ذلك من خلال الهيئة الرئيسة داخجل وزارة الدفاع التي أسندت إليها مهمة التخطيط لمرحلة ما بعد 
الحرب» وهي: «مكتب إعادة الإعمار والشؤون الإنسانية4» والتي يتضح من اسمها انصراف توجهات 
وتوقعات الإدارة الأمريكية إزاء مرحلة ما بعد الاحتلال إلى أنها عملية تتعلق بالأساس بالمساعدات 


(9) المصدر نفسهء ص ١١‏ 


لضن 


الإنسانية وإدارة الكوارث (مشكلات النازحين» أزمة نقص الغذاء؛ تداعيات استخدام أسلحة الدمار 
الشامل... إلخ): أكثر منها عملية إعادة بناء دولة بالمعنى الدقيق”) . ومع ذلك» فقد ثبت أيضاً 
عدم دقة هذه التوقعات؛ إذ لم تقترن الحرب بحدوث أزمات إنسانية كبيرة على نحو ما كان متوقعاء 
وذلك بسبب قصر فترة الحرب والانهيار السريع للنظام؛ الأمر الذي أدى إلى افتقاد جزء مهم من 
جهود التخطيط المسبق على الحرب لأهميتها وجدواها بعد الحرب. ومن ناحية أخرى» فقد كانت 

يقة تشكيل هذه الهيئة ‏ والتي كان من المفترض أن تعمل كحكومة موازية بعد الحرب ‏ بعيدة 
تمام البعد من القيام بمهام إعادة بناء ٠‏ الدولة؛ فقد غلب على تكوين هذا #المكتب» العسكريون 
والدبلوماسيون السابقون؛ كما لم يتمتع بصلاحية حرية الحركة داخل الأراضي العراقية» فضلاً عن 
التزامه بأفكار المحافظين ةك 

وعلى الرغم من دور وزارة الدفاع في التخطيط لإعادة بناء الدولة في اليابان» إلا أن العديد من 
الكتابات أشارت إلى أن الخبرة المهمة التي طورتها وزارة الدفاع بعد الحرب العالمية الثانية 
تراجعت كثيرا» كما تراجعت قدرات الإدارات المدنية داخل وزارة الدفاع ذات الصلة كيه 
إعادة بناء الدولة. وقد انعكس التراجع الواضح في هذه الخبرة مع تشكيل «مكتب إعادة الإعمار 
والشؤون الإنسانية»؛ ثم اسلطة التحالف المؤقتة؛» والتي سرعان ما وجدت نفسها أمام مجموعة من 
التحديات غير المخططة: بدءاً من الإدارة اليومية لشؤون الدولة» إلى التحديات السياسية والأمنية 
والاقتصادية الهيكلية» ومسألة نقل السيادة إلى العراقيين9". 

من ناحية أخرى, أدت سيطرة وزارة الدفاع على عملية التخطيط» وعملية إعادة بناء الدولة في 
ما بعدء إلى نشوء خلاف بين وزارتي الدفاع والخارجية» حيث تم تهميش دور وزارة الخارجية؛ ما 
أدى في النهاية إلى عدم وجود وثيقة استراتيجية تحدد الأهداف وطريقة إدارة الاحتلال» وتعكس 
رؤية مشتركة لمختلف الأجهزة الأمريكية المعنية. فقد عُقد أول مؤتمر مشترك بواسطة «مكتب إعادة 
الإعمار والمساعدة الإنسانيةة في شباطافبراير 21٠٠7“‏ تلاه مراجعة مختلف الخطط التى وُضعت من 
جانب الإدارات العسكرية والمدنية» وانتهى الأمر بوضع مسودة خطة موحدة تحت اسم اخطة المهمة 
الموحدة؟ (قاط «وأوو8/1 0عإنونا) فى آذار/مارس 275١٠7"‏ إلا أن «مكتب إعادة الإعمار والمساعدة 
الإنسانية» لم يتبنّ هذه المسودة كخطة استراتيجية لتوجيه مرحلة ما بعد الحرب» انطلاقاً من افتراض 
أن وظيفته خلال تلك المرحلة سوف تقتصر على جهود الإغاثة وحاجات إعادة الإعمار السريعة9©. 

وهكذاء وفي ضوء غياب وثيقة استراتيجية تقدم إجابات محددة عن التحديات التي واجهت 
قوات الاحتلال بعد انتهاء الحربء اقتصرت مهمة «سلطة التحالف المؤقتة» على إدارة الشؤون 
اليومية للاحتلال» والتعامل مع المهام قصيرة المدى» وهو ما دفع بسلطة التحالف إلى التخطيط من 


زفلة 2 .م «,#سمدعآ علا مه تمطللا :ودرا مأ ممتاءنصامدمعع8ا أءالومع_اكوط ومتممها5» ,اأعمطاقع 
)0051 2 .م ,.للط1 بعولوهط 
00-0 .1025-1026 .هم ,.لتط] ,لاعسطامع 
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نض 


جديد للتعامل مع قائمة التحديات الجديدة. كان أبرز هذه المحاولات ما طرحته السلطة في تموز/ 
يوليو 7٠١٠7‏ تحت عنوان «رؤية لإعادة السيادة للشعب العراقى» 12510580108 عط 105 موأوالا له) 
(عاصمء5 أوو؟آ عطا ما بأمعاءرء507 أ0 وا التي حددت الخطو ط العامة للاحتلال من قبيل طبيعة 
المهمة الدولية في العراق» وطبيعة الدولة النهائية المطلوب بناؤهاء وأولويات عمل الاحتلال. 
وفي مرحلة لاحقة ‏ في أواخر تموز/يوليو 70١7‏ وضع بريمر خطة أخرى أكثر تفصيلا تحت 
عئوان «تحقيق رؤية إعادة السيادة الكاملة للشعب العراقى؟ 56ما5قع1 10 موأوالا عطا عم أاعتاءه) 
(1:80 01 و8 عطا 0 واسواعءء507 [[نا"1» حدد فيها بشكل أكثر وضو حا الهدف الأمرب يكي في 
العراق» حيث جاء في الوثيقة «إننا نسعى إلى عراق موحد مستقر» ديمقراطي» يضمن بناء حكومة 
فاعلة وممثلة للشعب العراقي» يلتزم بالحريات الجديدة والمصونة واقتصاد السوق المتنامي» وقادر 
على الدفاع عن نفسه؛ ولكن لا يمثل تهديداً لجيرانه أو الأمن الدولي». ولتحقيق هذا الهدف. 
تضمنت الوثيقة ثيقة عدداً من المحاور» شملت توفير بيئة أمنية» وتوفير الخدمات الأساسية بمستوى 
مقبول» وإيجاد الظروف المناسبة للنمو الاقتصادي» وأخيراً العمل على تأسيس حكومة ديمقراطية 
تلتزم قواعد الشفافية والتمثيل9". 

وشهدت عملية التخطيط خلال شهري أيلول/سبتمبر و تشرين الأول /أكتوبر 6٠٠“‏ محاولات 
أخرى» حيث شهدت تنسيقاً بين #سلطة التحالف المؤقتة»» والقيادة المركزية الأمريكية؛ ووزارة 
الدفاع. ومثلت هذه الخطة تطويراً للخطة السابقة» من حيث المدى الزمني للخطة (لتغطي 18 
شهراً)» ووضع مؤشرات محددة لتقييم أداء سلطة التحالف. لكن هذه الخطة؛ أعيد صياغتها بعد 
تو قيع اتفاق ١6‏ تشرين الثاني /نو فمبر لتصبح «نحو التحول: بناء الاستدامة؟ :108 أقصة:1 5لعة1077) 
(اذاثطههنهادن5 ع5أ4ان:8 والتي صدرت في أوائل كانون الأول/ديسمبر 23٠١7‏ واستهدفت 
تحقيق المهام الملحة التي يتعين تحقيقها قبل نقل السلطة من #سلطة التحالف المؤقتة» إلى 
الحكومة العراقية المؤقتة والذي تحدد له 8" حزيرات/يونيو 5 .5٠١‏ 

وقد اتضح خطأ 0 السابقة التي استندت إليها عملية التخطيط المسبقة بمجرد انتهاء 
الحرب. فمن ناحية» لم تقتر ن الحرب بحدوث أزمات إنسانية كبيرة على نحو ما كان متوقعاًء الأمر 
الذي أدى إلى افتقاد جزء مهم من جهود التخطيط المسبق على الحرب لأهميتها وجدواها بعد 
الحرب. ويرجع غياب هذه الأزمات إلى قصر فترة الحرب والانهيار السريع للنظام. ومن ناحية 
أخرى. فقد تبع انهيار النظام؛ انهيار واسع للمؤسسات السياسية والحكومية والاقتصادية» وكان 
الانهيار أكثر وضوحاً وخخطورة في ما يتعلق بالمؤسسات الأمنية» ما أسهم في تدهور الأوضاع الأمنية 
بشكل خطير. 

لقد أثبت الانهيار أيضاً عدم دقة الافتراض الذي استندت إليه عملية التخطيط والذي ذهب 
إلى أنه يمكن الاعتماد على مؤسسات الدولة العراقية في تنفيذ المشروع الأمريكي بعد الحرب» 


.١٠١ 58-51١! المصدر نفسهء ص‎ )١*( 


ركس 


وبخاصة المؤسسات الأمنية» وهو افتراض استند إلى افتراض مسبق مفاده أن مؤسسات الدولة 
العراقية من القوة إلى الحد الذي يمكن الاعتماد عليها بعد الحرب» كما فرضت على سلطات 
الاحتلال إعادة النظر في طبيعة وأهداف مشروعها في العراق. من ناحية ثالثة» فقد تبع انهيار النظام 
ظهور مقاومة منظمة عئيفة للاحتلال» وهو ما أثبت خخطأ الافتراض بأن الاحتلال سوف يلقى قبولاً 
اجتماعياً واسعاً من جانب العراقيين» وهو ما لم يحدث29. فرغم أن مرحلة الحرب لم تشهد مقاومة 
عسكرية من المجتمع العراقيء إلا أنه بمجرد انتهاء الحرب وانهيار النظام» سرعان ما بدأت المقاومة 
المسلحة في الظهور. 

ويمكن تفسير غياب المقاومة المسلحة خلال مرحلة الحرب لوجود توافق كبير بين النسبة 
الأكبر من الشعب العراقي (ممثلة في الشيعة والأكراد) والولايات المتحدة حول هدف تغيير النظام» 
لكن هذا التوافق لم يمتد إلى مرحلة ما بعد نظام صدام حسينء إذ سرعان ما بدأ الخلاف بين 
المجموعات الدينية» سواء العرب السنة أو الشيعة» ودول الاحتلال حول سياسات الاحتلال وطبيعة 
الدولة الجديدة. ولم تنجح دولة الاحتلال في الحفاظ على حالة الدعم التي تمتعت تمتعت بها نسبياً خلال 
الحرب أو خلال مرحلة تخ تغيير النظام". لقد كان لخطأ افتراض غياب المقاومة المسلحة للاحتلال» 
تأثيره السلبي من حيث ارتفاع حجم التكلفة البشرية والمادية للاحتلال إلى حد لم يكن متوقعاً قبل 
بدء الحرب والاحتلال. 

وهكذاء فقد ذهبت الولايات المتحدة إلى الحرب واحتلال العراق مسلحة بافتراضات خطأء 
ومعلومات مغلوطة حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي في العراق» ومن دون إجابات واضحة عن 
الكثير من الأسئلة المهمة. 


الانقسام داخل الإدارة الأمريكية حول جدوى التورط العسكري 
في المشروع العراقي 

سبق صدور القرار الأمريكي بغزو العراق وجود خلاف داخل الإدارة الأمريكية ية حول جدوى 
التورط العسكري الأمريكي. نشأ هذا الانقسام بالأساس بين وزير الدفاع دونالد رامسفيلد» ونائب 
الرئيس الأمريكي ديك ت* 4 تشيني» ومستشار: الأمن القومي الأمريكي كوندوليزا رايس» من ناحية» 
والذين شكلوا ما عرف 8 «الصقور». مقابل جناح آخر أكثر اعتدالاً» كاده وزير الخارجية كولين 
باول. وقد ذهب الجناح المعتدل إلى أن العراق لا يمثل تهديداً حقيقياً للولايات المتحدة . كما مال 
إلى أن ربط الغزو الأمريكي للعراق بالحرب على الإرهاب» سيضر يصدقية هذه الحرب» ويعلاقات 
الولايات المتحدة بحلفائها في إقليم الشرق الأوسطء وحلفائها الأوروبيين أيضاً» في ضوء حالة 


)١0(‏ نو !اناق نوائعلز .لع قتممزتان1 كأعممع8 نهذ «رتومعا هذ غطون1 نمه وردمعما أمعلكا 83/8 ,لومسيولط صما 
.75! .م ,(2006 ركدعع! نزازدع تاولا كمتامه1آ سا1 ع" :طل/ا بععمسئتالد8) ومم] كانه تبماكط مجك مم8 


(17) صلاح نصراوي؛ «العراق في الاسترائيجية الأمريكية... أي مشروع للدولة الجديدة.» السياسة الدولية: العدد 
7 (تشرين الأول/أكتوبر »)7٠١٠١6‏ ص 08. 


ون 


الانقسام الدولي القائمة حول مشروعية الغزو. لكن رغم ذلك لم يستطع الجناح المعتدل الصمود 
والتماسك أمام الانتقادات الشديدة التي وجهها إليه جناح «الصقور»» وانتهى الأمر بهزيمة جناح 
كولن باول وتسليمه بنهاية سنة ٠٠١7‏ بقيادة جناح الصقور للسياسة الأمريكية تجاه العراق: مقابل 
محاولة استصدار قرار من مجلس الأمن يمثل غطاءً قانونياً للغزو. كذلك استطاع جناح الصقور 
حسم الخلاف مع الكونغرس» واستصدار قرار في منتصف تشرين الأول/أكتوبر 7٠٠١17‏ يسمح 
للإدارة الأمريكية باستخدام القوة العسكرية ضد العراق» بموافقة 774 صوتا مقابل ١7“‏ داخل 
مجلس النواب» وموافقة لالا مقابل ٠7‏ صوتا داخل مجلس الشيوخ”"". 

وكان رأي الكونغرس يقوم على منح الرئيس الأمريكي حرية التصرف في المسألة العراقية ولكن 
بشرط الرجوع إليه مرة أخرى قبل استخدام القوة العسكرية» وضرورة وجود قرائن قوية على أن 
العراق يمثل تهديداً حقيقياً للولايات المتحدة» ووجود تصور محدد لدى الإدارة الأمريكية حول 
مرحلة ما بعد سقوط نظام صدام حسين. لكن الإدارة الأمريكية مارست ضغوطها على الكونغرس 
لتغيير موقفه. وهددت بالاستناد إلى قرار الكونغرس الصادر في سنة ١94١‏ والذي خوّل الرئيس 
جورج بوش الأب سلطة استخدام القوة العسكرية ضد العراق في حرب الخليج الثانية؛ حيث 
رأى جناح الصقور أن هذا القرار ما زال سارياً وصالحاً للتطبيق على حالة العراق باعتبار أن أزمة 
'كإمثلت امتدادا طبيعياً لأزمة .١941/١44٠‏ والاستناد أيضاً إلى قرار الكونغرس 
الصادر في ١5‏ أيلول/سبتمبر ٠٠١١‏ الذي أعطى للرئيس الأمريكي حرية استخدام القوة العسكرية 
ضد التنظيمات الإرهابية» وهو القرار الذي اعتبره جناح الصقور أيضاً سارياً على حالة العراق استناداً 
إلى ما تحدث عنه أنصار هذا الجناح حول ارتباط نظام صدام حسين بتنظيمات إرهابية. لكن جناح 
الصقور نجح في النهاية في انتزاع موافقة الكونغرس في منتصف تشرين الأول /أكتوبر ٠٠١١‏ على 
استخدام القوة العسكرية ضد العراق. 

هذا الخلاف المبكر داخل الإدارة الأمريكية حول الغزو كان له تأثيراته السلبية في مشروع إعادة 
بناء الدولة في العراق من أكثر من جانب. فمن ناحية» رغم قدرة جناح الصقور على حسم هذا 
الخلاف لمصلحته؛ وإجبار وزير الخارجية كولن باول على الدفاع عن مقولات الجناح المتشدد 
حول علاقة نظام صدام حسين بالتنظيمات الإرهابية وامتلاكه للسلاح النووي؛ وهو ما عكسه خطاب 
باول داخل مجلس الأمن فى © شباط/فبراير 27٠7‏ إلا أنه سرعان ما انكشف زيف تلك المقولات 
مع اعتراف باول بأنه قد تعرض للخداع والتضليل من جانب الأجهزة الأمنية الأمريكية؛ على نحو ما 
سيتم تناوله لاحقاً من هذا الفصلء ما أدى إلى إضعاف الموقف الأخلاقي للمشروع الأمريكي في 
العراق أمام العالم الخارجي والداخل الأمريكي. 


(10) التقربر الاستراتيجي العربي» ٠٠١-7٠١7‏ (القاهرة: مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: 8١٠؟)؛‏ 
ص 3717-3١‏ 


نن 


ومن ناحية أخرىء فإن قدرة جناح الصقور على إخفاء هذا الانقسام في المراحل الأولى من 
الغزو لم يستمر طويلاء فما إن بدأ المشروع الأمريكي يواجه تحديات غير متوقعة حتى بدأ هذا 
الانقسام في العودة بقوة» ليس فقط داخل الإدارة الأمريكية ولكن داخل الرأي العام الأمريكي, ما 
أضعف قدرة الإدارة الأمريكية على الدفاع عن مشروعها في العراق. 


الاعتماد على معارضة المنفى 

كما سبق القولء اعتمدت دولة الاحتلال على معارضة المنفى ومجموعات محددة من 
المعارضة العراقية. وقد اتخذ هذا الاعتماد أكثر من شكلء كما تجاوز مرحلة ما قبل الحرب 
والتخطيط لهاء ليمتد إلى مرحلة تطبيق المشروع الأمريكي في العراق. وقد كان لهذا الاعتماد تأثيره 
السلبي في مشروع إعادة بناء الدولة من أكثر من وجه. الأول» هو الاعتماد على هذه المجموعات 
كمصدر أساسي للوقوف على الواقع السياسي والاجتماعي في العراق. وقد نتج من ذلك الحصول 
على معلومات مغلوطة و«مؤدلجة» حول هذا الواقع؛ نتيجة عاملين أساسيين؛ الأول هو خروج هذه 
المجموعات من العراق وإقامتها في أورويا والولايات المتحدة قبل سنوات عديدة من بدء الحرب» 
ما تبعه عدم إلمامها بواقع المجتمع العراقي والتطورات التي لحقت بمؤسسات الدولة خلال عقد 
التسعينيات خصوصا. 

الثاني» هو اعتماد سلطات الاحتلال على هذه المجموعات كنواة للحكومة العراقية بعد الحرب. 
وكان لهذا التوجه تأثيره في تعميق شكوك المجتمع العراقي والنخب السياسية حول طبيعة المشروع 
السياسي الأمريكي» من ناحية» وتعميق خطوط الانقسام العرقي والطائفي من ناحية أخرى» بسبب 
الطبيعة الطائفية والعرقية لهذه المجموعات. أو بسبب خخبرتها السياسية السلبية في هذا المجال. 

واعتمدت الولايات المتحدة في هذا المجال على «المؤتمر الوطني العراقي»؛ بقيادة أحمد 
الجلبي”'» والذي ضم عدداً من المجموعات ذات التوجهات العرقية والطائفية» وعلى رأسها 
«الحزب الديمقراطي الكردستاني»» و«الاتحاد الوطني الكردستإني4: و«المجلس الأعلى للثورة 


(14) ينتمي أحمد الجلبي 01١ ١6 ١9514(‏ إلى أسرة شيعية ثريّة تعمل في القطلع المصرفي؛ خرج من العراق في 
منتصف خمسيئيات القرن الماضي. عاش معظم حياته في الولايات المتحدة وبريطانياء باستثناء فترة النصف الثاني من 
التسعيئيات حيث حاول تنظيم انتفاضة في شمال العراق ضدّ صدام حسين. أدى دورا كبير في معارضة النظام العراقي 
والدعوة إلى إسقاطه. سعى إلى تنظيم حركة تمرّد في شمال العراق بقيادة «المؤتمر الوطني العراقي» خلال النصسف الثاني 
من التسعيئيات لكنها انتهت بالفشل» واستطاع الجلبي الهروب إلى خارج العراق. داقع بشدة عن ضرورة بئاء نظام فدرالي 
في العراق باعتياره الوسيلة الأكثر فعالية لتمثيل جميع العرقيات والطوائف. طوّر خلال فترة إقامته بالخارج علاقات قوية مع 
مؤسسات صنع القرار الأمريكية: وبخاصة وزارتا الدفاع والخارجية» وحظي بدعم كبير من جانبهما؛ ففي سنة ١994‏ قام 
الرئيس كليتتون بإقرار خطة لإنفاق نحو ٠٠١‏ مليون دولار لمساعدة المعارضة العراقية» ويخاصة «المؤتمر الوطني العراقي»» 
بهدف إطاحة نظام صدام حسين. لكن جزءاً ضئيلاً من هذه الأموال تمّ إنفاقه بالفعل. انظر: «من هو أحمد الجلبي؟:؟ بي 
بي سي عربي 9 نيسان/أبري يل 5٠٠8‏ ) ,<صاء,2926000/2926969_لتوبوع ولو سعوك أطدعونا انمع عطط 0 
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نمضن 


الإسلامية في العراق». وقامت في كانون الأول/ديسمبر ٠١١7‏ بتعيين زلماي خليل زاده سفيراً إلى 
تلك المجموعات أو ما سمي العراقيون الأحرار». 

لقد نقلت هذه المجموعات تصورها إلى سلطات الاحتلال بضرورة اعتماد خطوط الانقسام 
العرقي والطائفي كمعايير أساسية لبناء نظام ما بعد الحرب» وكأساس لتوزيع الموارد السياسية 


والاقتصادية» وهو ما انعكس على طريقة تشكيل أول مجلس حاكم في العراق. والواقع أن ترويج 
هذه المجموعات» هذه الأفكار خلال مرحلة التخطيط للحرب والاحتلال» وفي مرحلة ما بعد 


الحرب» لا ينفصل عن سياق وطريقة تأسيسهاء وخبرتها مع نظام صدام حسين «السني4) والتي 
أسهمت» من ناحية» في بئاء أيديولوجية طائفية وعرقية متشددة لدى هذه المجموعات تجاه السنة 
والنظام السياسي السني. وأسهمت من ناحية أخرى» في تعميق إدراك سلبي لدى نسبة كبيرة من 
المواطنين العراقيين» إزاء هذه المجموعات. 

ويمثل #المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق؛ مثالاً مهماً في هذا المجال؟". فإضافةً 
إلى طريقة يقة تأسيس هذا الكيان» فإن خبرة المجلس خلال فترة نظام صدام حسين عمقت الطابع 
الطائفي للمجلس. فمع فشل الحرب العراقية ‏ الإيرانية في إسقاط نظام صدام حسين» وقبول 
إيران بالشروط العراقية لوقف الحربء لجأ المجلس وجناحه العسكري (فيلق بدر)» إلى تشجيع 
عمليات التمرد كان أبرزها استغلاله تمرد عناصر من الجيش في سنة ١94١‏ ضد نظام صدام 
حسينء ومحاولة تحويله إلى تمرد شيعي برعاية إيرانية. وقد انتهت هذه التجربة بتطوير صورة سلبية 
للمجلسء وبخاصة بين سكان البصرة وبغداد بسبب ما انتهى إليه التمرد من قتل الآلاف وهروب 
عشرات الآلاف الآخرين إلى السعودية وإيران”". 


(14) تأسس المجلس في تشرين الثاني/نوفمبر سئة 1947 بوساطة إيران من خلال توظيف العناصر العراقية الشيعية 
التي فرّت إلى إيران عقب بدء الحرب العراقية ‏ الإيرانية؛ وكان على رأسهم محمد باقر الحكيم» الذي تولّى قيادة المجلس. 
ولذلك تأسّس المجلس على الإيمان يمبدأ ولاية الفقيه» والاعتراف بالخميني» ثم علي الخامنثئي» باعتباره الولي الفقيه. كما 
عمل المجلس كرأس حربة للعمل على إسقاط نظام البعث العلماني في العراق بقيادة صدام حسينء وإقامة نظام حكم 
إسلامي على غرار النموذج الويراني. . ومن ثم فقد قام المجلس على الإيمان بالمرجعية الديئية والسياسية للدولة الؤيرانية» 
بل إن بعض قيادات المجلس تولوا مناصب قيادية داخل جهاز الدولة الويراني خلال فترة الثمانينيات من القرن الماضي. كما 
استفاد المجلس من مجموعات الشيعة الذين دأب النظام العراقي على تهجريهم ومصادرة أملاكهم بدءاً من سنة 1939 
وبشكل مكدّف يعد الحرب العراقية - الإبراتية: وينخاصة من قرفا + "أكرلد الثايلى»» وخم الأكراد الشبحة اللين كانوا ييشون 
في مدن مثل بغداد وخانقين والكوت وفي المنطقّة الممتدة من العاصمة صمة إلى الشرق حتى الحدود الإيرانية» وفثة «التابعية 
الفارسية». كما اعتمد المجلس على الشيعة العراقيين الذين هربوا من العراق إلى إيران بعد انتفاضة سئة »144١‏ والذين 
احتفظوا بتجربتهم وتوجهاتهم السلبية تجاه نظام صدام حسين «السني». ولم يقتصر الأمر على تأسيس «المجلس الأعلى 
و 0 #فرقة بدر»؛ التي تحوّلت في ما بعد إلى «فيلق بدرةء من خلال استغلال الشيعة 
العراقيين الذين تم أسرهم داخل إيران خلال فترة الحرب» حيث كان يتمّ إعادة تأهيل هؤلاء أيديولوجياء وتدريبهم بوساطة 
الحرس الثوري الإسلامي الإيراني» للعمل كذراع عسكرية للمجلس. 

انظر: «سياسات الشيعة فى العراق: دور المجلس الأعلى»» تقرير الشرق الأوسط (مجموعة الأزمات الدولية)؛ العدد 
تشرين الثانى/نوفمبر :)7١١7‏ ص 7 - 5. 

.5 المصدر ئفسه. ص‎ )٠١( 


وكوارا 


كما تعمق الإدراك السلبي لمجموعات المعارضة من خلال أدائها خلال مرحلة الحرب» والتي 
شكلت حليفاً اعسكرياً» داخلياً خلال مرحلة الحرب. وتمثل المعارضة الكردية وتنظيماتها الحزبية 
والعسكرية مثالاً مهماً في هذا المجال؛ لخبرتها #العسكرية؛ مع النظام» وسيطرتها على مساحة كبيرة 
من الأراضي «شبه المحررة» الخارجة عن سيطرة نظام صدامء منذ بداية التسعينيات» وعلاقتها التي 
تطورت مع الولايات المتحدة في وقت مبكر على خلفية فرض منطقة الحظر الجوي خلال الفترة 
.)5٠0-19441(‏ وتعمق هذا الإدراك السلبي أيضاً خلال مرحلة ما بعد الحرب» من خلال إسناد 
العديد من المناصب المهمة في دولة ما بعد الحرب إلى عناصر هذه المجموعات. وتقدم قيادات 
#المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق6 مثالاً مهماً في هذا المجال» مثل عادل عبد المهدي. 
ممثل المجلس في باريس خلال عقد التسعينيات» الذي أصبح نائب الرئيس العراقي» وحامد 
البياتي» ممثل المجلس في لندنء والذي تولى منصب الممثل الدائم للعراق في الأمم المتحدة 
في سنة 7601 وبيان جبر صولاغ» ممثل المجلس في دمشقء والذي أصبح وزيراً للمالية في أول 
حكومة عراقية منتخبة في سنة .770١0‏ بل إن بعض هؤلاء كانوا قد شاركوا في الاجتماعات 
التي أجرتها الإدارة الأمريكية مع المجلس خلال مرحلة التخطيط للحربء مثل عادل عبد المهدي؛ 
وحامد البياتي (إضافة إلى عبد العزيز الحكيم»ء شقيق زعيم المجلس» وهمام حمودي الذي تولى 
في ما بعد منصب رئيس اللجنة الدستورية العراقية) الذين شكلوا وفد المجلس الذي اجتمع مع 
بوشء ووزير الخارجية كولن باول» ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد» في آب/أغسطس .7٠٠١7‏ 

وهكذاء فإن اعتماد الاحتلال على معارضة المنفى» قد عمق شكوك قطاعات واسعة من 
العراقيين حول النيات والأهداف الحقيقية للمشروع الأمريكي في العراق. ولم تقتصر هذه الشكوك 
على السنّة والقوى الستيّة» ولكنه امتد أيضاً إلى قطاع من الشيعة والقوى الشيعية التي حافظت على 
مسافة من دول الاحتلال» سواء قبل الحرب أو بعدها. 


5 الاعتماد على قوة عسكرية محدودة 

شهدت المرحلة السابقة على بدء الحرب جدلاً داخل المؤسسات الأمريكية» حول حجم 
القوات العسكرية الأمثل لتنفيذ المشروع الأمريكي في العراق. وقد نشأ في هذا الإطار اتجاهان: 
الأول» دافع عن اعتماد عدد محدود من القوات العسكرية. واستند هذا الاتجاه إلى التقديرات 
الخطأ التي راجت خلال مرحلة التخطيط للحربء على نحو ما تم مناقشته سابقاء والتي افترضت 
سهولة هذه الحرب؛ وغياب أي مقاومة محتملة من جانب الشعب العراقي» وهو ما كان يبرر عدم 
الحاجة إلى قوات عسكرية كبيرة. أما الاتجاه الثاني» فكان يرى ضرورة الاعتماد على حجم كبير من 
القوات العسكرية. لكن الاتجاه الأول استطاع فرض وجهة نظره. 
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كرا 


وهكذاء بدأت الولايات المتحدة الحرب بتحالف دولي (يقوم على الولايات المتحدة وبريطانيا 
بالأساسء بالإضافة إلى مشاركة رمزية من جانب عدد محدود من الدول) مكون من ١77‏ ألف 
جندي (في حدود جندي/5 19١1,‏ نسمة من السكان). ومع ذلكء فإن هذا التحالف لم يتسم 
بالاستقرار طوال معظم فترة تطبيق المشروع» سواء بسبب اتجاه الولايات المتحدة إلى خفض حجم 
قواتها العسكرية هناك» أو بسبب توالي عمليات انسحاب بعض الدول المشاركة في التحالف. فكما 
يتضح من الشكل الرقم (5 - »)١‏ انخفض حجم القوات الدولية في العراق من 177 ألف جندي في 
أيار/مايو سنة “707 إلى 17١‏ ألف في تموز/يوليو 25007 ثم إلى ١577‏ ألف جندي في كانون 
الثاني/يناير 4 .٠٠١‏ ورغم ارتفاعها في كانون الثاني/يناير ٠١١‏ إلى 20 ألف جنديء إلا أنها 
بدأت في التراجع مرة أخرى لتصل إلى ١57,5‏ ألف جندي في كانون الثاني/يناير 27٠17‏ لتعود 
مرة أخرى للارتفاع إلى 17١5‏ ألف جندي في تمٌّوز/يوليو 23٠1‏ لتبدأ بعدها في التراجع انتهاءً 
بسحب إجمالي القوات الدولية بنهاية سئة .7١١١‏ 


الشكل الرقم (5 - )١‏ 


تطور إجمالي حجم قوات الاحتلال الدولي في العراق 
(بالألف) خلال الفترة 5٠٠١#*(‏ - ١١١؟)‏ 
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وكان لهذا التراجع وجه آخر وهو التراجع المستمر في معدل الجنود المقابل لعدد السكان 
بالدولة المحتلة» وهو أحد المعايير المهمة في تقييم مدى فعالية قوات الاحتلال في تحقيق 
الاستقرار وتوفير المناخ الأمني اللازم لنجاح مشروع إعادة بناء الدولة» مع الأخد في الاعتبار أنه 
لا يوجد معدل محدد في هذا المجال. 

ويلاحظ في هذا الإطار» وكما يتضح من بيانات الجدول الرقم »)١  5(‏ أن الحالة العراقية 
شهدت تراجعا في هذا المعدل في الوقت الذي كانت تتزايد فيه معدلات المقاومة العنيفة ضد 
الاحتلال» والتي بدأت في الظهور بعد شهور قليلة من انتهاء الحرب. فقد تراجع هذا المعدل من 
جندي واحد لكل نحو ١0١‏ نسمة في أيار/مايو 2٠١١7"‏ إلى جندي واحد لكل نحو 141 نسمة فى 
كانون الثاني/يناير 2٠١١5‏ ثم إلى جندي واحد لكل نحو 147 نسمة في كانون الثاني/يناير 7001. 
وكان من المفترض أن يتم مراجعة هذا المعدل خلال الفترة (4 »)7١١37- ٠٠١‏ والتي شهدت ارتفاع 
معدلات العنف ضد قوات الاحتلال» بمعنى زيادة عدد الجنود المقايل لكل ألف نسمة من السكان» 
لكن ما حدث هو العكس. 


الجدول الرقم )١  5(‏ 
تطور الكثافة الديمغرافية لجيش الاحتلال نسبة إلى عدد السكان في العراق 


المصدر: بيانات عدد السكان» متاحة على المو قع الإلكترونى للينك الدوليء هده عتصدطل اروس «اعممءو//نم انا > 
,<التادعع قد مداع ه210 أنامجمم 1209620 معان 7 مادل 


كرون 


ه ‏ اعتماد الطائفة والعرق كأساس لبناء نظام ما بعد الحرب 

اعتمد الاحتلال الطائفة الدينية والانتماء العرقي كأساس لبناء نظام ما بعد الحرب. ويلاحظ في 
هذا الإطار» أن الدستور العراقي الدائم الذي تم إقراره في كانون الأول/ديسمبر ٠٠١‏ لم يعتمد 
العرق أو الطائفة كأساس لتوزيع الموارد السياسية والاقتصادية في البلادء إلا أن الاحتلال أدى دوراً 
مهماً ورئيساً في تسييس العرق والطائفة وتحويلهما إلى ملمح أساسي للتفاعلات السياسية بين 
المجموعات العرقية والطائفية في العراق بعد الحرب من خلال بعض السياسات التي اعتمدها 
الاحتلال» ما أدى إلى إسباغ النظام السياسي والتفاعلات السياسية من الناحية العملية بسمات 
طائفية وعرقية. ورغم أن اعتماد المحاصصة الطائفية والعرقية في حالة المجتمعات المتعددة عرقياً 
وطائفياً لا يمثل عيباً في حد ذاته» بل قد يمثل شرطاً أساسياً لتحقيق التوازن والاستقرار السياسي 
وبناء نظام سياسي ديمقراطي فاعل ومستقر على المدى البعيدء إلا أن نجاح هذا النظام يحتاج 
إلى توافر شروط عدة. فعدم تحقق هذه الشروط قد ينتهي بنظام المحاصصة الطائفية إلى بناء نظام 
ديمقراطي زائف» وتوازن هش» قد يكون مقدمة لحرب أهلية. 

وقد بدأ التدشين للطائفية والعرقية ‏ وليس المواطنة ‏ كسمة أساسية لنظام ما بعد الحرب أثناء 
مرحلة التخطيط للحرب وأثناء الحرب من خلال اعتماد الولايات المتحدة على الأكراد والشيعة» ما 
أسس لهؤلاء للمطالبة بحقوق وامتيازات ‏ على أسس عرقية وطائفية ‏ في مرحلة ما بعد الحرب. 
لكن التدشين الأكبر لهذا التوجه جاء مع تأسيس بول بريمر ل«مجلس الحكم الانتقالي» (؟١‏ تموز/ 
يوليو ١-7٠١7‏ حزيران/يونيو 5 »)3٠١‏ والذي تم تشكيله على أسس طائفية وعرقية بالأساس. 
وحتى مع اعتماد هذه الآلية» فقد أغفل المجلس تمثيل بعض القوى العرقية والطائفية والسياسية 
المهمة» مثل مجموعة مقتدى الصدرء والبعثيين السابقين» وممثلي العشائر السنية. 

ولم يقتصر الأمر على خطوط التقسيم الطائفي والعرقيء إذ جرى اعتماد معيار إضافي 
للتقسيم وهو عراقيو الخارج وعراقيو الداخل» من خلال ما أعطته سلطة الاحتلال من امتيازات 
للفئة الأولى» ما أدى بدوره إلى تطور تنافس داخخل الأغلبية الشيعية بين شيعي الخارج والداخل. 
وكرس هذا المشهد واقع التنظيمات السياسية والحزبية العراقية القائمة» عقب سقوط نظام صدام 
حسين مباشرة. فقد نتج من أن الشيعة والأكراد هم المجموعتان الأساسيتان اللتان تعرضتا 
للسياسات القمعية من جانب نظام صدام حسين؛ وتركيز هاتين المجموعتين على بناء تنظيماتهما 
السياسة والحزبية خلال مرحلة صدام حسين» وبخاصة خلال الثمانينيات والتسعينيات من القرن 
العشرين (المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق» وحزب الدعوة بالأساس على مستوى 
الشيعة» و«الحزب الديمقراطى الكردستانى» والاتحاد الوطنى الكردستانى على مستوى الأكراد)» 
بينما أدت السياسات الشمولية للنظام وهيمنة حزب البعث على السلطة؛ إلى عدم تطوير السئّة 
تنظيمات سياسية قوية في الداخل» كما ظلت التنظيمات السياسية السنية المعارضة في الخارج 
ضعيفة ومحدودة مقارنةَ بالشيعية. وهكذاء فقد اتسم المشهد الحزبيء بعد انهيار النظام» ثم حل 


نفس 


حزب البعثء بالهيمنة الواضحة للتنظيمات السياسية الشيعية والكردية» وهو ما عكس نفسه على 
مجلس الحكم الانتقالي. 

فقد ضم مجلس الحكم الانتقالي ١١‏ شيعياًء و" أكراد» وه من السنة» بالإضافة إلى تركماني 
واحد, بنسبة تمثيل: 07 بالمئة» ٠١‏ بالمتة» 4 ؟ بالمئة» ؟ بالمئة على الترتيب. واستمر الأمر نفسه 
في الحكومات المؤقتة والانتقالية والمنتخبة. فقد ارتفعت نسبة تمثيل الشيعة من 4 بالمئة في 
مجلس الحكم المؤقت (حزيراة/يوتيو 914 أيارامايو + ؟): إلى 47 بالمثة في الحكومة 
الانتقالية (أيار/مايو ٠٠١‏ - أيار/مايو »)36١‏ ثم إلى 08 بالمئة في حكومة نوري المالكي 
المنتخبة (أيار/مايو ٠٠١5‏ آذار/مارس »)3١١١‏ مقابل ١7‏ بالمئة» 18 بالمئة» ١؟‏ بالمئة للسنة فى 
الهيئات الحكومية الثلاث على الترتيب» و 757 بالمئة» ١49‏ بالمئة» ١8‏ بالمئة للأكراد فى اليفات 
الثلاث على الترتيب (انظر الشكل الرقم ه ‏ ؟). ْ 


الشكل الرقم (ه ‏ ؟) 


التوزيع العرقي والطائفي للحكومات العراقية خلال الفترة  7٠١9(‏ ١٠01؟)‏ 
(بالنسبة المئوية) 
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ثانا 


ثم جاءت الخطوة الثانية مع إصدار «قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية»» الصادر في 
8 آذار/مارس .٠٠١5‏ وتأتي خطورة ما جاء في هذه الوثيقة من أنها لم توضع عبر هيئة تأسيسية 
تحظى بالتوافق الوطني في ظل مرحلة حرجة من التأسيس للدولة الجديدة؛ ولكنها وضعت بوساطة 
مجموعة تم تعبينها بشكل مباشر من جانب سلطة الاحتلال (مجلس الحكم الانتقالي)» فضلاً عن 
الإشراف المباشر للاحتلال على كتابتها. 

وكان الخطأ الأهمء أنه في الوقت الذي تم فيه تكريس الطائفية والعرقية كجزء من السياسات 
الفعلية للاحتلال» لم يتم اعتماد الطائفة أو العرق كأساس لتوزيع الموارد السياسية. وعلى سبيل 
المثال» اعتمد «قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية» نموذج الفدرالية الجغرافية أو 
الأقاليمية» التي تستند إلى الجغرافيا كأساس لتوزيع السلطات بين الحكومة المركزية والحكومات 
المحلية» حيث نص على أن نظام الحكم في العراق جمهوريء اتحادي (فدرالي)» ديمقراطي» 
تعددي؛؛ لكنه نص أيضاً على أن أساس الفدرالية هو ما وصفه ب «الحقائق الجغرافية والتاريخية» 
والفصل بين السلطات» وليس على أساس الأصل أو العرق أو الإثنية أو القومية» أو المذهب»9”6". 

وسار الدستور الدائم في الاتجاه ذاته تقريبا. لكن يمكن القولء إن الأخذ بنمط الفدرالية 
«الجغرافية6 لم يضف كثيرأً على الواقع السياسي» وذلك بالنظر إلى تطابق خطوط التقسيم الجغرافي 
مع خطوط الانقسام العرقي والطائفي تقريباء بل إن القانون» ثم الدستورء أسس لبعض المشكلات 
المعقدة حول هوية بعض المحافظات والمدن مثل كركوك. وكان من الضروري في هذه الحالة 
تسوية المشكلات الأقليمية قبل اعتماد هذا النمط من الفدرالية. 

من ناحية أخرى» فإن اعتماد نمط «الفدرالية الجغرافية» واستبعاد نموذج الفدرالية العرقية أو 
الطائفية بشكل صريحء وذلك في الوقت الذي اعترف فيه الدستور بالقوميات المختلفة في العراق» 
لم يرتبط به وضع أساس واضح لتوزيع الموارد السياسية بين المجموعات الطائفية والعرقية. وفي 
المقابل» تطور واقع/تقليد سياسي جديدء يقوم على توزيع المناصب السياسية الثلائة» الأولى في 
البلاد على أساس: الرئاسة للأكراد» ورئاسة الحكومة للشيعة» ورئاسة مجلس النئواب للسنة. ويعيب 
هذا التقليد ثلاث مشكلات: 


الأولى أنه لا يوجد نص دستوري يضمن استمرار هذا التمط من المحاصصة: الأمر الذي يفتح 
المجال لإمكانية إعادة النظر في هذه المحاصصة إذا ما رغب أحد الأطراف في التكوص عليها. 
ومن ثم كان من الأفضل إغلاق هذا الاحتمال من خلال تضمينه في الدستور طالما تم اعتماده 
عمليا. 


(119) انظر المادة الرابعة من «قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية»: الصادر في 8 آذار/مارس 5٠١5‏ 
متصلش اهمده )نومع لمتلعدم/2_دهه تاطتاعدمء_أوم لومم مها اطناع/اامط لمعت أأموز_كمعتمعء /سلء. ادمع 0 ,تهاب // :مقاط > 
.(2012 طاععهل/! 3 :8ه 0عدووعععع) ,<00م.2003بمآ 


ازتفذرا 


المشكلة الثانية» أن هذه المحاصصة العملية اقتصرت على هذه المناصب الثلاثة القيادية ولم 
تمتد إلى المستويات التالية أو غيرها من المؤسسات المهمة؛ فاعتماد هذا النمط من المحاصصة 
يشرعن مذها إلى باقي المستويات والمؤسسات. وبخاصة في ضوء عدم وجود نص دستوري يحدد 
نطاق ومجالات المحاصصة الطائفية والعرقية. 

المشكلة الثالثة» هي افتقاد المجتمع العراقي للثقافة والخبرة السياسية اللازمة لبناء نظام لتقاسم 
السلطة» وبخاصة ثقافة التوافق السياسي» إذ لم يقبل السئة بفكرة إزاحتهم عن قيادة الدولة والنظام 
السياسي» وتحديد دورهم السياسي الجديد استنادا إلى نسبتهم داخل المجتمع العراقي. كما تعامل 
الشيعة مع مرحلة ما بعد صدام حسين باعتبارها لحظة تاريخية لملء الفراغ السياسي الناتج عن 
انهيار النظامء وتأكيد هيمنتهم على الدولة الجديدة» باعتبارهم الأغلببية داخل المجتمع. كما تعامل 
الأكراد باعتبارهم أقلية قومية ذات وضع خاص في مواجهة الأغلبية العربية. 
 "‏ الاحتلال وعملية كتابة الدستور 

شاب عملية المراجعة الدستورية في العراق في ظل الاحتلال الكثير من أوجه القصور التي 
نالت في النهاية من قدرة الدستور العراقي الجديد على بناء حالة من التوافق بين المجموعات 
العرقية والدينية» ومن قدرته على تقديم معالجة دستورية فاعلة لعدد من التحديات السياسية التي 
ارتبط ظهور معظمها بمرحلة الاحتلال ذاته. ونالت تاليا من قدرته على بناء نظام سياسي ديمقراطي 
مستقر. وقد مرت عملية المراجعة الدستورية بمرحلتين» الأولى تشكيل اللجنة التحضيرية للدستور 
في ١١‏ آب/أغسطس ٠٠ء‏ ثم إصدار «قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية؛ في 8 آذار/ 
مارس ,35١١5‏ والذي عمل كدستور مؤقت لإدارة المرحلة الانتقالية لحين وضع الدستور الدائم. 
والثانية هي عملية وضع الدستور الدائم والتي بدأت بانتخاب أعضاء اللجنة الدستورية في ٠١‏ أيّار/ 
مايو .7٠‏ حيث عقدت اجتماعها الرسمي الأول في 75 أيّار/مايو» وانتهاء بطرح مسودة الدستور 
للاستفتاء في ١١‏ تشرين الأوّل/أكتوبر 3٠١‏ ثم إعلان نتيجته الرسمية في ١0‏ تشرين الأوّل/ 
أكتوبر. وفي هذا الإطار» يمكن التمييز بين نوعين من أوجه قصور عملية المراجعة الدستورية» 
الأول تعلق بالجوانب الإجرائية لعملية كتابة الدستور؛ والتي كشفت عن هيمنة الشيعة والأكراد 
على تلك العملية» بالإضافة إلى الدور الذي أدّاه «قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية» فى 
التأسيس للمشكلات الدستورية. وتعلق الثاني بمضمون وثيقة الدستور الدائم» وعدم قدرتها على 
تقديم حلول دستورية فاعلة للتحديات السياسية القائمة. 


أ سيطرة الشيعة والأكراد على عملية المراجعة الدستورية 
على العكس مما حدث في اليابان» فقد تمت كتابة دستور العراق في ظل الاحتلال بوساطة 


العراقيين أنفسهم. ويمكن تفسير هذا التوجه استنادا إلى عاملين» أولهما عدم وجود تصور محدد 
لدى سلطة الاحتلال حول عملية المراجعة الدستورية في العراق» وذلك كجزء من ضعف عملية 
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التخطيط المسبق لمرحلة ما بعد الغزو. ثانيهماء تطور معارضة داخلية قوية لفكرة كتابة الدستور 
بوساطة الاحتلال أو عراقيي المنفى”"» وهو ما أدى إلى سرعة حسم هذه المسألة من جانب سلطة 
الاحتلال والتأكيد على حق العراقيين في كتابة دستورهم. فقد أكد بول بريمر» رئيس سلطة التحالف 
المؤقتة» في اليوم الأول لتأسيس «مجلس الحكم المؤقت؟ أن المهمة الأولى للمجلس هي البدء 
في عملية كتابة الدستور مؤكدا: «سيكون دستورا يدعم هويتكم» ويساعد على إجراء انتخابات 
ديمقراطية... ستكون صياغة الدستور على أيدي عراقيين؛ من أجل العراقيين96". 

وفي هذا الإطار» قام «مجلس الحكم المؤقت» في ١١‏ آب/أغسطس ٠٠١7”‏ بتشكيل لجنة. 
تحضيرية دستورية. وقد تم تشكيل اللجنة من طريق قيام كل عضو من أعضاء المجلس بترشيح | 
واحد فقط لعضوية اللجنة» وقام المجلس بالتوافق على قائمة الأسماء المرشحة. وأسند إلى اللجنة 
تقديم تقرير حول كيفية كتابة الدستور» وهو ما حدث بالفعل» حيث قامت اللجنة باستطلاع رأي 
عدد كبير من القيادات وأعضاء النخب العراقية ية على مدار ستة أسابيع؛ وقدمت تقريرها في الأول من 
تشرين الأول/أكتوير 7٠١7‏ أشارت فيه أيضاً إلى الفجوة القائمة بين المجموعات العرقية والدينية 
حول مستقبل العراق. لكن ظلت هناك مشكلة تعلقت بطريقة تشكيل «الجمعية التأسيسية6 التي 
سيُسند إليها كتابة الدستور» ولم تصل اللجنة التحضيرية إلى توافق بشأن هذه المسألة. وإزاء ذلك» 
طرحت اللجنة في تقريرها المشار إليه ثلاثة بدائل: الأول هو تشكيل الجمعية بالكامل من طريق 
الانتتخابء والثاني أن يتم تعيين أعضاء الجمعية بالكامل بوساطة مجلس الحكم المؤقت. وأخيراً 
تمثل البديل الثالث بالانتبخاب غير المباشر من خلال انتخاب أعضاء الجمعية من جانب مجموعة 
من الوجهاء والشخصيات البارزة في مختلف الأقاليم العراقية 

والواقع أن الاتجاهات المطالبة بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية» جاءت بالأساس من جانب 
القوى الشيعية الدينية» وتحديداً رجل الدين آية الله السيستاني» الذي أصدر فتوى لهذا الغرض 
خصيصاًبهدف السيطرة على تشكيل هذه الجمعية؛ ل 
لأعضاء الجمعية إلى ضمان سيطرة الشيعة على تشكيلهاء وهذا ما يفسر تأييد باقي القوى الشيعية 
الدينية (المجلس الأعلى للثورة الإسلامية فى العراق» وحزب الدعوة» وجماعة مقتدى الصدر) : هذه 
الفتوى بمجرد صدورها. بينما تحفظت عن فكرة الانتخاب القوى الشيعية العلمانية (مثل المؤتمر 
الوطني العراقي» والحزب الشيوعي العراقي)؛ ورفضتها الأحزاب الكردية. 


(1) انتشرت شائعات في يغداد خلال الفترة السابقة على إنشاء «مجلس الحكم المؤقت»» وبخاصة خلال شهر 
حزيران/يونيو 7٠١7"‏ بأن عملية كتابة الدستور سوف تتم في واشنطن أو في تل أبيب. . وقد دعم هذه التخوفات وجود عدد 
من مشاريع الدساتير التي أعدّها بعض عراقيي المنفى وبعض الأكراد. كما ساعد على انتشار هذه التخوّفات أيضاً تعيين 
سلطة التحالف نح فيلدمان (58دمكواء5 8/030) أستاذ القانون بجامعة هارفارد كمستشارء وقد تبع ذلك نشر العديد من التقارير 
الإعلامية أن فيلدمان يهودي وإسرائيلي الجنسية» سيتولى كتابة الدستور العراقي الجديد. انظر: «التحديات الدستورية في 
العراق»» ص 4» الهامش الرقم .٠‏ وجاءت المعارضة العراقية لكتابة الدستور بوساطة الأمريكيين أو سلطات الاحتلال أو 

عراقيي الخارج بالأساس من جانب رجل الدين الشيعي آية الله علي السيستاني؛ والذي مئّل أعلى سلطة شيعية في البلاد. 

(14) نقلاً عن: المصدر نفسهء ص 37- 5. 


يننا 


ورغم التنسيق الذي تم بين الولايات المتحدة ومعارضة المنفى قبل الحربء إلا أن سلطة 
التحالف لم تتدخل في تفاصيل عملية كتابة الدستور أو مضمونه؛ واقتصر الأمر على تأكيد 
عدد من المبادئ العامة؛ من ذلك تأكيد بريمر فى 7١‏ أيلول/سبتمبر ٠٠١7"‏ أن «هناك مسائل 
معينة تسيك بها يقد :ونمنها مزال نجماية اللحقوق التردية ومني شري العقيدة الذي ؛ 
وسوف نصرٌّ على ضرورة احترام الحقوق الفردية وصيانتها في الدستورة*". بل اتخذت 
العلاقة الحساسة بين اللجنة التحضيرية للدستور وسلطات الاحتلال مدى أبعد من ذلك» 
فقد كانت اللجنة أكثر حساسية حتى في طلب المساعدة الفنية والقانونية من الخارج» سواء 
من سلطة الاحتلال أو من جانب مجلس الأمن. وجاءت هذه الحساسية نتيجة المعارضة 
الشديدة للتدخل الخارجي في عملية كتابة الدستور والتي اتخذت في بعض الحالات شكل 
الفتاوى الدينية التي أكدت ضرورة كتابة الدستور العراقي بأيدي العراقيين أنفسهم ويدون أية 
وصاية خارجية. 

لكن رغم كتابة الدستور بوساطة العراقيين أنفسهم» فإن ذلك لم يعن أن عملية كتابة الدستور 
كانت عملية «عراقية» بالمعنى الوطني الدقيق» فقد شاب تلك العملية العديد من أوجه القصور 
التي نالت في التحليل الأخير من الطابع «الوطني التوافقي» لتلك العملية والوثيقة الناتجة منها. 
فقد اتسمت تلك العملية بضعف تمثيل السنة في الجمعية الوطنية الانتقالية» وتاليا ضعف تمثيلهم 
في اللجنة الدستورية التي تم تشكيلها في ٠١‏ أيار/مايو ٠٠١‏ التي تم اختيار أعضائها من داخل 
الجمعية الوطنية الانتقالية (ضمت الجمعية 00 عضواً). فقد نتج من مقاطعة الأحزاب الأساسية 
للسنة انتخابات الجمعية الوطنية الانتقالية التي أجريت في ١‏ كانون الثاني/يناير 2٠٠١5‏ ضعف 
تمثيلهم في هذه الجمعية ١17(‏ مقعداً فقط من إجمالي 7170 مقعداً» بنسبة 5,7 بالمئة)» مقابل هيمنة 
الشيعة والأكراد على مقاعد الجمعية. 

وقد انعكس التوزيع النسبي لمقاعد الجمعية الوطنية الانتقالية ذاته على تشكيل اللجنة 
الدستورية» حيث نتج من ذلك تمثيل ضعيف للسنة داخل اللجنة. وتوزع أعضاء اللجنة بواقع 
عضواً للتحالف العراقي الموحد 0١(‏ بالمئة)» ١6‏ عضواً للتحالف الكردستاني (بنسبة 71,1٠‏ 
بالمئة)» 4 أعضاء للقائمة العراقية (بنتسبة ١5.6‏ بالمئة)» وعضو واحد لكل من «قائمة الرافدين 
الوطنية4» واقائمة التركمان العراقية؛» واقائمة اتحاد الشعب»» و«قائمة الكوادر الوطنية والنخبة» 
(بنسبة ١,8‏ بالمئة لكل منها) (انظر الجدول الرقم  0(‏ ؟)). 

ويلاحظ في هذا السياق أن عضوي السّة لم يمثلا أي حزب سياسي» فأحدهما (عبد الرحمن 
النعيمي) نجح على قائمة #التحالف العراقي الموحد»» والآخر (عدنان الجنابي) نجح على «القائمة 
العراقية4. 


(5؟) نقلاً عن: المصدر نفسه. ص 5. 


فون 


بغرا 


الجدول الرقم (ه ‏ ؟) 
تمثيل القوائم الانتخابية داخل الجمعية الوطنية الانتقالية (مجلس النواب العراقي المؤقت) واللجنة الدستورية (بالنسبة المئوية) 


القائمة الانتخابية 


كيان سياسي شيعي تأسس في سنة 7004 ضم أكثر من ١6‏ حزباً سياسياً وحركة سياسية» كان أبرزها حزب الدعوة؛ والمجلس 
الأعلى للثورة الإسلامية في العراق؛ وحزب الفضيلة. وحزب المؤتمر الوطني العراقي» وتيار الصدرء هذا إضافة إلى بعض الأحزاب 
الصغيرة النية وتحديدا الحزب الدبمقراطي الوطني الذي يستند إلى قبائل الشمر السنية. تمتع التحالف بدعم رجال الدين الشيعة 
وعلى رأسهم آية الله علي السيستاني. 


اتتلاف كردي ضم الحزبين الكرديين الأساسيين: الاتحاد الوطني الكردستاني. والحزب الديمقراطي الكردستاني. إضافةً إلى عدد | ه/ا : 5 
من الأحزاب الكردية الأخرى» منها: «الحزب الشيوعي الكردستاني» وةالحزب الاشتراكي الديموقراطي الكردستاني» و«حزب كادحي 

كردستان. واحزب الاتحاد الإسلامي الكردستاني؟؛ و«الاتحاد القومي الديمقراطي الكردستاني؟» واحزب فلاحي ومضطهدي 

كردستان». 


ائتلاف انتخابي تشكل بزعامة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي يمثل تيار الوسط الليبرالي. وضمت القائمة أغلب القوى السياسية 
والشخصيات العراقية التي تؤمن بالديمقراطية والعلمانية وسيلة لبناء العراق. 


قائمة تمثل الأقلية المسيحية 

قائمة ضمت أحزاب الأفلية التركمانية 

قائمة ضمت الحرب الشيوعي والتيارات اليسارية. 
قائمة الكوادر والنخب الوطنية المستقلة | قائمة شيعية مقربة من التيار الصدري 


الاثتلاف العراقي الموحد 
(كتلة شيعية) 


قائمة التحالف الكردستاني 
(كتلة كردية) 


القائمة العراقية 
(قائمة عابرة للطوائف والعرقيات) 


2 
2 
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قائمة جبهة تركمان العراق 


- 
- 
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قائمة الجماعة الإسلامية الكردستانية 
منظمة العائم الإسلامي في العراق 


50 
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المصدر: تم بناء الجدول بمعرفة الباحث بالاعتماد على : لده! هف عه كلطع ازا ممصن المت ,«متتع 2 الهم همه منطونه راامممنقة مركمعنتداعه عأمطاع لمم كمامنوألعة نوما 0 ممتام عدم مآ ,ندطول .ى طعلم] 
.(2013 ععطاوعايء5 20 3ه لمكوعععه) ,<10-97(صطم 


ورغم نجاح الضغوط الأمريكية في استصدار قرار عراقي في ١7‏ حزيران/يونيو ٠٠١0‏ بتعيين 
0 عضواً باللجنة من السياسيين العرب السنَّة غير المنتخبين (أي من خارج الجمعية الوطنية 
الانتقالية)”"» وتغيير اسم اللجنة لتصبح «هيئة التفاوض الدستوري؛»؛ إلا أن هذه الخطوة لم تكن 
كافية لاستيعاب حقيقي للسنّة في عملية كتابة الدستور» لأسباب عديدة. فمن ناحية» لم تكن الفترة 
المتبقية من عملية كتابة الدستور كافية لمشاركة فاعلة للسنة في تلك العملية» إذ لم يتم دعوتهم 
إلى اللجنة إلا في أواخر حزيران/يونيو» ولم يحضروا أول اجتماع للجنة إلا في 8.تموز/يوليو أي 
بعد مرور 44 يوماً على بدء عمل اللجنة الدستورية (التي بدأت عملها الفعلي في 5؟ أيار/مايو)؛ 
كان قد تم خلالها وضع مسودات للعديد من أقسام الدستور. إضافةٌ إلى ذلك» فقد تعقدت مشاركة 
الأعضاء السئة في اللجنة بسبب تعليق بعضهم مشاركته باللجنة عدة أيام على خلفية اغتيال أحد 
هؤلاء الأعضاء في ١9‏ تموز/يوليو (الشيخ مجبل عيسى)»؛ واشتراطهم توفير الحماية الأمنية اللازمة 
لهو" 

من ناحية أخرى. فقد تعمٍّد الشيعة والأكراد تهميش دور السنّة خلال الفترة المتبقية من عمل 
اللجنة الدستورية؛ فبدءاً من الثامن من شهر آب/أغسطس انتقلت عملية إعداد الدستور إلى مرحلة 
التفاوض والمساومات «غير الرسمية» والاجتماعات غير المنتظمة التي جرت وراء الأبواب المغلقة 
بين القيادات النخبوية للمجموعات الدينية والعرقية» حيث جرت هذه المفاوضات بين قيادات 
الشيعة والأكراد بالأساس» وتم نقلها من مقر اللجنة الدستورية إلى مقار غير رسمية تابعة للشيعة 
والأكراد”". ولم يدع السئّة إلى هذه الاجتماعات إلا بعد انتهاء عملية التفاوض بين الشيعة والأكراد» 
حيث قُدمت مسودة الدستور للسئّئة للتوقيع عليهاء لكن الشيعة والأكراد فشلوا في الحصول على 
هذا التوقيع قبل التاريخ المحدد للانتهاء من تلك المسودة وفقا لقانون إدارة الدولة العراقية وهو ١١‏ 
آب/أغسطس. ما أدى إلى طلب اللجنة تمديد فترة عملها إلى 77 آب/أغسطس. ثم إلى 7١‏ آب/ 
أغسطس» ثم ثلاثة أيام أخرى بشكل غير رسمي. وإزاء فشل اللجنة في الحصول على توقيع السنّة 
على المسودة؛ بل وإعلانهم الانسحاب من المفاوضات؛ اضطر الشيعة والأكراد إلى تقديم المسودة 


(11) شَمَلَ ذلك أيضاً تعيبن عضو آخر كممئّل عن الأقلية الصايئة أو الصابئة المنديانيين كما يسمون أنفسهم وهم 
قلية ضئيلة موجودون في العاصمة يغداد بالأساس وبعض المحافظات الجنوبية. ويقدر عددهم نحو ١0١‏ ألف نسمة. 
وهم من أتباع يوحنا المعمداني لكنهم لا يعتبرون أنفسهم معمدانيين أو مسيحيين حيث يلتزمون بديانة منفصلة تماماً. 

(719) جوناثان موروء «العملية الدستورية العراقية (64)7 معهد السلام الأمريكي. تقرير خاص رقم 6 (تشرين الثاني/ 
نوقمبر ٠0‏ )ءا ص 8-7. 

(4؟) جرى جزء كبير من هذه المفاوضات بين كل من: عبد العزيز الحكيم؛ رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية 
في العراق (الشيعي)؛ وإبراهيم الجعفريء رئيس الوزراء آنذاك ورئيس حزب الدعوة (الشيعي)؛ وجلال طالباني رئيس الدولة 
ورئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني (الكردي)؛ ومسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني (الكردي). 
وعقدت هذه الاجتماعات على فترات غير متتظمة في المنطقة الدولية» وعرفت إعلاميا باجتماعات «مجلس الرئاسة» أو 
«المطبخ». ولم يكن من حق أعضاء اللجنة من السنّة حضور هذه الاجتماعات رغم مطالبتهم أكثر من مرّة حضورها ولكنهم 
لم يتلقوا دعوات لها. انظر: المصدر نفسه؛ ص 8/-. 


لوا 


للجمعية الوطنية في 74 آب/أغسطسء حيث تمت الموافقة عليها داخل الجمعية بدون تصويت. 
وقد استمرت محاولات إقناع السئّة بالتوقيع على المسودة طوال الفترة من 4" آب/أغسطس حتى 
أيلول/سبتمبر» لكنها باءت أيضاً بالفشلء ما أدى إلى تقديم مسودة جديدة للجمعية الوطنية بعد 
إدخال بعض التعديلات الطفيفة عليها". 


وهكذاء ورغم أن عملية كتابة الدستور العراقي تمت بأيدي «عراقيين» إلا أنها لم تكن عملية 
«عراقية» بالمعنى الدقيق» حيث تمت عملية كتابة المسودة الأساسية بوساطة اللجنة الدستورية 
المنتخبة التي اتسمت بغياب التمثيل المتوازن داخل اللجنة لصالح الشيعة والأكراد وشبه غياب 
للسنة. وحتى عندما تم تعيين عدد من السنة باللجنة» فقد تم تهميش دورهمء حيث اقتصرت فترة 
المشاركة المنتظمة للسنة في تلك العملية على الفترة من 8 تموز/يوليو إلى 8 آب/أغسطسء أي 
نحو ٠٠١‏ يوماً فقط من إجمالي 47 يومأء هي الفترة الأساسية تعمل اللجنة (؟ أيارامايو 8" آب/ 
أغسطس). 

وفي الواقع» كان الهدف الأساسي من ضم السنّة هو محاولة إسباغ صبغة «وطنية؛ على مسودة 
الدستورء وهو ما أكدته شهادات بعض أعضاء السنّة الذين شاركوا في أعمال اللجنة الدستورية”". 
كما أدت طريقة دمج السئّة في عملية كتابة الدستور» وتهميش دورهم في تلك العملية» ويخاصة 
خلال مرحلة المفاوضات والمساومات الأخيرة» إلى تقوية القناعة لدى السنة بأن تلك العملية 
قامت وفق صيغة «توافق الأحزاب الكردية والشيعية على نص دستوري يتم عرضه بعد ذلك على 
العرب السنّة كأمر واقع يقبلونه أو يرفضونهة"". 

وقد نتج من هذه الطريقة في إعداد الدستور» وإصرار قيادات الشيعة والأكراد على المواد التي 
اعترض عليها السنّة» تطور رأي عام رافض للدستور داخمل محافظات السنّة» لكنهم لم يستطيعوا 
منع تمرير الدستور في عملية الاستفتاء التي أجريت في ١9‏ تشرين الأول/أكتوبر .٠٠١0‏ فقد 
وضع قانون «إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية9 شرطين لوقف تمرير مسودة الدستور: الأول 
هو عدم حصول المسودة على الأغلبية على مستوى الجمهورية» والثاني هو رفض المسودة في 
ثلاث محافظات على الأقل بنسبة الثلثين» أو تحقق الشرطين معاً. فقد استطاع السنة تأمين نسبة 


(9؟) «تفكيك العراق: عملية دستورية تتعثر»» المجموعة الدولية للأزمات: إيجاز حول الشرق الأوسط» رقم ١9‏ (57 
أيلول/سبتمير :)٠١١6‏ ص 4 - 8 

)7٠(‏ من بين هذه الشهادات على سبيل المثال ما قاله مجبل شيخ عيسى: إن إخواننا الأكراد والشيعة يحاولون فرض 
نمطهم من الفدرالية دون استشارتنا. فقد سبق أن اتخذوا قرارهم بهذا الشأن. نحن السنّة انضممنا إلى اللجنة متأخرين جداً. 
لقد ظنوا بأنهم اختاروا السنّة الذين لن يناقشوا الأمور معهم. لقد ظنوا بأننا جتنا للتوقيع على الأوراق. إنهم لم يتوقعوا أن 
نرد عليهم وأن نقدم التعليقات. وقد دهشوا عندما قرؤوا جميع ملاحظاتئا على المسودات التي قدموها». وفي شهادة أخرى 
لطارق الهاشمي؛ السكرتير العام للحزب الإسلامي العراقي» يقول: القند كافحنا في سبيل الاشتراك في الصياغة» ولكن وفي 
نهاية المطاف فقد كان دورنا دور المستشار في أحسن الأحوال. إننا محبطون جد وقد تخيبت آمالنا». انظر: المصدر نقسه» 
ص ١‏ 1 

(1") موروء «العملية الدستورية العراقية »:)١(‏ ص 4. 


اخحضن 


رفض فاقت الثلثين في محافظتي الأنبار (91,45 بالمئة)» وصلاح الدين 81١,1/6(‏ بالمئة)؛ لكنهم 
لم يستطيعوا تأمين نسبة الرفض المطلوبة في محافظة مثل نينوى 06,٠1(‏ بالمئة فقط) أو ديالي 
(48,1/7 بالمئة فقط) (ربما بسبب استمرار المواقف المقاطعة أو بسبب الأوضاع الأمنية). وفي 
المقابل» كانت هيمنة الشيعة والأكراد على عملية كتابة الدستور ومن ثم إنتاج مسودة منحازة 
لمصالحهمء وتشكيلهم معاً الأغلبية» كافية لتأمين النسب اللازمة لتمرير المسودة» سواء على 
مستوى الجمهورية أو على مستوى المحافظات. فباستثناء محافظتي بغداد وكركوك (بالإضافة إلى 
محافظات السنّة الأربع الرئيسية: الأنبار؛ وديالى» وصلاح الدين؛ ونينوى) لم تقل نسبة التأبيد في 
باقي المحافظات عن 44,0 بالمئة"". 


إضافة إلى هذا القصور المهم في عملية إعداد الدستور» كان هناك قصور آخر مهم تعلق بالدور 
الأمريكي في تلك العملية. ومرة أخرىء فإنه رغم كتابة الدستور بوساطة «عراقيين إلا أن هذا 
لا يعني غياب الدور الأمريكي في تلك العملية؛ فقد كان هذا الدور واضحاً من خلال التصريحات 
الأمريكية حول الملامح العامة للدستور الجديد» بالإضافة إلى مشاركة السفير الأمريكي لدى العراق 
آنذاك» زالماي خليل زاده» في مرحلة المفاوضات والمساومات التي جرت بين قادة النخب الشيعية 
والكردية» علاوة على السفير الأمريكي السابق بيتر غلبريث» الذي عمل مستشاراً للأكراد؛ ما يعني 
أن المسؤولين الأمريكيين كانوا شاهدين على مرحلة الاستبعاد والتهميش المتعمد للسنّةَ في تلك 
المرحلة؛ وشاركوا في عملية المساومات والاتفاقات التي تمت بين الشيعة والأكراد: رغم علمهم 
بالاعتراضات السنية على ما جاء في هذه المسودة» وبخاصة أخخذها بالفدرالية الإقليمية!”". 


لكن المسؤولية الأمريكية الأهم عن إفساد عملية كتابة الدستورء جاءت من خلال إصرارها على 
ضرورة الانتهاء من تلك العملية في الموعد المحدد لها وهو ١6‏ آب/أغسطس ٠٠١5©‏ وفقاً لنص 
المادة (١1/أ)‏ من «قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية؛» وذلك رغم أن المادة ذاتها (الفقرة 
و) كانت تسمح بتمديد فترة عمل اللجنة الدستورية لمدة ستة أشهر أخرى بعد ١0‏ آب/أغسطس9", 


(9) البيانات منشورة في: الموة فع الإلكتروني لحكو مة إقليم كردستان, //تصالط> بامعسدء 00 لموواوعظا مماكالسدكا 
ا لإقالا 20 نهدن لهدمعءهة) ,<701585-030000-ق:1078 12852 -|7توكة. للدلوته. وى اجيج 

جاءت نسبة تأيبد مسودة الدستور في باقي المحافظات على النحو التالي: بغداد: /اولا/ بالمئة» دهوك: "17 ,48 بالمئة» 
كريلاء 45,04 بالمثة؛ كركوك: 57,51 بالمئة» ميسان: 9/ا,/ا94 بالمثة» المثتى: 48,50 بالمثة» النجف: 40,47 بالمئة» 
القادسية: 97,1/4 بالمئة؛ السليمانية: 48,45 بالمئة» أربيل: 44,75 بالمئة» ذي قار: 16,لا9 بالمثة؛ الوسيط: /ار46 
بالمئة» البصرة: 95.07 بالمثة» بابل: 48,67 بالمئة. 

(7) جاءت اعتراضات السئّة على مسودة الدستور من مختلف القوى السياسية السنية العلمائية (مثل مجلس الحوار 
الوطني)» والديئية (مثل الحزب الإسلامي العراقي. وهيئة علماء المسلمين). وشملت تلك الاعتراضات. بالإضافة إلى مسألة 
الفدرالية الإقليمية؛ نص مسودة الدستور على أن الإسلام هو «مصدر أساسي للتشريع»: وهو النص الذي اعترض عليه السنة 
العلمانيون والذين رأوا فيه تدييناً للسياسة ولعملية التشريع في العراقء ينما رآه رجال الدين السنّة غير كاف. كذلك رفض 
السئة السيطرة الإقليمية على إنتاج النفط كنا ارا بإنرار افو للبرية الشريية للع افيه انظر: المصدر نفسه. ص ل 

(75) نضت الفقرة (أ) من المادة الرقم (11) من «قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية»: على أنه: «على الجمعية 
الوطنية كتابة مسودة الدستور الدائم في موعد أقصاه ١6‏ آب .»7٠١0‏ ونصت الفقرة (و) من المادة ذاتها على: «عند الضرورة - 


لمانا 


رغم وجود اتجاه قوي داخل اللجنة الدستورية كان يؤيد فكرة التمديد» وعلى رأسهم رئيس اللجنة 
ذاته» همام حموديء إلا أن الولايات المتحدة قطعت الطريق على هذا الاتجاه من خلال التصريح 
الذي صدر عن السفير الأمريكي في العراق زلماي خليل زاده قبل الأول من آب/أغسطس (الموعد 
النهائي المحدد لطلب التمديد) والذي أكد فيه ضرورة الانتهاء من كتابة الدستور قبل الخامس عشر 
من آب/ غسطسر د 

وجاء هذا الموقف الأمريكي الضاغط على الجمعية الوطنية واللجنة الدستورية للانتهاء من 
مسودة الدستورء وتفويت الفرصة على الجمعية الوطنية لطلب تمديد عملها مدة ستة أشهر أخرى» 
على حساب بناء التوافق بين الشيعة والأكراد من ناحية» والسنّة من ناحية أخرى» وبخاصة في ضوء 
الالتحاق المتأخر للسنّة باللجنة الدستورية. بل إن ما حدث عملياً هو عدم التزام اللجنة الدستورية 
بنص الفقرة (أ) من المادة (11)» فكما سبق القول» لم تستطع اللجنة الوصول إلى توافق مع السنة 
حول مسودة الدستور حتى ١65‏ آب/أغسطس (الموعد النهائي المحدد لتقديم مسودة الدستور وفقا 
للمادة ١/أ)»‏ ما اضطرها إلى الطلب من الجمعية الوطنية تمديد عملها إلى 77 ثم إلى ١5‏ آب/ 
أغسطسء ثم عملها بشكل غير رسمي إلى 78 آب/أغسطس (تاريخ تقديم المسودة الأولى)» ثم إلى 
١‏ أيلول/سبتمبر (تاريخ تقديم المسودة الثانية المعدلة). وقد أدى ذلك إلى تعرض عمل اللجنة 
ومسودة الدستور للنقد الشديد من جانب الستّة» والطعن في مشروعية عمل اللجنة ومشروعية 
المسودات المقدمة إلى الجمعية الوطنية» استناداً إلى الفقرة (ز) من المادة (11) ذاتها التي نصت 
على أنه «إذا لم تستكمل الجمعية الوطنية كتابة مسودة الدستور الدائم بحلول الخامس عشر من 
آب/أغسطس ٠٠١5‏ ولم تطلب تمديد المدة المذكورة في المادة 5١‏ (و) أعلاه؛ عندئذ يطبق نص 
المادة 7١‏ (ه)4. التي تنص على حل الجمعية الوطنية وإجراء انتخابات جديدة لتشكيل جمعية 


جديدة ووضع مسودة دستور جديدة. 
ب - غياب التسوية الدستورية للمعضلات السياسية الأساسية 


ما إن بدأت عملية كتابة الدستورء حتى ظهرت على السطح مجموعة من التحديات السياسية 
التي كان على واضعي مسودة الدستور تقديم معالجة دستورية لهاء بدءاً من تعريف المواطنة 
العراقية» وطبيعة نظام الدولة (ملكية أو جمهورية)» وتوزيع السلطة بين المركز والأقاليم (دولة 
موحدة أو فدرالية)» وطبيعة النظام السياسي (رئاسي أو برلماني)» والعلاقة بين الدين والدولة» وانتهاء 
بحقوق الإنسان وحقوق الأقليات. بعض هذه المسائل لم يثر تحديات أو جدلاً كبيراً مثل طبيعة 
النظام السياسيء أو حقوق الإنسان والأقليات» فد كان هناك توافق كبير حول ضرورة العدول عن 
> يجوز لرئيس الجمعية الوطنية ويموافقتها بأغلبية أصوات الأعضاء أن يؤكد لمجلس الرئاسة» في مدة أقصاها ١‏ آب/أغسطس 
٠‏ أن هناك حاجة لوقت إضافي لإكمال كتابة مسودة الدستور. ويقوم مجلس الرئاسة عندئذ بتمديد مدة كتابة مسودة 
الدستور ستة أشهر فقط. ولا يجوز تمديد هذه المدة مرة أخرى». انظر: «قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية». 
(7”5) موروء «العملية الدستورية العراقية (؟)»» ص 5. 


كنا 


النظام الرئاسي» سواء بالنظر إلى خبرة هذا النظام أو إلى الطموحات السياسية للمجموعات العرقية 
والدينية في التمثيل السياسيء وهو ما كان يعني الانحياز إلى النظام البرلماني. كذلك لم يكن هناك 
خلاف كبير حول ضرورة تأكيد الدستور على حقوق الإنسان والأقليات؛ لكن في المقابل» أثارت 
قضايا المواطنة والعلاقات العرقية/الطائفية» والفدرالية جدلاً شديداً. 

)١(‏ قضية الهوية: كان لتجربة النظام البعثي في العراق تأثيرها المهم في تصاعد مشكلة المواطنة 
والعلاقة بين الدولة والمجموعات العرقية والطوائف الدينية» لتصبح واحدة من القضايا الشائكة 
في مرحلة ما بعد صدام حسين» وذلك على خلقية الخبرة السلبية بين الدولة وبعض المجموعات 
العرقية أو الطوائف الدينية» وبخاصة الأكراد والشيعة» خلال مرحلة صدام إضافةٌ إلى هذه الخبرة 
السلبية» فقد استبعدت الدساتير العراقية السابقة الأخذ بأي صيغة من الفدرالية أو المحاصصة. 
ورغم أن هذا المنهج هو أحد المداخل الدستورية للتعامل مع مشكلة التعددية العرقية والدينية في 
المجتمعات التعددية لتأكيد الهوية الوطنية في مواجهة الهويات الفرعية» إلا أن الممارسات الفعلية 
لنظام صدام حسين ضد الأكراد والشيعة» أدت ليس فقط إلى تفريغ هذا المدخل من مضمونه» 
ولكن أيضاً إلى تطوير خبرات سلبية لهذه المجموعات مع هذا المدخل. وتالياء كان من الطبيعي أن 
تشهد مرحلة ما بعد صدام مراجعة من جانب هذه المجموعات لهذا المدخل الدستوري في معالجة 
مسألة التعددية الدينية والعرقية» في اتجاه إعادة النظر في مفهوم الوطنية العراقية» جنباً إلى جنب مع 
الأخذ بمبدأ الفدرالية. 


لقد اعترف دستور سنة 1917١‏ بالقومية الكردية كمكوّن رئيس للشعب العراقي بجانب القومية 
العربية. كما أقر الحقوق القومية للشعب الكرديء «والحقوق المشروعة للأقليات ضمن الوحدة 
العراقية» (المادة © الفقرة ب). كما اعترف باللغة الكردية كلغة رسمية إلى جانب اللغة الكردية في 
المنطقة الكردية (المادة /1- الفقرة ب)77". لكن هذا الاعتراف لم يكن كافياً للأكراد في مرحلة ما بعد 
صدامء إذ لم يوفر ذلك أي ضمانة حقيقية لحماية حقوقهم السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية. الأمر 
نفسهء بالنسبة إلى الأقليات غير العربية الأخرىء. مثل الكلدانيين والآشوريين» والتركمان والشبك. 
فرغم الممارسات القمعية لنظام صدام حسين ضدهمء واضطرارهم ‏ تحت تأثير هذه الممارسات - 
إلى تصنيف أنفسهم على أنهم عرب (كان ذلك يتم بموجب إقرارات مكتوبة» كشرط للتوظف على 
سبيل المثال)» إلا أنهم لم يقنعوا هم الآآخرون بتجاهل الاعتراف بهم كقوميات متمايزة عن القومية 
العربية. 

وإزاء هذه المشكلات الموروثة عن مرحلة النظم البعثية» عمدت عملية المراجعة الدستورية 
في ظل الاحتلال إلى إعادة النظر في عدد من المسائل ذات الصلة» وبخاصة هوية العراق الجديد» 
والتعددية العرقية والمذهبية» وأساس اكتساب المواطنة العراقية» إضافة إلى العلاقة بين الدين 


(5") انظر: «الدستور العراقى لسنة ٠/ا19)»‏ الوقائع العراقية, العدد ١7,/( ١4٠٠‏ تموز/يوئير ))1931١‏ ,بصم//:مااط> 
.(2012 ععطتصعءة2آ 12 0ه لعنوععع2) ,< 1 112 زنالعع وم 021220052939259<عو 2 حجرو وكة. كأموط جو أله هالوره.ل1أ-وها 


تنانا 


وعملية التشريع. وقد بدأت هذه المراجعة بإصدار «قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية0 
والمعروف بالدستور العراقي المؤقت» والذي وضع الاتجاهات العامة لدستور سنة ٠١١6‏ الدائم. 
لكن رغم الخطوات المهمة التي اتخذها هذا القانون في اتجاه تصحيح العديد من أخطاء مرحلة ما 
قبل الاحتلال» إلا أنه أسس من ناحية أخرى للعديد من المشكلات. 

ففي مسألة التعددية العرقية والمذهبية» اعترف القانون بحالة التعددية القومية للشعب العراقي 
(المادة /ا؛ الفقرة ب). كما اعترف باللغتين العربية والكردية باعتبارهما اللغتين الرسميتين للعراق» 
ونص على اتخاذ الإجراءات التي تضمن استخدام اللغتين في المؤسسات الحكومية: التشريعية 
والتنفيذية والتعليمية» والوثائق والمراسلات والأنشطة الرسمية... إلخ» مع التزام الدولة بحق غير 
العرب في تعليم أبنائهم بلغاتهم الأم في المؤسسات التعليمية الحكومية» كالتركمانية أو السريانية أو 
الأرمينية. ورغم أن دستور سنة 1417١‏ كان قد نص على حقوق الأكراد والأقليات القومية الأخرى. 
كما جاء في الفقرة (ب) من المادة الخامسة التي نصت على أن الشعب العراقي يتكون من قوميتين 
رئيسيتين» هما القومية العربية والقومية الكردية» ويقر هذا الدستور حقوق الشعب الكردي القومية 
والحقوق المشروعة للأقليات كافة ضمن الوحدة العراقية0"") إلا أن قانون إدارة الدولة العراقية 
تبنى منهجاً أكثر شمولاً عندما اكتفى بالنص على أن العراق «مجتمع متعدد القوميات؛ (المادة 
السابعة» الفقرة ب)» دون قصرها على قوميات بعينهاء أو وضع ترتيب محدد لهذه القوميات. كما 
كان القانون أكثر تحديداً فى الاعتراف باللغة الكردية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية؛ بعدما 
كان يقصر دستور 141٠‏ سمتها الرسمية على #المنطقة الكردية؟ (المادة السابعة؛ الفقرة ب). 

كذلك في ما يتعلق بالجنسية العراقية» فقد حظر القانون إسقاط الجنسية عن المواطن العراقي» 
بخاصة لأسباب دينية أو أو عرقية» وحق المواطن العراقي في التجنس بأكثر من جنسية من دون أن 
يؤثر ذلك في جنسيته العراقية؛ إضافةٌ إلى حق من أسقطت عنه الجنسية لأسباب دينية أو عنصرية 
استعادة جنسيته مرة أخرى» علاوة على إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة الرقم 575 لسئة "2194٠‏ 

لكن مع أهمية هذا التوجه من جانب «قانون إدارة الدولة للمرحلة الجديدة»؛ إلا أنه تجاهل 
مسألة مهمة وهى هوية الدولة العراقية الجديدة» فعلى الضد مما نص عليه دستور 197١‏ من أن 
«العراق جزء من الأمة العربية» (المادة الخامسة» الفقرة أ)» وأن الشعب العراقي «هدفه الأساس 
تحقيق الدولة العربية الواحدة؛ (المادة الأولى - دستور »)1917١‏ لم يشر القانون إلى انتماء محدد 
للدولة العراقية الجديدة (عربية أو إسلامية). وفي الاتجاه ذاته» فتح القانون المجال أمام إعادة النظر 
في الرموز المتعلقة بالهوية (العلم العراقي» النشيد الوطني» شعار الدولة) (المادة الثامنة). ورغم 
أن هذا كان متوقعاً في ضوء الاعتبار الذي أولاه القانون للمكونات القومية للمجتمع العراقي» وفي 
ضوء سعي نخبة ما بعد الحرب إلى إعادة النظر في أسس الدولة العراقية الجديدة؛ إلا أن المنهج 


(37) انظر: الدستور العراقي المؤقت لسنة 421917١‏ في: : المصدر نفسه. 
ممم راجع نص المادة الحادية عشرة من ن: «قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية». 


انذكنا 


الذي اتبعه القانون كان أقرب إلى هدم كل أسس هوية الدولة العراقية الحديثة» كما تطورت منذ 
الاستقلال. أضف إلى ذلكء أنه جعل قضية الهوية موضوعاً للصراع قبل بناء أسس الدولة الوطنية 
الجديدة بعد الحرب. 

لكن المشكلة الأهم لا تتعلق فقط بمضمون ما جاء في القانون والذي شكل أساساً للدستور 
الدائم» ولكنها تتعلق بتوقيت كتابة هذا القانون» وهوية القائمين على كتابته. فقد تمت كتابة القانون 
في ظل مجلس حكم انتقالي غلب على تشكيله عراقيو المنفى ذوو التوجهات الطائفية والعرقية» 
وتشبّعهم بإدراكات سلبية حول السنّة وخبرة «الدولة السئية»» وهو ما أدى إلى انحيازهم؛ ومن ثم 
القانون» إلى أفكار مثل الفدرالية» وإعادة النظر في هوية الدولة العراقية» وطبيعة النظام السياسي. 

(؟) الفدرالية: كما حال مشكلة الهوية» أدت خبرة المجموعات العرقية والدينية مع نظام صدام 
حسين إلى عدم تفضيل نظام الدولة المركزية البسيطة» والانحياز إلى بديل الدولة الفدرالية» باعتبار 
أن النمط الأخير يوفر للأقاليم والمجموعات العرقية والديئية» قدراً أكبر من الصلاحيات والسلطات 
في إدارة مواردها الاقتصادية المحلية» ودرجة أكبر من التمثيل السياسي» في مواجهة الحكومة 
المركزية. وقد تركز الاتجاه المؤيد لنظام الدولة الفدرالية داخل الأكراد بالأساس» وقطاع مهم من 
الشيعة. كما نجحت معارضة المنفى في الترويج لهذا البديل على المستوى الدولي خلال السنوات 
العشر السابقة على الحرب من خلال سلسلة المؤتمرات التي عقدوهاء واتصالاتهم مع الحكومات 
الأمريكية والأوروبية» ووسائل الإعلام. 

كذلك لقي التوجه ذاته رواجاً كبيراً داخل «مجلس الحكم المؤقت». ويرجع تمسك الأكراد 
ببديل الفدرالية إلى خبرتهم السلبية مع النظام في ظل الدولة المركزية الموحدة البسيطة في عهد 
صدام حسينء ما جعلهم ينظرون إلى الفدرالية باعتبارها الضمان الوحيد لحرياتهم وحقوقهم 
السياسية والاقتصادية والثقافية. أضف إلى ذلكء تمتعهم خلال السنوات العشر السابقة على 
الحرب وانهيار نظام صدام حسينء بدرجة كبيرة من الاستقلال الفعلي عن الحكومة المركزية» في 
حالة أقرب إلى الفدرالية الفعلية» ما دفعهم للتمسك بهذا اليديل والتعامل معه كبديل محسوم. 

في المقابل» تركز الاتجاه الرافضء أو المتحفظ» على بديل الفدرالية داخخل السئّة» والذي أكد 
ضرورة عرض الأمر على الشعب العراقى من خلال استفتاء يخصص لهذا الغرض. واستند هذا 
الاتجاه إلى أنه يجب التمييز بين نظام الدولة المركزية الموحدة البسيطة في حد ذاته والموقف من 
«دولة4 صدام حسينء ولا يجب تحميل نظام الدولة المركزية الموحدة أخطاء وسلبيات نظام صدام 
حسين في هذا المجال. كما أثار هؤلاء التخوف من أن تتتهي الدولة الفدرالية بتقسيم العراق. 

لكن كما سبق القولء أخذ الدستور بنظام الدولة المركزية الموحدة» ومن ثمء لم يأخذ بأي 
مستوى من الفدرالية أو حتى الحكم الذاتي» كما لم يشر من قريب أو بعيد إلى حقوق الأقاليم أو 
المجموعات العرقية أو الطوائف الدينية فى الثروات الطبيعية على أساس عرقى أو طائفى» فقد 
نصت المادة (17) على أن «الشروات الطبيعية ووسائل الإنتاج الأساسية ملك الشعبء تستثمرها 


>24: 


السلطة المركزية في الجمهورية العراقية استثماراً مباشراً وفقاً لمقتضيات التخطيط العام للاقتصاد 
الوطني». وكان الاستثناء فقط هو الوضع الشخاص الذي تمتع به إقليم كردستان. 

ويمكن تفسير انحياز واضعي الدستور العراقي الدائم إلى هذا النمط» واستبعاد التوسع في 
بديل الدولة الفدرالية إلى عوامل عديدة» بالرغم مما كان يبدو عليه الأمر قبل انهيار نظام صدام 
وبعد انهيار النظام مباشرة. العامل الأول يتعلق بتركز الاتجاهات المؤيدة للدولة الفدرالية في أقاليم 
عراقية بعينها» ومجموعات محددة:؛ ممثلة بالأكراد أساساًء بيئما ساد الاتجاه المؤيد للدولة الموحدة 
البسيطة في معظم الأقاليم العراقية. فكما هو واضح في الشكل الرقم  5(‏ 07 فقد ظل بديل الدولة 
الموحدة البسيطة هو البديل الأول والأكثر تفضيلاً من جانب النسبة الأكبر من العراقيين» والتي لم 
تقل عن 08 بالمئة (فى شباط/فبراير »)3١01/‏ بينما وصلت إلى ١‏ بالمئة فى سنة 275١0‏ و55 
بالمعة فى آذا ر/ماوس ده #. نوفقي الحقايل حاق بديل الدولة القدرالية أعلى نسية له فى شباظافبراير 
(78 بالمئة)» بينما بلغ 18 بالمئة فقط في سنة 70١0‏ و71 بالمئة في آذار/مارس .٠٠١8‏ 
وأخيراء لم يحز بديل تشكيل دول مستقلة على أنقاض الدولة العراقية» سوى 4 بالمئة فقطء باستثناء 
استطلاع شباط/فبراير »7٠01‏ الذي خاز فيه هذا البديل ١5‏ بالمئة. 


الشكل الرقم (ه ‏ *) 


تطور الموقف من شكل الدولة فى العراق (بالنسبة المئوية) وفقاً لعدد 
من استطلاعات الرأي العام التي أجريت خلال الفترة ( ٠١١‏ - آذار/مارس 8١١؟)‏ 
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ويمكن الإشارة إلى ملاحظتين مهمتين فى هذا السياق: الأولى أن أعلى نسبة حازها بديل الدولة 
المرحدة البسيطة: وآقل انسية حبازها يدريل الدولة القدرائية مان فى سن :هد : أن يعن الققرة انق 
كُتب فيها الدستور الدائم؛ الملاحظة الثانية أن ارتفاع نسبة مؤيدي بديل الدولة الفدرالية في شباط/ 
فبراير / 270 يمكن إرجاعه إلى تدهور الأوضاع الأمنية في العراق» والتي شجعت التوجهات 
الاستقلالية والانفصالية لدى مجموعات معيئة. 

لكن العامل الأهم تعلق بتركر التوجهات القدرالية داخل مناطق جغرافية بعينهاء وتحديداً داشمل 
المناطق الكردية. ففي استطلاع للرأي أجري في (9 - )١5‏ تموز/يوليو »75٠١5‏ وقبل كتابة الدستور 
الدائم» عبّرت النسبة الأكبر من العينة في جميع مناطق العراق» باستثناء المناطق الكردية» عن أهمية 
الأخذ بنظام الدولة الموحدة ذات الحكومة المركزية القوية» بينما جاء بديل الحكومات المحلية 
ذات الصلاحيات القوية في الترتيب الثاني» وبفارق كبير عن البديل الأول. فكما هو واضح من 
الشكل الرقم (4 - 5)» بلغت نسبة مؤيدي تأسيس الدستور دولة موحدة بسيطة ذات حكومة مركزية؛ 
65 بالمئة فى المناطق السنية؛ /ا, 84 بالمئة فى منطقة الفرات الأوسط؛ 55 بالمئة في المناطق 
الجنوبية (منطقة تركز الشيعة). ْ ٌ 


الشكل الرقم (ه ‏ 4) 
الموقف من شكل الدولة حسب المناطق الجغرافية (بالنسبة المئوية) 
(وفقاً لاستطلاع للرأي العام أجري في 9 - ١5‏ تموز/يوليو )٠٠١‏ 
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الإجمالي المناطق منطقة الفارات المناطق مناطق العرب2 المناطق منطقة 
الجنوبية الأوسط السنية الشمالية الكردية بغداد 


ج يجب أن يؤسس الدستور الجديد حكومة مركزية قوية 
8 يجب أن يمنح الدستور الحكومات المحلية صلاحيات قوية 


ال ا أعر ف 
عا 
المصدر: 810011285 «,1:20 حتهة2056-5200 طذ 'اتمناءء5 لننة تمتاعتحمدمعع8 04 وعاطفتعة؟ عمفاعد]' ع«علس] 11:20» 
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اللا 


وفي المقابل» بلغت نسبة المؤيدين لبديل الحكومة المركزية القوية فى المناطق الكردية 7,07 
بالمئة فقطء بينما بلغت نسبة المؤيدين لبديل الحكومات المحلية ذات الصلاحيات القوية /5,1/ 
بالمئة. وبشكل عام بلغت نسبة المؤيدين لبديل الحكومة المركزية على المستوى القومي ",54 
بالمئة مقابل ؛ 7١,‏ بالمئة لبديل الحكومات المحلية ذات الصلاحيات القوية. 

وهكذاء فإن قراءة نتائج استطلاعات الرأي العام السابقة» تشير إلى أنه رغم تصاعد دعاوى الفدرالية 
قبل غزو العراق وبعد تغبير النظام مباشرة» وطرح هذا البديل بقوة داخل مؤتمرات المعارضة: إلا أن 
الواقع الفعلي يشير إلى أن هذا البديل ظل محصوراً داخل الأكراد كمجموعة عرقية» وداخل إقليم 
كردستان. ويشير ذلك إلى استنتاج آخر مهم وهو أن الواقع السياسي والاجتماعي القائم داخل 
المجتمع المحتل» ال اح ابر ات ا و ا 10 
الاحتلال» وهو ما أدى في النهاية في حالة العراق إلى حصر بديل الفدرالية في إقليم كردستان. كما 
كانت معارضة بديل الفدرالية جزءاً من معارضة توجهات عراقيي الخارج الذين روَّجوا لبديل الفدرالية 
على أنه بديل مسلّم به» وهو ما يفسر إصدار مئة شخصية عراقية عامة في ١0‏ نيسان/أبريل سنة ٠7"‏ يث 
وبعد أيام قليلة من سقوط نظام صدام حسين؛ بياناً أكدوا فيه عدم قبولهم مبدأ الفدرالية #كمبدأ مسلّم 
به وطالبوا بإجراء مشاورات واسعة على مستوى البلاد للتأكد من حجم التوافق على هذا المبدأ. 


وأخيراء يمكن تفسير سيطرة بديل الدولة الموحدة البسيطة واستبعاد الفدرالية المستئدة إلى 
الطائفة» استناداً إلى ضعف الفكرة الفدرالية داخل المجتمع العراقي» إذ تشير بعض الكتابات إلى أنه 
على العكس من الكتابات التي راجت بعد الغزوء والتي توقعت اتجاه الطوائف والعرقيات العراقية 
إلى الدفاع عن بديل الفدرالية» والضغط في هذا الاتجاه» فإن تتبع تطور فكرة الفدرالية داخل 
المجتمع العراقي يشير إلى أن هذه الفكرة لم تكن تمثل اتجاهاً قوياً في تاريخ العراق» ولم تستطع 
الصمود في مواجهة التيار الوحدوي. وعلى سبيل المثال» في الوقت الذي شهدت فيه المنطقة 
تنامي الهويات الإقليمية بعد الحرب العالمية الأولى وخلال العشرينيات. فإن الأقاليم الثلاثة الواقعة 
تحت الاحتلال البريطاني (البصرة» وبغداد» والموصل) أثبتت تمسكها بالكيان الجديد المسمى 
«العراق؟» ولم يعرف الأخير حركات انفصالية مهمة تهدد هذا الكيان. فقد برزت حركة انفصالية 
شيعية سنة 21411 لكنها سرعان ما تلاشت بسبب افتقادها دعم المراجع الدينية العليا. كذلك» فإن 
الانتفاضة الكردية التي شهدتها تلك المنطقة» كانت أقرب إلى الانتفاضات القبلية أكثر من كونها 
حركات انفصالية عرقية. 

الأمر ذاته» ينسحب على مرحلة ما بعد الغزو وانهيار نظام صدام حسين. فباستثناء إقليم كردستان» 
ظلت دعاوى الفدرالية ضعيفة» واقتصرت داخل الشيعة على بعض الدعاوى المحددة التي طرحتها 
قوى طائفية بطبيعتهاء مثل الدعوة إلى إنشاء «منطقة الجنوب؟ لتشمل البصرة ومحيطهاء ومشروع 
إنشاء ما عرف ب #منطقة الوسط والجنوب» التي طرحها المجلس الأعلى الإسلامي العراقي في 
سنة »٠٠0‏ والتي أعيد طرحها في حزيران/يونيو 7١*17‏ تحت اسم «منطقة جنوب بغداد». وظلت 


ينانا 


هذه الدعاوى مرتبطة بالأساس بالأحزاب والقوى الشيعية الطائفية مثل المجلس الأعلى الإسلامي 


وحزبت الدعوة"", 


ثانياً: البيئة الداخلية 


لم يختلف تأثير البيئة الداخلية في العراق في مشروع إعادة الدولة عن الحالة الأفغانية من حيث 
التأثير السلبى لحالة التعددية العرقية والدينية فى سياسات إعادة بناء الدولة» وإدراك المجموعات 
العرقية والدينية تلك السياسات وموقعها داخل الدوا لية الجديدة. لكن التأثير السلبي لحالة التعددية 
تلك لم يترك فراغا» إذ ساهمت سياسات الاحتلال نفسها في تعظيم التأثيرات السلبية لهذه التعددية 
في عملية إعادة بناء الدولة» على نحو أدى في التحليل الأخير إلى تعقيد بناء التوافق الوطني بين 
النخب الجديدة حول مشروع إعادة بناء الدولة خلال مرحلة الاحتلال. كذلك؛ لا يمكن فهم تحول 
التركيب العرقي والطائفي للمجتمع العراقي إلى إحدى نقاط ضعف مشروع إعادة بناء الدولة» بدون 
ضعف الهوية الوطنية العراقية» في مواجهة الهويات الفرعية ‏ العرقية والطائفية والقبلية؛ إذ لم يكن 
من الممكن للانقسامات العرقية والديئية تأدية هذا الدور السلبى فى تعقيد عملية إعادة بناء الدولة 
في حالة وجود هوية وطنية عراقية تجبٌ هذه الانقسامات دون أن تلغيها. وفي هذا الإطار, 
لا يمكن أيضاً تجاهل الطبيعة القبلية للمجتمع العراقي ودورها في تقوية الاستعصاء العراقي على 
قبول سياسات إعادة بناء الدولة» وبخاصة بناء الهوية الوطنية» والقبول بثقافة الديمقراطية. 

كذلك كان للبيئة الداخلية داخل دول الاحتلال تأثيرها المهم في تعثر مشروع إعادة بناء الدولة 
في العراق. وقد جرى هذا التأثير من خلال عاملين متداخلين» الأول هو ارتفاع التكلفة البشرية 
والمالية لمشروع إعادة بناء الدولة. والثاني - والذي جاء نتيجة للعامل الأول هو تراجع مستوى 
الدعم الداخلي لذلك المشروع. وكانت النتيجة المباشرة لهذين العاملين هو تراجع قدرة حكومات 
دول الاحتلال على الدفاع عن استمرار التورط في هذا المشروع؛ من ناحية» وعدم قدرتها على 
تأمين الموارد المالية اللازمة له. من ناحية أخرى. 


١‏ تأثير البيئة الداخلية للدولة المحتلة 


أ- تأثير التعددية العرقية والطائفية في مشروع إعادة بناء الدولة في العراق 
لا توجد إحصاءات رسمية حول التوزيع العرقي والديني لسكان العراق؛ إذ لم تتضمن 
الإحصاءات الرسمية الدورية حتى سقوط نظام صدام حسين بيانات حول هذا التوزيع. ورغم أن 


(79) رايدر فيسارء «العرقية» الفيدرالية؛ وفكرة المواطنة الطائفية في العراق: تحليل نقدي»» المجلة الدولية للصليب 
الأحمر » العدد 854 ”١(‏ كانرو ن الأو ل/ديسمبر ))5١١17‏ ص ؛ - اك /#عطامل/عء !1 ل/فاءعككة لمعه /هةم.عى ا بدو //نصااط> 
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قانون «التعداد العام للسكان والمساكن» الصادر في تشرين الأول/أكتوبر سنة ٠١١8‏ (القانون الرقم 
١‏ لسنة )٠١١4‏ قد أقر بأن يشمل الإحصاء «اجميع الأرقام والبيانات المتعلقة بالنواحي الاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية والصحية للسكان؛ وتشمل بيانات التعليم والمستوى المعاشي والقومية والدين 
والسكن 46 إلا أنه لم يتم حتى الآن إجراء هذا الإحصاء بسبب عدم قدرة القوى السياسية (العرقية 
والطائفية) على الوصول إلى توافق سياسي حول هذا الإحصاء. إضافةً إلى عدم تسوية مشكلة 
المناطق والمدن المتنازع عليها بين المحافظات والأقاليم العراقية. إذ من شأن نتائج هذا الإحصاء 
أن تؤسس لصراعات جديدة بين المجموعات العرقية والدينية» أو تعميق الصراعات والنزاعات 
القائمة. . فمن ناحية» ستتحول نتائج هذا الإحصاء ء حول التوزع العرقي في المناطق المتنازع عليها 
إلى استفتاءات أولية على مصير هذه المناطق. أيضاً من المتوقع أن يتم رفض نتائجه من جانب 
بعض المجموعات العردة قية والدينية» إذا ما جاءت تقديرات الإحصاء منافية لتوقعاتهم. وينطبق ذلك 

7 السنّة خصوصاً الذين يتخوفون من أن تأتي تقديرات الإحصاء لنسبتهم في المجتمع أقل مما 
يطرحونه من تقديرات ذاتية لنسبتهم داخل المجتمع0؟. 

وإزاء هذا الواقع؛ تتفاوت التقديرات المطروحة حول التوزيع الديني والعرقي للسكان في 
العراق. فوفق وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية» يقدر عدد سكان العراق بنحو 7١,85‏ مليون 
نسمة (في تموز/يوليو .)5١١7‏ يتوزعون بنسبة /ا9 بالمئة مسلمين» و7 بالمثة لغير المسلمين. 
وتتراوح نسبة الشيعة إلى إجمالي السكان بين (56 - 19 بالمئة)» مقابل (17- 717 بالمثة) للسنة”. 


ويتوزع العراقيون بشكل جغرافي واضح على الأقاليم والمحافظات العراقية. وتوضح الخريطة 
الرقم )١  5(‏ التوزع الجغرافي للمجموعات العرقية والدينية» والتي تشير إلى وجود درجة كبيرة 
من التطابق بين خخطوط الانقسام الجغرافي والطائفي والعرقي في العراق» حيث يتركز الأكراد في 
الشمالء ويتركز الشيعة في الشرقء بينما يتركز السئة في الغرب. 


(40) المادة الأولى؛ قانون التعداد العام للسكان والمساكن» رقم 1٠‏ لسنة ٠٠١‏ 71 تشرين الأول/أكتوبر :5٠١4‏ 
.(2012 لرة 20 مه لعدمعععة) ,<هرهجداعوا-ومىت جم //ماط> 
)541١(‏ يزداد تعمّد هذه المشكلة في ضوء وجود مشروع قانون لإعادة ترسيم الحدود الإدارية للمحافظات,. قدّمه 
الرئيس العراقي جلال الطالباني إلى مجلس النواب» ووافقت عليه اللجنة القانونية للمجلس في ١4‏ تشرين الأول/ 
أكتوبر سنة 7017» لكن لم يتم إقراره حتى الآن (4 تموز/يوليو )7٠١17*‏ بسبب معارضة العديد من الكتل البرلمانية داخل 
المجلس» ويخاصة نواب عرب كركوك الذين وصفوا مشروع القانون في تموز/يوليو 7٠١١‏ د«المؤامرة الكبيرة التي تهدّد 
وحدة العراق». ووفقاً لإحدى المسوّدات المنشورة لمشروع القانون؛ فقد نصّت المادة الأولى منه على إلغاء كل «المراسيم 
والقرارات وأيّة تشريعات أخرى كان النظام السابق قد أصدرها بغية تحقيق أهدافه السياسية؛ وتضمنت تغبيرات غير عادلة 
وتلاعباً بالحدود الإدارية للمحافظات والأقضية والنواحي في أنحاء جمهورية العراق كافة». وفي حالة تطبيق هذا النص» 
فإن العديد من الممحافظات المشمولة بالقانون ستفقد مساحات كبيرة من أراضيهاء ويخاصة محافظة صلاح الدين التي : 
يكن لها وجود قبل سنة 21974 حيث تم استحدائها بقرار في عهد صدام حسين بعد اقتطاع بعض الأقضية والنواحي من 
محافظات بغداد وكركرك. 


(47؟) /كهمتاق تاطدام دوذ /بامع.مء. وم //:ومائط> ,(ه[2) إعمعع ىق ععمعع نا اعاها لصندعء «راموطاعم] لأروك/8ا عطكه 
.(2012 اث 20 ننه لعدوععع2) ,<[ممتط ها /ومعولامدطاء 5 -ل1ارو ول 


اانا 


الخريطة الرقم (ه  )١‏ 
التوزع الجغرافي للمجموعات العرقية والدينية في العراق 
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أدت هذه التعددية العرقية والدينية في العراق إلى حدوث بعض أشكال «الطائفية السياسية» 
في بعض مراحل الدولة العراقية. كان أبرزها خلال العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرين» 
انخذت شكل سيطرة السئّة على المؤسسات السياسية والعسكرية؛ بينما عملت النسبة الغالبة 
من الشيعة كأجراء زراعيين في مناطق تركز السئّة. لكن هذه الأوضاع بدأت في التغير بنهاية فترة 
الحكم الملكي في سنة 1940/8» حيث بدأ يبرز تمثيل الشيعة في الحكومة» كما بدأت أوضاعهم 
الاقتصادية في التحسن» وبخاصة مع هجرة اليهود من العراق في بداية الخمسينيات» وحلول الشيعة 
محلهم في قطاع التجارة. ومع صعود حزب البعث وسيطرته على السلطة في سنة 1974 لم يتأثر 
وضع الشيعة سلبء وذلك على خلفية إعلاء الحزب للأيديولوجية العلمانية. الأمر ذاته في مرحلة 
صدام حسين» فرغم اعتماده الشديد على السئّة كقاعدة اجتماعية لنظامه؛ إلا أن اعتماده معايير 
الولاء كمعيار رئيس في التجنيد السياسي ويناء التحالفات السياسية والاجتماعية أوقعه في الكثير 
من الممارسات التعسفية والشمولية ضد السنّة أيضاًء بما فى ذلك أبناء عشيرته وعائلته» مما نفى 
التزام هذه الممارسات والسياسات خطوط الانقسام العرقي والطائفي داخل المجتمع”*. لكن هذا 
لا ينفي تطور مظاهر الطائفية السياسية في عهد صدام حسين» عكسها تواضع تمثيل الشيعة داخل 
المؤسسات السياسية الحكومية» مقارنة بالسنة» واتخاذ القمع السياسي شكلاً طائفياً في مرحلة 
الأزمات السياسية الكبيرة مثل فترة الحرب العراقية ‏ الإيرانية التي شهدت قمعاً شديداً ضد الشيعة» 
وبعد هزيمته في سنة 1441ء وهي المرحلة التي شهدت حدوث انتفاضة داخل صفوف الجيش 
العراقي قادها الشيعة بتشجيع من «المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق؟ وفيلق بدر. 

هكذاء يمكن الإشارة هنا إلى ملاحظتين مهمتين: الأولى؛ أنه رغم حالة التعددية العرقية والدينية 
في العراق منذ نشأته» إلا أن «الطائفية السياسية؛ لم تكن هي السمة الأساسية للمجتمع العراقي» 
أو سياسات الأنظمة السياسية العراقية» فقد ظلت «الطائفية؛ عند حدودها «الاجتماعية» «والثقافية» 
فترات طويلة من دون أن تتحول إلى «طائفية سياسية؛ إلا في فترات محددة» كما لم تتحول 
إلى عنف طائفي واسع النطاق؛ الملاحظة الثانية» أن السياسات السلطوية والقمعية للنظم غير 
الديمقراطية قبل سنة »7٠7"‏ وبخاصة نظام صدام حسين» نجحت في إخماد «الطائفية السياسية» 
على المستوى المجتمعي (على مستوى علاقات المجموعات العرقية والطائفية ببعضها): لكن هذا 
لم يضمن القضاء على فرص تطور مقومات عديدة للطائفية السياسية: كنتيجة طبيعية لغياب النظام 
الديمقراطي الذي يوفر الآليات والأطر اللازمة لبناء علاقات صحية ومتوازنة بين تلك المجموعات 
وبعضها العف » أو بينها وبين الدولة بسبب بعض السياسات الطائفية التمبيزية التي اتبعها النظام 
ضد مجموعات عرقية بعينهاء مما ترتب عليه تطور إدراكات تاريخية سلبية لدى هذه المجموعات» 

(5) «الحرب العراقية المقبلة؟ الطائفية والنزاع الأهلي»» المجموعة الدولية للأزمات. تقرير الشرق الأوسط؛ رقم 51 
(/؟ شباط/فيراير »)"١ ٠١7‏ ص 77 للء 17620-960كهع100169620لالدع أعاسدامء59020منوع أتد/عه. ودام بعكاوت عجو //:ملاط> 


-لألال ع -لمة نهدت مقا مماعءة كم -أودما سابع ممعطا052 /جدمة# أنع0902050962069620م96201له تلم 10215962051 20 
.<»امكقاء] 1 أتامء 


9و١‎ 


سواء تجاه الآخر العرقي أو الديني» أو تجاه الدولة. ومن ثم كان من الطبيعي أن يؤدي انهيار النظام 
إلى انتقال المجتمع إلى «الطائفية السياسية». لكن النقطة الأهم التي يجب تسجيلها هنا أن الاحتلال 
مارس دوراً بارزاً في إحياء الطائفية السياسية في العراق بعد سنة :7٠07‏ على نحو أشير إليه سابقاً. 


ب - الخبرة السياسية العراقية 

يمتلك العراق خبرة دستورية سلبية لم تساعده على بناء نظام سياسي ديمقراطي» منذ بدء مرحلة 
الاستقلال. فمنذ وقوع الانقلاب الذي أطاح النظام الملكي في سنة 2146 شهد العراق عدداً من 
الدساتير. لكن هذه الدساتير شابها الكثير من أوجه القصور. فمن ناحية» كانت هذه الدساتير أقرب 
إلى الدساتير «المؤقتة6؛ التى غالباً ما كانت تنهار بانهيار الأنظمة الحاكمة التي قامت بوضعها؛ 
كما اتسمتء من ناحية أخرىء بتأسيسها نظماً سياسية سلطوية» فلم يقدم أي منها ضمانات ضد 
احتكار السلطة أو استخدام القمع؛ أو احترام حقوق الإنسان وحقوق الأقليات. فقد وضع أول 
دستور للعراق في سنة 1975» بعد تكوين أول دولة عراقية موحدة تحت حكم الأسرة الهاشمية» 
والتي وضعت تحت الانتداب البريطاني. وظل هذا الدستور قائماً حتى وقوع الانقلاب العسكري 
سنة م186 

وعلى الرغم من أن عملية كتابة هذا الدستور قد استندت إلى حوار علنيء إلا أن وضعه في ظل 
الاحتلال أدى إلى تعميق النظر إليه باعتباره إحدى أدوات ضمان السيطرة البريطانية على البلاد. 
وتبع انقلاب سنة 21464 وضع دستور جديده قام بتجمع السلطتين التشريعية والتنفيذية في مجلس 
رئاسي مكون من ثلاثة أعضاء. ثم جاء دستور سنة 4 الذي وضع في ظل نظام البعث الذي 
تأسس سنة 2١1474‏ ليؤسس لنظام الحزب «القائد». كما حاول نظام صدام حسين وضع دستور 
جديد في سئة 2144 إلا أن ظروف الحرب حالت دون إقراره!؛؟. 

وهكذاء يمكن القول إن الخبرة الدستورية العراقية» هى خبرة فقيرة» أسست لأنظمة سياسة 
سلطوية بالأساس. لكن الأهم أيضاً أنها تجاهلت واقع التعددية العرقية والطائفية للمجتمع العراقي. 

وفي هذا الإطارء وفي ظل هذه البيئة السياسية والدستورية» لم يعرف العراق حتى سقوط نظام 
صدام حسين في سنة 7٠٠١‏ ظاهرة المعارضة السياسية الرسمية» وتحولت هذه الأحزاب إما إلى 
أحزاب سرية في بعض الأوقات (الحزب الشيوعيء والدعوة الإسلامية)» أو حركات تمرد في أوقات 
أخحرى (حركة التمرد الكردية أثناء الحرب العراقية ‏ الإيرانية خلال الفترة 1988-1١9٠‏ والتي 
قام النظام بسحقها في أوائل سنة »)١184‏ أو معارضة المنفى وبخاصة بعد حرب الخليج الثانية 
(1141-194) عندما لاح لدى المعارضة إمكان إزاحة نظام صدام حسين 

أيضاً لا يمكن فهم مشكلة غياب الهوية العراقية بقوع من مترن لنا1كزل لاه 
الراهنة بعد الحرب العالمية الأولى» والتي قامت على ضم المملكة المتحدة ثلاث ولايات ووضعها 


(44) «التحديات الدستورية في العراق»» ص .١‏ 


دارا 


تحت الانتداب البريطاني لتشكل بذلك أساساً لكيان سياسي جديد باسم العراق. شملت هذه 
الولايات: الموصل في الشمال (منطقة تركز الأكراد)» وبغداد في الوسط (منطقة تركز السنّة)» 
والبصرة في الجنوب (منطقة تركز الشيعة). لقد كانت هذه المناطق في الحقيقة «ولايات؛ ووحدات 
إدارية متمايزة داخل الإمبراطورية العثمانية» وباستثناء هذه الرابطة الإدارية في إطار الإمبراطورية 
العثمانية» لم تكن هناك روابط قوية فيما بينهاء ولم يجمعها شعور بالانتماء إلى كيان قومي موحد. 
وكانت الحدود السياسية للدولة العراقية الجديدة أقرب إلى الحدود المصطنعة؛ أكثر منها تعبيراً عن 
تاريخ سياسي وثقافي مشترك لسكان هذه الولايات*». 

ولم تستطع النخب العراقية الحاكمة المتوالية» وبخاصة بعد وصول نظام البعث إلى السلطة في سنة 
8., استناداً إلى الأيديولوجيا والشعارات «القومية» ‏ والتى خاض على خلفيتها حرباً مدة ثماني 
سنوات مع إيران ١98(‏ - 1948) - بناء هوية عراقية؛ أو بناء دولة قومية. فقد تبنت الأنظمة البعثية 
تعريفاً للهوية العراقية يستند إلى العرب السنّة بالأساسء بينما اعتمدت العنف وسيلة أساسية لإدارة 
العلاقة مع الأكراد والشيعة» ويخاصة بعد حرب تحرير الكويت .)١19911/1995(‏ والواقع أن استخدام 
العنف ضد الأكراد والشيعة لم يقتصر على مرحلة نظام صدام حسين. لكنه يعود إلى قبل ذلك» فقد 
استخدم النظام الملكي العئف ضد هاتين المجموعتين خلال مرحلة الانتداب البريطاني"". 

لقد أدت هذه الخبرة التاريخية إلى نشأة الدولة العراقية» وبخاصة منذ أواخر الستينيات» إلى 
إنتاج مفهوم مشر للدولة القومية والهوية الوطنية. وأدى انهيار نظام صدام حسين وبدء الاحتلال - 
الذي طور علاقات مسبقة مع بعض هذه المجموعات قبل الحرب - إلى انفجار المشكلة الطائفية 
والعرقية في العراق. 

اج ارتفاع التكلفة البشرية العراقية الناتجة من الحرب والاحتلال 

لا يمكن فصل تعثر مشروع إعادة بناء الدولة في العراق عن حجم التكلفة البشرية المرتفعة التي 
دفعها المجتمع العراقي خلال فترة الحرب وسنوات الاحتلال. وقد تنوعت أشكال هذه التكلفة 
بدءا من ارتفاع عدد القتلى المدنيين والعسكريين»؛ وعدد النازحين داخل العراق؛ وانتهاء بارتفاع عدد 
اللاجئين وطالبي اللجوء السياسي إلى دول أجنبية. 

فقد شهدت السنوات الأولى من الاحتلال ارتفاعاً متزايداً في عدد القتلى المدنيين؛ والذي ارتفع 
من 77٠١‏ قتيل في سنة 27٠١‏ إلى 178٠‏ قتيل في سنة 5 »7٠١‏ ليصل العدد إلى 40٠١‏ قتيل 
في سنة 7007 وعلى الرغم من بداية تناقص عدد القتلى السنويء بدءا من سنة 7٠٠17‏ لكنه ظل 
مرتفعاً بالقياس إلى مرور أربع سنوات على الاحتلال. فقد انخفض عدد هؤلاء القتلى إلى 717٠٠١‏ 
في سنة 7٠01/‏ ثم إلى 54٠٠‏ قتيل في سنة 27٠04‏ واستمر هذا الانخفاض طوال السنوات الأربع 

(545) لمممغمصسعان1 كه عامطتاكها مدمدعصسط!! «باممة 141001 ععلهمع8 عط لمة 120 مأ ماما عط1» مكمه ١1.‏ أعطعممط 


.7-8 .مم ,(2007) عوط بإعزلوط مولععه"! ,ومتذلا4 
)5غ) 18 بم دهع ا علا مدت أمطللا نودم[ مأ ممتاعبمامممعع1. أءأالدمعؤووط ومتممداط» ,ااعسطام]] 


نلك 


التالية ليصل إلى ١918‏ قتيلاً في سنة 2701١‏ وإلى 01١‏ قتيلاً بنهاية النصف الأول من سنة 7١17‏ 
(انظر الشكل الرقم (ه©6)). 
الشكل الرقم (ه ‏ ه) 


تطور عدد القتلى من المدنيين العراقيين في ظل الاحتلال 
خلال الفترة ٠١٠١(‏ - حزيران/يونيو ؟1١١٠5)‏ 


المصدر: :1نال) ده اتطتاكمآ دعمنآهه80 «روقعآ مذ 'جاتسءء5 لسة ممع بصامدموععه 2ه وعاطقمد؟ عمكاعها” :علم]آ وم 
0 مه 0ع5وعععة) ,للم 7:2201207ع0صا لجع 209020120 السةطد5/5 تع اماع 2/0 01عحتد/ /دتلع.وع11ن[1:00ط./9/17/17//:ماغخط> ,3 .م ,(2012 
.(2013 تاتقتاصول 


ويعني ذلك أن إجمالي التكلفة البشرية لمشروع إعادة بناء الدولة قد بلغت ١١5459‏ قتلى 
من المدنيين» منذ بداية الحرب وحتى نهاية النصف الأول من سنة »70١7‏ أي خلال ما يقرب من 
و4 سنة» بمتوسط قدره نحو 5 ؟١‏ ألف قتيل سنويا خلال تلك المدة. وكما يتضح من بيانات 
الشكل أيضاًء فإن حجم التكلفة البشرية لتطبيق المشروع بعد سنة 27٠١7“‏ فاقت كثيراً حجم التكلفة 
البشرية للحرب نفسهاء ما يؤكد أن تحديات إعادة بناء الدولة فاقت كثيرا تحديات الحرب نفسهاء 
وأن التكلفة البشرية الأكبر للمشروع جاءت في سياق مقاومة المجتمع العراقي للمشروع أكثر منها 
نتيجة مباشرة لإسقاط نظام صدام حسين. 

ولم يقتصر الأمر على القتلى المدنيين» فقد دفع المجتمع العراقي تكاليف بشرية أخرى في صورة 
النزوح الداخلي؛ واللجوء السياسى الخارجى؛ إذ ارتفع إجمالي النازحين داخل العراق من ؛ و 9 مليون فى 
سنة 250١7‏ إلى 4و٠‏ مليون سنة 5 »7١١‏ ثم إلى ١7‏ قليون سنة 235١5‏ ثم إلى ١‏ مليون سنة 7٠١5‏ 
ليستقر عند مستوى 7,1 مليون نازح حتى شهر آذار/مارس ٠١٠١‏ (انظر الشكل الرقم (© -5)). 


ا 


الشكل 1 (ه-5) 


الاحتلال علول الفترة 35 الوك ارس ٠١‏ 0 


ملحوظة: بيانات سنة 7٠١٠١١‏ حتى شهر آذار/مارس فقط. 
المصدر: المصدر نفسه.» ص .١‏ 


ويتضح من خلال متابعة تطور العدد التراكمي لإجمالي النازحين أن هذا العدد ظل في تصاعد 
مستمر خلال السنوات الثماني )3١١١ - 7٠١7(‏ من دون تراجع» رغم تحسن البيئة الأمنية خلال 
السنوات الأخيرة. بل إن هذا العدد ظل أقل من المليون نازح خلال العامين الأولين -7٠١7(‏ 
48 ومي سنواك المواجية الركيسة مع نظام مندام حسين» بيغم تبحاوق المليوتين بعد سنة 
» وظل ثابتاً على مستوى ٠‏ و" مليون نازح أو أكثرء ما يعني: أولاً. ارتباط عمليات النزوح 
بتداعيات سياسات إعادة بناء الدولة أكثر منها ارتباطاً بعملية إزاحة النظام التسلطي. ويعني» قانيأء 
عدم فاعلية سياسات إعادة النازحين إلى مواطنهم الأصلية. 


وتنسحب الاستنتاجات السابقة على اتجاهات النزوح الخارجي معبّراً عنها بطلبات اللجوء 
السياسي الخارجي؛ فقد ارتفع عدد طالبي اللجوء السياسي من 757 ألف طلب لجوء بنهاية سنة 
65 إلى 884 ألف طلب لجوء بنهاية سنة »730١5‏ ثم إلى 7,4 مليون طلب لجوء بنهاية سنة 
ورغم تحسن البيئة الأمنية خلال السنوات الأخيرة من الاحتلالء إلا أن هذا لم يؤد إلى 
اختفاء طلبات اللجوء السياسيء فقد بلغ عدد طلبات اللجوء في سنة ٠١١4‏ بمفردها 79,5 ألف 


م 


طلب لجوء؛ انخفضت في سنة ٠١٠١‏ إلى 7٠١,5‏ ألف طلب لجوء. قبل أن تعود للارتفاع مرة 
أخرى في سنة 7٠١1١‏ إلى 77,5 ألف طلب لجوء (انظر الجدول الرقم (0 - 7)). 


الحدول الرقم (ه-م) 
الخارجي بالمليون حتى نهاية سئة /1٠٠؟‏ 
لاي راي نوقلي لجو ساس امبو 
السنة حتى نهاية حتى نهاية حتى نهاية حتى نهاية 4 ”> ملكا للدي 
؟ م.؟ م بات 
كك قتع لانت لسك انتم القع ايه 


المصدر: المصدر تفسة. ص 2" و-2051-5800 لإاأقناءء5 20ه ومتاءيمافدمععء] 2ه وعلطداعةلا ومتاعد؟ ععلم! وعل» 
سماد لدع امعء /منلع م نسل»ع. كعم اممعط ,ناا //صا > ,3 .م ,(2009 لممبامول 30) ومتأناألاكهآ كومكامم8 «رومعا مأ اسه 
.2012 نزدكا 20 هه لعددعععة) ,<للم. 20090131<عل ساد 0ه209020:ا 


وأخيراًء فإنه لا يمكن عزل التكلفة البشرية للحرب والاحتلال عن التكلفة البشرية التي دفعها 
الشعب العراقي: خلال الفترة ))3٠١1/0/157 -١9440/48/5(‏ نتيجة العقوبات الاقتصادية» وخبرة 
العراقيين مع برنامج النفط مقابل الغذاء» وهي المرحلة التي أدت ‏ وفق بعض التقديرات ‏ إلى 
وفاة نحو 7,7 مليون عراقي يسبب انتشار سوء التغذية والأمراض ونقص الأدوية. وتركزت معظم 
الوفيات في الشرائح العمرية الأقل من خمس سنوات والأكبر من خمسين عاماً (يإجمالي نحو /ا.١‏ 
مليون نسمة) بالإضافة إلى الشريحة العمرية بين الخامسة والأقل من خمسين سنة (نحو نصف 
مليون نسمة) 7 

وقد أدت خيرة هذه المرحلة إلى تعميق إدراك سلبى لدى العراقيين ‏ ويخاصة السئنة ‏ بأن الحرب 
الجديدة )٠٠١7(‏ والاحتلال» ليست سوى فصل جديد من السياسات الأمريكية ‏ البريطانية خلال 
التسعينيات» والرامية إلى تدمير العراق والسيطرة على موارده النفطية. 

لقد كان لارتفاع التكلفة التي دفعها المجتمع العراقي ‏ بالتفاعل مع عوامل أخرى - تأثير كبير 
في إضعاف فرص نجاح المشروع الأمريكي في العراق» من زوايا عدة. فقد أدى ذلك» من ناحية» 
إلى إضعاف الأساس الأخلاقي للمشروعء وتوفير الأساس الأخلاقي والسياسي لظهور المقاومة 
العنيفة للمشروع» ويخاصة داخل المجموعات الأكثر تضرراً منه (السنّة). كما أدى» من ناحية 
ثانية» إلى زيادة حجم التكلفة الاقتصادية والبشرية للاحتلال» ومن ثم تعقيد عملية الدفاع عن 
المشروع. 


(/ا6) صوءظ لعمممع.] علا عبروا؟ أمطللا ..مطنمع2 ده:!! 511 2 أدمتهاخ 0ج مجمتقطسظ ودما عط عمتكاآ» ,ألة عأدرة .84 
.<لصقاط. مع مقط تمظ و دك ركه /الا باع . حهها ا ببوببم//نص اا > ,(2003 بزقابا 28) «,#دومددع] و*'موعقطصورظ عط 


اانا 


د تزايد الانجاهات الرافضة للاحتلال وللوجود العسكري الأجنبي 

كما سبق القول» فإن أحد الشروط المهمة لنجاح الاحتلال في تطبيق مشروع إعادة بناء الدولة 
هو توافر درجة من القبول الشعبي بهذا المشروع. ومثلت حالة الاحتلال الأمريكي لليابان نموذجا 
مثالياً في هذا المجال» وهو شرط لم يتحقق في حالة الاحتلال الأمريكي ‏ البريطاني للعراق. فقد 
اتسعت الاتجاهات الرافضة للاحتلال بمجرد انتهاء العمليات العسكرية الرسمية ضد نظام صدام 
حسين وتغيير النظام. فكما هو واضح من بيانات الشكل الرقم (0 - »)٠‏ اتسعت الفجوة بين 
الاتجاهات المؤيدة والرافضة للوجود العسكري خلال الفترة (شباط/فبراير 5 ٠١٠‏ - شباط/افبراير 
»؛ فى اتجاه غلبة الاتجاهات الرافضة/الرافضة بشدة. فقد تراجعت نسبة الاتجاه المؤيد/ 
المويد يشدة للاتبعلال وللريدويد السكري فى العراق سن 7# بالضة فى قباط طيراير 98+84 إلين 
5 بالمئة فقط فى قباط /فبراير »+ ؟. باتخفاض قر 17 بالبعة: 

وفى المقابل» ارتفعت نسبة الاتجاه الرافض/الرافض بشدة من 0١‏ بالمئة إلى 77 بالمئة خلال 
القئرة ذاقهاء بزيادة'قدرها 5" بالمئة» وهي زيادة جاءت نتيجة تحول 4 بالمئة ممن لم يحسموا 
موقفهم من الاحتلال في استطلاع شباط/فبراير 5 ٠١١‏ إلى رفض الاحتلال» إضافة إلى تحول ١7‏ 
بالمئة من تأييد الاحتلال إلى رفضه. 


الشكل الرقم (ه ‏ 7) 


تطور موقف الرأي العام الأمريكي من وجود قوات الائتلاف 
الدولي في العراق خلال الفترة (5 )50١8- ٠٠١‏ 


(بالنسبة المئوية) 
50 
73 
79 78 
70 
65 
60 
51 
50 
2 0 40 
١‏ ...يبيردلا 39 
25 سما 30 
و 23 104 
ساك 00 
26 ال سا 5 
10 
فبراير 2008 سبتمبر 2007 فبراير 2007 نوفمبر 2005 فبراير 2004 
مؤيد/مؤيد بشدة سه رافض/رافض بشدة 


المصدر: -1ه8:00 «,وة2آ دم2056-5200 صا 'واستاعع5 لقة تمتاعدمأمدمعع8] 2ه دع اطقتمه؟ عمذاعهءا' :ععلم] مد]» 
.8 .م ,2009 'لتقتتصدل 30 :عا كناكم[ دعصا 


ا 


وكانت نسبة الاتجاهات الرافضة للاحتلال بين السنة أعلى منها بين الشيعة. وعلى سبيل المثال» 
بلغت نسبة الاتجاهات المؤيدة داخل السنة © بالمئة فقط في شباط/فبراير سنة 21١١8‏ مقابل 17 بالمئة 
داخل الشيعة» وبلغت نسية الاتجاهات الرافضة داخخل السنَّة 46 بالمئة مقابل /ا/ا بالمئة داخل الشيعة!0؛). 


ويمكن تفسير تزايد الاتجاهات الرافضة داخل المجتمع العراقي للوجود العسكري في ضوء 
عوامل عديدة» تعلق بعضها بطبيعة سياسات الاحتلال ذاتهاء وتعلق بعضها الآخر بالتكلفة البشرية 
الكبيرة التي دفعها المجتمع العراقي خلال سنوات الاحتلال. ولا يمكن إغفال عامل مهم آخر يتمثل 
بالأهمية الكبيرة التي أولاها المجتمع العراقي لهدف «تغيير النظام»» وهو هدف كان من الصعب 
تحقيقه من دون تدخل عسكري خارجي» وذلك في ضوء طبيعة نظام صدام حسين وخبرة المعارضة 
السياسية معه خلال عقد التسعينيات من القرن العشرين. فحتى مع الدعم الأمريكي للمعارضة 
الكردية والشيعية بعد حرب 1441/144٠‏ إلا أن هذا الدعم لم يكن كافياً لتغيير النظام» وهو ما 
جعل التدخل العسكري الخارجي الأداة الأكثر فعالية» وربما الوحيدة» من وجهة نظر قطاع مهم من 
المجتمع العراقي» وهو ما وفر دعماً داخلياً للاحتلال العسكري خلال الفترة الأولى من الاحتلال. 
لكن هذا التأيبد الذي توفر خلال مرحلة #تغيير النظام؛ لم يمتد إلى مرحلة «إعادة بناء الدولة» والتي 
تقتضي بطبيعتها وجوداً عسكرياً خارجياً فترة أطول. كما يمكن فهم ارتفاع نسبة الاتجاهات الرافضة 
للاحتلال داخل السنّة مقارنة بالشيعة في ضوء تراجع الدور السياسي للسنّة في نظام ما بعد الحرب 
والدولة الجديدة؛ وانحياز سياسات الاحتلال للأكراد والشيعة على حساب السنّة. 

وقد ارتبط بتزايد الاتجاهات الرافضة للاحتلال» ظهور المقاومة المسلحة ضد قوات الاثتلاف 
الدولي» وضد نظام ما بعد الحرب. فكما هو واضح من الشكل الرقم (0 -8)» ارتفع متوسط عدد 
الهجمات اليومية التي نفذتها قوى المقاومة العراقية من 4 عمليات يوميا خلال شهر حزيران/يونيو 
3٠‏ (بعد شهر واحد فقط من إعلان بوش انتهاء العمليات القتالية الأساسية في العراق في الأول 
من أيار/مايو )٠٠١‏ حتى وصلت إلى نحو 7/١‏ عملية يومياً في منتصف سنة 73٠١©‏ ثم إلى 180 
عملية يوميا خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر .7١١5‏ 

ويلاحظ في هذا السياقء أن الدفاع عن استخدام العنف ضد الولايات المتحدة وقوات الاثتلاف 
الدولي؛ وتبرير الهجمات المنفذة ضدهماء كان أعلى داخل السنّة منه في حالة الشيعة والأكراد. فوفقاً 
لاستطلاع للرأي أجرته مؤسسة «الرأي العام العالمي» (80[1 «منهأم0 عتاطنام 4 في ١‏ كانون 
الثاني/يناير 27٠١7‏ بلغت نسبة من دافعوا عن هذه العمليات 57 بالمئة» لكنها ارتفعت في حالة 
السنّة إلى 88 بالمثة (ما يقرب من ضعف النسبة السائدة على المستوى القومى)» بينما ظلت فى حالة 
الشيعة والأكراد أقل من هذا المستوى ١(‏ 4 بالمثة بين الشيعة» 5١‏ بالمئة في حالة الأكراد)29,. 

(4غ) عاسطتاكهآ تعمل امع «روعطآ دممل520-)ده2 مز بواتسراعع5 نمه دمناء نتاكدمعع!1 كه وعاطدامد/ا ومتاعه] :جعله! ومر1» 

.01م 220090131ع ل سالدع س0 902 هدعا مهاده كمع مع عله لع وو ندالع.كع ملءاموعط ,بت /مااط> ,(2009 بصسمسصول 30) 


(9؟) د5عمتكامم8 «روعما مردللد5-)وه2 هذ لإتمباءء5 لسة ممأاءتصادومعع؟ ,0 معاطوامةل؟ ومتعاعم؟ :ععله! وممل» 
.<01م.220070129ع20 الوه انمه طود جا تسلء.كوسهتاممئط. بجع //ثمغاط> ,37 .م ,(2007 لمقنصول 29) عأناتاكم؟ 


948 


الشكل الرقم (ه -8) 
تطور متوسط عدد الهجمات اليومية التى نفذتها المقاومة المسلحة فى العراق 
خلال الفترة (حزيران/يونيو ٠١١7‏ - تشرين الثاني/نوفمبر )٠١١5‏ 


المصدر: دوع مك[ه810 «روهخ]آ 205-5200 ص لاتباءء5 لة لامتاع بت مدمعع8] 2ه وعاطفتمة؟ عسمفاعها' :ععلمآ 11:020» 
.<01م.0/1206720070129 1:2 ض/طتةط صق 5/جز /تتلع. وى حتف[ 0 0خاط.115/15//:جراخط> ,20 .م ,(2007 اتتقتتصول 29) عابطتاقم]آ 


واللافت للنظر أن المجتمع العراقي حمّل مسؤولية انتشار العنف داخل المجتمع العراقي إلى 
طرفين أساسيين» هما الولايات المتحدة وقوات الاتتلاف الدولي» تلاهما تنظيم القاعدة والجهاديين 
الأجانب. قوفقاً لاستطلاع رأي أجرته مؤسسة «25م5]6/ز5 123» لمصلحة عدد من الصحف 
ومحطات الإذاعة والتليفزيون الدولية فى شهري شباطافبراير وآب/أغسطس ,70١7‏ حمّل الا 
بالمئة في استطلاع شباط/فبراير؛ الولايات المتحدة وقوات الاحتلال؛ مسؤولية انتشار العنف في 
العراق» إلى جانب 4 بالمئة رأوا أن بوش هو أحد المسؤولين عن هذ العنف. أي بإجمالي 4٠‏ 
بالمئة للولايات المتحدة وبوش وقوات الاثتلاف الدولى (الاحتلال)؛ مقابل 18 بالمئة للقاعدة 
والجهاديين الأجانب. بينما جاءت النزاعات الطائفية» والقيادات والميليشيات» الشيعية والسنية» فى 
ترتيب تال» بنسبة 8 بالمئة» 5 بالمئة» 0 بالمئة على الترتيب. ورغم تراجع مسؤولية «الاحتلال» 
في استطلاع آب/أغسطس ٠٠١7‏ إلى 71 بالمئة ١9(‏ بالمئة للولايات المتحدة وقوات الائتلاف 
الدولي» 8 بالمئة لبوش).؛ إلا أنهم ظلوا المسؤول الأول» مقارنة ب 7١‏ بالمئة لتنظيم القاعدة 
والجهاديين الأجانب» وظلت الميليشيات الشيعية والسنية كما هي تقريبا بارتفاع طفيف (" بالمئة» 
5 بالمئة على الترتيب)» وتراجعت مسؤولية النزاعات الطائفية إلى 0 بالمئة. 


كما يلاحظ أيضاً تراجع مسؤولية دول الجوار» تركيا وسورية والسعودية؛ لتتراوح بين ١(‏ 
بالمئة و؟ بالمئة)» مقارنةٌ بننحو ١١‏ بالمئة بالنسبة إلى إيران» وفقاً للاستطلاع ذاته (آب/أغسطس 


.))4  0( (انظر الشكل الرقم‎ )3٠٠ 


1 


الشكل الرقم (ه - 4) 
تقييم العراقيين حجم مسؤولية الأطراف المختلفة (الاحتلال» الأطراف الداخلية والإقليمية) 
عن العنف في استطلاعين للرأي (شباطافبراير 7١٠1‏ وآب/أغسطس )٠٠١17‏ 


هم 


5٠٠.٠١1 فبراير‎ # ٠٠١8 أغسطس‎ # 


0 0 0 2 00 
1 : 
تركيا سوريا السعودية إيران المجرمون القاعدة النزاعات قيادات قيادات الشرطة جيش حكومة الرئيس الولايات 
العاديين والجهاديّون الطائفية وميليشيا وميليشيا العراقية العراق العراق بوش المتحة 
الأجانب الشيعة السنة 


المصدر: د5عصناه8:0 «روةخآ ه2051-5200 صا جاتتناءء5 لطة طامتاعنتامصمعع8] 2ه وعاطقتعمه؟ عسمناعهء1' عرعلم] 0ه:ل» 
8 ع0 ا/جع 20902010 اطهط ة15/5ع]ع 1012/6 /تالع.1001611185ط./791977//: دراخطل> ,48 .م ,(2008 /تتقنتصول 28) عأتطتادمآ 
.(2012 لاتقتتطتدآ 20 زه 0عووعععة) ,-01م.0131 


إضافة إلى ما سبق» فقد ساد اعتقاد بأن الولايات المتحدة تخطط لوجود عسكري دائم في العراق» 
وهو ما أفقد مشروع إعادة بناء الدولة العراقية في ظل الاحتلال شرطاً آخر مهما يتمثل بأهمية وجود 
قناعة لدى المجتمع المحتل بصدقية الاحتلال حول الانسحاب وإعادة السيادة «الكاملة» إلى حكومة 
وطنية خلال فترة زمنية «محددة». فوفق الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة «الرأي العام العالمي» في ١‏ 
كانون الثاني/يناير 5 ٠١١‏ (بعد مرور ما يقرب من ثلاث سنوات على الحرب وبدء الاحتلال)» بلغت 
نسبة من يرون أن الولايات المتحدة تخطط لوجود عسكري دائم في العراق ٠١‏ بالمئة» وارتفعت هذه 
النسبة داخل السّنة إلى 47 بالمئة» بينما بلغت داخل الشيعة والأكراد: 79 بالمئة» /1" بالمئة على 
الترتيب”". ويشير ذلك إلى وجود أزمة ثقة بين السئَّة وسلطة الاحتلال بعد الحرب. 


خلاصة القول إذاً إِنَّ الاحتلال الدولي للعراق» ارتبط بتطور إدراك سلبي من جانب المجتمع 
العراقي. ولم يقتصر هذا الإدراك على السنّة وهم المجموعة الأكثر تضرراً من الاحتلال ومشروع 
إعادة بناء الدولة» لكنه امتد إلى باقي المجموعات العرقية والمذهبية الأخرى رغم استفادتها من 
)6٠(‏ دع صكاهه:8 «روةخآ سهل2051-520 طذ اأتتداءةء5 30 تامتاءنتامدمعع]1 1ه وعاطقتمه؟ عمكاعة]”' :عرعلمآ وه:1» 


8م6018/615/50 13 لتتلع.قع 17//17/.51:001[011//: 11> ,57 .م ,(2008 إتقنتصول 28) عالطتاقمآ 
.(2012 لتتقتاطتةآ 20 زه 3560ع3266) ,-01م.0131 


تغيير نظام صدام حسين. ويرجع تنامي هذا الإدراك السلبي إلى عوامل عديدة تعلق بعضها بسياسات 
الاحتلال ذاتهاء» وبتفاوت المكاسب السياسية التي حصلت عليها هذه المجموعات بعد تغيير النظام. 
وفي الوقت الذي حظي فيه الوجود العسكري بدرجة من التوافق ف فى المرحلة الأولى من الاحتلال 
(مرحلة تغيير النظام)» إلا أن هذا التوافق أو الدعم لم يمتد إلى ا إعادة بناء الدولة. 


تأثير البيئة الداخلية لدول الاحتلال 


أ- ارتفاع التكلفة البشرية والمالية 

كما هي الحال بالنسبة إلى البيئة الداخلية في العراق» كان لارتفاع التكلفة المالية والبشرية 
للاحتلال غلى مستوى دول الاحتلال ‏ وبخاصة الولايات المتحدة باعتبارها دولة الاحتلال 
الركيسن - تأثيره السلبي في إدارة الاحتلال مشروع إصادة بك الدولة في العواك: فقد بلغ إجمالي 
القتلى من العسكريين الأمريكيين خلال الغثرة (790 ,811 ؟7) 4468 قتيلاً. وتركزت حصيلة 
القتلى خلال السئوات الخمس الأولى من تطبيق المشروع. فقد بلغ عدد القتلى العسكريين 487 
قتيلاً في سنة 27٠07‏ ارتفعت إلى 844 في سنة 07٠04‏ وظل هذا المعدل ثابتاً نسبياً خلال عامي 
27٠05‏ ليرتفع في سنة 7٠٠07‏ إلى 405 قتلى. وبلغ حجم القتلى العسكريين لبريطانياء 
الحليف الرئيس للولايات المتحدة في هذا الاحتلال؛ ١1/9‏ قتيلاً فقطء مقابل ١١9‏ قتيلاً لباقي 
الدول المشاركة في الاحتلال. وهكذا يتضح أن الولايات المتحدة تحملت نحو 41,5 بالمئة 
من إجمالي القتلى العسكريين من دول الائتلاف الدولي في العراق» مقابل 7,1 بالمئة للشريك 
الأساسي (بريطانيا)» و4,؟ بالمئة لباقي الدول (انظر الشكل الرقم .))٠١  5(‏ 


الشكل الرقم (ه  )٠١‏ 
تطور عدد القتلى العسكريين الأمريكيين مقارنةٌ بدول الاحتلال 
الأخرى خلال الفترة ( )5١1١١ - 5٠٠١#‏ 
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وقد أدت إدارة الولايات المتحدة مشروعين كبيرين في توقيت واحد (أفغانستان والعراق)؛ 
واستحواذ المشروع العراقي على النسبة الأكبر من إجمالي الإنفاق العسكري المباشر على هذين 
المشروعين (راجع جدول 6 5)» واتجاه الولايات المتحدة إلى التركيز على المشروع العراقي قبل 
اكتمال المشروع الأفغاني» أدى ذلك إلى فشل المشروع الأفغاني تقريب» ونجاح حركة طالبان في 
إعادة بناء صفوفها مرة أخرىء ما نتج منه تحميل سياسة التورط الأمريكي الخارجي في مشروعات 
إعادة بناء الدول الفاشلة - بما في ذلك المشروع العراقي ‏ هذه الخبرة السلبية للمشروع الأمريكي في 
أفغانستان» وهو ما انعكس تالياً يا على اتجاهات الرأي العام تجاه المشروع الأمريكي في العراق. 


وكان لارتفاع حجم التكلفة البشرية والمالية تأثير في مشروع إعادة بناء الدولة في العراق من أكثر 
من زاوية. فقد أدى» من ناحية» إلى رفع التكلفة السياسية لتطبيق المشروع» وإضعاف قدرة إدارتي 
بوش الابن؛ ثم باراك أوباماء على الدفاع عن هذا المشروع أمام الكونغرس والرأي العام الأمريكي؛ ما 
أدى إلى تراجع الدعم الداخلي لاستمرار الوجود العسكري الأمريكي في العراق. وكان من المقبول 
لدى الرأي العام الأمريكي. إرسال قوات عسكرية ودخول الحرب في ظل المبررات التي قدمتها إدارة 
بوشء أو الاحتفاظ بمستوى مرتفع من الوجود العسكري في العراق خلال السئوات الأولى» لكن 
كان من الصعب الحفاظ على مستوى الدعم الداخلي لهذا المشروع في المراحل التالية» مع تزايد 
عدد القتلى والجرحى» وتصاعد مستوى العنف والمقاومة الداخلية المسلحة ضد الاحتلال. 

ويشكل عامء فقد تطور جدل كبير داخل الولايات المتحدة حول جدوى استمرار الوجود 
العسكري الأمريكي في العراق» بل وحول مدى نجاح المشروع الأمريكي هناك. 

وقد تضاعفت التأثيرات السلبية للتكلفة المالية على اتجاهات الرأي العام الأمريكي في ضوء 
عاملين آخرين مهمين: الأول هو دخول الولايات المتحدة في أزمة اقتصادية ومالية بدءاً من منتتصف 
سنة »,3٠١8‏ ما أدى إلى تصاعد جدل حول جدوى التكلفة المالية للتورط الأمريكى فى مشروعات 
إعادة بناء الدولة في الخارج؛ سواء في العراق أو أفغانستان. 0 

العامل الثاني أن التكلفة المالية الفعلية للحرب الأمريكية في العراق فاقت أضعاف التكلفة 
التقديرية التي طحت قبلها. وعلى سبيل المثال» وقبل بدء الحرب: قدر لاري ليندسي 201ة.آ) 
(لء205أمآء المستشار الاقتصادي لبوش الابن؛ أن إجمالي تكلفة الحرب لن تزيد عن ٠٠١‏ بليون 
دولار أمريكي. ومع ذلك» فقد ذهب آخرون إلى أن هذا الرقم مُبالّغْ فيه» فذهب وزير الدفاع 
الأمريكي آنذاك دونالد رامسفيلد إلى أن هذه التكلفة لن تزيد على 5١٠ - 6٠‏ بليون دولار» بينما 
ذهب بوا 5 ولفون يتز (2ا171/01102:1 [دنه2)ء نائب وزير الدفاع آنذاك» إلى أن العراق نفسه سوف يمول 
الحرب ومشروع إعادة البناء!"6), 


65١)‏ نقك عن: أقذتههممة مذ نعة/لا وه!ا عط كه كاده© عتسرمومعءظ عطل» ,عاتاعن)5 .2 طمعؤول لمة وعصلنظ ملداآ 


مث ععوعاء5 لقأءه5 لعتالخ عطآ] نا لعأمعدعيم ععرمم «راءتاكهمك عطا كه ومتممنوء8 عل 0ه موعلا مم1 
.206 لاتقناقةة ,805108 ركومتاءء14 (م55م) 


ةف 


الجدول الرقم (5 - 4) 
الحرب في أفغانستان والعراق حسب مصدر التمويل خلال الفترة 1515/95٠١ 1١(‏ ١1١؟)‏ 
(بالبليون دولار) 


٠ |‏ أ) 28 1 أ مرخلا 
م 5 


التكا الككا 


301098085755 اننا الخنة الخنا نكا انكانة 


(*) تشمل أيضاً تمويل وكالة الأمريكية للمساعدة 5819ئ. 

(»») تشمل التفقاث العسكرية التي تنم خارج أفغانستان والعراق ولكنها ذات صلة بالحرب في الدولتين. 

المصثكر: ,كتعععهه© +0 مم8 2885© « 9/1 ععمزة فتداكدهم0 جممدك1 هه عثاقا لدطوان +0 فته ,تكتممطوكة رود[ )0 :ذه 156» روعمداء8 رمرم 
.8 م ,(2011 طعماة 29) 33110 ملظ رعوأجعة اععمععةا لمم أسعرومه © 


تشير هذه الفجوة الضخمة بين التكلفة التقديرية المتوقعة التى طرحت قبل الحربء والتكلفة 
الفعلية للحرب إلى استنتاجين مهمين: أولهماء أنه يؤكد عدم وجود تقديرات واقعية وحقيقية مخططة 
وشاملة لحجم هذه التكلفة» وهو جزء من سوء عملية التخطيط المسبق للحرب والافتراضات 
المطروحة حولها. وثانيهماء أن هذه الفجوة أدت بدورها إلى إضعاف قدرة الإدارة الأمريكية على 
الدفاع عن مشروع إعادة بناء الدولة في العراق. 


ب تراجع الدعم الداخلى لمشر وع إعادة بناء الدولة داخل دول الاحتلال 
كما سبق القول» أدى ارتفاع التكلفة البشرية والاقتصادية للحرب ومشروع إعادة بناء الدولة في 
العراق إلى إضعاف قدرة دول الاحتلال (الولايات المتحدة ويريطانيا بالأساس) على تأمين الدعم 


او 


الداخلي لهذا المشروع؛ ما أدى إلى حدوث تراجع واضح في دعم الرأي العام الوجود العسكري 
في العراق» وإعادة تقييم قرار الحربء وقرار إرسال القوات العسكرية إلى العراق؛ وإعادة النظر 
في صدقية المبررات الأساسية التى طرحتها إدارة بوش قبل الذهاب إلى الحربء إضافة إلى تزايد 
الاقجاهات المويلة/الضاغطة الالسساب» بصوقه النظر حن القطورات السياسية والألبزية فى العراق. 
ونشير في ما يلي إلى التحولات المهمة التي شهدها الرأي العام الأمريكي بشأن القضايا السابقة: 

١‏ حدث تحول مهم في موقف الرأي العام الأمريكي من قرار الحرب ضد العراق في اتجاه 
تراجع الاتجاه المؤيّد لهذا القرار. فقد ظلت نسبة الاتجاه المؤيد لقرار الحرب تتراوح بين 7١‏ و77 
بالمئة حتى نهاية الأسبوع الثالث من شهر نيسان/أبريل »3١٠1“‏ بينما ظلت نسبة الاتجاه الرافض 
لقرار الحرب تتراوح بين 5١‏ و58 بالمئة حتى ذلك التاريخ» بفارق يتراوح بين (55 بالمئة - /؟ 
بالمئة) لمصلحة الاتجاه المؤيد لقرار الحرب (انظر الشكل الرقم .))١١  4(‏ 


الشكل الرقم (ه  )١١‏ 
تحول الرأي العام الأمريكي بشأن قرار الحرب ضد العراق خلال 
الفترة آذار/مارس 7٠١7‏ - كانون الثانى/يناير /1 ٠٠‏ 

0 (بالنسبة المثوية) 


3 ا 4 1 3-5 سس 
له 2 سه سر | .ل 


0 07 7 ل لضا 


معارض سه مؤيد © 


المصدر: تم بناء الشكل استناداً إلى نتائج استطلاعات الرأي العام التي أجرتها مؤسسة غاللوب خلال الفترات 
الزمنية المشار إليها في الشكل. النتائج متاحة على الرابط التالى: -ه759<:م011/1633/1:30.35م/تدمء. صن المع. وم //:مناط> 
.(2013 إتقنلاطع1 26 زه لم5وعععة) ,حاص محورمزة 


لكن سرعان ما بدأ الاتجاه المؤيد قرار الحرب في التراجع بشكل ملحوظ خلال شهور قليلة 
من انتهاء الحرب» ليصبح هو الاتجاه السائد بمنتصف سنة ٠١١6‏ (09 بالمئة للاتجاه المعارض» 
9 بالمئة للاتجاه المؤيد)» ثم ١‏ بالمئة للاتجاه المؤيد. ١”‏ بالمئة للاتجاه المعارض في كانون 


واللافت للنظر أن النسبة الأكبر من أولئك الذين أعلنوا معارضتهم الحرب في آخر استطلاع 
أجري في ١5(‏ -18 كانون الثاني/يناير 1 )٠٠‏ برروا هذا الرفض بعدم وجود سبب واضح للحرب 
وأنه لم يكن هناك ما يجعل هذه الحرب ضرورة (5” بالمئة)+ بينما ذهب 75 بالمئة إلى أن سبب 
معارضتهم يعود إلى تعرضهم لخديعة من جانب القيادة السياسية» وعدم صدق المبررات والذرائع 


الي: طرححت للحرب 680 


١‏ - حدث تحول ممائثل للموقف من قرار إرسال القوات العسكرية الأمريكية إلى العراق» فقد 
لك شية من رأيا أنه كات قراراً ديجا أعلى عرز نضسية الثين وأر] أن ماخ قراراً غطأ نارق بير 
خلال السنة الأولى فقط من الوجود العسكري الأمريكي في العراق (سنة .)73١١7‏ لكن هذه الفجوة 
بين الانجاهين بدأت في التراجع تدريجياًء ليدخل المجتمع الأمريكي في حالة من الاستقطاب 
أو الانقسام حول مدى صحة هذا القرار طوال الفترة من منتصف سنة 5 "٠١١‏ حتى منتصف سنة 
5 لتتسع الفجوة بين الاتجاهين مرة أخرة ولكن لصالح الاتجاه الذي رأى أن هذا القرار كان 


قراراً خطأ (انظر الشكل الرقم (4 - ؟7١)).‏ 


الشكل الرقم (ه ‏ ؟7١)‏ 
تحول الرأي العام الأمريكي بشأن قرار إرسال الولايات المتحدة قوات عسكرية إلى العراق 


المصدر: المصدر لقبنيه: 


(بالنسبة المئوية) 
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(؟5) 26 ده لعووعععة) ,حاستتمحمو زوم 299م011/1633/1:20.35م/تامء. من لادع.1711//:ماغط> ,مطلة0 «روة:1» 


.(2013 جتقتصاء ]1 


فكما هو واضح من الشكل» بلغت نسبة من رأوا في استطلاع (5 " - 5؟ آذار/مارس )3٠١‏ أن 
قرار إرسال القوات العسكرية الأمريكية إلى العراق كان قراراً صحيحاًء ٠/5‏ بالمئة» مقابل “71 بالمئة 
فقط رأوا أنه كان قراراً خطأ. لكن هذا الوضع لم يستمر طويلاًء فقد بدأ الكثير من الأمريكيين في 
إعادة تييع مولقهم من وار إرسال القوات العسكرية إلى العراق إلى أن أصبح الاتجاه الذي رأى أنه 
كأ قرايا خسطأ عو الأ وفوا (08 بالمئة في استطلاع ١١-٠١‏ تموز/يوليو سنة 275٠١4‏ مقابل 
59 بالمئة للاتجاه المقابل). 


وفي الاتجاه ذاته» راجع الكثير من الأمريكيين المبررات التي طرحها بوش حول الحرب 
ضد العراق» وعلى رأسها المبرر المتعلق بامتلاك نظام صدام حسين أسلحة دمار شامل. فوفق 
استطلاع لرأي أجرته مؤسسة غاللوب في "١‏ أيار/مايو »50١7‏ رأى ”١‏ بالمئة أن إدارة بوش 
خدعت الشعب الأمريكي بمقولة امتلاك صدام حسين أسلحة دمار شاملء؛ مقابل 51 بالمئة نفوا 
وجيرد عثل هله الخديعة. لكن جدءاً من ذلك التاريخ» أخذت الفجوة بين الاتجاهين ذ في التراجع 
وو ففي استطلاع آخر أجرته غاللوب في ١‏ شباطاراير 8٠50؛‏ انخفضت نسبة من رفضوا 
تعرض الشعب الأمريكي للخديعة إلى 47 بالمئة» بانخفاض قدره ١5‏ بالمئة مقارنة باستطلاع أيار/ 
مايو ٠07‏ ”» بينما ارتفعت نسبة المؤيدين لتعرض الشعب الأمريكي للخديعة إلى 57 بالمئة بارتفاع 
قدره 77 بالمئة (انظر الشكل الرقم .))١7"  5(‏ 


الشكل الرقم (ه ‏ 1) 


تحول الرأي العام الأمريكي بشأن ذريعة بوش 
حول امتلاك العراق أسلحة دمار شامل 


(بالنسبة المئوية) 
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المصدر: المصدر نفسه. 


؛ - الأمر نفسه في ما يتعلق بتقييم الرأي العام الأمريكي وضع الولايات المتحدة في العراق؛ 
فباستثناء السنة الأولى تقريباء غلب على اتجاهات الرأي العام الأمريكي التقييم السلبي لوضع 
الولايات المتحدة في أفغانستان. فكما هو واضح في الشكل الرقم »)١5  4(‏ فقد رأى 86 بالمئة 
من عيّنة الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة غاللوب في 7١‏ و77 نيسان/أبريل .7٠07‏ أن الأمور تسير 
5 العراق بشكل جيد/جيد جداً بالنسبة إلى الولايات المتحدة» مقابل ١5‏ بالمئة رأوا أن الأمور 
تسير شكل سيئع/سيىع جداً. وقد بدأ التقييم السلبي في التزايد» كما بدأ التقييم الإيجابي في 
التراجع» وظلت التقييمات السلبية هي السائدة خلال الفترة من منتتصف سنة 4 ٠١١‏ حتى منتصف 
بيعة ره ١‏ لا سيق بذآت القبيرة ين الاتجاعين في الاتسدار قلريهيا البفبل الأمر إلى درعة مخ 
الانقسام (58 بالمئة للتقيبم الإيجابي و50 بالمئة للتقيبم السلبي» وذلك في الاستطلاع الذي 
أجري في 8 - ١١//ا/١١1١5).‏ 


الشكل الرقم (ه  )١4‏ 


تطور تقيبم الرأي العام الأمريكي وضع الولايات المتحدة في العراق 
(بالنسبة المئوية) 


المصدر: المصدر نفسه. 
ه أيضاًء تزايدت قناعة الرأي العام الأمريكي بعدم امتلاك إدارة بوش رؤية أو خطة محددة 
للتعامل مع التحديات السياسية والأمنية في العراق. فرغم أن نسبة كبيرة كان لديها القناعة بالفعل 


لا 


بعدم وجود مثل هذه الرؤية أو الخطة منذ الشهور الأولى بعد الحرب (05 بالمئة وفقاً لاستطلاع 
الرأي العام الذي أجرته غاللوب في 71-75 آب/أغسطس 7٠١7”‏ أي بعد نحو أربعة أشهر من 
إعلان بوش انتهاء العمليات العسكرية الأساسية فى العراق)» إلا أن هذا الاتجاه أخذ فئ التزايد حتى 
أصبح هو الاتجاه السائد. فبعد مرحلة من توت الراك الأمريكي حول تلك المسألة: إل أنه يذه 
من منتصف كانون الثاني/يناير سنة 7١١5‏ مال الرأي العام الأمريكي إلى حسم الإجابة عن هذا 
السؤال لمصلحة الانحياز الواضح إلى عدم امتلاك إدارة بوش خطة واضحة للتعامل مع التحديات 
السياسية والأمنية في العراق» وهو ما يتضح من متابعة نتائج استطلاعات الرأي العام التي أجريت 
بدءاً من منتصف سنة ٠٠١5‏ (انظر الشكل الرقم (0 - .)١5‏ فوفقاً لنتائج استطلاع الرأي العام الذي 
أجرته مؤسسة غاللوب فى ١5 - ١١‏ كانون الثانى/يناير سنة /ا0 27١‏ بلغت نسبة من رأوا أن إدارة 
بوش لا تمتلك رؤية واضحة للتعامل مع التتحديات السياسية والأمنية في العراق 14 بالمئة» مقابل 
4 بالمئة رأوا امتلاك إدارة بوش هذه الرؤية. 


الشكا الرقم (ه_ ه١)‏ 
تحول الرأي العام الأمريكي حول مدى امتلاك إدارة بوش رؤية 
واضحة للتعامل مع التحديات السياسية والأمنية فى العراق 
(بالنسبة المئوية) 
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المصدر: المصدر نفسه. 


5 - إضافة إلى كل ما سبق» فقد تراجع إدراك الرأي العام الأمريكي وجود علاقة واضحة بين 
الحرب ضد العراق وحياة المواطن الأمريكيء فقد تراجعت نسبة من رأوا أن الحرب كان لها تأثير 


08 


إيجابي في حياتهم داخل الولايات المتحدة من 51 بالمئة في استطلاع أجرته غاللوب في (؟١7‏ - 
“7”) نيسان/أبريل 7٠٠١7‏ إلى 7١‏ بالمئة فقط» في استطلاع آخر أجري في ١١ - ٠١‏ آذار/مارس 
54 كذلك فقد زادت نسبة من رأوا أن الحرب كان لها تأثير سلبي في حياتهم داخل الولايات 
المتحدة من 18 بالمئة إلى 08 بالمئة فى الاستطلاعين السابقين على الترتيب؛ كما تراجعت نسبة 
من رآوا أن:الحرب لم يكن لها تاثبر ملسوظ فى محياتهع من 74 يالمقة في استطلوع نيسات/أبريل سنة 
4 إلى 18 بالمئة في استطلاع آذار/مارس ٠٠١5‏ (انظر الشكل الرقم (5 .))١1-‏ 


الشكل الرقم (0 - )١5‏ 
تحول الرأي العام الأمريكي إزاء تأثير الحرب ضد العراق 
فى حياة المواطن داخل الولايات المتحدة 


(بالنسبة المئوية) 
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المصدر: المصدر نفسه. 


في ما يتعلق بتأثير الحرب في الأمن القومي الأمريكي, فقد رأى ١5‏ بالمئة فقط في استطلاع 
أجرته غاللوب في 770١‏ آب/أغسطس ٠١٠١‏ أن الولايات المتحدة باتت أكثر أمنا بعد مرور 
نحو سبع سنين ونصف على الحربء بينما تراوح رأي ١١‏ بالمئة بين عدم حدوث تغيير ملموس 
أو تدهور الأمن القومي الأمريكي (40 بالمئة رأوا أنه لم يحدث تغيير ملموس» 7" بالمئة رأوا 
حدوث تدهور في حالة الأمن القومي)””. وقد انعكست هذه التحولات المهمة على الموقف من 


الوم .(2012 عطحووءة<1 31 جه لعووعععة) ,</11/142667وم/صمء. صن لدع ./755//:متخط> رعازوء/11 متلله© 


الك 


أي قرارات مستقبلية تتعلق بالالتزامات الأمريكية المستقبلية تجاه العراق بعد الانسحاب. وعلى 
سبيل المثال؛ كشف استطلاع الرأي السابق ذاته عن ضعف دعم المجتمع الأمريكي قيام القوات 
الأمريكية بأي عمليات قتالية بعد تسليم مسؤولية تلك العمليات للقوات العراقية. فقد عارض عودة 
القوات الأمريكية إلى الاضطلاع بتلك المسؤولية 77 بالمئة مقابل موافقة ٠١“‏ بالمثة. وارتفعت نسبة 
المعارضين لهذا الاحتمال بشكل واضح داخل الديمقراطيين (4/ بالمئة)» والمستقلين (7” بالمئة)» 
بينما سادت حالة من الانقسام داخل الجمهوريين (أيّده 07 بالمئة» بينئما عارضه 40 بالمثة). 
وهكذاء واستناداً إلى ما تمت مناقشته في الفصل الأول» من حيث تأثير طبيعة النظام السياسي 
في دولة الاحتلال» وموقف الرأي العام من هذه الأنظمة في عملية صنع قرار السياسة الخارجية» 
يمكن القول إن البيئة الداخلية لدولة الاحتلال أدّت دوراً ضاغطاً على عملية صنع القرار الخاص 
بعملية إعادة بناء الدولة في العراق» وبخاصة في ضوء تزايد الأهمية النسبية للملف العراقي كمحدد 
لاتجاهات تصويت الناخب الأمريكي. ففي استطلاع للرأي العام أجرته غاللوب خلال الفترة من 
١‏ - 7 حزيران/يونيو 1001» أكد 91 بالمئة ممن لهم حق التصويت أن مواقف المرشحين في 
الانتخابات الرئاسية ‏ السابقة والحالية ‏ حول الحرب في العراق ستمثل عاملاً في تحديد موقفهم 
منهم في انتخابات سنة 27١٠١8‏ بدرجات مختلفة ١7(‏ بالمثة قالوا إن هذه المواقف ستكون شديدة 
الأهمية بالنسبة إليهم؟ 51 بالمئة قالوا إنها ستكون مهمة جداً؛ 18 بالمثة قالوا إنها ستكون مهمة 
إلى حد ما)» بينما قال 5 بالمئة فقط إن هذه المواقف لن يكون لها تأثير في تحديد موقفهم من 
المرشحين. وفي استطلاع آخر أجري في ١5 - ١١‏ حزيران/يونيوء ظلت النسبة هي نفسها تقريباً (457 
بالمئة» مقابل / بالمئة قالوا إن هذه القضية ستكون غير مهمة في تحديد موقفهم من المرشح)!؛©. 
لقد أدى ارتفاع التكلفة البشرية للاحتلال» واتساع نطاق المقاومة الداخلية للمشروع» وتراجع 
مستوى الدعم الداخلي؛ سواء داخل المجتمع المحتل أو دولة الاحتلال» إلى إعادة إنتاج المعضلة 
ذاتها التي واجهتها الولايات المتحدة في أفغانستان» وهي الموازنة بين بديلين شديدي الصعوبة: 
ش الأول هو الاستمرار في الاحتلال ما يعني الاستمرار في دفع التكاليف السابقة» وربما انهيار 
المشروع برمته» والثاني هو الانسحاب المبكر قبل اكتمال المشروعء وهو ما يعني تزايد احتمالات 
الحرب الأهلية ومن ثم احتمال انتكاس المشروع أيضاًة". 
والواقع أن تصاعد الاتجاهات المعارضة للغزو الأمريكي - البريطاني للعراق تعود إلى ما قبل 
الغزوء فقد سبق بدء الغزو نمو اتجاهات معارضة له ليس فقط داخل الدول التي عارضت الغزوء 
ولكن شمل ذلك الدول التي شاركت في الغزو وعلى رأسها بريطانياء وذلك على نحو ما سيتم 


ليسا 
تناوله لاحقاً. 
)65 منالاة0 «روهما» 
(00) لمقتصاء-لمقناهة) 1 .مع ,84 .اهل ,عطوزرقا ت«واعره/ «ردلاا عااممتسهنا عطا ومتعمزللا :1:20» رممتطط20 دعدمول 


.6 .م ,(2005 


٠ 


ثالثاً: البيئة العالمية والإقليمية 


تشير قراءة التحولات الرئيسة في السياسات الدولية بعد هجمات أيلول/سبتمير 7١١١‏ وعلى 
رأسها سياسة «الحرب على الإرهاب»» وتداعياتها على مستوى إقليم الشرق الأوسط بعامّة؛ 
ونمط تفاعل دول الإقليم مع النظام العالمي بخاصّة: إلى تأثر عملية إعادة بناء الدولة سلباً بتلك 
السياسات. وتعقّد حسابات القوى الإقليمية ودول الجوار الجغرافي لدولة العراق بشأن الغزو 
الأمريكي للعراق ومسألة تغبير النظام عبر التدخل الخارجي واستخدام القوة العسكرية» وإزاء عملية 
إعادة بناء الدولة وما تبعها من تداعيات داخل العراق. فقد تبع محاولة الولايات المتحدة مد سياسة 
الحرب على الإرهاب على حالة العراق» والتعامل مع مسألة «تغيير النظام» باعتبارها جزءاً من تلك 
السياسة؛ ظهور حالة من الاستقطاب الدولي حول مشروعية هذا التوجه. وإزاء إصرار الولايات 
المتحدة وبريطانيا على تنفيذ مشروع الغزو في ظل حالة الاستقطاب تلك؛ سرعان ما فقد المشروع 
السياسي في العراق أساسه القانوني والأخلاقي. 


١‏ - البيئة العالمية 


خلقت هجمات أيلول/سبتمبر ٠١١١‏ والحرب ضد الإرهاب. بيئة عالمية كان لها تأثيرها الكبير 
في السياسات الأمريكية التقليدية» ومراجعة الإدارة الأمريكية بعض هذه السياسات. كان أبرز 
هذه السياسات التي خضعت للمراجعة سياسة حظر الانتشار النوويء والتدخل الخارجي لنشر 
الديمقراطية» والعلاقة بين الأمن القومي الأمريكي والمصالح الأمريكية من ناحية» والأمن العالمي 
من ناحية أخرى. وكان الملمح الرئيس في هذه المراجعة هو ربط هذه السياسات بالحرب على 
الإرهاب. وكان لتلك التحولات تأثيرها في مشروع إعادة بناء الدولة في العراق من أكثر من جانب. 

فقد شكلت هجمات أيلول/سبتمبر عاملاً رئيساً في تغيير توجهات إدارة بوش الابن الجمهورية, 
فكما سبق القول» تبنت هذه الإدارة عقب وصولها إلى السلطة في كانون الثاني/يناير 75١١١‏ توجها 
«انعزالياً» مغايراً لتوجه ا الليبراليةة (10]611121002/1552 521عط1.آ)» الذي ساد خلال إدارة بيل 
كلينتون الديمقراطية »)3٠٠١  ١9917(‏ والتى دعمت التورط فى العمليات العسكرية الخارجية 
لدوافع إنسانية» على نحو ما حدث في الصومال وهايتي والبوسنة وكوسوفوء استناداً إلى الربط 
القوي ابين الأمن القومي الأمريكي والمصالح الأمريكية من ناحية» والأمن العالمي من ناحية أخرى. 
كما تبت إدارة بيل كلينتون أيضاً إعلاء مبادئ القانون الدولي» والتعاون متعدد الأطراف» والتوافق 
العام عاتوات رئيسة لبناء الشرعية الدولية. 

وعلى النقيض؛ فقد تبنت إدارة بوش توجهاً قام على أنه يمكن تحقيق الأمن الأمريكي وحماية 
المصالح الأمريكية من دون الاضطرار إلى الدخول في علاقات تفاعل كثيفة مع العالم الخارجي» 


ومن دون الاضطرار إلى تقديم تنازلات كبيرة للفاعلين الدوليين أو المنظمات الدولية بشكل 
له يتناسب مع قوة الولايات المتحدة وهيمتتها داخل النظام العالمي. وارتبط بذلك إعلاء هذه الإدارة 


١١ 


مبادئ العمل الأحادي. ورفض تقييد حرية الولايات المتحدة في استخدام القوة» على حساب 
مبادئ القانون الدولي والعمل متعدد الأطراف والتوافق العام. فوفقاً لهذا التوجه؛ فإن الولايات 
المتحدة من القوة التي لا تسمح لها بالالتزام بهذه المبادئ7”. 

وهكذاء فقد انطلقت إدارة بوش الجمهورية من مبادئ المدرسة الواقعية والتيار الانعزالى الذي 
ساد السياسة اللخارجية الأمريكية في بعض المراحل التاريخية. ويفسر ذلك النقد الشديد الذي 
وجهته إدارة بوش لسياسة كلينتون للتورط في مشروعات إعادة بناء الدولة خلال التسعينيات؛ إذ 
لا يهتم التيار الانعزالي كثيراً بالمسؤولية الأخلاقية للولايات المتحدة تجاه العالم الخارجي 

لكن هجمات أيلول/سبتمبر جاءت لتفرض على إدارة بوش إعادة النظر في تلك التوجهات. 
فقد أثبتت تلك الهجمات وجود علاقة قوية بين الأمن القومي الأمريكي من ناحية والأمن العالمي 
من نلحرة أخرف» بن وود علاقة قرية : بين الأمن القومي الأمريكي من ناحية؛ وطبيعة الأنظمة 
السياسية الداخلية من ناحية أخرىء» وذلك بعد الربط القوي بين الأنظمة السياسية السلطوية وانتشار 
التنظيمات الدينية المتشددة وإمكان استخدام هذه الأنظمة لأسلحة الدمار الشامل ضد الولايات 
المتحدة أو المصالح الأمريكية» ما خلق مصلحة أمريكية في التدخل العسكري الخارجي لنشر 
الديمقراطية وإعادة بناء هذه الدول. 

كذلك كشفت هجمات أيلول/سبتمبر عن ضعف فعالية سياسة الردع الأمريكي وعدم فعالية 
الإجراءات التي اتخذتها إدارة كليئتون للرد على الاعتداءات التي تعرضت لها المصالح والمنشآت 
الأمريكية خلال التسعينيات» وبخاصة ضرب سقارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام في 
سنة 1444ء ثم الهجوم على المدمرة الأمريكية «كول» في تشرين الأول/أكتوبر سنة .7٠٠١‏ فقد 
انتهت إدارة بوش إلى أن ضعف الإجراءات الأمريكية ضد التنظيمات الدينية المتشددة المتورطة فى 
تلك العمليات» هو الذي قاد إلى تلك الهجمات. , 

وهكذاء انتهت إدارة بوش الابن إلى الربط بسهولة» ود بدو ن أي تناقضات أخلاقية أو سياسية. 
بين الأمن القومي الأمريكي والمصالح الأمنية الاستراتيجية» والتدخل الخارجي لنشر الديمقراطية» 
والاستخدام الموسع للقوة العسكرية لتحقيق هذا الهدف» ولا سيّما في ضوء الإمكانات العسكرية 
الهائلة والفجوة بين الولايات المتحدة وبين باقي الفاعلين الدوليين. 

لقد كان لهذه البيئة تأثيرها المهم في مراجعة إدارة بوش للسياسة الأمريكية تجاه الأزمة العراقية 
فاستبعدت العمل العسكري في البداية واعتمدت آلية «العقوبات الذكية». لكن التحولات 0 
أدت إلى إعادة النظر في تلك السياسة» حيث تم النظر إلى نظام صدام حسين باعتباره مصدراً 
للتهديد لا يمكن التسامح معه.ء خصوصاً في ظل تصاعد التخوف من تعاون نظام صدام حسين مع 
التنظيمات الدينية المتشددة أو استخدام أسلحة الدمار الشامل؛ فضلاً عن الطموح الأمريكي بأن 


(07) جمال عبد الجوادء (السياسة الأمريكية تجاه العراق: تشدد يميني وهوس أمئيء؟ السياسة الدولية» العدد ١6١‏ 
(نشرين الأول/أكتوبر ا ص 86. 


نلف 


تغيير نظام صدام حسين سوف يستتبعه نشر الديمقراطية في إقليم الشرق الأوسط من خلال إطلاق 
موجة من الإصلاحات السياسية في المنطقة. استناداً إلى ذلك. اتجهت إدارة بوش إلى تفضيل 
العمل العسكري لتغيير نظام صدام حسين. 

غير أن تحولات البيئة العالمية الجديدة لمرحلة ما بعد أيلول/سبتمبرء وإدارة الأزمة العراقية في 
إطار سياسة الحرب على الإرهاب» لم تضمن للولايات المتحدة بناء ائتلاف دولي فاعل لتغيير نظام 
صدام حسين ومشروع إعادة بناء الدولة في العراق. ونناقش هنا الملامح العامة للبيئة العالمية لعملية 
إعادة بناء الدولة في العراق من خلال نقطتين أساسيتين: الأولى» هي حالة الاستقطاب الدولي حول 
مشروعية غزو العراق؛ والثانية. هي ضعف الأساس أو الغطاء القانوني للغزو» ومن ثم لعملية إعادة 
بناء الدولة. 


أ استقطاب دولي حول مشروعية غزو العراق 

كان من اليسير على الولايات المتحدة في حالة أفغانستان الربط بين نظام طالبان وهجمات 
أيلول اسبتمبر» الأمر الذي سههّل نسبياً عملية بناء ائتلاف دولي واسع» وذلك بغض النظر عن مستوى 
فعاليته في مواجهة طالبان والقاعدة أو في عملية إعادة بناء الدولة. لكن الأمر اتسم بدرجة أكبر 
من الصعوبة في حالة العراق» وذلك بالنظر إلى عدم وجود علاقة واضحة بين مشروع غزو العراق 
وتغيير نظام صدام حسين من ناحية؛ والحرب على الإرهاب من ناحية أخرى؛ إضافة إلى عدم وجود 
أساس مادي أو قانوني واضح يسمح للولايات المتحدة باستصدار قرار من مجلس الأمن يسمح لها 
باستخدام القوة العسكرية ضد نظام صدام حسين وتغييره بالقوة» أو بتفعيل حق الدفاع عن الذات 
كما حدث في حالة أفغانستان. 

لكن رغم ذلك» حاولت الإدارة الأمريكية الترويج لوجود علاقة بين نظام صدام حسين وهجمات 
أيلول/سبتمبر» حيث تم الحديث عن لقاء بمدينة براغ» بين محمد عطاء قائد المجموعة المنفذة 
تلك الهجماتء والدبلوماسي العراقي التابع لأجهزة الاستخبارات العراقية أحمد العاني؛ علاوة 
على روايات أخمرى حول تورط النظام العراقي في هجمات «الجمرة الخبيثة» (الأنشراكس)7". 
لكن المحاولة الأهم كانت ما قام به الرئيس بوش في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة 
في ١71‏ أيلول/سبتمبر 2٠5٠٠١7‏ والذي تحدث فيه بالتفصيل عمّا وصفه بخرق العراق جميع قرارات 
مجلس الأمن الصادرة بحق العراق منذ سنة »١1441١‏ وعدم الوفاء بالالتزامات الواقعة على النظام 
العراقي يموجب تلك القرارات في مجالات حقوق الإنسان» وانتشار أسلحة الدمار الشامل النووية 
والكيماوية؛ والقدرات الصاروخية!. 

(01) محمد عبد السلام» #تعقيدات الهجوم العسكري المحتمل ضد العراقء» السياسة الدولية. العدد ١6١‏ (تشرين 
الأول /أكتوبر ؟١٠٠7):‏ ص 97. 


(04) في مجال حقوق الإنسان تحدّث بوش عن عدم تطبيق النظام العراقي الالتزامات الواردة في قرار مجلس الأمن 
الرقم 584 الصادر عام ١144ء‏ والذي ألزم النظام بوقف جميع أشكال القمع وعمليات القتل والاعتقالات التعسفية التي - 
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غير أن الجهود الأمريكية فشلت في استصدار قرار من مجلس الأمن يسمح لها باستخدام 
القوة المسلحة ضد العراق» واقتصر الأمر على القرار الرقم ١44١‏ الصادر في 8 تشرين الثاني/ 
نوفمبر 2٠٠07‏ بصيغة لاتسمح بالاستخدام التلقائي للقوة العسكرية قبل الرجوع مرة أخرى إلى 
مجلس الأمن. وفي محاولة أخرى للحصول على هذا التصريحء عرض وزير الخارجية الأمريكية 
آنذاك» كولن باول» في خطاب له أمام مجلس الأمن في © شباط/فبراير 7٠٠١1‏ ما وصفه بالأدلة 
الكافية حول امتلاك العراق الأسلحة النووية وخرق القرار .»2١5151١‏ لكن هذه المحاولة باءت هي 


يمارسها ضدّ المعارضة السياسية وضد نّ الأقليات» وعدم تطبيقه الالتزامات الواردة فى القرارين الرقمين 585 و7837 الخاصة 
بالإفراج عن جميع الأسرى الكويتيين الذين تم أسرهم خلال عملية الغزو العراقي للكويت؛ وعدم التورط في أي أنشطة 
إرهابية أو السماح لأي جماعات إرهابية بالعمل من داشخل الأرا اضي العراقية؛ وعدم التزام اهام بقرار مجلس الأمن الرقم 
1777 الذي يحظر تقديم أي دعم للتنظيمات الإرهابية. وأشار يوش في هذا السياق أيضاًء إلى تورّط النظام العراقي في دعم 
التنظيمات الإرهابية التي تقوم بعمليات إرهابية ضدّ إيران وإسرائيل والحكومات الغربية. كما ار بوش إلى تورط النظام 
العراقي في محاولة اغتيال أمير قطر سنة “481٠ء‏ وإشادته الصريحة بهجمات أيلول/سيتمبر 235٠١١‏ إضافة إلى تقديمه الملاذ 
الآمن لعناصر القاعدة التي فرّت من أقغانستان إلى العراق أثناء العمليات العسكرية. وفي مجال امتلاك النظام أسلحة الندار 
الشاملء تحدّث بوش عن إنكار النظام العراقي طوال الفترة )١1946  ١9491١(‏ امتلاكه برنامجاً للأسلحة الكيماوية: لكنه 
اضطرٌ إلى الاعتراف بامتلاكه هذه الأسلحة بعد انشقاق أحد الكوادر العراقية العاملة في هذا البرنامج» وأنه اعثرة ف بإنتاج 
عشرات الآلاف من اللترات من مادة الأنثراكس» وغيرها من العناصر البيولوجية القاتلة. كما أشار بوش إلى أن مة مفتشي الأمم 
المتحدة أكّدوا امتلاك العراق  ”‏ 4 أضعاف كمية الأنشراكس التي اعترف بها النظام. وفي مجال إنتاج الأسلحة النووية» 
أشار بوش إلى أن النظام العراقي اعترف عام 1445 وبعد أربع سنوات من الخداعء بأنه كان لديه برنامج للسلاح التووي 
قبل حرب الخليج وأنه لولا هذه الحرب لأصبح العراق دولة نووية بحلول سئة .١447“‏ كذلك أشار بوش إلى أن النظام 
العراقي ما زال يخفي الكثير من المعلومات المهمة حول برنامجه النووي» وما زال يمتلك الكثير من القدرات اللازمة لونتاج 
السلاح النووي» كما حاول مرّات عديدة شراء أسطوانات الألومونيوم اللازمة لتخصيب اليورانيوم؛ إضافةٌ إلى اللقاءات التي 
رصدها الإعلام العراقي الرسمي بين الرئيس العراقي والعلماء النوويين العراقبين. وفي ما يتعلق بالقدرات الصاروخية» أشار 
بوش إلى أن النظام العراقي يمتلك صواريخ يتجاوز مداها ١6١‏ كم؛ ويعمل على امتلاك صواريخ ذات مدى يهدد الاستقرار 
والأمن الإقليميين» مستغلاً في ذلك عائدات النفط المخصصة لشراء الغذاء. 
وانتهى بوش إلى أن النظام العراقي بات يمثّل تهديداً لسلطة الأمم المتحدة.» وللسلام والأمن العالميين» وأنه ما لم يتم 

اتخاذ إجراء ضدٌ هذا النظام» ستستمر ممارساته الوحشية ضدٌّ شعبه» وستستمرٌ ممارساته العدائية ضدٌ جيرانه يم 
من جديد؛ وستزداد حالة عدم الاستقرار في الإقليم» فضلاً عن خطورة انتقال أسلحة الدمار الشامل إلى التنظيمات الإرهابية. 


للاطلا اع على نص الخطاب. انظر: تعانمنا «لالطسعدعة تمعمءت وومأندلة لعائدنا عن ما كوعل0خ» ,تاكظ ,للا مومع 
0 لايك 6 كنامطء اتطتج- تأكبجا بجعم رمعع التجتقط> ,(2002 ععطتعامء5 12) ألا بسعل0) عع امدنولمع1] وممتتول؟ 
.(2012 لإمقناهرول 30 00 لع5وععع8) ,<لج. تاقناطا_الا_رععتمعم_وعاععءمد_لعاعع اعد/قادء تناع و0/لنوعع7تتاوباط 


(59) ركز كولن باول في هذا الخطاب على النقاط التالية: الأولى التأكيد أن النظام العراقي لم يمتثل لقرار مجلس 
الأمن الرقم 55١‏ !؛ الثانية أن القرار السابق مثّل الفرصة الأخيرة والوحيدة أمام العراق؛ النقطة الثالئة هي محاولة تصدير 
معنى محدد لعيارة «العواقب الخطيرة» الواردة في القرار في حالة عدم امتثال العراق لما جاء في القرار وتصوير الأمر وكأن 
هناك حالة من التوافق داخل المجلس حول المعنى المقصود بتلك العبارة. ورغم أن باول لم يشر صراحة إلى أن ذلك 
يعني استخدام القوة العسكرية (على نحو ما قاله صراحة في شهادته أمام لجنة العلاقات الدولية لمجلس النواب في ١7‏ 
شباط/فبراير "7١٠3)؛‏ إلا أنه واصل حديئه: وكأن هذا هو المعنى المقصود. قال باول: «لم تكن لدى أي عضو من أعضاء 
المجلس ممن صوتوا على القرار أية مفاهيم ضمنية بشأن طبيعة ونية القرار أو ما كانت ستعتيه العواقب الوخيمة في حالة 
عدم الامتثال»؟ النقطة الرابعة همي عرض مجموعة مما اعتبره أدلة كافية ومعلومات جديدة حول امتلاك العراق أسلحة الدمار 
الشامل» وتورطه في أنشطة إرهابية. شملت هذه الأدلة عرض مجموعة من المحادثات التليفونية التي جرت بين مسؤولين 
عراقيين حول الأسلحة والمنشآت التووية والكيماوية العراقية» ومخازن السلاح. منهاء على سبيل المثال» محادثة تليفونية > 


5 


الأخرى بالفشلء ولم تنجح في القضاء على الخلاف العميق بين المعسكر الأمريكي ‏ البريطاني» 


جرت بين ضابطين كبيرين من الحرس الجمهوريء؛ تم رصدها بوساطة الحكومة الأمريكية في ١7‏ تشرين الثاني انوفمبر 
٠٠‏ أي قبل زيارة وفد المفتشين الدوليين العراق بيوم واحدء عبّرا فيها عن قلقهما من اكتشاف عربة معدلة» وضرورة 
إخفائها في مكان آمن بعيداً من فريق التفتيش. ومكالمة تليفونية أخرى لضابط بمقر الحرس الجمهوري يصدر فيها تعليماته 
لضابط آخخر ميداني يطلب منه فيها تنظيف جميع المواقع وأماكن الخردة والأماكن المهجورة من أي ذخائر ممنوعة. واستئد 
باول إلى نص هذه المكالمة لاستنتاج أن النظام العراقي طوّر نظاماً لإخفاء الأسلحة المحظورة بعيداً من فرق التفتيش» من 
خلال استعداث الجن غلبا لرصد فرق التفتيشش 4 برئاسة بلهياسين رمضاق: تالت الرئيس الغرالي» ولخل في عقويتها 
قصَيّء الابن الأصغر لصدام حسين» والجنرال أمير السعدي» مستشار صدام. عرض ياول أيضاً مجموعة من الصور لمخازن 
السلاح الكيماوي قال إنه د تم التقاطها بالأقمار الصناعية» وقد لوحظ في صور أخرى للمخازن ذاتها أنه قد تم تنظيفها قبل 
وصول فرق التفتيش. انظر: لإتقبصطء! 5) اتعمنامت نزاقريعء5 كروألواط لعاتدنا عط 0 و5ع,للم اعاماة ؟ه لإقاععء5 5لا 
.(2012 لإتقناتئةل 20 08 لعكوعع32) ,حمدباءو جه 05/1/ء10/2003/1ر تل [نا.مء. مهأل مقناج. ناا //:طناط> ,(2003 

وقد تأكد بعد ذلك عدم صحة الأدلة التي أوردها كولن باول في هذا الخطاب. إذ اعترف باول في سنة ٠١٠١©‏ أنه تعرض 
لعملية ختداع من جانب أجهزة الاستخبارات الأمريكية بالتعاون مع الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش حول علاقة أسلحة 
الدمار الشامل في العراق وعلاقة النظام العراقي بالتنظيمات الإرهابية. كما أفرد فصلاً يعنوان 09 شباط/فبراير 47٠‏ في 
كتابه بعنوان «اذ!ك©4هعا 0014 غلإنا ما :216 مم 110163 بك الصادر في أيار /مايو ٠١1١7‏ عن دار نشر هارير كوليئز وهذااه© 
6©كةا]. وكشف باول فيه عن تفاصيل عملية التضليل التي تعرّض لها العراق لأسلحة دمار شامل وعلافته بالتنظيمات 
الإرهابية. ولأهمية ما جاء في هذا الفصل قامت يعض المواقع الإلكترونية بترجمته إلى العربية. 

يقول باول في كتابه: «في كانون الثاني/يناير 7٠٠٠‏ والحرب على العراق أصبحت على الأبواب؛ شعر بوش أننا بحاجة 
إلي تقديم قرائن وأدلة مقنعة لحرينا على العراق عند مخاطبة الشعب الأمريكي والمجتمع الدولي. في ذلك الوقت لم يفكر 
الرئيس بوش أن من الممكن تجنب الحرب. لقد كان قد تخطى ذهنياً مناقشة قرار الحرب سواء اجتمع مجلس الأمن القومي 
الأمريكي أم لم يجتمع مطلقاً. 

في ٠١‏ كانون الثاني/يئاير ٠07“‏ 25 وفي المكتب البيضاوي أخبرني بوش أنه حان الوقت لتوجيه اتهاماتنا ضد العراق 
في الأمم المتحدة» كان اللقاء قبل أيام قليلة من توجهي إلى هناك؛ لإلقاء خطابي في الخامس من شباط/فبراير وهو الموعد 
الذي حدده الرئيس. 

فقد.اعتقد بوش أن الأمريكيين بعد أحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمير ١١٠5؛‏ مهيثين نفسياً إلى هذه الحرب وهم 
لايمكن أن يقبلوا بوجود أي تهديد آخر لبلادهم؛ وبخاصة مع الاعتراف بخطورة امتلاك ديكتاتو ا 
الدمار الشامل. وهيء في نهاية المطاف» حجة قوية تجعل قضيتنا مقبولة أمام الرأي العام والمجتمع الدولي. لذلك أعطى 
بوش توجيهانه لموظفي مجلس الأمن القومي بترتيب هذا الأمر وإعداده جيداً على وجه السرعة. 

في وقت سابق» وقبل موعد لقائي مع الرئيس في "١‏ كانون الثاني/يناير »٠٠0*‏ تلقى موظفو مكتبي ملفاً عن أسلحة 
الدمار الشامل في العراق؛ من موظفي مجلس الأمية القومي الأمريكي, مقاده: كارئة على الحافة في انتظارنا. كان الملف 
غير متماسك ومعلوماته متهافتة» يقدم تأكيدات من دون توثيق أو مصادر يستند إليهاء ولاعلاقة بهذا الملف الخطير من 
قريب أو من بعيد بهيئة الاستخيارات الأمريكية. سألت جورج تينت الذي كان يشغل وقتئذ مدير الاستخبارات المركزية عن 
المعلومات الواردة في هذا الملف. قال: ليس لدي علم به ولا أملك تالياً التعليق عليه. كل ما أعرفه من معلومات أساسية 
قدمته إلى مكتب كوندوليزا رايس مستشار الأمن القومي» ولا أعرف ماذا حدث بعد ذلك. 

علمت في ما يعد أن سكوتر ليبي» مدير مكتب نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني هو من كتب عريضة الدعوى في 
هذا الملف المهلهل وليس موظفي مجلس الأمن القومي. وبعد عدة سنوات تأكدت من كوندوليزا رايس أن إسناد مهمة 
صياغة هذا الملف بالكامل إلى ليبي من اقتراح نائب الرئيس تشيني الذي أقنع بوش بأن يقوم ليبي وهو محام محترفه بكتابة 
ملف أسلحة الدمار الشامل» بوصفه ملخصاً لمحام» وليس تقييما استخباراتياً. .. ولم تكن هناك من وسيلة أخرى يمكن أن 
نستخدمها لتعديل أو حذف أو إضافة أي شيء آخر في هذه الدعوىء ولم يكن أمامنا سوى أربعة أيام فقط للمراجعة. سألت 
عن سبب هذا التأخير» ولكن بوش كان قد سبق وأعلن على الملا عن موعد خخطابي المزمع إلقاؤه في الخامس من شباط/ 
فبراير» حسب جدول أعمال الأمم المتحدة والمعلئة سلفأ». 
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والمعسكر الفرنسي ‏ الألماني ‏ الروسي ‏ الصيني الذي رفض الذهاب إلى الحرب من دون توافر 
أدلة قوية حول امتلاك العراق السلاح النووي ووجود قرار صريح من مجلس الأمن يسمح باستخدام 
القوة العسكرية. فقد أعلنت فرنسا (تبعتها في ذلك روسيا والصين) عزمها استخدام الفيتو ضد أي 
مشروع قرار يسمح باستخدام القوة العسكرية ضد العراق» إضافة إلى التشديد على ضرورة منح 
فرق التفتيش الدولي الوقت الكافي لاستنفاد المسار السلمي. أكثر من ذلك» فقد شهدت الحكومة 
البريطانية ‏ الشريك الرئيس للولايات المتحدة في الغزو ‏ انقساماً حول مشروعية الحرب ومشروعية 
المشاركة البربطانية فيهاء عبّر عنها إعلان ثلاثة وزراء استقالتهم من حكومة بلير» هم روبين كوك» 
وزير شؤون مجلس العموم ووزير الخارجية السابقء بالإضافة إلى لورد هنت وزير الصحة؛ وجون 
دنهام وزير الشؤون الداخلية”". 


ولم تقتصر المعارضة الدولية على الشركاء الأوروبيين الأساسيين» فقد اتسع نطاق الاتجاه 
الرافض للغزو ليتّخذ شكل الحركة الدولية الرسمية والشعبية الواسعة النطاق. شمل ذلك حركة عدم 
الانحياز التي أصدرت بياناً وقع عليه ممثلو ١١5‏ دولة عضواً بالحركة» عقب قمتها المنعقدة في 74 
شباط/فبراير 25٠07‏ رفضت فيه الحرب المخططة» ودعت إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة 
على العراق إذا ثبت تعاونه مع فرق التفتيش الدولية”". 


وعلى المستوى الشعبي» شهدت الفترة السابقة على الحرب تطور رأي عام عالمي معارض لهذه 
الحرب؛ تجسدت في المواقف والبيانات الصادرة عن قيادات ومؤسسات دينية وفكرية. كان أبرزها 
ما عبّر عنه الموقف الصادر عن شيخ الأزهر في شباط/فبراير سنة 7٠٠١7‏ الذي اعتبر الحرب عدواناً 
على الإسلام» كما حرّم مساندة الولايات المتحدة في هذه الحرب. ولم يقتصر الأمر على القيادات 


للاطلاع على ترجمة عربية لهذا الفصل انظر: عصام عبد الله «فصل من كتاب كولن باول: خطاب سيئئ السمعة.. 

عمره عشر سنوات.» شبكة الجنوب الحر الإخبارية 7٠١(‏ آذار/مارس ١‏ ١7)ء‏ ,وعم /صرمعسدط-لدطبممواه سم /منام> 
.(2013 برها( 20 زمه لعدمممعة) ,<4843-ل أيه وم طوحوه اعتمم 

وقد تأكّد زيف هذه الأسائيد مرّة أخرى على لسان الرئيس جورج دبليو بوش ذاته. فقد خصّص بوش في مذكراته 
011 (زوأكةع 120 الصادرة في تشرين الثاني/نوفمبر ١١١١‏ عن دار نشر >انا-كعامه8 «ذهعالاء فصلا عن العراق خصّص الجزء 
الأكبر منه للحديث عمًا أسماه «ملابسات ملف أسلحة الدمار الشامل العراقية». وحاول بوش في هذا الفصل أن يتنضّل هو 
الآخر من المسؤولية عن الوثائق والمعلومات المزورة حول تلك الأسلحة والمزاعم الأمريكية التي تم تسويقهاء حيث ألقى 
اللوم على أجهزة الاستخبارات الأمريكية والأجنبية. يقول بوش: «كنت أستلم منذ سنتين تقريباً تقارير وإيجازات استخبارية» 
والخلاصة التي كانت تمثل شبه توافق دولي تقول إن صدام يمتنك أسلحة دمار شامل. وكان الرئيس الذي سبقني يؤمن 
بذلك» وكان الكونغرس بديمقراطييه وجمهورييه يؤمن بذلك» وتؤمن به الأجهزة الاستخبارية في ألمانيا وفرنسا ويريطانيا 
وروسيا والصين ومصر» (ص ١47‏ من المذكرات). واستعرض بوش نماذج من هذه التقارير» لينتهي إلى القول: «لم تكذب 
بل كنا جميعاً على خطأ» (صفحة 571 من المذكرات). 

نقلاً عن: عبد الواحد الجصانيء «تعساً لديمقراطية أنجبتك: ملاحظات على مذكرات بوش»؟ وجهات نظر (19 أيار/ 
مايو 15 02)5١‏ -(2013 تال 0 نه لعددعععة) ,<أتصاط.9|_أدمم-وهاط/1/2013/05همع سقطلل مسا هطز؟ بج ببسو //نمااط> 

(50) جاء في خطاب استقالة روبين كوك أنه «لا يستطيع تحمّل مسؤولية اشتراك بريطانيا في حرب لا تؤيدها الأمم 
المتحدة أو الرأي العام البريطاني». نقلاً عن: التقرير الاستراتيجي العربي» 3٠١-5٠١5‏ ص 44. 

(51) المصدر نفسه.ء ص 25. 


الدينية الإسلامية» فقد نادى بابا الفاتيكان بمناسبة الاحتفال بميلاد المسيح في 70 كانون الأول/ 
ديسمبر ٠٠١‏ بمنع الحرب. كما توالت البيانات الصادرة عن مثقفين غربيين نددت بالحرب» 
كان أبرزها إعلان «ليس باسمنا» الذي نشرته نخبة من المثقفين الأمريكيين في عدد من الصحف 
والمواقع الإلكترونية» وصفوا فيه السياسة الأمريكية ب «الإمبريالية الجديدة تجاه العالم»9". لكن 
المظهر الأهم للرفض الشعبي العالمي للحرب تجسد في سلسلة التظاهرات التي اجتاحت عدداً 
كبيراً من دول العالم» وبخاصة تلك التي خرجت في ١5‏ شباط/فبراير 23٠07‏ بما في ذلك في 
الدول التي أيدت رسمياً هذه الحرب وشاركت فيهاء شمل ذلك فرنساء وألمانياء وإيطالياء وإسبانياء 
واليابان» وأسترالياء وكنداء فضلاً عن الولايات المتحدة ويريطانيا”". 


ب ضعف الأساس القانوني للغزو 

نتج من عدم قدرة الولايات المتحدة على تقديم مبررات وأسانيد سياسية وقانونية قوية للحرب» 
وتغيير نظام صدام حسين بالقوة العسكرية؛ ضعف الأساس القانوني للغزو» ومن ثم ضعف الغطاء 
الدولي للوجود العسكري الأمريكي ‏ البريطاني في العراق ولمشروع إعادة بناء الدولة. ويتضح 
ضعف هذا الأساس من خلال قراءة قرار مجلس الأمن الرقم ١54١‏ الصادر في 8 تشرين الثاني/ 
نوفمبر سئة 2٠٠١7‏ والذي مثل أعلى سقف قانوني أتيح للولايات المتحدة وبريطانيا لشن الحرب 
وبدء مشروع إعادة بناء الدولة في العراق. 

)١(‏ استئد القرار إلى مسألة مركزية وهي الاتهام الغربي الموججه للعراق بالسعي إلى تطوير 
أسلحة دمار شامل وقدرات صاروخية تمثل تهديداً للاستقرار الإقليمي. وهنا نلاحظ أن القرار ١ 44 ١‏ 
مثل امتداداً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة» وبخاصة القرار 417 (الصادر في ” نيسان/أبريل 
سنة »)١1491١‏ والذي طالب العراق بالالتزام «ببروتوكول جنيف لحظر الاستعمال الحربي للغازات 
الخائقة أو السامة أو ما شابهها ولوسائل الحرب البكتريولوجية» الموقع في جنيف في ١7‏ حزيران/ 
يونيو 21474 والتصديق على «اتفاقية حظر استخدام وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية 
(البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة» والمؤرخة في ٠١‏ نيسان/أبريل 19177 (المادة 17)» 
والقبول وبدون أية شروط ‏ وتحت إشراف دولي - بتدمير جميع الأسلحة الكيميائية والبيولوجية 
وجميع ما يتصل بها من منظومات ومكونات فرعية» وتدمير جميع القذائف التسيارية التي يزيد 
مداها على ١6١‏ كمء وكل ما يتصل بها ومرافق إصلاحها وإنتاجها (المادة 8)» وتقديم بيان تفصيلي 
حول كل ما يمتلكه من مواقع ومواد ومنشآت لها علاقة بهذه الأسلحة (المادة 9)؛ والتعهد بعدم 
إنتاج أو استحداث أو بناء أو حيازة هذه الأسلحة (المادة .)٠١‏ والأمر ذاته في ما يتعلق بالأسلحة 
النووية؛ فقد نص القرار على أن يجدد العراق التزاماته المقررة بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة 

0 للاطلاع على نص البيان» انظر: 2 مدان 77:6 «رقعع 1ه أعكهه)) كاه نزدع2نا] )"ومنلا عإلا» 

(57) التقرير الاستراتيجي العربي, ؟* 35٠017 -37٠٠١‏ ص 44 40. 


اا 


النووية المؤرخة ١‏ تموز/يوليو ١474‏ (المادة »)١١‏ والتزامه بعدم حيازة أو إنتاج أسلحة نووية أو 
مواد يمكن استعمالها للأسلحة النووية أي منظومات فرعية؛ أو أي مكونات أو أي مرافق بحث أو 
تطوير أو دعم أو تصنيع تتصل بهذه الأسلحة؛ وإلزام العراق بتقديم بيان تفصيلي إلى الأمم المتحدة 
خلال ١5‏ يوما من تاريخ صدور القرار بالمواقع وكميات وأنواع جميع المواد ذات صلة. كما نص 
القرار على إلزام العراق بالقبول بالتفتيش العاجل لجميع المواقع المشتبه فيهاء والسماح للجنة 
خاصة بتدمير جميع ما يمتلكه العراق من مواد أو أسلحة ينطبق عليها القرار"©. 

وقد أعاد القرار ١54١‏ تأكيده جميع الالتزامات السابقة» وعدم وفاء نظام صدام حسين بأي 
من هذه الالتزامات حتى تاريخ صدور هذا القرار» سواء لجهة تقديم البيانات التفصيلية حول كل 
ما يمتلكه من أسلحة أو برامج ذات صلة؛ أو السماح للجنة الأمم المتحدة الخاصة بهذا الملف 
والوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول الفوري وغير المشروط وغير المقيد إلى المواقع التي 
حددتها اللجنة والوكالة. وأمهل العراق ٠١‏ يوماً لكي يقدم #بياناً دقيقاً ووافياً وكاملاً عن الحالة 
الراهنة لجميع جوانب برامجها الرامية إلى تطوير أسلحة كيميائية وبيولوجية ونووية وقذائف تسيارية 
وغيرها من نظم الإيصال:؛ و 45 يوما لاستئناف عمليات التفتيش وفقا للضوابط التي تحددها لجنة 
الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية©". 

وهكذاء فإن الاستنتاج الذي يمكن تأكيده هناء هو أن الحرب الأمريكية ‏ البريطانية ضد العراق 
في سنة 27٠1“‏ ومشروع إعادة بناء الدولة العراقية» لم يستندا إلى واقع سياسي أو أمني جديد ذي 
صلة بهجمات أيلول/سبتمبر .٠٠١١‏ وبدا القرار ١54 ١‏ امتداداً لسلسلة قرارات مجلس الأمن السابقة 
ذات الصلة. أكثر من ذلك؛ فإن هذا الامتداد لم يقتصر على إحالة القرار إلى سلسلة القرارات السابقة 
الصادرة منذ 7 آب/أغسطس »١114١٠‏ ولكنه امتد إلى تأسيس العمليات العسكرية المتوقعة ضد العراق 
على القرار الرقم 57 (الصادر في 74 تشرين الثاني/نوفمبر )١149٠‏ والذي سمح للمجتمع الدولي 
باستخدام جميع الوسائل اللازية لتحرير الكويت. والقرار /51 الذي اعتبر قرار وقف إطلاق الثار 
(في حرب )١194٠‏ كان مرهونا يقبول العراق لأحكام ذلك القرار» بما في ذلك التزامات العراق الواردة 
فيه" على نحو يهم منه أن العمليات العسكرية المتوقعة تشكل امتداداً لحرب سنة ١94٠‏ في ضوء 
ما انتهى إليه القرار ١54١‏ من عدم التزام العراق بالالتزامات الواردة في القرارين /517, و /581. 

(54) قرار مجلس الأمن الر قم /41"؛ الصادر في 8 نيسان/أبرد يل ١.١49١‏ /عمل/ع]ه.صباءلزم-كل0-كوعععهل//طااط> 

.2013 لمقناصو1 10 011 لعكدععع2) ,<امعتوء أعمعم0170م.059539عم/ع /0/595/39رملوعع /رهتأداموعم 
(15) قرار مجلس الأمن الرا قم ١‏ هه الصادر في 6 تشرين الثاني /نو فمير ؟ ٠ ١‏ كأ /018. لالت كل5-0دعع9ل/:مااط> 
.(2013 لإاتفناموك 10 2ه لعكدععع2) ,العم أعدعمه27لم.0120268224ع/02/682/24ولمعع/عهل ناعمل 


(53) قرار مجلس الأمن الر: قم 4" الصادر في 59 تشرين الثاني /نو قمبر .199٠5‏ /0:8.تناءلإت-ولل-وكعععمل//:ملاط> 

.(2013 لمقدهول 10 008 لعددعععة) ,<اأاسعمى أعوعمه17لح.057454 لع مما/0/574/54؟1الااعع لهمتأنأومدعء/عول 

وكان القرار قد نص في مادته الرقم 77 على «أنه بعد تقديم العراق إخطاراً رسمياً إلى الأمين العام وإلى مجلس الأمن 

بقبوله الأحكام الواردة أعلاهء يسري وقف رسمي لإطلاق النار بين العراق والكويت والدول الأعضاء المتعاونة مع الكويت 
وفقاً للقرار 1/8" (2)159. 
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)١(‏ لم يمنح القرار ١54١‏ الولايات المتحدة أو المجتمع الدولي سلطة استخدام القوة المسلحة 
لتنفيذ الالتزامات الواردة على العراق في القرار /5417. فقد اكتفى القرار بمطالبة الرئيس التنفيذي 
للجنة الرصد والتحقق والتفتيش» والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية» بإبلاغ مجلس الأمن 
«بأي تدخل من جانب العراق في أنشطة التنفتيش» وكذلك بأي تقاعس من العراق عن الامتثال 
لالتزاماته المتعلقة بنزع السلاح» بما في ذلك الالتزامات المترتبة عليه بموجب هذا القرار في ما 
يتعلق بعمليات التفتيش؛ (المادة »)١١‏ على أن يعقد المجلس اجتماعاً فور تلقيه هذا التقرير "من 
أجل النظر في الحالة» (المادة »)١7‏ مع التذكير بأن «المجلس حذر العراق مراراً أنه سيواجه عواقب 
خطيرة نتيجة لانتهاكاته المستمرة لالتزاماته؟ (المادة .)١7‏ 

ويعني ذلك أن أي انتهاكات من جانب العراق لما جاء في القرار ١44١‏ لم تكن شرطاً كافياً 
للحربء إذ كان من اللازم ‏ وفقاً للقرار - عقد جلسة/أو جلسات جديدة للنظر في هذه الانتهاكات» 
وما إذا كانت شرطاً كافياً للقيام بعمل عسكري ضد العراق أم لا. بمعنى آخر فإن القيام بأي عمل 
عسكري ضد العراق» كان يستوجب إصدار قرار جديد يسمح صراحة باستخدام القوة العسكرية 
لإجبار العراق على تنفيذ هذه الالتزامات» وبخاصة أن القرار كان قد منح العراق مهلة ١5‏ يوماً 
لتقديم بيان تفصيلي حول برامجه العسكرية النووية والكيميائية والبيولوجية والصاروخية» و45 يوما 
أخرى لاستئناف عمليات التفتيش. 

والواقع؛ أن الصيغة النهائية التي خخرج بها القرار ١44١‏ وبخاصة نخلوها من أي عبارات تسمح 
للولايات المتحدة بالقيام بأي عمل عسكري ضد العراق في حالة عدم امتثاله لأي بند من بنود 
القرار» إنما جاءت بسبب خلاف أمريكي/بريطاني - روسي/صيني/فرنسي. ففي البداية رفضت 
روسيا والصين وفرنسا استصدار قرار جديد من مجلس الأمن من الأساسء ليس فقط لأن القرار 
لن يضيف جديداً مقارنةٌ بقرارات مجلس الأمن السابقة» ولكن لأن العراق كان قد أعلن موافقته 
على عودة المفتشين فعلياً في 4 تشرين الأول/أكتوبر 77007". وإزاء إصرار الولايات المتحدة 
وبريطانيا على استصدار قرار جديد يتضمن تفويضاً تلقائياً باستخدام القوة العسكرية في حالة عدم 
الامتثال لأي من بنود القرارء فقد وافق الجناح الآخر على إصدار القرار لكن من دون هذا التفويض. 

() لم يقتصر ضعف الغطاء القانوني الدولي للحرب والمشروع الأمريكي في العراق على 
السقف الذي وضعه القرار ١544١‏ لحدود التحرك الأمريكى - البريطاني» فقد أثير العديد من 
التساؤلات الأخرى حول مشروعية هذه الحرب» ثم مشروع إعادة بناء الدولة. فمن ناحية» كان 
العراق قد وافق رسمياً على القرار ١54١‏ في ١9‏ تشرين الثاني/نوفمبر» تبع ذلك استئناف 
عمليات التفتيش بالفعل في !7 من الشهر نفسه؛ ثم تقديم العراق التقرير المطلوب بموجب 
القرار حول برامج التسلح النووية والكيميائية والبيولوجية لمجلس الأمن في كانون الأول/ 
ديسمبر» والذي جاء في ١7‏ ألف صفحة. بالإضافة إلى مجموعة من الأقراص المدمجة بسعة 


(0) التقرير الإستراتيجى العربى: 3٠97 5٠٠١:‏ ص 448 650. 


احلحة 


إجمالية 574 ميجابيتء والذي تم إرسال نسخ منها إلى الأعضاء الخمسة الدائمين بمجلس 
الأمن. وبالتوازي مع ذلك» فقد استمر عمل المفتشين الدوليين بشكل مكثفء إضافة إلى بدء 
استجواب العلماء العراقيين. لكن مع ذلكء فقد كانت الإدارة الأمريكية تسير في اتجاه الاستعداد 
الفعلي للحرب على المستويين السياسي والعسكري. من ناحية ثانية» فإن القرار ١55١‏ لم يشر 
من قريب أو بعيد إلى مسألة تغيير النظام؛ ولكنه تعامل بالأساس مع مسألة القدرات العسكرية 
والنووية العراقية/". 

لقد نتج من حالة الاستقطاب الدولي حول مشروعية غزو العراق» وضعف الأساس القانوني 
للغزو. ضعف الائتلاف الدولي المشارك في غزو العراق» ما أدى إلى تحمل الولايات المتحدة 
المسؤولية الأكبر في هذا التحالف» وهو ما عكسه هيكل القوات العسكرية المشاركة في الائتلاف. 
فكما يتضح من الشكل الرقم (5 - »)١١‏ بلغ حجم القوات العسكرية الأمريكية في العراق ١6١‏ 
ألف جندي مقابل 77 ألف جندي فقط في أيار/مايو .7٠١7‏ 


الشكل الرقم (ه  )١7‏ 


تطور حجم قوات الائتلاف الدولي في العراق بالألف خلال الفترة 
(أيار/مايو ٠٠١‏ - كانون الأول/ديسمبر )7١١١‏ 


88 دول أخرى 


الولايات المتحدة 


المصدر : مآ وعسصكاهمم82 «.وهخ] سدل2056-530 صذ اجاتناعء5 مه دمتاعنمأموممعع18 02 دع اطدتمة؟ عمكاعه1 :عرعفمآ ومنل 
.1.501 22012013ع ستجع 209620 عت/سقطةة/وتعتمعء /12لعدم/ ساع.ذع صفك[هه0عط.,//:مقط> ,2012 متتسو 31 تممتتطتطتاد 


(14) شريف بسيوني» «الحرب الأمريكية في العراق: مشروعية استخدام القوة»» السياسة الدولية» العدد ١5١‏ (كانون 
الثانى/يثاير 0 حن اا 


للف 


وفي الوقت الذي كانت تتزايد فيه التحديات الأمنية في العراق؛ اتجهت الكثير من الدول 
المشاركة إلى خفض حجم وجودها العسكري هناك. 

لكن رغم كل هذه المعارضة ‏ الرسمية والشعبية - وضعف الأساس القانوني الدولي لهذا الغزو» 
أصرّت الولايات المتحدة على المضي قدماً في تنفيذ مخطط الغزو. والواقع أنه لا يمكن تفسير 
هذا الإصرار بمعزل عن حالة القطبية الأحادية التي هيمنت على النظام الدولي والفجوة العسكرية 
والاقتصادية بين الولايات المتحدة وباقي الفاعلين الدوليين الرئيسيين. 


- البيئة الإقليمية 

كان للبيئة الإقليمية تأثيرها المهم في تعقيد عملية إعادة بناء الدولة في العراق. وتفاوتت التأثيرات 
السلبية لدول الجوار الإقليمي من دولة إلى أخرى, كما تباينت توجهاتها إزاء تلك العملية من مرحلة 
إلى أخرى. إذ لا يمكن مقارنة حجم الدور والنفوذ السوري والسعودي, على سبيل المثال» بالدور 
الإيراني» كما لا يمكن مقارنة الدور السوري في المراحل الأولى من الحرب والاحتلال بالمراحل 
الأخيرة. ورغم أن بعض دول الجوار الإقليمي سعت إلى الدفاع عن مصالح السنّة وضمان دور لهم 
في المعادلة السياسية الجديدة بالعراق» إلا أن علاقة أي من هذه الدول بسنّة العراق» لم تصل بحال 
من الأحوال إلى مثيلتها بين إيران وشيعة العراق. 


أ جامعة الدول العربية 


قام الموقف الرسمي العربي ممثلاً يجامعة الدول العربية على الرفض الرسمي لغزو العراق. 
عبرت عن ذلك الدبلوماسية العربية التي سبقت الغزوء كان أبرزها نجاح القمة العربية التي عقدت 
في بيروت (آذار/مارس 7 في تحقيق مصالحة عراقية ‏ سعودية» وتمهيد الطريق لمصالحة 
عراقية ‏ كويتية من خلال الاتفاق على تسوية القضايا العالقة بينهما منذ سنة »144١‏ ويخاصة 
قضية الأسرى الكويتيين المحتجزين لدى العراق» إضافة إلى طرح المبادرة «المصرية ‏ السعودية ‏ 
الأردنية» في تموز/يوليو 23٠١7‏ التي دعت إلى تأجيل ضرب العراق مدة عام كامل» تقوم خلاله 
الدول الثلاث بإقناع العراق بالتعاون مع الأمم المتحدة وقبول عودة المفتشين الدوليين» مقابل الرفع 
التدريجي للعقوبات. وقد زار وزراء خارجية الدول الثلاث الولايات المتحدة لإقناع الإدارة الأمريكية 
بمبادرتهم لكنهم فشلوا في ذلك"". وتجسد الموقف الرسمى يي العربي في بيان وزراء الخارجية 
العرب الذي عقد في القاهرة في ١65‏ و١١‏ شباط/فبراير ٠٠١7‏ والذي نص بيانه الختامي على امتناع 
الدول العربية عن تقديم أي شكل من أشكال المساعدة والتسهيلات لأي عمل عسكريء يؤدي إلى 
تهديد سلامة العراق ووحدة أراضيه. 


)39 التقرير الاستراتيجي العربي. ل ا ص 47. 
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وتأكد الموقف الرسمي العربي الرافض للغزو خلال قمة شرم الشيخ التي عقدت في الأول 
من شهر آذار/مارس ٠١٠١7‏ لمناقشة ما وصفه البيان «التهديدات الخطيرة التي يتعرض لها العراق» 
وما يتهدد الدول العربية من مخاطرء واحتمال تطور الموقف إلى مواجهة عسكرية وتداعياتها 
الخطيرة على المنطقة وعلى الأمن القوني العربي». فتحت هذا العنوان الفرعي» أكد البيان «الرفض 
المطلق لضرب العراق» أو تهديد أمن وسلامة أي دولة عربية» باعتباره تهديداً للأمن القومي العربي؛ 
وضرورة حل الأزمة العراقية بالطرق السلمية وفي إطار الشرعية الدولية». كما طالب البيان في هذا 
الإطار #بإعطاء فرق التفتيش المهلة الكافية لإتمام مهمتها في العراق ودعوتها إلى مواصلة توخي 
الموضوعية في استكمال هذه المهمة. والتأكيد على مسؤولية مجلس الأمن في عدم المساس 
بالعراق وشعبه؛ وفي الحفاظ على استقلاله وسلامة ووحدة أراضيه؛ والتأكيد على ضمان أمن دول 
الجوار العراقي وسيادتها وسلامة أراضيهاة. كما أعاد البيان التشديد على امتناع دول الجامعة عن 
«المشاركة في أي عمل عسكري يستهدف أمن وسلامة ووحدة أراضي العراق وأي دولة عربية». 
وفي إشارة إلى رفض مبدأ التدخل العسكري الخارجيء وتغيير الأنظمة السياسية الداخلية بالقوة 
العسكرية؛ أكد البيان «أن شؤون الوطن العربي وتطوير نظمه أمر تقرره شعوب المنطقة» بما يتفق 
مع مصالحها الوطنية والقومية؛ بعيداً من أي تدخل خارجي؛؛ واستنكر البيان ما وصفه بمحاولات 
«فرض تغييرات على المنطقة» أو التدخل في شؤونها الداخلية وتجاهل مصالحها وقضاياها 
العادلة». وفي ما يتعلق بمسألة امتلاك العراق أسلحة دمار شامل» أكد البيان ضرورة «اعتبار نزع 
أسلحة الدمار الشامل في العراق جزءاً من نزع أسلحة الدمار الشامل في المنطقة بما في ذلك 
إسرائيل» طبقاً للفقرة ١5‏ من قرار مجلس الأمن الرقم /541 (0)1991". 

لكن هذا الموقف العربي الجماعي الرسمي الذي بدا موحداً أمام رفض ضرب العراق وتغيبر 
نظامه السياسي بالقوة العسكرية الخارجية» واعتبار ذلك تهديداً للأمن القومي العربي» إضافةً إلى 
امتناع البلدان العربية عن المشاركة في أي عمل عسكري يستهدف أمن وسلامة ووحدة أراضي 
العراق: أخفى فى حقيقته درجة مهمة من التباين. وقد عكس هذا التباين نفسه قبل انعقاد هذه 
القمة. فقد أثارت الدعوة المصرية إلى عقد قمة عربية طارئة بنهاية شهر شباطافبراير ٠7٠٠7"‏ 
لمناقشة احتمالات الغزو, جدلاً وخلافاً عربياً ليس فقط حول جدوى هذه القمة» ولكن أيضاً حول 
مشروعيتهاء إذ مئلت هذه القمة أول قمة استثنائية بعد القرار الذي كانت قد اتخذته قمة القاهرة 
(تشرين الأول/أكتوبر )٠١١‏ باعتماد دورية القمة العربية» حيث عقدت قمتان سابقتان في هذا 
الإطار (قمة عمان في 7 78 آذار/مارس ١‏ ثم قمة بيروت في 78-77 آذار/مارس 
فقد حدث ما يشبه الانقسام العربي حول هذه القمة؛ بين اتجاه رأى أن اللحظة السياسية 

)7١(‏ انظر: «نص البيان الختامي للقمة العربية في شرم الشيخ: بيان صادر عن نتائج أعمال مجلس جامعة الدول 
العربية على مستوى القمة في دورته العادية الخامسة عشرة» شرم الشيخ ‏ جمهورية مصر العربية ذو الحجة 78 14171ه 


الموافق ١‏ مارس/آذار 623٠١7‏ الجزيرة نت ١(‏ تشرين الأول /أكترير )٠٠١4‏ ععدء ام هلاءم دعم مدزام ب //مااط> 
.(2012 برها 30 زده لعددعععن) ,<8-351040606525طفه-85 90126008-1502-4/ععودم 
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القائمة والتحديات التي تواجه المنطقة» تستدعي عقد قمة استثنائية» واتجاه آخر رأى أن عقد هذه 
القمة يمثل خروجاً على الآلية الجديدة لعقد القمم العربية؛ وبخاصة في ضوء قرب انعقاد القمة 
الدورية العادية في البحرين في أواخر آذار/مارس »٠٠١7‏ وقد تؤدي إلى إضعاف مؤمسة الجامعة» 
وبخاصة أن الاحتمال الأقرب هو فشل القمة في تغبير القرار الأمريكي. أو اتخاذ قرارات أو إجراءات 
تتناسب مع حجم الرأي العام العربي الواسع الرافض للغزو. واللافت للنظرء أن العراق نفسه. كان 
من بين البلدان العربية الداعية إلى الاكتفاء بالقمة العربية الدورية المخططة في أواخر آذار/مارس 
.7٠٠‏ وإزاء هذا الإغراق في المسائل الشكلية» تمت المواءمة بين وجهتي النظر السابقتين بترحيل 
عقد القمة من أواخر شباط/فبراير إلى الأول من آذار/مارس بما يضمن اعتبارها قمة دورية» بعد 
الحصول على موافقة البحرين على نقل القمة إلى مدينة شرم الشيخ. 

لكن التباين الأهمء برز أثناء انعقاد مؤتمر وزراء الخارجية في )١7-١0(‏ شباط/فبراير 7٠7‏ 
الذي سبق القمة؛ فقد نشأ خلاف بين دولة الكويت ولبنان الذي ترأس المؤتمر» حول ما جاء 
في الفقرة الثانية من البيان الصادر عن الاجتماع وطريقة صدوره. فكما سبق القول» شدد البيان 
على الامتناع عن تقديم أي مساعدات أو تسهيلات لأي عمل عسكري يؤدي إلى تهديد سلامة 
العراق ووحدة أراضيه؛ حيث رأت الكويت أن هذه الفقرة تنطوي على إساءة إليها (وذلك على 
خلفية وجود قواعد عسكرية أمريكية على الأراضي الكويتية قد يتم استخدامها في ضرب العراق» 
ما قد يفسر على أنه تسهيلات كويتية للعمليات العسكرية ضد العراق)» فضلاً عن إصدار القرار 
بدون عرضه على لجنة صياغة وبدون التصويت عليه”". ويفسر ذلك استخدام بيان القمة تعبير 
الامتناع عن «المشاركة في أي عمل عسكري ...4: ما يعني التمميز بين المشاركة (الرسمية بالقدرات 
البكري الوطنية) وتقديم التسهيلات أو المساعدات؛ وذلك تفهماً لوضع بلدان الخليج العربية 
التي د تستضيف قواعد عسكرية أمريكية. 

17111111100 
المتحدة هذه الحرب من دون توافر غطاء قانوني دولي واضح من الأمم المتحدة» من تأسيس لتوجه 
أمريكي جديد تجاه الإقليم» سواء مقارنة بحرب الخليج الثانية التي استندت إلى غطاء قانوني واضح 
من مجلس الأمن (القرار رقم 50/8)» أو مقارنةٌ بالحرب الأمريكية ضد أفغانستان التي استندت إلى 
حق الدفاع عن النفس بعد هجمات أيلول/سبتمبر »5٠١١‏ وهو ما برر شن هذه الحرب دون غطاء 
قانوني دولي بالنظر إلى قدرة الولايات المتحدة على الربط بين الحرب وتلك الهجمات. لكن في 
الحالة العراقية فإن الحرب لم تستند إلى غطاء قانوني دوليء أو إلى ربط واضح بينها وبين هجمات 
أيلول/سبتمبر. بهذا المعنى» » شكل الغزو الأمريكي للعراق وفق هذه الملامح (وما شكله من نقلة 
نوعية مقارنة بالحرب الأمريكية ضد العراق في عامّي ١14٠‏ و141١)‏ مصدر تهديد للبلدان العربية 


1/) التقرير الإستراتي- تيجي العربي» ٠7‏ لص ل ريرم 


يفف 


من زاوية بناء نموذج جديد للتدخل العسكري الخارجي في المنطقة. وتزداد خطورة هذا التهديد في 
ضوء غموض أهداف الحرب على الإرهاب؛ واغموض المرحلة التالية». 

وقد تعمقت المخاوف العربية إزاء المشروع الأمريكي في العراق» مع طرح الإدارة الأمريكية 
«مبادرة الشرق الأوسط الموسع» راكد 141001 رعادء:0 106)» في حزيران/يونيو 5 ٠٠١‏ والتي 
ارتكزت على فكرة مركزية مفادها أن نشر الديمقراطية في إقليم «الشرق الأوسط الموسع؛ (الذي 
اتسع ليضم المنطقة الممتدة جغرافياً من المغرب غرباً إلى إندونيسيا شرقاً)» وتحديدا في الدول 
الإقليمية المركزية» هي السياسة الأمثل للقضاء على الإرهاب والأفكار المتشددة في الإقليم. وقد 
احتل العراق مكانة مهمة في هذه الاستراتيجية» حيث مثل الحلقة الأولى في «نظرية الدومينو؟ التي 
قامت عليها الميادرة. وقد كان رد الفعل العربي سريعاً على هذه المبادرة» حيث اعتبرتها الأنظمة 
العربية تهديداً واضحاً لهاء واعتبرتها إيران مقدمة لتغيير النظام فيها. وهكذاء رأت البلدان العربية في 
المشروع الأمريكي في العراق ‏ باعتباره أول تطبيقات هذه المبادرة ‏ تهديداً لأنظمتها”". 


إضافةً إلى هذا التخوف العربي من طبيعة المشروع الأمريكي في العراق» وحدود تداعياته 
على الأنظمة العربية» كانت هناك تخوفات أخرى لا تقل أهمية تعلقت بمستقبل هوية العراق بعد 
الحرب, وتأثير ذلك في مستقبل النظام الإقليمي العربي. فقد كان من شأن تصاعد دور الشيعة» 
وما سيتبعه ذلك من مراجعة دستورية» أن يتم إعادة تعريف الدولة العراقية» كأن يتم إسقاط تعريف 
العراق على أنه #دولة عربية»» الأمر الذي يعني خروج دولة مهمة من النظام الإقليمي العربي 
الرسمي. 

ولم يشهد الموقف العربي تغيراً جوهرياً بعد انتهاء الحرب» فقد عزفت جامعة الدول العربية 
ومعظم البلدان العربية عن التعاون مع سلطات الاحتلالء أو المشاركة في القوات الدولية الموجودة 
بالعراق؛ أو التعاون مع «مجلس الحكم العراقي4» والحكومة العراقية بعد ذلك. وحاولت الحكومة 
العراقية المؤقتة"" تغيير الموقف العربي إلا أنها لم تنجح في ذلك. وجاءت معظم المبادرات 
العربية لإرسال قوات إلى العراق مشروطة. كان أبرز هذه المبادرات» تلك التي طرحتها السعودية 
في تموز/يوليو 05٠١5‏ والتي اقترحت تشكيل «قوات إسلامية متعددة الجنسيات». لكن هذا 
الاقتراح سرعان ما تبدد؛ لأسباب عديدة منها أنه لم يلقّ قبولاً من جانب الكثير من الدول المهمة - 
العربية والإسلامية - للتخوف من الرأي العام الداخلي» أو أن يفهم ذلك على أنه اعتراف بالاحتلال. 


(؟/) لمزيد من التفصيلات حول مضمون المبادرة وموقع العراق فيهاء انظر: ت6اق052) 116» بانقلاء51 .ل 8م120 

0.3 ,95 .أهنا ,لوأ !1 أمعا أممجعم0) «رومتاممتوقه! أمعاعهامعة1 ك'ممتتدماكتستصولة عطا مذ مصواع] لمة أكدع] 1ل8410 

له ذنروناء ألهتاته© لممعاما :عختاقنالمآ أكد 111001 ععنمعد0 عط1» ,تلدسطمة لتصداة :400-424 .مم ,(2005 نرانل) 

لمشة ,59-72 .تزم ,(2006 72365نا5) 1 .20 ,8 .أولا ققة ,(2006 عممم5) 4 .مم ,7 .أولا رعكمععلط «رفصءاط2 أقمعءدظ 

.5 .م «ؤموع ع11001ة ععل2م8 عا لصة وم 1 دز عدللا ع1 ,معدم]1 

فيه أرسل رئيس الحكومة العراقية المؤقّتة إياد علاوي خطاياً إلى الرئيس المصري وملك البحرين وسلطان عُمَان عام 

٠4‏ طلب متهم إرسال قرّات عسكرية إلى العراق. وأعاد العراق الطلب ذاته قي سنة 27٠٠١‏ معتيراً أن المشاركة العربية 
في العراق ف الحل الوحيد للمعضلة الأمنية في العراق. 


لكن السبب الأهم هو التهديدات التي صدرت عن المجموعات الطائفية العراقية» ويخاصة مقتدى 
الصدرء والتي هددت بالتعامل مع تلك القوات على أنها قوات احتلال9". ولم يختلف الأمر 
بالنسبة إلى المبادرات الفردية؛ فقد عرضت اليمن إرسال قوات إلى العراق ولكنها اشترطت خضوع 
عملية بناء السلام في العراق لإشراف الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية. وفي المبادرات التي لم 
تتضمن شروطاً على شاكلة الشروط السابقة ‏ المبادرة الأردنية في تموز/يوليو ٠٠١5‏ - فقد رفضتها 
الحكومة العراقية بدعوى أنه لا يمكن قبول المشاركات المنفردة لدول الجوار بسبب وجود مصالح 
خاصة لدى هذه الدول داخل العراق. 

كانت هناك عوامل عديدة حكمت الموقف العربي من المشاركة في القوات الدولية أو التعاون 
مع سلطات الاحتلال» والحكومة العراقية الجديدة. فعلاوة على التخوف من أن يُفهم التدخل 
العربى على أنه انحياز للعرب»؛ وبخاصة السنَّة» ضد المجموعات العرقية الأخرى» والحذر من 
توفير الشرعية العربية لسياسة التغيير المفروض من الخارج وتغبير الأنظمة بالقوة العسكرية» فقد 
فرضت الحسابات الإقليمية نفسها في تحديد الموقف العربي» وتحديداً مخافة أن يؤدي تدخل 
البلدان العربية في العراق إلى تدشين صراع عربي - إيراني على الساحة العراقية وعلى مستوى 
الإقليم» وتأجيج صراع سني شيعي في المنطقة» وهو صراع لم يكن في مصلحة البلدان العربية 
تأجيجه؛ ولا سيما في خضم سيطرة المواجهات المسلحة على نمط التفاعلات السياسية داخل 
العراق؛ ووضوح الدور الإيراني» والاستقطاب الشيعي ‏ السني داخل العراق؛ منذ سقوط نظام 
صدام حسين. 


ب - سورية 
تواتر الحديث خلال السئوات الأولى من بدء الاحتلال عن دور سلبي لسورية من خلال عدد 
من الأدوات» تراوحت بين تسهيل عبور الجهاديين وعناصر المقاومة إلى الداخل العراقي» وتوفير 
الملاذات الآمنة لرموز المعارضة السنية» وبخاصة البعثية. لكن هذه السياسة لم تعبر عن موقف 
استراتيجي من جانب سورية”"» فالموقف السوري من مشروع إعادة بناء الدولة في العراق يشبه 
إلى حد كبير الموقف الإيراني في مشروع إعادة بناء الدولة في أفغانستان» سواء في ما يتعلق 
بالمصالح الوطنية أو بالعلاقة مع دولة الاحتلال. فمن الناحية العملية» لا يمكن القول بوجود 
مصلحة استراتيجية سورية في إفشال مشروع إعادة بناء الدولة في العراق» أو استمرار حالة الفوضى» 
أو سيطرة الإسلاميين المتشددين على السلطة: أو تقسيم العراق على أسس طائفية وعرقية. وظل 
جوهر الموقف السوري هو الخلاف حول طبيعة الدولة العراقية الجديدة» وتداعيات سياسات 
(14) محمد عيد السلام؛ «قوات عربية ‏ إسلامية إلى العراق؟)» سويس إنفو ٠١(‏ كانون الثاني/يناير :)5٠١5‏ 
لل ل ار ا المية 


(6/) 01 عالاتاكم] .ك5.نا «ركع الاءعوومء8 ألنم5 300 اكاك :لامها كاصتصلخ مصبعط0 عطا لمع رعمططواعءلة هاا موعل» 
.6 .م ,(2009 بممتصطع 9) (ازماع متتامة/لا) بعموط ومتعارم/لا معادء© ممعصملاة عط لهة معوعط 


36 


دولة الاحتلال على التوازنات السياسية داخل دول المنطقة. بمعنى آخرء فإن الموقف السوري من 
مشروع إعادة بناء الدولة في العراق كان محكوماً بالتداعيات السياسية والاستراتيجية لهذا المشروع. 
أضف إلى ذلك ما كان للعلاقات السورية ‏ الأمريكية تأثيرها في مستوى التعاون السوري مع دول 
الاحتلال. 

ويأتي في مقدمة التخوفات السورية من تداعيات سياسات الاحتلال في العراق هو إحياء الفاعل 
الطائفي؛ وإعادة بناء التوازنات السياسية الداخلية على أسس عرقية وطائفية. فقد كان واضحاّء 
منذ انهيار نظام صدام حسينء عودة العرقية والطائفية كمحدد رئيس في إعادة بناء النظام السياسي 
العراقي. ورغم أن هذا التوجه كان يعني صعود الطائفة الشيعية» وتصدرهم المشهد السياسي في 
العراق. ما قد يعني تعضيد موقف الشيعة كقوة حاكمة في سورية» إلا أن قراءة أعمق في تأثير هذه 
التحولات العراقية الداخلية في الداخل السوري» تشير إلى تعميق التخوفات السورية من مشروع 
إعادة بناء الدولة العراقية وتداعيات سياسات الاحتلال التي أدت دوراً كبيراً في إثارة الفاعل الطائفي 
والعرقي. فقد كان جوهر هذه السياسة هو إعادة بناء التوازنات السياسية وبناء الأنظمة السياسية 
القائمة في المنطقة بناء على موازين القوى الطائفية والعرقية» ما يعني أن مد هذه التحولات إلى 
سورية» يعني انهيار نظام بشار الأسد الذي يستند إلى الأقلية العلوية» وإعادة بناء النظام استنادا إلى 
الأغلبية السنية. وارتبط بهذا التخوف. تخوف آخر لا يقل أهمية» يتعلق بإمكان تقسم العراق على 
أسس عرقية» وهو ما كان يعني تهديد الدولة السورية على الأسس نفسها بالنظر إلى حالة التعدد 
العرقي والطائفي في سورية. 

لكن مع أهمية هذه التخوفات»ء ومع أهمية الأدوات التي اعتمدت عليها سورية بافتراض 
صحتها ‏ تسهيل نفاذ الجهاديين والمقاومة المسلحة» وتقديم الملاذات الآمنة للمعارضة ‏ للتعبير 
عن مصالحها وتخوفاتهاء إلا أن هذه الأدوات ظلت محدودة التأثير» ولم تشكل عقبات جوهرية 
أمام تطبيق مشروع إعادة بناء الدولة في العراق. وذلك لأسباب منها ضعف الإمكانات الاقتصادية 
السورية؛ ما أدى إلى صعوبة الاستمرار في تطبيق هذه الأدوات فترة طويلة» وتحولات الداخل 
العراقي» وبخاصة تحول موقف سنّة العراق من رفض مشروع إعادة بناء الدولة إلى القبول بالمشروع 
ومحاولة تأمين مكان لهم ضمنهء ما أدى في النهاية إلى إضعاف أهمية التدخلات الإقليمية التي 
سعت إلى استخدام القوى السنّية كأدة أساسية للتأثير في مجريات هذا المشروع. ورغم تدهور 
العلاقات السورية ‏ الأمريكية قبل بدء الحرب» على خلفية اتهام سورية الولايات المتحدة بأنها 
تسعى إلى السيطرة على النفط وبناء «نظام أمريكي جديد في الشرق الأوسط: إلا أن الصدام 
السوري ‏ الأمريكي؛ كان محكوماً بسقف لا يمكن لسورية تجاوزه» وبخاصة في ضوء تطور خطاب 
أمريكي ضد سورية مماثل لذلك الذي تم استخدامه ضد دول «محور الشرة؛ وذلك رغم عدم ضم 
سورية إلى ذلك المحور. كما تعمّدت العلاقات بين البلدين أكثر بعد حادث اغتيال رفيق الحريري 


ارح 


في شباط/فبراير ٠٠4‏ ”0 والتي تبعها توجيه اتهام مباشر لسورية بالتورط في هذا الحادث؛ وهو ما 
وضع سقفاً للممارسات السورية السلبية داخل العراق أو ضد المشروع الأمريكي هناك. 

ونتيجة لذلك» فقد أخذت العلاقات بين الجانبين في ما يتعلق بالملف العراقي منحى جديداً 
في سنة 07٠01‏ مع إعلان الولايات المتحدة أنه لا يمكن تسوية المعضلة العراقية من دون مشاركة 
جميع دول الجوار العراقي» بما في ذلك سورية وإيران» وهو ما مهد لمشاركة كلا البلدين في مؤتمر 
شرم الشيخ الذي عقد في أيّار/مايو »7٠01‏ الذي ركز على مناقشة المصالحة العراقية. سبق ذلك» 
تحسن ملحوظ في العلاقات السورية ‏ العراقية» التي غلب عليها التنافس والتوتر منذ متتصف 
الستينيات على خلفية التوتر بين حزبي البعث السوري والعراقي. ففي تشرين الثاني /نوفمبر ٠٠١1‏ 
استؤنفت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد ثلاثين عامأء تلاها زيارة الرئيس العراقي سورية في 
كانون الثاني/يناير 1" 7١‏ في أول زيارة على هذا المستوى منذ عدة عقود. 

خلاصة القولء إِنّهِ رغم التوتر الذي ساد العلاقات السورية ‏ الأمريكية على خلفية الحرب ضد 
العراق» إلا أن هذا لم ينف وجود مصلحة استراتيجية سورية في الحفاظ على العراق كدولة مركزية 
موحدة. ومن ثمء فإن ما يمكن وصفه بالصراع السوري منخفض الحدة مع الولايات المتحدة الذي 
ارتبط بالمشروع الأمريكي في العراق» لم يكن أكثر من أداة لتحقيق أهداف أخرى لم تتعلق بالسعي 
إلى إفشال مشروع إعادة بناء الدولة العراقية ‏ الموحدة ‏ بقدر ما تعلق بإدارة خلافاتها مع الولايات 
المتحدة. لكن يجب التأكيد في الوقت ذاته؛ أن الموقف السوري المؤيد لنجاح هذا المشروع» 
اكتفى بعدم التوسع في السياسات السلبية بهدف إفشال هذا المشروع, ولم يتطور إلى حد تطبيق 
سياسات سورية إيجابية» أو التعاون مع سلطات الاحتلال. لتوفير المناخ الإقليمي المواتي لتسهيل 
تطبيق المشروع. 


ج- السعودية 

كشف الغزو الأمريكي للعراق» ثم الاحتلال» عن مظاهر ضعف العلاقات السعودية ‏ الأمريكية. 
ففي الوقت الذي مثلت فيه المملكة أحد الحلفاء أو الشركاء الاستراتيجيين المهمين للولايات 
المتحدة في إقليم الشرق الأوسطء إلا أن تجربة الغزو ثم الاحتلال» كشفت عن تجاهل أمريكي 
للمصالح السعودية في الإقليم. 

لكن بعيداً من مسألة التجاهل الأمريكي لهذه المصالحء فقد أدت الحرب ويدء الاحتلال 
الأمريكي للعراق إلى بروز عدد من التخوفات لدى المملكة تركزت في تخوفين رئيسين: الأول» 
هو الخلل المتوقع في التوازن الاستراتيجي الإقليمي» وتحديداً بين الكتلة السنّية» بقيادة السعودية» 
والكتلة الشيعية» بقيادة إيران. فقد كان من شأن بدء المشروع الأمريكي في العراق» وما ارتبط به من 
صعود واضح للشيعة وإعادة بناء النظام السياسي على أسس طائفية وعرقية» تهديد الدور السعودي 
في السياسات الإقليمية» وتحويل الصراع السني ‏ الشيعي من مجرد صراع ثقافي ‏ فكري إلى 


يفده 


صراع سياسي . عسكري7". التخوف الثاني تعلق بالتداعيات الأمنية للصعود الشيعي على الداخل 
السعودي ودول مجلس التعاون الخليجي؛ فرغم أن التهديد العرقي والطائفي لم يكن حاضرا في 
الحالة السعودية» كما هو الشأن بالنسبة للحالة السورية» إلا أنه لم يكن غائباً تماماً في ظل وجود 
أقلية شيعية سعودية. لكن الأهم أنه كان من شأن انتشار عدوى إعادة بناء الأنظمة السياسية ودول 
المنطقة على أسس طائفية» أن يطال دول مجلس التعاون الخليجي ذات التركيبات الطائفية المختلة» 
ومن ثم تهديد منظومة الأمن الإقليمي الخليجيء لمصلحة إيران. 

لقد ظل هناك توافق سعودي ‏ أمريكي على أهمية الحفاظ على استقرار العراق» لكن ظل هناك 
أيضاً خلاف واسع بين الجانبين حول العديد من القضاياء بدءاً من تغيير نظام صدام حسين بالقوة» 
وانتهاء بسياسات الاحتلال المطبقة بعد الحرب» وبخاصة التعاون الأمريكي مع الشيعة» وتفكيك 
حزب البعث؛ وتسريح الجيش العراقي. 

-- الأردن 

اتسمت قدرة الأردن على التأثير في مسار التفاعلات السياسية العراقية بدرجة أكبر من الضعف 
مقارنةٌ بالحالة السورية بسبب ضعف العلاقات الأردنية مع أي من المجموعات العرقية أو الطائفية 
العراقية مقارنة يبعض دول الجوار الإقليمي الأخرى. كما أدى غياب الانقسامات العرقية أو الطائفية 
داخل المجتمع الأردني ووجود درجة كبيرة من التجانس العرقي والطائفي (مجتمع عربي سني) 
إلى عدم ارتباط المشروع الأمريكي في العراق بوجود تهديدات عرقية أو طائفية محددة بالنسبة إلى 
الأردن. أضف إلى ذلك. اعتماد الأردن على النفط العراقي. لقد منحت هذه العوامل صانع القرار 
الأردني هامشاً أكبر من الحركة وتبني مواقف أكثر براغماتية من باقي البلدان العربية» كما فرضت 
عليه التساوق مع المصالح الأمريكية» والعمل على عدم خسارة العلاقة مع النخبة العراقية الجديدة» 
بدءاً من تأييد الحرب. وتبني مواقف أكثر دعماً للمشروع الأمريكي”"» رغم المعارضة الشعبية 
الكبيرة على المستوى الداخلي*". في هذا الإطار يمكن فهم السياسة الأردنية الداعمة للحرب» 
وسبب كون الأردن البلد العربي الوحيد الذي أصر على وجود بعثته الدبلوماسية في العراق أثناء 
الحرب, والبلد العربي الوحيد أيضاً الذي عرض إرسال قوات إلى العراق» من دون ربطها بشروط 


مسباهة . 
لحف .25 .م «رأفمظط 111001 وعلدهء8 عطا ليه وم1 مز عمدلا ع1» رموده] 
إفقف4 .]18-2 .مم «روع الأععوومء2 1الناة5 لله مقأكلز5 :نأا لتاكتستصلم قاصدط0 عل لصة روتمططواء]5 كاز رو1:2» 


(7) وفقاً لاستطلاع الرأي الذي أجرته مؤسسة غاللوب عام 7١٠؟‏ يلغت نسية الأردنيين الذين تينوا اتجاهات إيجابية 
نحو الولايات المتحدة ” بالمئة فقط. وأرجع هؤلاء رأيهم هذا إلى السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط وليس إلى 
تضامنهم أشقائهم العرب. انظر؛ ع ةبده نوه! قمة كعاماة لعائدنا عطا هه عمتهام0 عتاطبط طصف ,تسقطاء؟ برعاطتمع 
أنالء. 5:00 سعط التصقاط> ,(2003 ععستووري5) ووأأننتاكم! كدعملكاممء8 عط «رومعالا موجعرط عتمم 152 كاععترزومعط 
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غير أن الحسابات السابقة لم تمنع الأردن من التماهي مع المصالح الاستراتيجية العربية عموماء 
بدءاً من تأكيد الحفاظ على العراق كدولة مستقرة موحدة. كما كان ملك الأردن أول من تحدث عمّا 
أسماه خطر «الهلال الشيعي»؟". 


ه- إيران 

حكم الموقف الإيراني من غزو واحتلال العراق ومشروع إعادة بناء الدولة» حساب معقد 
للمكاسب والخسائر المتوقعة. فقد انطوى المشروع الأمريكي في العراق على مكاسب مهمة» كان 
أهمها على الإطلاق إزاحة نظام صدام حسينء عدوها الرئيس في المنطقة» بل وإزاحة المجموعة 
الطائفية التي استند إليها هذا النظام (الستّة) من السلطة» وفتح الطريق أمام الشيعة للسيطرة على 
العديد من المناصب القيادية وعملية صنع القرار في العراق. وكان معنى ذلك إنهاء حالة «العزلة» 
الإقليمية التى عانتها إيران خلال فترة الحرب العراقية ‏ الإيرانية »)١988 - ١94٠(‏ بالإضافة إلى 
إييجاد بيئة عراقية مواتية لبناء علاقات نفوذ مع القوى الداخلية (المجموعات الشيعية). لكن هذا لم 
يحل دون وجود العديد من مصادر التهديد المهمة التي ارتبطت بالمشروع الأمريكي في العراق. 
جاء على رأس تلك التهديدات» الوجود العسكري الأمريكي نفسه على الحدود الإيرانية مع العراق. 
ولم يقتصر الأمر على مجرد وجود قوات عسكرية للدولة العظمىء فقد ارتبط الوجود العسكري 
الأمريكي بتطور إدراك لدى الكثير من أعضاء النخبة الإيرانية» ويخاصة التيار المحافظ» بأن إيران 
ستمئّل المحطة التالية للحرب ضد الإرهابء بعد العراق» بل رأى البعض أن غزو العراق ليس 
سوى خطوة ضرورية للتمهيد للحرب الأساسية في المنطقة وهي الحرب ضد إيران» وأن إيران هي 
الحلقة التالية في سلسلة الحروب الأمريكية في الشرق الأوسط”» وخصوصاً بعد إعلان بوش في 
4 كانون الثاني/يناير ؟١٠٠7‏ عن «محور الشر» الذي ضم فيه إيران إلى العراق وكوريا الشمالية. 
فضلاً عما يمثله غزو العراق من تكريس لمبدأ تغبير الأنظمة فى المنطقة بوساطة التدخل العسكري 
الخارجي. ١‏ 

إضافةً إلى التهديد العسكري المباشر الذي مثله الوجود العسكري الأمريكيء فقد انطوى 
المشروع الأمريكي في العراق على تهديدات أخرى. فمن ناحية» يمكن القول إن بناء نظام 
ديمقراطي حقيقي ‏ وفقاً للادعاءات الأمريكية المعلنة ‏ على الحدود الغربية لإيران لا يصب في 
مصلحة النظام الإيراني (أصبحت هذه القضية أكثر وضوحاً بعد خروج الجناح الإصلاحي بقيادة 
الرئيس محمد خاتمي من السلطة في آب/أغسطس سنة 7٠١١6‏ وسيطرة الجناح المحافظ بقيادة 


(4) وَرَدَ مصطلح «الهلال الشيعي؟ في حديث لملك الأردن عبد الله الثاني لصحيفة واشنطن بوست. وذلك أثناء 
زيارة له للولايات المتحدة في أوائل شهر كانون الأول /ديسمير "٠*5‏ عبّر فيه عن تخوّفه من وصول حكومة عراقية موالية 
لزيران إلى السلطة في بغداد» تتعاون مع طهران ودمشق لإنشاء «#ملال» يخضع للنفوذ الشيعي يمتد إلى لبنان. واعتير عبد 
الله ظهور هذا الهلال الشيعي مقدمة لحدوث خلل في المنطقة» وتغير كبير في خريطة التحالفات والمصالح السياسنية. 
والأمنية والثقافية والاقتصادية. انظر: .122004 ,لووط «رماع ا«أباعماا :11 
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محمود أحمدي نجاد). الأمر ذاته يمكن قوله في ما يتعلق ببناء دولة فدرالية ذ فى العراق» إذ إن 
من شأن الأخذ بهذا النموذج في حالة العراق أن تسعى الأقليات العرقية والطائفية في المنطقة 
إلى محاكاته. ولا تمثل إيران استثناء في هذا التوجه في ظل وجود أقلية كردية (نحو ؛ ملايين 
نسمة» بقيادة «حزب الحرية والحياة في كردستان» الذي تأسس سنة .)١9417‏ ورغم أنهم لا يسعون 
إلى إنشاء دولة مستقلة» إلا أنهم يسعون إلى القضاء على نظام ولاية الفقيه في إيران ويناء نظام 
ديمقراطي ودولة فدرالية. 

وحتى في ما يتعلق بالصعود الشيعي في العراق» فإنه لم يل من بعض المشكلات التي مثلت 
تحديات للسياسة الإيرانية» ولا سنّيما الصراع الشيعي - الشيعي على قيادة 2 شيعة العراق» ولكن الأهم 
هو الصراع الشيعي (العراقي) الشيعي (الإيراني) المحتمل حول المرجعية الشيعية في العالم» 
وترتيب أولوية هذه المرجعيات. فقد أدى انهيار نظام صدام حسين إلى عودة المرجعيات الشيعية 
العراقية» وعودة النجف وكربلاء كمرجعيات شيعية مهمة إلى الواجهة» في مواجهة مرجعية «قم؛ 
الإيرانية. وظهر جدل شيعي حول من يأتي أولآ» ومن يتبع الآخر. وقد طرح البعض مخرجاً يقوم 
على اعتبار «النجف» المرجعية الديئية للشيعة» واعتبار «قم؛ المرجعية السياسية. لكن يظل هذا 
السؤال مؤجلاً. ويتوقع أن تتصاعد حدة هذه المشكلة وأن تزداد تعقيداً مع استقرار العراق وتجاوزه 
مرحلة الاحتلال. 

وقد نتج من هذا التداخل بين التهديدات والمكاسب السياسية والاستراتيجية والأمنية المتوقعة 
من الغزو والمشروع السياسي الأمريكي في العراق» أن مر الموقف الإيراني من هذا الغزو بمرحلتين 
أساسيتين: الأولى» بدأت قبل الغزو» وحكمتها المخاوف من التهديدات المتوقعة» وحاولت فيها 
إيران منع الغزو؛ فأعلنت صراحة على لسان رئيسها محمد خاتمي رفض ضرب العراق» أو التدخل 
في شؤونه الداخلية. كما أعاد وزير الخارجية» كمال خرازي» التشديد على الموقف ذاته عندما 
أعلن رفض إيران أي عمل عسكري تقوم به الولايات المتحدة ضد العراق» وأن مسألة تغيير النظام 
هي مسألة تخص الشعب العراقي وحده. واتبعت إيران خلال تلك المرحلة دبلوماسية نشطة 
لمحاولة إقناع النظام العراقي بالقبول بعودة المفتشين الدوليين» بالإضافة إلى دبلوماسية نشطة 
موازية في المنطقة بهدف بناء موقف إقليمي رافض للغزو. كان أهم ملامح هذا النشاط الدبلوماسي 
قيام الرئيس محمد خاتمي بزيارة السعودية في أيلول/سبتمبر 7٠٠١7‏ تحدث خلالها خاتمي عن 
بناء «تحالف من أجل السلام لا من أجل الحرب؛» وعن التهديدات التي يوجهها «أعداء الإسلام 
لشعوب المنطقة. ودعا خاتمي الدول الإسلامية إلى الوقوف صفا واحدأ لمواجهة هذه التهديدات. 

وهكذاء اتبعت إيران خلال تلك المرحلة موقفاً غير محايد على المستوى السياسي؛ من خلال 
تأكيد رفضها الحرب ضد العراق» ومحاولة تشكيل موقف إقليمي رافض هذه الحرب. لكن على 
المسشوى العسكريء اتخذت إيران موقفاً محايداً من خلال التشديد على عدم تورطها في أي عمل 
عسكري ضد العراق أو دعم النظام العراقي في حالة حدوث هذه الحرب بالفعل. ورفضت إيران 


غرة 


في هذا الإطار مطالب النظام العراقي ‏ عبر قصّي ابن صدام حسين خلال زيارة سرية قام بها إلى 
إيران ‏ شملت عرضاً لشراء معدات عسكرية من إيران نقداً وبأسعار مضاعفة» وبخاصة الصواريخ 
الإيرانية شهاب ١‏ 07 إضافة إلى عرض باسترداد الطائرات العسكرية والمدنية العراقية التي هربتها 
بغداد إلى إيران قبل شن قوات التحالف الدولي هجماتها ضد العراق في يناير سنة .١44١‏ وذكرت 
تقارير أن قصي عرض دفع نصف ثمن هذه الطائرات مقابل السماح بعودتهاء لكن إيران رفضت 
هذا العرض. كذلكء أعلن وزير الدفاع علي شمخاني أن بلاده لن تقدم أي تسهيلات أو قواعد 
لجماعات المعارضة العراقية المقيمة في إيران» ولن تسمح لقوات «بدر» المقيمة على أراضيها 
والتي تمثل الذراع العسكرية للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق» بالقيام بأي دور في 
هذه الحرب7". وكانت السياسة الإيرانية خلال تلك المرحلة نتيجة لتداخل التهديدات والمكاسب 
المتوقعة. 

لكن مع قرب وقوع الغزو الأمريكي» بدأ الموقف الإيراني يشهد تغيراً ملحوظاًء في اتجاه العمل 
على تعظيم المكاسب المتوقعة للغزو (إسقاط نظام صدامء والاستفادة من صعود شيعة العراق). 
وشهدت هذه المرحلة» وتحديداً مرحلة العمليات العسكرية الأساسية ضد النظام» تخلي إيران عن 
الحياد العسكري. كان أهم مظاهر هذا التحول إجراء اتصالات سرية بين طهران والإدارة الأمريكية؛ 
تم الاتفاق خلالها على إمكان استخدام الطائرات الأمريكية التي تتعرض لهجمات عراقية للمجال 
الجوي الإيراني”*» وذلك على العكس من الموقف الإيراني في بداية الأزمة الذي هددت فيه 
بالرد على أي محاولات لاختراق الولايات المتحدة مجالها الجوي. يضاف إلى ذلكء تقديم 
الحكومة الإيرانية للمفتشين الدوليين معلومات» كانت أجهزتها الاستخباراتية قد جمعتها حول 
مخزون الأسلحة الكيماوية العراقية والبرامج النووية والأنظمة الصاروخية. والأهم كان استضافة 
إيران اجتماعات للمعارضة العراقية في أوائل شهر كانون الأول/ديسمبر 27٠١7‏ حضره عدد من 
قادة المعارضة العراقية في إطار التحضير لمؤتمر لندن للمعارضة العراقية الذي عقد في ١4‏ كانون 
الأول/ديسمبر .٠٠١7‏ حيث التقوا مسؤولين إيرانيين بارزين مثل علي أكبر هاشمي رفسنجاني» 
رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام في ذلك الوقت» ومهدي كروبي رئيس مجلس الشورى 
آنذاك. ويمكن فهم هذا التحول «المحدود؛ في الموقف الإيراني من الحربء. في إطار تسهيل 
عملية إسقاط نظام صدام حسينء يعد أن أصبحت الحرب شبه مؤكدة» والعمل من ناحية أخرى 
على تعزيز التواصل مع المعارضة العراقية. 

لكن مع وقوع الغزو وبدء مشروع إعادة بناء الدولة» والذي سبقه بعدة أشهر نجاح التيار 
المحافظ في الوصول إلى السلطة في آب/أغسطس 2٠٠١7”‏ تحولت إيران إلى التركيز على مواجهة 

(41) محمد السعيد إدريس. «إيران والخليج واحتمالات العدوان الأمريكي على العراق»» السياسة الدولية؛ العدد 


(تشرين الأول /أكتوير 7 )5٠١‏ ص .١١8-1١8‏ 
3م التقرير الاستراتيجي العربي» ”دل ص27 - 8غ و6١١.‏ 


قر 


التهديدات التي انطوى عليها المشروع الأمريكي في العراق» وتعظيم المكاسب المتوقعة. ففي 
الوقت الذي أصبحت فيه المكاسب المتوقعة من سقوط نظام صدام حسين أكثر وضوحاً (صعود 
شيعة العراق)» فقد تطور خلال تلك المرحلة هدف إيراني مواز وهو توريط الولايات المتحدة في 
العراق» والعمل على رفع التكلفة السياسية والاقتصادية لمشروعها السياسي هناك» وذلك لتحقيق 
هدف محدد وهو قطع الطريق على احتمالات توسيع المشروع خارج العراق» وتحديدا إيران. 


و- تركيا 


ممّل الموقف التركي من الحرب ومشروع إعادة بناء الدولة في العراق» أحد المصادر المهمة 
لتأثير البيئة الإقليمية في مسار هذا المشروع. فقد كان لرفض البرلمان التركي الموافقة على مشاركة 
الحكومة التركية في هذه الحرب دور مهم في إضعاف الشرعية الإقليمية ونزع الغطاء الإقليمي عنهاء 
ليس فقط بالنظر إلى مكانة تركيا كفاعل إقليمي» ولكن بالنظر إلى وضع تركيا كحليف إقليمي مهم 
للولايات المتحدة وعضو بالناتو. والواقع أن تأثير عدم مشاركة تركيا في الحرب لم يقتصر فقط على 
إضعاف الشرعية الإقليمية للحرب ومشروع إعادة بناء الدولة في العراق» لكن كان لهذا الموقف 
تأثير آخر لا يقل أهمية» تمثل بدفع الولايات المتحدة إلى التنسيق والتعاون مع الأكراد كحليف 
رئيس في شن هذه الحرب. ما أدى في التحليل الأخير إلى تجديد تأكيد الالتزامات الأمريكية التي 
قدمتها لأكراد العراق خلال الفترة منذ سنة ١497‏ بدعم بناء نظام فدرالي في العراق. وحتى عندما 
حاولت الحكومة التركية تصحيح هذا الموقف من خلال الاستجابة للمطلب الأمريكي للدول 
العربية والإسلامية المشاركة في القوات الدولية بالعراق» وموافقة البرلمان التركي في تشرين الأول/ 
أكتوبر 7٠٠١7“‏ على إرسال عشرة آلاف جندي تركي (بأغلبية 708 مقابل رفض ١57‏ عضواً)ء إلا أن 
هذا التحول اصطدم بموقف الحكومة التركية الرافض مشاركة دول الجوار. 

إضافةٌ إلى غياب الدعم التركي للحرب وعدم المشاركة في القوات الدولية العاملة في العراق» 
فقد شكل الهاجس الكردي محددا رئيسا في الموقف التركي من مشروع إعادة بناء الدولة في العراق؛ 
إذ استطاعت تركيا خلال الفترة »7٠١7- ١94١‏ في إطار السعي إلى احتواء تصاعد القومية الكردية 
في العراق خلال تلك المرحلة من ناحية» وسعيها إلى التوافق مع شروط الانضمام إلى الاتحاد 
الأوروبي؛ احتواء التهديد الكردي الداخلي من خلال عدد من الإجراءات» شملت على المستوى 
الداخلي منح الأكراد بعض الحقوق الثقافية» وشملت على المستوى الإقليمي تطوير علاقاتها مع 
الأحزاب الكردية العراقية في شمال العراق بهدف السيطرة على المعارضة الكردية التركية داخل 
العراق. لكن هذه السياسة لم تظل بالفاعلية ذاتهاء حيث أدت الحرب الأمريكية في العراق» وما 
تبعها من تصاعد الطموحات الكردية في العراق من جديد» وطرح بديلي «الدولة الكردية؛ المستقلة» 
أو دولة فدرالية» إلى عودة التهديد الكردي من جديد بالنسبة إلى تركياء ولا سنّيِما مع استعناف #حزب 
العمال الكردستاني؟ في سنة 4 7٠١١‏ أنشطته العدائية ضد الدولة التركية. وقد أصبح هذا التهديد أكثر 


فر 


وضوحاً بعد الاستفتاء غير الرسمي الذي أجري في إقليم كردستان العراق في ١5‏ كانون الأول/ 
ديسمبر ٠٠١5‏ والذي كشف عن تأيبد أكثر من 4١‏ بالمئة من الناخبين لبديل الاستقلال عن العراق. 

من ناحية أخرىء وأمام عدم قدرة سلطات الاحتلال» أو الحكومة العراقية الجديدة» على إنهاء 
التحدي الكردي لتركياء وبخاصة في ظل استمرار بقاء عناصر حزب العمال الكردستاني في شمال 
العراق (بلغت وفق التقديرات العراقية نحو ٠٠٠١‏ مقاتل) وعدم قدرة الولايات المتحدة على 
التعامل مع عناصر الحزب وأنشطته في إطار الحرب على الإرهاب وفقاً للطموحات التركية - 
وذلك بالنظر إلى عدم استهداف الحزب المصالح أو القوات الأمريكية يه في العراف» وخوفاً من 
تأليب الحليف الكردي ضد سلطات الاحتلال والمشروع الأمريكي في العراق برمّته» إزاء ذلك 
لجأت تركيا إلى مواجهة «التهديد الكردي؛ من خلال عدد من الآليات العسكرية والسياسية. فعلى 
المستوى العسكريء لم تتردد تركيا في التوغل العسكري داخل الأراضي العراقية عدة كيلو مترات؛ 
واستقر عدد من هذه القوات بشكل دائم داخل الحدود العراقية (نحو ١6١١-١١١١‏ عسكري 
تركي» وفقا لبعض التقديرات)؛ إضافة إلى حشد قوات عسكرية تركية عبر الحدود التركية ‏ العراقية. 
واستغلت العراق في هذا الإطار عدم اهتمام/عدم قدرة الحكومة المركزية العراقية على إرسال قوات 
عسكرية إلى شمال العراق» ووجود اتفاق قديم تم توقيعه مع العراق في منتصف الثمانينيات يسمح 
لكل طرف بالمتابعة العسكرية للمتمردين داخل حدود الطرف الآخر مسافة لاتزيد على ٠١‏ كم 
داخل حدود الطرف الآخر. وعلى المستوى السياسيء عمدت تركيا إلى توظيف بعض الأوراق 
داخل العراق لإزاحة بديل «الدولة الكردية» المستقلة؛ فقد تعمدت تركيا توسيع الخلاف حول 
مديئة كركوك كوسيلة إضافية لإزاحة بديل الدولة الكردية المستقلة إذ كان من شأن حسم مستقبل 
المدينة ‏ الغنية بالنفط ‏ كمدينة كردية توفير موارد مالية ضخمة للأكراد ولتمويل مشروعهم السياسي 
فى المنطقة”. وفى هذا الإطار دعمت تركيا بقوة بديل تأجيل مستقبل المدينة لحين الانتهاء من 
المزابحقة الدستورية. 

إضافةً إلى الحسابات الوطنية لدول الجوار الإقليمي للعراق» لم تستطع الولايات المتحدة تأمين 
دعم إقليمي كافٍ للحرب ضد العراق بسبب ارتباط غزو العراق واحتلاله بعدد من الظواهرء وبخاصة 
ارتباط الحرب بتيار «اليمين المسيحي؛ أو ما عرف بالمحافظين الجدد؛ على نحو أدى إلى إسباغ 
صبغة ديئية على هذه الحرب. من ناحية أخرىء لم ترتبط الحرب بتقديم أي مكاسب واضحة للوطن 
العربي» فعلى العكس مما حدث في حرب تحرير 0 ,: حيث تم مقايضة 
الدعم العربي للحرب بتدشين عملية سلام في الشرق الأوسط إضافةً إلى المساعدات المالية 
وإسقاط ديون العديد من البلدان العربية؛ لم يرتبط غزو العراق في ٠٠١7‏ بمقايضات واضحة:» بل 
على العكسء فقد تزامنت عملية التعبئة للحرب ليس فقط مع تدهور شديد لعملية السلام» ولكن 
مع تنفيذ إسرائيل عمليات عسكرية ضد قطاع غزة» وهو ما حدث أثناء زيارة نائب الرئيس الأمريكي 


مم .44-47 .مم ,.لأ5[ بمددمه 


ارفرة 


ديك تشيني عدداً من دول المنطقة في آذار/مارس ٠٠١7‏ (شملت: السعودية» والكويت؛ ومصرء 
والإمارات»؛ والبحرين» وقطرء والأردن» وعمان؛ بالإضافة إلى تركيا وإسرائيل)؛ والتي سعى خلالها 
إلى بناء موقف إقليمي داعم للحرب والاحتلال» فقد تزامنت الزيارة مع تنفيذ إسرائيل عمليات 
عسكرية ضد غزة» ما أدى إلى إفشال مهمة تشيني. لقد كان لتجربة مقايضة دعم حرب تحرير 
الكويت بتدشين عملية السلام» وعدم تحقيق تلك العملية أي نتائج حقيقية خلال الإثنتي عشرة سنة 
الماضية» تجربة ماثلة في الأذهان» بحيث لم يكن من السهل تسويق مثل هذه المقايضة مرة أخرى. 
إزاء التداعيات الإقليمية المحتملة لمشروع إعادة بناء الدولة في العراق» وتأثيراتها المحتملة في 
التوازنات الداخلية في دول المنطقة» وبخاصة دول الجوار» لم تستطع الولايات المتحدة تحويل 
الإطار الإقليمي إلى عنصر قوة في هذا المشروع. ورغم محاولتها الحصول على دعم القوى 
الإقليمية من خلال عدد من المؤتمرات التي جمعت القوى الإقليمية والدولية» مثل مؤتمر شرم 
الشيخ (تشرين الثاني /نوفمبر 5 »)٠١١‏ ومؤتمر بروكسل (تموز/يوليو »)23٠١‏ إلا أنها لم تستطع 
القضاء على تخوفات القوى الإقليمية لأسباب عدة» جوهرها هو عدم وجود استراتيجية أمريكية 
واضحة ومتكاملة تقوم» من ناحية» على إلحاق القوى الإقليمية بالمشروع وتحويلها إلى عنصر قوة» 
وتستند» من ناحية أخر ى» إلى تفهم واضح لاعتبارات الأمن والاستقرار الإقليميين» واحترام السيادة 
ووحدة الأراضي الإقليمية» واستقرار التوازنات الداخلية داخل دول المنطقة. ويوضح الجدول الرقم 
(5 - 0) الاتجاهات العامة لمواقف القوى الإقليمية من غزو العراق ومشروع إعادة بناء الدولة فيه. 


ولم تقتصر مشكلات الإطار الإقليمي على الفاعلين الإقليميين الرسميين» ولكن امتد الأمر إلى 
المستوى الشعبي غير الرسمي؛ وهو ما عبر عنه اندماج عناصر من دول الجوار في أنشطة المقاومة 
الداخلية للاحتلال. فوفق التقديرات المتاحة» ارتفع عدد هؤلاء من 06١٠ 7٠١‏ مقاتل في كانون 
الثاني/يناير 4 25٠١‏ إلى ٠٠٠١ 176٠‏ مقاتل في حزيران/يونيو 5٠١0‏ ثم إلى 7٠٠٠١ 17٠١‏ في 
أيلول/سبتمبر .٠٠٠0‏ وظل هذا التقدير ثابتاً حتى كانون الثاني/يناير »٠٠١5‏ قبل أن يستقر عند 
متوسط )5٠٠١ -8٠١(‏ خلال الفترة (شباط/فبراير - تشرين الثاني/نوفمبر .)5١١5‏ وقد كشفت 
هوية العناصر التي تم القبض عليها داخل العراق» أن معظم هؤلاء جاؤوا من السعودية» ومصرء 
وسورية واليمن» والسودان69. 


ع م نا 


(65) كومتاممم8 «رووم!1 تصمللم5-ده5 رذ لإأفبعء5 لسة ممتاءيسماكمهمعع8 أه وعءاطفامول/ا عمتاعمم؟ ع«علم1 وج1» 
نم1 ومعل» :حللم.20060130:علصا/وهمالمقطه ةو ننلع. كمهت امعط بجو //توخط> ,17 .م ,(2006 إتقنامول 30) عالاتتدد1 
,(2007 لامهنافرول 29) عانااتاكه! كعم لم8 «رومم] صسهلمدك ده مز بواأسبعة5 لمة ممتاعيماكومععه 2ه وولطوتمو/ا ومناعم 
كه دعاطفاكولا وملاعد؟ توعله!1 ومعل» نمه ,<حللم.20070129عله الوم المدطود/مالسلع.دعمتاممءط سبد //نمااط> ,17 .م 
.قاننا/8ا//: 10> ,24 .م ,(2008 لاتقناهصوة 28) عأاطتاكم! كعسمتكاممع8 «رود1 سعل520-)ده20 وز 'وأسباءء5 له ممتاءنتافممعم ع2 

.<1لم.20080131«ع0 دالت لم020 بوععالمةطمدلدع رمه لدتلعم/ سلء. عو متكاممعط 
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و 


الجدول الرقم (ه ‏ ه) 
الاتجاهات العامة لمواقف القوى الإقليمية من مشروع إعادة بناء الدولة في العراق 


(©) حدث تمايز بين موقف الحكومة التركية والبرلمان التركي من الحرب» فبينما لم تمانع الحكومة من تقديم الدعم للحرب الأمريكية ‏ البريطانية ضد العراق» فقد صوّت البرلمان 
التركي ضد مشاركة تركيا في هذه الحرب. ولذلك فقد رأى الياحث أن يعبر عن الموقف التركي من الحرب بالإشارة (+ -). أيضاً رأى استخدام الإشارة نفسها لوصف الموقف التركي من 
المشاركة في القوات العسكرية الدولية العاملة في العراق» فرغم موافقتها على إرسال قوات عسكرية إلى العراق» إلا أن موقف الحكومة العراقية حال دون هذه المشاركة من التاحية العملية. 
المصدر: من إعداد الباحث. 


رغم التباينات الظاهرة في حالة العراق مقارنةٌ بحالة أفغانستان» وبخاصة في ما يتعلق بوجود 
مظاهر للدولة» وغياب خبرة الحرب الأهلية» إضافة إلى امتلاك العراق موارد نفطية كبيرة» وذلك 
على العكس من حالة أفغانستان التي امتلكت خببرة تاريخية من الصراع الداخلي» وغياب واضح 
لمؤسسات الدولة» وإلى الافتقار إلى الموارد والثروات النفطية» إلا أن النتيجة النهائية تظل هي فشل 
الاحتلال في مشروع إعادة بناء الدولة في الحالتين. ورغم التحسن النسبي في الناتج النهائي لعملية 
إعادة بناء الدولة في الحالة العراقية مقارنةٌ بالحالة الأفغانية» على نحو ما كشفت عنه مؤشرات قياس 
عملية إعادة بناء الدولة في الفصل الثاني إلا أن الحالة العراقية تمتلك الكثير من مقومات انهيار 
الدولة والصراع الداخلي: وهي مقومات لا يمكن عزلها عن سياسات الاحتلال. 

كذلك. كشف تناول المتغيرات أو المحددات المستقلة لعملية إعادة بناء الدولة فى العراق» 
عن الاتجاهات السلبية لعمل هذه المحددات باستئناءات محدودة؛ سواء المحددات ذات الصلة 
بسياسات الاحتلال. أو ذات الصلة بالبيئة المحلية» أو ذات الصلة بالبيئة العالمية والإقليمية على 
نحو ما تم تناوله. 


لخر 


عرضنا في الفصل الأول من الكتاب شروط نجاح عملية إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال. وطرحنا 
في هذا الإطار ثلاث فئات من المحددات: تتعلق الأولى بسياسات سلطة الاحتلال؛ وتتعلق الثانية 
بالبيئة المحلية لعملية إعادة بناء الدولة؛ سواء المحددات ذات الصلة بالدولة المحتلة» أو ذات الصلة 
بدولة الاحتلال؛ وأخيراً تتعلق الفئة الثالثة بالبيئة العالمية والإقليمية لمشروع إعادة بناء الدولة. وناقش 
الفصل الثاني حالة المتغيرات التابعة» وانتهى إلى نجاح الاحتلال في إعادة بناء الدولة في اليابان» بينما 
لم يحقق الهدف ذاته في حالتي أفغانستان والعراق» فما تزال تصنف كل منهما ضمن الدول الفاشلة» 
وما تزال مؤشرا ات التحول الديمقراطي شديدة التواضع في كل منهما. ولم يختلف الأمر في ما يتعلق 
بالمؤشرات الاقتصادية: أخذاً في الاعتبار التمايز النسبي لحالة العراق بالنظر إلى ثرواته النفطية. 
وحاول الفصل الثالث تفسير نجاح الاحتلال في إعادة بناء اليابان» وخاض الفصل الرابع في تفسير 
فشل الاحتلال في إعادة بناء أفغانستان» وأخيراً قدم الفصل الخامس قراءة في أسباب فشل الاحتلال 
في إعادة بناء العراق» وذلك استناداً إلى مجموعة المتغيرات المختلفة التي طرحناها في الفصل الأول. 

وتعرض الخاتمة هنا في قسمها الأول حالة المحددات المختلفة في حالات الدراسة الثلاث. 
وتعرض في قسمها الثاني نتائج مدى صحة الفروض التي طرحها الكتاب. أما في قسمها الثالث» 
فتخرج بعدد من الاستنتاجات العامة حول ظاهرة إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال. وأخيراً يعرض 
القسم الرابع بعض التوصيات والاقتراحات البحثية لتحقيق التراكم العلمي في هذا المجال. 

أولاً: المتغيرات المستقلة في حالات الدراسة الثلاث 

تكشف دراسة الحالات الثلاث عن استنتاج مهم وهو افتقاد الحالتين الأفغانية والعراقية العديد من 

الشروط المهمة لنجاح الاحتلال في إعادة بناء الدولة. وعلى العكسء اتسمت حالة إعادة بناء الدولة 


في اليابان بتوافر هذه الشروط بدرجة كبيرة. ويلخص الإطار الرقم )١  ١(‏ اتجاه عمل أهم المحددات 
المسؤولة عن نجاح أو فشل مشروع إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال في حالات الدراسة الثلاث. 


يضف 
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الإطار الرقم (5 - )١‏ 
ملخص لاتجاه عمل أهم محددات نجاح/فشل مشروع إعادة بناء الدولة في الحالات الثلاث: اليابان» وأفغانستان» والعراق 


أولاً: المحددات ذات الصلة بسياسات دولة/دول الاحعلال 


(+) سبق بدء مشروع إعادة بناء الدولة وجود عملية ممنهجة | (-) افتقد مشروع إعادة بناء الدولة إلى وجود تصورات مسبقة لمرحلة | (-) رغم أن مرحلة الاحتلال قد سبقتها محاولات 
لوضع تصورات محددة لمرحلة الاحتلال» بدأت قبل الاحتلال؛ فمّد جاءت الحرب. ثم الاحتلال» كرد فعل مباشر وسريع على | لوضع تصورات لتلك المرحلة» إلا أنها اتسمت 
الاحتلال بما يقرب من أربع سنوات» شاركت فيها معظم هجمات أيلول/سيتمبر .٠٠١١‏ وقد انعكس هذا على سياسات الاحتلال. بالضعف الشديد. وسيطرت وزارة الدفاع عليهاء 
المؤسسات السياسية والعسكرية والأكاديمية ذات الصلة. فضلا عن انطلاقها من افتراضات خخاطئة حول 
سعت هذه العملية إلى تقديم إجابات محددة عن معظم موقف الشعب العراقي من الاحتلال؛ وحول 
التحديات المتوقعة خلال تلك المرحلة. وجاءت سياسات حالة المؤسسات العراقية» فضلا عن اختزالها 


ب. | الاحتلال أقرب إلى تطبيق لما جاء في هذه الدراسات تقريبا. عملية إعادة بناء الدولة في «تغيير النظام». 


(+) لم يكن للنظام الديمقراطي في دولة الاحتلال تأثير (-) كان للنظام الديمقراطي داخل دول الاحتلال تأثيره السلبي والقوي في | (-) كان للنظام الديمقراطي داخل دول الاحتلال 
سلبي في مشروع إعادة بناء الدولة لأسباب عديدة» أهمها: | مشروع إعادة بناء الدولة؛ فقد أدى انساع نطاق المقاومة العنيفة للمشروع | تأثيره السلبي أيضاً في مشروع إعادة بناء الدولة؛ 
تورط اليابان في عمل عدائي واضح ضد الولايات المتحدة | وارتفاع حجم التكلفة البشرية والمادية؛ وضعف أداء النظام الجديد. وعودة | فقد أدى اتساع نطاق المقاومة العنيفة للمشروع 
(الهجوم على الأسطول الأمريكي في ميناء بيرل هاربر في 7 | التنظيمات الدينية المتشددة مرة أخرى» وطوال فترة الاحتلال» إلى تطور | وارتفاع حجم التكلفة البشرية والمادية» وظهور 


تلال فى | كانون الأول/ديسمبر ١‏ والذي نتج منه تدمير وإغراق رأي عام قوي داخل دول الاحتلال معارض لبقاء القوات العسكرية في | التنظيمات الدينية المتشددة؛ إلى تطور رأي عام 
| عدد كبير من القطع العسكرية الأمريكية)» إضافةً إلى ضعف. | أفغانستان. وتحول المشروع إلى موضوع للجدل والصراع بين الأحزاب | داخل دولتي الاحتلال الرئيسيتين (الولايات 
٠‏ |أو بالاحرى غيابء التكلفة البشرية خلال فترة الاحتلال | السياسية: ما أدى إلى توالي انسحاب عدد من الدول المشاركة في الاثتلاف | المتحدة: ويريطانيا) معارض بقاء القوات 


وغياب المقاومة المسلحة للاحتلال ومشروع إعادة بناء الدوليء وقيام دول أخرى بخفض حجم قواتها العسكرية» ورفض ثالئة العسكرية في العراق» وتحول المشروع إلى 
الدولة. الاستجابة للمطالب الأمريكية بزيادة حجم فواتها. وانتهى الأمر باضطرار | موضوع للجدل والصراع بين الديمقراطيين 
الولايات المتحدة والناتو إلى تحديد موعد للانسحاب من أفغانستان بنهاية | والجمهوريين» وانتهى الأمر بتسريع الانسحاب 
سنة 7١14‏ بصرف النظر عن انجاز مهمة إعادة بناء الدولة أو حتى «القضاء | الأمريكي من العراق. 
على الإرهاب». 


2 


زف المي ثثر مشكلة التنسيق بين دول الاحتلال في حالة اليابان 
نظراً إلى اعتماد الولايات المتحدة نمط الاحتلال الأحادي؛ 
وتهميش القوى الدولية الأخرىء سواء في ما يتعلق بقوات 
الاحتلالء أو بإدارة عملية إعادة بناء الدولة نفسها. وقد ساعد 
الولايات المتحدة على استقرار هزا الوضع بدون مشكلات 
كبيرة» عوامل عديدة» أهمها ميزان القوى الناتج من الحرب 
العالمية الثانية» والوضع الاقتصادي المتميز للولايات 
المتحدة في مواجهة الدول الأوروبية. 


5 أدى السياق العالمي النائج من هجمات أيلو ل اسبتمبر مكنا الذي 
جرى فيه تطبيق مشروع إعادة بناء الدولة إلى حرص الولايات المتحدة 
على مشاركة أكبر عدد ممكن من الدول في الحرب على أفغانستان» ثم 
في الاحتلال. لكن سرعان ما ظهرت مشكلة التنسيق بين دول الائتلاف 
المشاركة في الاحتلال نتيجة تصاعد التحديات التي واجهها المشروع» 
وتزايد حجم التكاليف البشرية» وما أدى إليه ذلك من تصاعد اتجاهات 
الرأي العام الرافضة استمرار الوجود العسكري في أفغانستان. وقد عمق 
من هذه المشكلة أيضاً بدء الأزمة الاقتصادية العالمية في الربع الأخير 
من سنة »7٠04‏ والتي بدأت بضرب الاقتصاد الأبردكي ت الانتضادات 
الأوروبية (الشريك الأكبر في الاثتلاف)» ما أدى في النهاية إلى اتخاذ قرار 
استراتيجي بالانسحاب من أقغانستان بنهاية سنة 0 برا بصرف النظر عن 
مدى تحقق هدف إعادة بناء الدولة من عدمه. 


ثانياً: المحددات ذات الصلة بالمجتمع والدولة المحتلة 


(+) كان هناك قبول واسع لدى المجتمع الياباني بفكرة هزيمة 
اليابان في الحرب العالمية الثانية. ٠.‏ وترجم هذا القبول بشكل 
واضح في توقيع الحكومة اليابانية على وثيقة الاستسلام؛ ما 
أدى إلى قبول المجتمع الياباني ب بالاحتلال ومشروع إعادة بناء 
الدولة» والنظر إليه باعتباره المخلّص من حقبة سيطرة العسكر 
على السلطة الذين جرّوا اليابان إلى الحرب يسيب النزعة 
التوسعية الخارجية. كما نتج من هذا القبول الواسع بالهزيمة 
والاحتلال» غياب واضح للمقاومة العنيفة للاحتلال. 


(-) رغم هزيمة تنظيم القاعدة ونظام طالبان في الحرب. ومشاركة بعض 
القوى السياسية في الحرب إلى جانب الاحتلال (تحالف الشمال) ضد 
طالان والقاعدةء» ظلت قوى النظام القديم: طالبان والقاعدة: لا تعترف 
بهزيمتها في الحرب» ونجحت في إعادة صفوفها مرة أخرى لإدارة مقاومة 
قوية ضد الاحتلال؛ مثلت تحدياً حقيقياً لنظام ومؤسسات ما يعد الحرب 
ولمشروع إعادة بناء الدولة برمّته. ولم يقتصر الأمر على طالبان والقاعدة» 
فقد أدت ممارسات الاحتلال وأداء نظام ومؤسسات ما بعد الحرب إلى 
توسيع حجم الاتجاهات الرافضة هذا النظام ومشروع إعادة بناء الدولة. 
وهو ما أدى في النهاية إلى اتساع نطاق المقاومة الداخلية للمشروع؛ ما 
ترتب عليه ارتفاع حجم التكلفة المادية والبشرية للاحتلال. 


(+) لم ُئر مشكلة التنسيق بين دول الاحتلال 
بالقدر الذي أثيرت به في حالة أفغانستان» يسبب 
اعتماد الغزو ثم الاحتلال على دولتين بالأساس» 
هما الولايات المتحدة وبريطانياء ما أدى إلى 
تراجع نسبي لمشكلة التنسيق بين دول الاحتلال» 
فضلا عن درجة التنسيق الكبيرة بين الجانبين. 
لكن هذا العامل الإيجابي لم يكن كافياً. 


(-) رغم السقوط السريع لنظام صدام حسين» 
إلا أنه سرعان ما بدأت قوى النظام القديم» 
ويخاصة حزب البعث والجيش النظامي الذي 
تم تسريحه عقب انهيار نظام صدامء في تنظيم 
ذاتها وإدارة مقاومة عنيفة ضد الاحتلال. ساعد 
على ذلك. الأخطاء العديدة الأخرى التي وقع 
فيها الاحتلال» واتسع نطاق المقاومة العنيفة 
للاحعلال ومشروع إعادة بناه الدولة خارج نرى 
النظام القديم» ليشمل تنظيم القاعدة» وقطاعات 
من السنّة والشيعة التي انحاز ضدها مشروع 
الدولة الجديدة. 


لا 


درجة التشابه | (+) جرت عملية إعادة بناء الدولة في ظل حالة من التشابه أ (-) جرت عملية إعادة بناء الدولة في ظل حالة من الانقسام العرقي | (-) جرت عملية إعادة يناه الدولة في ظل 


القومي 


القومي: الديني والعرقي» كان لها تأثيرها الإيجابي في إيجاد | والديني الشديد؛ أدت بدورها إلى وجود حالة من عدم التوافق المجتمعي | حالة من الانقسام العرقي والديني الشديد. 
حالة من التوافق السياسي والاجتماعي داخحل المجتمع حول الاحتلال. وحول سياسات إعادة بناء الدولة» إضافة إلى عدم التوافق أدت بدورها إلى وجود حالة من عدم التوافق 
الياباني حول مشروع إعادة بناء الدولة. كما أدى هذا التشابه | حول الدستور الجديد وطبيعة الدولة الجديدة. كما تعمقت التأثيرات | المجتمعي حول الاحتلال وسياسات إعادة بناء 
إلى تسهيل مهمة الاحتلال في تطبيق سياسات إعادة بناء | السليية لهذا الانقسام يسبب سياسات الاحتلال تجاه المجموعات العرقية | الدولة» والدستور وطبيعة الدولة الجديدة. كما 
الدولة من جوانب عدة» ويخاصّة تجنيب الاحتلال أخطاء وعدم وقوفه على مسافة واحدة من هذه المجموعات (الانحياز المسبق | تعمقت التأثيرات السلبية لهذا الانقسام يسبب 
الانحياز لمجموعة عرقية أو دينية» أو الحاجة إلى فرض نظام | إلى تحالف الشمال: الطاجيك والأو زيك)» مقابل تهميش نسبي للأكثرية | سياسات الاحتلال تجاه المجموعات العرقية 
للمحاصصة الطائفية أو العرقية. كما سهلت مهمة تفاعل | البشتونية)؛ إضافة إلى امتداد الانقسامات العرقية إلى الجيش والشرطة. | والدينية وعدم وقوفه على مسافة واحدة من هذه 
الاحتلال مع النخب السياسية. المجموعات (الانحياز المسبق لمعارضة المنفى» 
والشيعة والأكراد مقابل تهميش السنّة). 


(+) تراوحت علاقة النخب المحلية بسلطة الاحتلال بين | (-) انّخذت العلاقة بين التخب المحلية وسلطة الاحتلال نمطين رئيسين. | (-) حدث الأمر ذاته تقريباً في حالة العراقه 
الإذعان والتعاون. ففي بعض الحالات» لجأ الاحتلال إلى الأول هو التعاون» وتحديداً بين الاحتلال وتحالف الشمال. والثاني هو | حيث تراوحت علاقة الاحتلال بالنخب المحلية 
إجبار النخب المحلية على القبول بسياسات إعادة بناء | الصراع؛ وتحديداً على مستوى العلاقة بين الاحتلال والأكثرية البشتونية | بين نمطي التعاون والصراع. فقد نشأ تعاون 
الدولة: وفي حالات أخرى اتسمت العلاقة بالتعاون المشترك. | وتنظيم القاعدة وحركة طالبان وغيرها من التنظيمات الإسلامية الجهادية. | واضح بين الاحتلال والنخبة الكردية: وقطاع 
لكن أياً من البديلين لم يمثل تحدياً لعملية إعادة بناء الدولة. | لكن التعاون الذي نشأ بين تحالف الشمال والاحتلال» لم يكن كافياً لبناء | من النخبة الشيعية ويخاصة شيعة الخارج. في 
تواقق مجتمعي عام حول مشروع إعادة بناء الدولة» ويخاصة في ظل | المقابل» اتسمت العلاقة بين الاحتلال والنخبة 
العلاقة الصراعية التاريخية بين تحالف الشمال والبشتون؛ إضافة إلى إدارة | السنية وقطاع من النخبة الشيعية (ويخاصة التيار 
القاعدة وطالبان عمليات مقاومة عنيفة ضد المشروع؛ استناداً إلى قاعدة | الصدري) بالطابع الصراعي. وهو ما أدى إلى 
بشتونية. وفد اتسعت الفجوة بين البشتون والاحتلال على خلفية الأخطاء غياب التوافق المجتمعي العام حول مشروع 
العديدة التي وقع فيها الاحتلال. إعادة بناء الدولة. بل واتجاه السئّة والثيار 
الصدري إلى إدارة عمليات مقاومة عنيفة ضد 

الاحتلال ومشروع إعادة بتاء الدولة. 


4:١ 


تابع 


طبيعة الثقافة | (+) رغم التباين الثقافي بين دولة الاحتلال والمجتمع (-) على العكس من حالة اليابان» كان للتباين الثقافي تأثيره السلبي في | (-) الأمر ذاته كما في حالة أفغانستان. 
الوطنية المحتل؛ وانتماء كل منهما إلى ثقافة مغايرة إلا أن غياب | حالة أفغانستان. فقد ارتبط بالاحتلال استدعاء الخبرة الصراعية بين العالم 
خبرة الصراع الثقافي والديني بين الجانبين: وغياب الخبرة | الإسلامي والغرب بعامّة: والولايات المتحدة بخاصّة. ما أدى إلى تنامي 
الاستعمارية الغربية المبقة لليابان» حالا دون تطور الشعور | الإدراكات السلبية حول النيات والأهداف الحقيقية للاحتلال. وتعمقت 
بالاستهداف المسيقء ودون تطور إدراك سلبي حول نيات | هذه الإدراكات السلبية بفعل الخبرة الاستعمارية لأفغانستان مع الغرب» 
الاحتلال وأهدافه. وبفعل المناخ العالمي الذي جرى فيه تطبيق هذا المشروع؛ ويفعل 
الخطاب الأمريكي قبل الحرب والاحتلال. والذي استدعى من جديد خبرة 
الصراع بين الإسلام والمسيحية. كما تعمقت أيضاً بفعل ممارسات جنود 
الاحتلال ضد القيم والرموز الإسلامية. 


(+) بعيداً من مرحلة الحكم العسكري التي امتدت خلال | (-) رغم المحاولات الإصلاحية المختلفة التي عرفتها أنغانتان خلال | (-) عرف العراق خبرتين دستوريتين أساسيتين: 
فترة الثلاثينيات من القرن العشرين» امتلكت اليابان خيرة | القرن العشرين» إلا أنها انتهت بالفشل يسبب مواقف القوى التقليدية |امتدت الأولى خلال الفترة  1950(‏ 1908): 
سياسية ودستورية مهمة في إطار الثقافة الآأسيوية» سهلت المحافظة من رجال الدين والقيادات القبلية وكبار ملاك الأراضي في | يموجب دستور 1450 الذي وضع في ظل 
قبول المجتمع الياباني بالأقكار والمؤسسات الديمقراطية | بعض المرحل. هذا الواقع لم يختلف عن الواقع الراهن في أفغانستان | الانتداب البريطاني. والثانية هي الممتدة خلال 
التي وضعها الاحتلال بعد الحرب. أيضاً لم يعرف المجتمع | من حيث استمرار دور القوى التقليدية الرافضة مشروع إعادة بناء الدولة» | الفترة (197- »)7٠01‏ والتي استندت إلى 
الياباني خبرة الحرب الأهلية؛ ما سهل أيضا مهمة الاحتلال | وبخاصة رفضها قيم الدولة القومية الحديثة. أيضاء أدت خبرة الحرب | دستور 1917١‏ المؤقت. والواقع أن أيا منهما لم 
في إعادة بناء الدولة. الأهلية والصراع بين المجموعات العرقية إلى صعوبة بناء توافق بين هذه | يؤسس لتجربة ديمقراطية حقيقية؛ ققد أسس 
المجموعات خلال مرحلة إعادة بناء الدولة في ظل الاحتلال. الدستور الأول لنظام ملكي وراثي. وأسس الثاني 
لنظام شمولي بقيادة حزب البعثء افتقد سيادة 
القانون» والحريات العامة» والتداول السلمي 
نلللطة. والفصل بين اللطات... إلخ. ولم 
تشهد العراق أي مشروعات للإصلاح السياسي 
خلال هذه العقود الثلاثة. 


شف 


ثالثاً: المحددات ذات الصلة بالبيئة العالمية والإقليمية 


طبيعة النظام | (+) كان للتحولات الهيكلية التي طالت هيكل النظام الدولي | (-) كان للنظام الأحادي القطبية/مرحلة ما بعد أيلول/سبتمير 5٠١1‏ تأثيره (-) كما الحال في أفغانستان. فقد أدى الريط بين 


وتوزيع القدرات العسكرية والاقتصادية عقب الحرب» وأفول السلبي في مشروع إعادة بناء الدولة في أفغانستان. فقد أدى الخطاب غزو العراق ومشروع إعادة بناء الدولة بالحرب 
المرحلة الأوروبية» تأثيرها الإيجابي في قدرة الاحتلال على | الأيديرلوجي الديني لإدارة بوش الابن؛ ومحورية «سياسة الحرب على | على الإرهاب. إلى إضعاف جدوى المشروع 
إعادة بناء الدولة في اليايان» من حيث تسليم القوى الأوروبية الإرهاب»» وربط مشروع إعادة بناء الدولة في أفغانستان بتلك السياسة إلى | وصدقيته. كما أن انفراد الولايات المتحدة 


بمسؤولية الولايات المتحدة عن هذا المشروع من دون منازعة 
كبيرة. ساعد على ذلك,» ما شهدته مرحلة ما بعد الحرب 
من تدشين لمرحلة الاعتمادية الأوروبية على الولايات 
المتحدة. كنتيجة لحجم الدمار الاقتصادي الذي لحن 
بتلك الاقتصادات. أيضاًء كان لتطور نظام القطبة الثنائية» 
ثم الحرب الياردة وانتقالها إلى آسيا في سنة /194ء ثم بدء 
الحرب الكورية في بداية الخمسينيات» تأثيره المهم في اتجاه 
سلطة الاحتلال؛ إلى مراجعة الأهداف التهائية لمشروع إعادة 
بناء الدولة اليابانية» وإعادة النظر في السياسات والأهداف 
الاقتصادية للمشروع؛ وبعض السياسات الداخلية الأخرى» 
حيث أصبح بناء يابان قوية اقتصادياً تعمل كحائط صد أمام 
المد الشيوعي في شرق وجنوب شرق آسيا هدفا رئيسا. 
كذلك شهدت مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية تطورات 
فكرية ونظرية مهمة؛ كان لها تأثيرها الإيجابي في جوهر 
سياسات إعادة بناء الدولة» تمئلت بنشر الديمقراطية كوسيلة 
لمئع الحروب. 


مركزية الأهداف العسكرية والأمئية» ما أدى إلى الإضرار بعملية إعادة بناء 
الدولةء وإهمال الأبعاد السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية: وعدم 
تكاملها مع الأبعاد العسكرية والأمنية. 


ويريطانيا بالغزو من دون وجود غطاء قانوني 
دولي كاف أدى إلى إحجام الكثير من الدول عن 
المشاركة في هذا المشروع. كما أدى هذا الربط 
إلى نشوء حالة من الاستقطاب الدولي حول 
مشروعية الغزوء ما أدى في النهاية إلى إحجام 
عدد كبير من الدول عن المشاركة في قوات 
الاحتلال أو تقديم الدعم الدولي اللازم. 


و2 


درجة التوافق | (+) جرى تطبيق مشروع إعادة بئاء الدولة في اليابان في | (-) كان هناك توافق بين معظم دول الجوار الجغرافي والقوى الإقليمية | (-) كان هناك توافق بين معظم دول الجوار 


الإقليمي 


ظل حالة من التوافق والدعم الإقليمي. تحقق هذا التوافق | على أهمية نجاح مشروع إعادة بناء الدولة في أفغانستان بعامة نظراً إلى الإقليمي حول بعض النقاط المهمة؛ مثل أهمية 


حول مشروع بسبب التكلفة البشرية والمادية والسياسية التي تكبدتها دول | العلاتة الإيجابية بين نجاح هذا المشروع والمصالح الوطنية لمعظم هذه | الحفاظ على العراق كدولة موحدة» وتجنب يديل 
الجوار الإقليمي نتيجة الياسات التوسعية اليابانية خلال | الدول؛ لكن الصراعات القائمة بين عدد من هذه الدول؛ من ناحية» أو بينها | انفصال الأكراد وتشكيلهم دولة مستقلة. لكن 
الفترة السابقة على الحرب العالمية الثانية. كذلك. فإن | وبين الولايات المتحدة» من ناحية أخرى» أدت إلى تحويل أفغانستان إلى | ظلت هناك مسألتان؛ الأولى هي الدور الإيراني 
غياب التداخخل العرفي بين اليابان ودول الجواره إضافةً إلى ساحة للتنافس والصراع بين هذه القوى. فضلاً عن عدم قدرة الاحتلال القوي داخل العراق» والثانية هي رفض معظم 


إعادة بناء 
الدولة. 


غياب الحدود الجغرافية المباشرة» أدى إلى غياب التأثيرات | على وضع استراتيجية واضحة تتفهم مصالح القوى الإقليمية»؛ وتضمن | دول المنطقة الوجود العسكري الأمريكي في 

الإقليمية المباشرة على مشروع إعادة بناء الدولة. أضف إلى إلحاق هذه القوى بمشروع إعادة بناء الدولة» ما أدى في النهاية إلى تحول | العراقء» والتخوف من الإقرار والتوسع في مبدأ 

ذلك» تحقق الأهداف الرئيسة لتلك الدول ‏ نزع سلاح اليابان | البيئة الإقليمية إلى عامل سلبي في تطبيق مشروع إعادة بناء الدولة. تغيير أنظمة الحكم من خلال التدخل العسكري 

وفرض عبدأ السلمية ‏ يوساطة سلطة الاحتلال؛ ما أدى إلى الخارجي»؛ والتخوف من الصعود السياسي 

عدم نشوء حاجة حقيقية للتدخل. للشيعة؛ ومن وجود ديمقراطية حقيقية في العراق» 
يمكن أن تؤدي إلى انتقال العدوى الديمقراطية 
إلى باقي دول المنطقة. 


يتضح من الإطار السابق أن حالة إعادة بناء الدولة في اليابان تحققت فيها جميع شروط نجاح 
إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال؛ بينما افتقدت حالتا أفغانستان والعراق جميع هذه الشروط تقريبا 
سواء المتعلقة بسياسات دول الاحتلال؛ أو البيئة المحلية؛ أو البيئة العالمية والإقليمية. وينقلنا هذا 
إلى توضيح الاستتتاجات الخاصة بمدى صحة فروض الدراسة. 


انياً: مدى صحة فروض الرسالة 


بالعودة إلى مجموعة الفروض التي طرحتها الدراسة في الفصل الأول» وفي حدود الحالات 
الثلاث السابقة لإعادة بناء الدولة تحت الاحتلال» يمكن الانتهاء إلى النتائج التالية: 


الفرضان الأول والثاني 

«كلما كانت الهزيمة العسكرية للدولة المحتلة واضحة؛ أصبحت عملية إعادة بناء الدولة تحت 
الاحتلال أكثر سهولة وأقل تكلفة». 

«كلما كان المجتمع المحتل أكثر قبولاً بالهزيمة» أصبحت عملية إعادة بناء الدولة تحت 
الاحتلال أكثر سهولة وأقل تكلفة1. 

يتبين من دراسة الحالات الثلاث صحة هذين الفرضين؛ فوضوح الهزيمة العسكرية لليابان في 
الحرب العالمية الثانية على يد الولايات المتحدة ودول الحلفاء» وقبول الحكومة اليابانية والشعب 
الياباني بهذه الهزيمة» والتسليم بمسؤولية المؤسسة العسكرية عن جر اليابان وتوريطها في هذه 
الحرب وما لحق بها من تدمير؛ أدى إلى قبول الحكومة اليابانية والمجتمع الياباني بالاحتلال» 
والقبول بأن الاحتلال يحمل معه مشروعاً محدداً لإعادة بناء الدولة اليابانية وفق أسس جديدة» 
تضمن عدم تورطها في الصراعات الخارجية. كما كان للاعتراف بهذه الهزيمة دوره المهم في 
غياب المقاومة الداخلية العنيفة لمشروع إعادة بناء الدولة. وعلى العكسء فرغم نجاح الحرب في 
أفغانستان والعراق في إزاحة الأنظمة السياسية القائمة» وقبول بعض القوى السياسية والاجتماعية 
بالاحتلال» لكن ظلت هناك قوى مهمة لم تقبل بفكرة الهزيمة وبمشروع الاحتلال» وهو ما تجسد 
في تحول هذه القوى إلى تنظيم وإدارة مقاومة عنيفة منظمة ضد قوات الاحتلال» وضد مشروع 
إعادة بناء الدولة والنظام الجديد. 


الفرض الثالث 

«كلما كانت دولة الاحتلال ذات نظام ديمقراطي» زاد حجم القيود المفروضة على عملية صنع 
القرار الخاص بمشروع إعادة بناء الدولة». 

يتبين من دراسة الحالات الثلاث» صحة هذا الفرض. لكن تحول النظام الديمقراطي في 
دولة الاحتلال إلى عائق في تطبيق مشروع إعادة بناء الدولة يتوقتف على مسار المشروع» وعلى 
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حجم التكلفة البشرية والمادية التي تتكبدها دولة الاحتلال؛ ومدة الاحتلال. فكلما زاد حجم هذه 
التكلفة» طالت مدة الاحتلال والوجود العسكري الخارجي» وتراجعت فرص نجاح المشروعء 
وتراجع مستوى تأييد الرأي العام الداخلي في دولة الاحتلال للتورط الخارجي في مشروع إعادة 
بناء الدولة» وتراجعت تالياً قدرة النخبة الحاكمة على الدفاع عن التزاماتها الاقتصادية» والعسكرية» 
والبشرية تجاه مشروع إعادة بناء الدولة. وهكذاء ففي حالة اليابان» غاب التأثير السلبي للنظام 
الديمقراطي داخل الولايات المتحدة؛ نتيجة المسار الإيجابي الذي اتخذه مشروع إعادة بناء 
الدولة» ونتيجة غياب التكلفة البشرية للاحتلال» بينما كان تأثيره السلبي في حالتي أفغانستان 
والعراق أكثر وضوحاًء بسبب المشكلات والتحديات التي واجهت هذين المشروعين» على نحو 
أدى إلى إضعاف قدرة النخب الحاكمة في دول الاحتلال على الدفاع عن التكاليف العسكرية 
والاقتصادية والبشرية لهذين المشروعين» ما أدى إلى اتخاذ قرارات بالانسحاب قبل اكتمال عملية 
إعادة بناء الدولة. 


الفرض الرابع 

«كلما زادت درجة التعددية (الدينية أو العرقية) داخل المجتمع المحتل» أصبحت عملية إعادة 
بناء الدولة أكثر تعقيداً». 

يتبين من دراسة الحالات الثلاث صحة هذا الفرض. ويعتمد الأمر هنا على عدد من 
العوامل الوسيطة الأخرى؛ مثل مدى تجذر الهويات العرقية والدينية الفرعية في مواجهة الهوية 
الوطنية» ودرجة تطابق خطوط الانقسام الديني والعرقي والجهويء وطبيعة العلاقات التاريخية 
بين المجموعات العرقية والدينية. فكلما تجذرت الهويات الفرعية فى مواجهة الهوية الوطنية» 
وتطابقت خطوط الانقسام الديني والعرقي والجهويء ومالت العلاقات التاريخية بين المجموعات 
العرقية والدينية إلى الطابع الصراعي: تعقدت قدرة الاحتلال على إنجاز عملية إعادة بناء الدولة» 
بسبب ما تفرضه تلك المعطيات من صعوبة بناء توافق بين المجموعات العرقية والدينية حول 
مشروع إعادة بناء الدولة» وعدم قدرة سلطات الاحتلال على الوقوف على مسافة واحدة من 
جميع المجموعات العرقية والدينية» وصعوبة الحفاظ على الطابع الوطني للمؤسسات الجديدة» 
وبخاصة المؤسسات الأمنية. وقد تتسع مسؤولية الاحتلال إلى أبعد من ذلك في حالة وجود 
علاقات صراعية بين المجموعات العرقية أو الدينية» أو وجود حروب أهلية» حيث تستلزم عملية 
إعادة بناء الدولة في هذه الحالات» وضع تسوية سياسية داخلية فاعلة ومستدامة» وتطبيق برامج 
لتعزيز الهوية الوطنية فى مواجهة الهويات الفرعية؛ ما يجعل سياسات بناء الأمة ركيزة أساسية في 
عملية إعادة بناء الدولة. 0 

وتقدم حالة اليابان نموذجاً مثالياً لغياب حالة التعددية العرقية والدينية» ما أدى إلى غياب الكثير 
من التحديات ذات الصلة. وعلى العكس» قدمت حالتا أفغانستان والعراق مثالين مهمين للدور 


فاك 


الذي يمكن أن تؤديه التعددية الدينية والعرقية فى تعقيد عملية إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال. 
فقد أدث الخيرة الصراعية بين المجموعات العر' الأساسية فى أفغانستان» والانحياز المسيق لدولة 
الاحتلال لمجموعات عرقية معينة (تحالف الشمال)» وغياب تسوية سياسية تشمل المجموعات 
العرقية والدينية كافة» وعدم وقوف الاحتلال على مسافة واحدة من هذه المجموعات»؛ أدى كل 
ذلك إلى ضعف الدولة والنظام الجديد. الأمر ذاته تقريباً في حالة العراق» فرغم غياب العلاقات 
التاريخية الصراعية بين المجموعات العرقية الثلاث الرئيسة: السئّة والشيعة والأكراد إلا أن تجذر 
الهويات العرقية والدينية على حساب الهوية الوطتية» والانحياز المسبق للاحتلال إلى مجموعات 
معينة (الأكرا ادء وشيعة الخارج)» وتشجيع الاحتلال سياسات الطائفية أدى إلى تعقيد عملية إعادة 
بناء الدولة» وضعف النظام السياسي الجديد. 


«أن المجتمعات الإسلامية أقل استعداداً من المجتمعات الأخرى لقبول مشروعات إعادة بناء 
الدولة في ظلن الاحتلال؛. 


يتبين من دراسة الحالات الثلاث صحة هذا الفرض. فرغم التمايز الثقافي بين الدول الثلاث: 
اليابان» وأفغانستان» والعراق» من ناحية؛ ودولة الاحتلال الرئيس في الحالات الثلاث» وهي 
الولايات المتحدة» من ناحية أخرى. إلا أن خيرة الحالات الثلاث تشير إلى أن المجتمعات 
الإسلامية تحمل ثقافة أقل استعداداً من غيرها لقبول مشروعات إعادة بناء الدولة المفروضة من 
الخارج (الغرب). ويجد ذلك تفسيره في الخبرات السلبية بين العالم الإسلامي والغرب» سواء خلال 
مرحلة الاستعمار» أو مرحلة ما بعد الاستعمار ما أدى إلى تحميل مشروعات إعادة يناء الدولة في 
العالم الإسلامي سلبيات هذه الخبرات» على نحو عمّق الشكوك حول النيات الحقيقية للحروب 
وعمليات تغيير وإعادة بناء الأنظمة بالقوة. كما يجد ذلك تفسيره أيضاً في طبيعة الثقافة الإسلامية 
ذاتها والتي تتضمن قيماً مهمة مثل الجهاد؛ ضد الاحتلال والغزو الخارجيء باعتباره أحد أشكال 
الجهاد في سبيل الله والذي لا يقل منزلة عن الجهاد للدفاع عن الدين. 


الفرض السادس ْ 
«كلما كان لدى المجتمع المحتل خبرة سياسية ديمقراطية» أصبحت مهمة الاحتلال في إعادة 
بناء الدولة المحتلة أكثر سهولة». 


يتبين من دراسة الحالات الثلاث صحة هذا الفرض. فقد كشفت حالتا أفغانستان والعراق عن 
أن الافتقاد إلى الخبرة السياسية والدستورية الديمقراطية تؤدي إلى تراجع فرص نجاح بناء نظام 
سياسي ديمقراطي في سياق عملية إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال. ويجد ذلك تفسيره في غياب 
الثقافة الديمقراطية» ووجود فجوة بين المؤسسات والهياكل الديمقراطية الجديدة والواقع الثقافي 
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والاجتماعي القائم» أو في استمرار المشكلات الهيكلية نفسها والتي تحول دون نجاح عملية بناء 


الفرض السابع 
«إن نظام القطبية الثنائية أكثر ملاءمة لنجاح عمليات إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال بالمقارنة 
بالنظام أحادي القطبية1. 


يتبين من دراسة الحالات الثلاث صحة هذا الفرض. فقد ساهم التحول إلى نظام القطبية الثنائية 
والحرب الباردة في بداية الخمسينيات من القرن العشرين» في إحداث تحول جوهري في موقع 
اليابان في سياق الحرب الباردة» ومراجعة الؤلايات المتحدة بعض سياساتها وأهدافها الاقتصادية 
والأمنية تجاه اليابان خلال تلك المرحلة؛ ما أدى في التحليل الأخير إلى إجراء بعض التعديلات 
على مشروع إعادة بناء الدولة اليابانية. وعلى العكسء فقد انعكست بيئة النظام الأحادي القطبية 
(مرحلة ما بعد أيلول/سبتمبر )٠٠١١‏ على قدرة الاحتلال على تطبيق مشروعي إعادة بناء الدولة 
في أفغانستان والعراق بشكل سلبي» سواء في ما يتعلق بإضعاف درجة المشروعية التي تمتع 
بها المشروع (خصوصاً حالة العراق)» أو في ما يتعلق بتأثير السياسات الرئيسة لتلك المرحلة 
في أولويات إعادة بناء الدولة» وعلى رأسها #سياسة الحرب على الإرهاب". فقد أدى تصاعد 
الخطاب الأيديولوجي الديني لإدارة بوش الإبن التي دشنت للمشروعين الأفغاني والعراقي» وربط 
هذين المشروعين بسياسة الحرب على الإرهاب؛ إلى تراجع الأهمية النسبية للمكونات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعملية إعادة بناء الدولة» مقابل إعطاء الأولوية الأكبر للمكرّن 
العسكري والأمني ‏ من دون أن يعني ذلك بالضرورة فاعليّة هذا المكون في عملية إعادة بناء الدولة - 
فضلاً عن عدم التكامل بين البعد العسكري ‏ الأمني والأبعاد السياسية والاقتصادية والثقافية. 


الفرض الثامن 

«كلما زادت درجة التوافق الإقليمي حول مشروع إعادة بناء الدولة» زادت فرص نجاح مشروع 
إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال؛. 

يتبين من دراسة الحالات الثلاث عدم دقة هذا الفرضء وأنه في حاجة إلى إعادة صياغة. فلا 
شك في أن وجود توافق بين القوى الإقليمية حول مشروع إعادة بناء الدولة يمثل شرطاً ضرورياً 
لنجاح مشروع إعادة بناء الدولة» وشرطا مهما لتقليل التكلفة السياسية والأمنية والاقتصادية لتطبيق 
هذا المشروع. لكن خبرة حالات الدراسة الثلاث تشير إلى أن توافر هذا التوافق ليس شرطاً كافياً. 
فقد شهدت حالتا أفغانستان والعراق وجود توافق كبير بين دول الجوار والقوى الإقليمية حول أهمية 
نجاح مشروع إعادة بناء الدولة فى الحالتين» ووجود مصالح ومكاسب إيجابية متوقعة لهذه الدول 
في حالة نجاح هذين المشروعين؛ لكن هذا التوافق لم يكن كافياً لتعاون القوى الإقليمية مع دولة 
الاحتلال. فرغم التوافق في المصالح؛ ظلت هناك خلافات بين القوى الإقليمية من ناحية» ودولة 


لا 


الاحتلال من ناحية أخرى حول سياسات إعادة بناء الدولة وحول قضايا أخرى إقليمية» تتجاوز 
مشروع إعادة بناء الدولة (على مستوى العلاقات الثنائية بين القوى الإقليمية ودولة الاحتلال). 
أضف إلى ذلكء الخلافات الإقليمية البينية والتي كان لها انعكاساتها السلبية أيضاً على مواقف 
القوى الإقليمية من النظام الجديد. ومن ثم؛ فإن صياغة أدق لهذا الفرض يجب أن تميز بين وجود 
توافق إقليمي حول أهمية نجاح مشروع إعادة بناء الدولة» والتوافق حول السياسات الفعلية المطبقة 
من جانب الاحتلال بهدف إعادة بناء الدولة. قالحفاظ على حالة التوافق الإقليمي يقتضي أخذ 
صانع تلك السياسات لمصالح القوى الإقليمية في الاعتبار» وأن يتجنب الاحتلال السياسات التي 
من شأنها التأثير سلباً في التوازنات الداخلية (العرقية والدينية) داخل دول الجوار والدول الإقليمية. 
كما يجب على دولة الاحتلال أيضاً الربط بين علاقاتها الثنائية مع دول الجوار الإقليمي والقوى 
الإقليمية» ومواقف تلك الدول من مشروع إعادة بناء الدولة؛ فوجود قضايا خلاف بين دولة الاحتلال 
وهذه الدول لا يضمن دعمها سياسات إعادة بناء الدولة» حتى في حالة وجود توافق على أهمية 
نجاح هذه المشروع. 

وتقدم حالة اليابان نموذجاً مثالياً لغياب التأثير السلبي للبيثة الإقليمية في مشروع إعادة بناء 
الدولة» ووجود مصلحة مشتركة للقوى الإقليمية في إنجاح إعادة بناء اليابان وفقا للتصور الذي 
روّجه الاحتلال ما أدى إلى وجود حالة من التوافق بين الاحتلال ودول الجوار الإقليمي حول 
هذا المشروع. كذلك لم يرتبط المشروع بتداعيات إقليمية سلبية بالنسبة إلى دول الجوار الإقليمي 
نظراً إلى غياب التداخل العرقى. إضافةً إلى ذلك» فقد حدث توافق كبير بين القوى الإقليمية ودولة 
الاحتلال على سياسات إعادة بناء الدولة في اليابان» والكثير من أهداف دول الجوار الإقليمي قد 
تحققت من دون الحاجة إلى تدخل في عملية إعادة بناء الدولة أو التأثير فيها. 


وعلى العكسء قدمت أفغانستان والعراق نموذجين مثاليين للتأثير السلبي للبيئة الإقليمية في 
مشروع إعادة بناء الدولة. فعلى الرغم من وجود توافق بين دول الجوار الإقليمي والاحتلال حول 
الكثير من القضاياء إلا أن إغفال الاحتلال العديد من المصالح الاستراتيجية المهمة لتلك الدول» 
أو إغفاله التداعيات السياسية المهمة لسياسات إعادة بناء الدولة على التوازنات السياسية الداخلية 
في هذه الدول» حال دون ضمان تعاون دول الجوار مع الاحتلال» بالقدر الذي يضمن إيجاد مناخ 
إقليمي مشجع لعملية إعادة بناء الدولة. كذلك؛ فإن وجود خلافات بين دولة الاحتلال (الولايات 
المتحدة) ويعض دول الجوار أدى إلى تحول الدولة المحتلة إلى ساحة لإدارة هذا الصراع؛ مثل 
الخلاف بين باكستان والولايات المتحدة بسبب الانحياز الأمريكي للهند كشريك استراتيجي» ووضع 
سقف للعلاقات الباكستانية ‏ الأمريكية رغم الدعم السياسي واللوجيستي الذي قدمته للولايات 
المتحدة خلال مرحلة الحرب. ما أدى في النهاية إلى توظيف باكستان لأفغانستان كورقة وساحة 
لإدارة هذا الخلاف. وكذلك الخلاف بين الولايات المتحدة وإيران حول برنامجها النووي» والذي 
أدى هو الآخر إلى توظيف إيران للعراق كورقة وساحة لإدارة صراعها مع الولايات المتحدة. 
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ثالثاً: الخبرات العامة لسياسة إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال 


رغم الدروس المهمة التي ما تزال تقدمها الحالة اليابانية في مجال إعادة بناء الدولة في ظل 
الاحتلال» وهي دروس تبقى صالحة لسياسة إعادة بناء الدولة في ظل الاحتلال بعامّة» حتى مع 
اختلاف الشروط المحلية والإقليمية والدولية» إلا أن الحالتين الأفغاتية والعراقية قدمتا قرصة 
لاختبار العديد من المتغيرات والظروف المختلفة التي تجري فيها عملية إعادة بناء الدولة» وبخاصة 
المتغيرات المحلية (الأبنية الثقافية المختلفة؛ التركيب الاجتماعي: العرقي والديني للمجتمع 
المحتل» ضعف/قوة مؤسسات الدولة؛ الخبرات السياسية والدستورية السابقة)» والمتغيرات 
الإقليمية (سيطرة ظاهرة الدولة الفاشلة/أو الهشة. والبيئة الإقليمية الصراعية مع دولة الاحتلال» 
والتداخل العرقي مع الدولة المحتلة... إلخ). بل إنهما قدمتا فرصة لاختبار المتغيرات ذات الصلة 
بدولة الاحتلال نفسها. 

وعلى الرغم من التحديات التي واجهها مشروعا إعادة بناء الدولة في أفغانستان والعراق» إلا 
أنه يصعب القطع بأن خبرة هاتين الحالتين سوف تضعان نهاية لسياسة إعادة بناء الدولة تحت 
الاحتلال. لكن الخبرات الثلاث تطرح عدداً من الاستنتاجات المهمة حول مستقبل تلك الظاهرة» 
يمكن تخليصها في ما يلي: 

١‏ الاستنتاج المركزي الذي تؤكده دراسة الحالات الثلاث» أن عملية إعادة بناء الدولة تحت 
الاحتلال هى «دالة فى نمط تفاعل ثلاثة متغيرات رئيسة: سياسات الاحتلال» والبيئة المحلية داخل 
الدولة المحتلة ودولة الاحتلالء والبيئة العالمية والإقليمية السائدة». فمع أهمية الدور الذي تؤديه 
سياسات الاحتلال» بدءأ من مدى وجود تخطيط مسبق ووضع تصورات واضحة لمرحلة ما بعد 
الحرب ومرحلة الاحتلال» وطبيعة التحديات المتوقعة خلال مرحلة الاحتلال ومرحلة إعادة بناء 
الدولة؛ والعلاقة بين أهداف الاحتلالء بمعنى العلاقة بين هدف إعادة بناء الدولة وباقي الأعداف» 
ووجود ترتيب واضح لأولويات هذه الأهداف» ومدى وجود توافق داخلي حول مشروع إعادة بناء 
الدولة معبّراً عنه بدعم الرأي العام والمؤسسة التشريعية لهذا المشروع وللتكلفة الاقتصادية والبشرية 
للوجود العسكري في الخارج» ومدى استناد الاحتلال إلى هزيمة واضحة للعدو (النظام القديم)» 
ومدى وجود خطاب واضح حول جدية الاحتلال في الانسحاب خلال فترة زمنية مقبولة» وإعادة 
السيادة إلى المجتمع المحتل في مدى زمني مقبول» ومدى اعتماد الاحتلال على قوات عسكرية 
تضمن توفير البيئة الأمنية المشجعة لتطبيق سياسات إعادة بئاء الدولة» واستخدام مستوى من العنف 
المرشد. ويأتي قبل كل ذلك» وجود مشروع حقيقي لإعادة بناء الدولة» بمعنى وجود إرادة وسياسات 
محددة لدى دولة/دول الاحتلالء إلا أن كل هذه الشروط لا تؤتى تأثيراتها الإيجابية إلا فى ظل بيئة 
داخلية مواتية. فبافتراض توافر الشروط الخاصة بمتغير سياسات الاحتلال بشكلها المثالي الذي 
يخدم عملية إعادة بناء الدولة» فإن غياب الشروط الداخلية لنجاح عملية إعادة بناء الدولة يفرغ 
هذه السياسات من مضمونها؛ فعدم اعتراف المجتمع المحتل بالهزيمة» وعدم وجود عملية سياسية 
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حقيقية تستوعب مختلف النخب والقوى السياسية» وافتقاد المجتمع المحتل إلى الثقافة السياسية 
الديمقراطية») وضعف الخبرة السياسية والدستورية الداعمة بناء نظام ديمقراطي»؛ وسيطرة التعددية 
العرقية والطائفية مع وجود خبرة صراعية بين القوى الاجتماعية... إلخ. كل ذلك يخلق أعباء إضافية 
على سلطات الاحتلال لبناء نظام سياسي ديمقراطي فاعل وقابل للبقاء» كما يخلق أعباء إضافية 
في ما يتعلق بضرورة تضمين مشروع إعادة بناء الدولة برامج محددة للتغيير والإصلاح الثقافي. 
كذلك فإنه كلما تراجع مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية» تراجعت فرص نجاح مشروع إعادة 
بناء الدولة» أو على الأقل فرض ذلك أعباء مالية واقتصادية إضافية على دولة الاحتلال» ومن ثم 
زيادة التكلفة الاقتصادية للمشروع» على نحو قد يؤدي إلى فرض تحديات جديدة على المستوى 
الداخلي» وتعقدت قدرة النخبة الحاكمة في دولة/دول الاحتلال على الدفاع عن هذا المشروع أمام 
الرأي العام الداخلي. 

" - يصدق الأمر ذاته على الشروط الخاصة بالبيئة الإقليمية للدولة المحتلة. إذ تشير خبرات 
حالات الدراسة الثلاث أيضاً إلى أهمية الدور الذي تؤديه البيئة الإقليمية في نجاح/فشل الاحتلال 
في إعادة بناء الدولة المحتلة. وتشير هذه الخبرات إلى أن نجاح الاحتلال في إعادة بناء الدولة 
يعتمد على درجة التوافق الإقليمي» ليس فقط حول مشروعية مشروع إعادة بناء الدولة» ولكن 
حول السياسات والنواتج النهائية لذلك المشروعء بدءأ من طبيعة النظام السياسيء وطبيعة النخبة 
الحاكمة» وطبيعة الدولة الجديدة» وتوجهاتها وارتباطاتها الخارجية... إلخ. فقد يكون هناك توافق 
إقليمي حول أهمية إزاحة النظام القديم» ولكن هذا التوافق قد لا يمتد بالضرورة إلى سياسات 
الاحتلال؛ أو طبيعة النخبة الحاكمة:؛ أو طبيعة التوازنات السياسية الداخلية الجديدة» أو شكل 
الدولة. وبمعنى آخرء فإنه كلما استند مشروع إعادة بناء الدولة إلى توافق واضح بين دولة الاحتلال 
والقوى الإقليمية حول السياسات والنواتج النهائية لعملية إعادة بناء الدولة» واستند هذا المشروع 
إلى تفهم دولة الاحتلال لمصالح القوى الإقليمية وتوازناتها الداخلية» زادت فرصة نجاح واستدامة 
الدولة الجديدة. 


“"-_أن الاحتلال قد ينجح في تغيير النظام السلطوي القائم (عق مقط عمنوء2): أو حتى بناء 
الهياكل والمؤسسات السياسية الديمقراطية» لكنه قد لا ينجح بالضرورة في بناء نظام ديمقراطي 
مستدام. فعملية تغيير النظام لا تمثل سوى خطوة أو شرط من شروط بناء نظام ديمقراطي مستدام» 
ولكنها تظل شرطاً غير كافٍ؛ فالأخيرة أكثر تعقيداً من عملية تغيير النظام السلطوي» وتعتمد على 
مدى توافر عدد من الشروط والمتغيرات ذات الصلة بالبيئة الداخلية للنظام الجديد» تشمل ‏ على 
سبيل المثال ‏ الواقع الاقتصادي والاجتماعي. والبنية الثقافية» والخبرة السياسية والدستورية» ودرجة 
التعددية العرقية والدينية» وخبرة العلاقات الصراعية الداخلية... إلخ. فإذا تصورنا أن عملية الانتقال 
من نظام سياسي سلطوي إلى آخر ديمقراطي مستدام» تتم عبر ثلاث مراحل» تبدأ بتغيير النظام» 
ثم بناء المؤسسات السياسية الديمقراطية» ثم عمل هذه المؤسسات بفاعليّة وفقا للقواعد والتقاليد 
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الديمقراطية» فإن نجاح الاحتلال في بناء نظام ديمقراطي مستدام» يعتمد على درجة نجاحه في 
توفير هذه الشروط الثلاثة» وهو ما يفسر تفاوت مستوى نجاح الاحتلال من حالة إلى أخرى. ويرجع 
ذلك إلى ارتباط الشرط الثالث بمتغيرات تخرج عن الاحتلال» وترتبط بالأساس بالبيئة الداخلية 
للنظام الجديد؛ وتتواضع فيها قدرة سلطات الاحتلال على التغيير؛؟ فكلما توافرت الشروط الداخلية 
المواتية لبناء نظام سياسي ديمقراطي» سواء بشكل طبيعي»ء أو عبر تدخل الاحتلال لتوفير هذه 
الشروط» زادت فرص بناء نظام ديمقراطي مستدام. وهذا ما يفسر تفاوت درجة نجاح الاحتلال في 
حالات الدراسة الثلاث. فقد نجح الاحتلال في حالة اليابان في إزاحة النظام العسكري» وتأسيس 
الأبنية المؤسسية الديمقراطية وإرساء مبادئ الديمقراطية؛ كما توافرت الشروط الداخلية لنجاح 
هذا النظام» حيث أدى الاحتلال دوراً مهماً في تعظيمها. وبينما نجح الاحتلال في إزاحة النظام 
السلطوي في حالتي أفغانستان والعراق» إلا أنه نجح بشكل محدود في تأسيس الأبنية المؤسسية 
الديمقراطية الجديدة؛ كما لم تتوافر الشروط الداخلية اللازمة لنجاح هذا النظام في الحالتين» ولم 
يؤد الاحتلال الدور اللازم في توفير هذه الشروط. 
كذلك؛ فإن الانتقال من النظام التسلطي إلى النظام الديمقراطي بوساطة الاحتلال يؤثر 
في فرص استدامة النظام الديمقراطي الجديد من خلال الدور الذي يؤديه الاحتلال في بناء قواعد 
اللعبة الديمقراطية» وقدرته على إقناع/إجبار الفاعلين الرئيسيين على قبول قواعد النظام الديمقراطي. 
وتزداد أهمية هذا الدور في حالة المجتمعات التي يختل فيها التوازن بين الدولة والمجتمع؛ أو بين 
النظام السياسي القائم والمعارضة. ففي هذه الحالة» قد لا تستطيع أي من النخب أو الجماعات 
السياسية فرض نفسها كقوة حكم أو كنظام بديل» ووجود درجة من الندية السياسية» ما قد يؤدي 
إلى وقوع حرب أهلية. في هذه الحالة» وكما سبق تناوله. فإن نمط إدارة الاحتلال علاقاته مع هذه 
النخب والجماعات السياسية يكون له تأثيره في طبيعة النظام السياسي الجديد ونمط العلاقة بين 
النخب والجماعات السياسية. وفي هذا الإطار» يمكن الحديث أيضاً عن إمكان نجاح الاحتلال في 
إزاحة النظام السلطوي القائم؛ لكنه قد يفشل في بناء نظام ديمقراطي مستدام بسبب نمط علاقاته مع 
النخب والجماعات السياسية (العرقية» أو الدينية) بعد سقوط النظام. ويفسر ذلك فشل الاحتلال 
في بناء نظام ديمقراطي مستدام في كل من أفغانستان والعراق» بسبب نمط العلاقات التي اتبعها 
الاحتلال مع المجموعات العرقية والدينية في الحالتين. 
© كان لبيئة أيلول/سبتمبر ٠٠١١‏ تأثيرها السلبي الواضح في سياسة إعادة بناء الدولة» سواء 
في ما يتعلق بمضمون تلك السياسة أو في ما يتعلق بفرص نجاحها. فقد كان لتلك البيئة انعكاسها 
الواضح على مضمون تلك السياسة وأبعادها من حيث الربط الذي تم بين مشروعات إعادة بناء 
الدولة والحرب على الإرهاب. ورغم أن هذا الريط قد بدا منطقياً من حيث ارتباط الدولة الفاشلة 
والهشة بالإرهابء ما جعل سياسة التدخل الخارجي لإعادة بناء هذه الدول إحدى الأدوات المهمة 
لمواجهة الإرهاب. لكن الحصيلة النهائية للتجربتين الأفغانية والعراقية تشير إلى أن الطريقة التي 
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تم بها الربط بين مشروعات إعادة بناء الدولة وسياسة الحرب على الإرهاب» والسياسات التي 
انبعت لتطبيق هذين المشروعين؛ لم تؤد إلى نتيجة ملموسة سواء في ما يتعلق بهدف إخراج هاتين 
الدولتين من فئة الدول الفاشلة أو الهشة» أو في ما يتعلق بالقضاء على ارتباطهما بالتنظيمات 
الإرهابية. واللافت للنظر هناء أن الادعاءات الأمريكية حول وجود علاقة بين نظام صدام حسين 
والتنظيمات الإرهابية؛ بما في ذلك تنظيم القاعدة» انتهت إلى تحول العراق خلال فترة الاحتلال 
إلى مركز إقليمي مهم لعمل تنظيم القاعدة. 

- الاستنتاج العملي المهم أيضاً الذي تقدمه حالتا أفغانستان والعراق» أن سياسة إعادة بناء 
الدولة تحت الاحتلال لا تضمن بالضرورة القضاء على ظاهرة الدولة الفاشلة» أو القضاء على 
ظاهرة الإرهاب» وهما المبرران الأساسيان اللذان قدمتهما إدارة بوش لسياسة إعادة بناء هذه الدول 
من خلال الاحتلال العسكريء بل وتحولها عن موقفها الأساسي من هذه السياسة التي كانت قد 
توسعت فيها إدارة كليتتون السابقة عليها خلال مرحلة التسعينيات. فلم تؤدٌ سياسات إعادة بناء 
الدولة ‏ كما طبقتها إدارة بوش ثم إدارة أوياما في هاتين الحالتين ‏ أفغانستان أو العراق ‏ إلى 
خروج أي منهما من فئة الدول الفاشلة. كما لم تقض هذه السياسة تماماً على ظاهرة التنظيمات 
المصنفة كتنظيمات «إرهابية»؟ فما تزال حركة طالبان أفغانستان قائمة وقوية» وما يزال تنظيم القاعدة 
قائماً في أفغانستان وفي العراق. كما لم تضمن هذه السياسة انتشار الديمقراطيات في المحيط 
الإقليمي لهاتين الدولتين» أو حول العراق بالأساسء كما كان متصوراً أو مطروحاً. ويعيدنا هذا 
إلى الفرضيات التي طرحت في الفصل الأول حول العلاقة بين التدخل الخارجي وظاهرة الدولة 
الفاشلة أو إعادة بناء الدولة كآلية لمحاربة الإرهابء أو كآلية لنشر الديمقراطية» بل على العكس فقد 
أدت سياسات الاحتلال فى إعادة بناء الدولة في العراق إلى نشر الطائفية فى المنطقة. وتقوي هذه 
الاستنتاجات» مو قف الاتعجاه الذي يرى فى التدخل الخارجي أحد بيات الدولة الفاشلة» وأحد 
7 انتشار الإرهاب» وأن هاتين الظاهرتين تحكمهما عوامل عديدة أخرى. 

- ويمكن الإشارة إلى استنتاج مهم آخرء في ضوء حالات الدراسة الثلاث» يتعلق بالافتراضات 
ادن التي قامت عليها سياسة ومشروعات إعادة بناء الدولة بواسطة الاحتلال العسكري» وهي: 
أ أن الديمقراطية يمكن نقلها من مجتمع إلى آخر. ب وأنه يمكن تشجيع المجتمعات تحت 
ظروف معينة على التحول في اتجاه سياسي واقتصادي محدد. ج - - وأنه يمكن تحمل تكلفة هذه 
التحولات» سواء بالنسبة لدولة الاحتلال أو الدولة المحتلة. فبينما يمكن قبول هذه الافتراضات في 
ضوء حالة اليابان» إلا أن حالتي أفغانستان والعراق تثبتان بوضوح عدم دقة هذه الافتراضات. 

4 - إضافةً إلى الاستنتاج العام السابق» فإن حالتي أفغانستان والعراق تشيران إلى استنتاج آخر 
أكثر خصوصية يتعلق بقابلية المجتمعات الإسلامية لسياسة إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال» أو 
قابليتها لفكرة فرض الديمقراطية بوساطة قوى خارجية بعامّة أو تحت الاحتلال بخاضة» وهو ما 
يفسر أولوية المحددات ذات الصلة بالبيئة الداخلية بالمقارنة بباقي المحددات. فقد أثبتت تجربتا 
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أفغانستان والعراق» أن المجتمعات والثقافة الإسلامية أقل قابلية لهذه الأفكار. ثم جاءت موجة 
الربيع العربي لتؤكد مرة أخرى أن التحول نحو الديمقراطية في المجتمعات الإسلامية هي مسألة 
تحكمها الشروط الداخلية في المقام الأول. 

4 وأخيرأء إذا جاز تحديد محذد واحد من بين قائمة المحددات المستقلة السابقة التي ناقشها 
الكتاب» فإنه يمكن القول إن خبرة الحالات الثلاث تشير إلى أن المحددات ذات الصلة بالبيئة 
المحلية للدولة المحتلة هي الأهم من بين تلك المحددات. ويأتي داخل تلك المحددات المحدد 
الخاص بدرجة التشابه القومي. إذ يمكن القول إن حالة التعددية العرقية والدينية في أفغانستان 
والعراق كانت السبب الرئيس وراء فشل مشروع إعادة بناء الدولة. ويرجع ذلك إلى أن حالة التعددية 
كانت سببا رئيسا لظهور الطائفية السياسية» وغياب التوافق الداخلي حول مشروع إعادة بناء الدولة» 
وتطور إدراكات متباينة ومتصارعة حول مكاسب المجموعات العرقية والدينية من مشروع إعادة بناء 
الدولة. كما أدت إلى تعقيد سياسات الاحتلال» وعدم قدرته على الحفاظ على مسافة واحدة من 
هذه المجموعات. كما انعكست هذه التعددية على الأبنية الدستورية والسياسية التي تم تأسيسها. 


رابعاً: تحقيق التراكم العلمي في مجال إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال 


سبق القول في الفصل الأول من هذا الكتاب. إِنَّه لا توجد أطر نظرية متكاملة ومستقرة تشرح 
لنا طريقة عمل مشروعات إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال» يمكن الاستناد إليها لتطوير فروض 
محددة لفهم التجارب التاريخية والتطبيقية الراهنة في إطار مقارن» وذلك لأسباب عديدة تم تناولها 
في الفصل ذاته. وقد مثلت هذه الدراسة محاولة وضع إطار عام يمكن الاستناد إليه في فهم أسباب 
نجاح/فشل الاحتلال في إعادة بناء الدولة. وبالنظر إلى موقع هذه الدراسة من الأدبيات النظرية 
المتاحة حتى الآن» في هذا المجالء وباعتبارها محاولة أولية» فقد عمدت إلى إدخال عدد كبير 
نسبياً من المتغيرات» بهدف تقديم فهم أساسي لهذه الظاهرة وطريقة تفاعل المحددات المختلفة 
على نطاق واسع نسبيء وذلك على أمل أن تشكل جزءاً من البحوث الأساسية في هذا المجال. 

كما يجدر التأكيد هناء أن نتائج هذه الدراسة تظل مقبولة في ظل حالات الدراسة الثلاث التي 
تم تناولها. ولذلك. فإن ظهور حالات احتلال جديدة بهدف إعادة بناء الدولة قد يُفسح المجال أمام 
إعادة اختبار صحة هذه الفروض. للتأكد من مدى عموميتها أو مدى انطباقها على نطاق أوسع من 
الحالات. 

كذلك» فإن تحقيق التراكم العلمي» وفهماً أدق لظاهرة إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال؛ يتطلبان 
الانتقال إلى مناقشة قضايا أكثر تحديداء وتطوير فروض أكثر تفصيلاً بين المتغير التابع والمتغيرات 
المستقلة. وعلى سبيل المثال» يقترح الباحث هنا التركيز مستقبلاً على طرح فروض تتعلق بالعلاقة 
بين البنية الثقافية والاجتماعية من ناحية» وقدرة الاحتلال على إعادة بناء الدولة من ناحية أخرى» 
أو تأثير نمط العلاقة بين الاحتلال والنخب المحلية من ناحية في قدرة الاحتلال على إعادة بناء 
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الدولة» أو العلاقة بين طبيعة النظام الديمقراطي في دولة الاحتلال» وقدرة الاحتلال على تطوير 
سياسات فاعلة لإعادة بناء الدولة. كذلك؛ فإن تحقيق التراكم العلمي المطلوب يتطلب التوسع في 
حالات المقارنة» إلى جانب تطوير الفروض الأكثر تفصيلاًء ويقترح في هذا الإطار إجراء المزيد من 
المقارنات بين تجارب إعادة بناء الدولة التى جرت خلال التسعينيات من القرن العشرين وتجارب ما 
بعد أيلول/سبتمبر .7١١١‏ 1 


2 


١‏ - العربية 
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انع 001111 تنه ان أله تددم نع 1ك[ أ/ةقا-ء/ها5 0ثبه كدرم او ع0 دز | زطج/ك .ل نزء :12 راع1810830 
,2008 ,[.طم .م] تعأتملا بوعل« .مقم بدا وعد نزط لعاتلء .كملن 
6 رووعع2 مالااط نقهلدم ا .عملا أرنقاءعاما ىه كي أاأأوط :11 «أوتمعط جرذ وراوورظ .لأعونا عل مقطا 
0107171 111111 1 1 اا لت تاق 
.2004 ,بذوعةط نإانوطت 7 ألانا ل :0 علوملا بج [! .وفك | ال فظ-ءاوات 
001 إن وذىا"2) عن[ لجره ععيتاتهتط عاماد 1001[ ععاها5 ع1 غأهللط .(.ذلة) [.1 أ6] 
.2005 رقوة]© /إأوم7زلزنا 1005و[ لعائمنا تعلرملا بعلم 
وا كترم [أه8 ١1‏ دمل عع 8:11 دتمناهلة ا ءأن!1 5 عم00اظ .10265 .0 طاءع5 لصة 205و[ ركسأططه12 
.2008 ,028)103م001 (اللف8خا] تمعتاوه اا ماهد5 .مع001) 1/1 
71 :112أل الا «وناه/ة بدا عأ0/ ؤوءء 7ل .ءالقطن) عرعاء25 لله معدوع.آ ,0 هذل رمعدموة رعمتططهج1 
,200 ,لامأغخه موجه" لاللخ8آ :معتدوا/! هاحمدذ . وه[ ما بردره جك 0 
قاطة5 .أى:8 /!| ععرمء2) ١6‏ 1812"! :نم ترع1/011/هفا- ماله[ :1107 ء[) ءالا .[.1ة ماع] معتصةل ركسلطه120 
.0 ,01311013 م00 (الللفظ :دعتلمه310 
تقعته اا هامة5 .وهل ما بروروبجدء2) م زر عاذ أقنا8 هنول ذا ءاه ك5 مععء :دل .[.له ماء] 
ا ا 
موده دالتفذ]ا :معتههالاآ قامدد .عدرل ك]ة:8-ترملاه[! 6 علوزدي) ك5 6 ندوزوء8 776 .[.له .أء] 
7 ,121013 
لمهكا انه" بجع[ ,عراز هايم أمدمتكئاسسهىط ءا زه بوبماعللط أ :وهج! ع «ابرصنعء0 .[.1ة .ات] 
,209 ,تاملغهوء أاأطناط 
./7 ./ذا عرولا بج ع1« 1[ !ا 17070 كن ءاه !! 1[) :ا (تودرمل امع زا ورزعو«طترط ,الا صطهل روعبجهونآ 
,1999 ,لامخزهل1 
تعأتولا بجع | ,بوموءطا داز 070 ممم ل كه «رمناومءء0 لءذ|ال 6[ :06110) ع10ى«[ .عقسسععله1 ,ازا 
002 ,تانانام م60 
-944[ جووبوسصء 0 عأوأساط ما وبمتواعء2 (نمء 4716 ©7111 تءترارط 1/12 عوت«تو 2 .«لإاميهت ركع طامعواظ 
.996 رووع81 /زاأورع لالصلا عع ل سه :ع[رملا" ببع1؟ ,1949 
:1110 رع تالو .وه« لابه ببماعااه ولا 0+«مت8 نع ه11 :8-تتونلهلة .(.لهع) دوأعمةء فته لإنعاناظ 
رؤوع286 زإاأومع نالونا ومتعامه1]1 مطمل ع1 
01لا بجع 71 ,نوريو برعت هل 2 ووزع ور مرع ك0 |10[ تزه عن تبومععنده 0 نوترك |1 8-ع1ها5 . 
04 مرووع:8 انوع الملا اأعصه6 
لطناط جت0أاعهممهها' :زعماعل بجع1[« .945 [-[ 193 رونيا1 رهلا لم1[ ئ «وصمل أوتععمجم! تعمء اا رلطدة 
<115116111111 تنام /تتلمع. 01/2 0ق مع لبلا برا // :اط > , 2007 بتعطد1! 
.11071 11710 :[ا 910 ,كندم[لملء18 أدانوقام :17 جا اتعاع”ءدم3 :دعام اك- أده 0 .1][ اتعام] رممسماعول 
.0 نزووعء8 نوزوم /الونا عمل اتطصسصون 1جملا بجول8 بمملدم.رآ زعو ل طسوت 
1 رووعء2 ,09101013 01 لزاتواء الم لآ :01010 .عإزاطا عنازاه :اكاتر 401 5 مول .0 .8 رطمكا 
مكسسرا 1/1 جز ععنرو سورع ورين ورور ]1 انزع 71 تعدا0 0 :نرع موعن 1ررع 12 إن كارع 211 .لتاععث ,اتقطم زنآ 
.999 رؤوعء8 /تالوع نازولا علولا 01 ,رمع هآآ بجع8] ,وعتساويدمن 
4 ,11ذكا- بجهرعا/ا! عملا بج |[ .كمع نبرمع ىزتراورع 2 .كهاع 100 ,تناطلاتفعول1 
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:كةالاهنادع! .متا رأعننم ع1 م[ زه ناتاوط :لنرزهزعاط 0 «ازه بنط 70ل .صتتصطق لمعه بأوبصدكة 
.2004 ,لإالكقع الملا #ولاتقطوع2 راوع 50103 مواأد كلوط 

عنصمل نت |[ ا م11 أله 2 :نوع هع 102710 “رم عزنو .توكخطتطوط1 ..آ 1208210 لسة .خ /إ12 ,ع51001ة 
.2004 رؤوع؟8 لزالوكء اونا 01010 علرولا بج 81 “وو افرع هار! 10 1م51 

©1) 01111/18 !001 نه11ألاألااعاه/3 زه كممننوء 11 :77 ,(.كلع) عأوزك ٠.‏ لإطأم تسل لصة لصماه:] روتوم 
.2009 رعقلء أأنا0خ! تعأتملا بجعء[آ 200 200ما .كترمننه»عم0 ععوعط «روسؤوم ط إن عتمتا قله ادم 

سونو كر نوه :ل (آ هنأل اأناظا-علها3 نجه اءأآل0011) عأسطاظ ,م ةاجعنحعاس]1 .(.لهع) .© اأعقطء1لطا ندع 
مهاه ممع اص[ مز وعألي56) .2008 رععلع نامآ تعلتملا بو1! ,عزما3 أمندرمام)-اومط موا «رؤ ««توفل 
(كهمنواع1 

1 :10001 .0011560112125 أ0تنت كعكلاهن) ٠أثه‏ !1 كعاما3 ترء 11 .(.له) .1 أرعطو]] رعرءط 101 
.2004 رووعوط جأوم1176هلآ 

7 رذوع11 بزعا بحاو /ل١‏ :0101200 .1011/ئة)أاى1دمن) «روسووط ذ تمصع ل ره :8111 :77 .تاعده؟]! رتطعتمطك 

دروءات 31 070110 ©10/ت4|16771 تت كأمرون10 + 72ه5نا1 116) للد عوددذالء نوع .ل لإعلطعة ,كتلاء1 
2009 رععوعء© [73)1093تعتص!] 102 اقرع لاصلص عأوعصية0) :1200 رمماع متطعة/لا .تبماكتمرم ولك أ 

حطاعة/الا .01151017 أعلكق 7 عأطهآا نروءاه::ا5 أم«منعء1 4 دا .(.لع) المقطلسلة مموعة لم 

0 ومبرععةع2 [12]622301018 10 أتاع ج2001 ماوع ةن :1200 رقمامها 

-مولءء0 ألء1|أل 11 :7«مررمل ع7:أعأاه 222:0 .(.كلع) لجقلتطوملا 0)6مممل52 لسع .8 أرعطه] ,لملا 
7 رؤوع27 الو تنو 1ط 01 زوع الونا :اله بكد1] .م1 


20101000 


106211 /ج1نناتتتطهن) 01 ععل2 5911 لمع ناتاه عط لمسة معاوعء12 أهده أ أناتاكده0)» .عسمتمقطام1 ,لإعمعل م 
«قطط سقطزلة! -او20 عطأا دأ كاء111م0©) عتمطاظ 01 ععلعمتع دم عط .10 ماعءومومعط :مقادتمقطوا ذف مأ 
.2008 أكتناع ناث ١‏ لإأنال ,4 .00 ,4 .01؟؟ :ترعنصيرق ورو[دول 

امنصع ءا 0ه كصمناء 1ل مامه لقلمعام! زعأو الما أكدط 141001 رعاهعءر0 عط1» .لتصوآط؟ ,تل فسطم 
51011311161 ,1 .80 ,8 .701 3800 ,2006 501128 ,4 .20 ,7 .701 عع تامعى21] «ؤصمء امعط 

5ع آ] 86 لأونامصط]!' وبسعل/ا :م 10ل [أناظ-ه8[20100 02 /إ0ن50 عط دا كمولاعع012[ بجعل2» .اعتصسوط ,معلام 
0 ,12 .10 :ماعادء )| دء اوناك أ1رمألوتجرء تر «عع دعل مع عدا طاقط 04 

.04 لإكهدافلة [ :120151971( ورك كز :0 1الة!!! 0071 7716 «.50 عاءااتظض» 

«.م لصوا 14155101 مز «مأومعصاط7ط عمزودلل8 عط" نمونوناء)» .>1 برطامسل” متوامهط0 ,عامولء8 
6 ل77561اعع106 - "اع طتزء 1109 ,6 .00 ,19 .701 :ع رو/ب1! أواععمدى 

.3 ,6 .110 ,105 .701 :21716هعوا[ وتونهرول2 «. (الإعو1ع0تع12 أنامطق كاطنا100)») ق/اة1 رمتلاعه8 

معاد م1" لسع لعموجحره"! دعاك 026 :ممأل [أنااء)ة)5 10 ممأل! أبطععدع2 درو 1» ,مملصدزعء لم رومقلمء8 
.5 520171565 ,48 .701 :امامل اابءننروماع ع7 «. 8017 

104 .0م :اقلق «طابزق1! ذ :هئ أل هلامآ 5 هادأ مقطاعاة دنه قاطعنا10» .متصسة زمدظ8 ,عامططعبظ 
7 بلإآنال 

مضأاأ50 02 كالطتاآ ع1" :متطوعء)كنتنا-مع1]1 10 5وع)519 ع للأوصة0011 مرمءظل» .لتقطءن] رمقامةة 
,701.25 :ترأع اج 0 11010 71/1170 «نساوة0 "21 عط مز 12000ء)5)8 ذناه1موعععط 01 جوعاطمعط 
.7 20.2 

لذ :11808 عتتاأععظ1 300 أنعنانم00» .لأعكائلع01) علعسا5 مملاذات]1 لمعه عللوظط-سسهقآ بمممصمعلء6 
-له 01 كءأولناق أوننمناونترع) نر[ «ععوء2 لصهة لإعهسءمرمع10 01 لقععم5 عط أه أعله81 بصسقصم ل نامرظ 
.2004 عع طاتنعامع5 ,3 .20 ,8ك .701 :ترامرعر 


الف 


عالق :7اتاعترمهاءلاء12 اأقصمتاطتاكصآ ذه طنوط عط عمللوع8» .اعضو بمدع1]؟ لله مناه ,طعممع6 
.2004 ,1 .0ج ,16 .1أ0/؛ :واتمعع3 ونه نزاة 122/1011 «. لاكتستصمعاءح[ بعلة عط 0 وع اهم 

-1946 ,مومهل كلعوينه1 دعاعتاه2 تاأأاععناه0 لعتااخ عط ها مصتط0 اكتاههه0هل8» .وملءه0 ر,واأعتمدط 
.1ن ءل .نا كامادمعء//:جاغط> ,1976 ععطجوع 7101 ,2 .00 ,27 .01“ مومع ]1 سمط موأمل ]ه80 «.1952 
.<للم.188-165م_(2115/16208/1/27)2لصتهعئكاتط/ععومول/مزعة 

رع 7/1 «الإع هع وطرع12 لمصة لمتتصع م121 .كنآ ,للا عوتمء0 0ه ممعنا ععتوظ رقاألنووء14 6ئآ 
06 101165لا5 ,60 ,مد :ترمناععادوعم0 أددمناه 

6 «ععدع 5 لقأءه5 أوعلعمات!1[ +10 اأدععده أهدمأأدلصنه"1 ى تععمعلمعمء1 طنة5)» .خى ابلق ,101710 
7 5101111761 ,2 .120 ,1 .أ0؟؟ :نودم ائؤلط ع أتاع 1807101 210 كع همعط أمء أ رها نأل [و أوددتمل 

-ضقل ,1 .مه ,84 .آ0/ا :رتورلا ببوزع مر «عو/اا عأاشو املا عط وستصدالكا :بوه1» .وعطنول ركمتططه2آ 
2005 بمقبحاء "1-لونا 

.6 ,3 .م20 ,48 .آهب أومنضصنك «عم 1ل[ أدط-ممقدلط ع0 عمأمدمعءط» . 

حرو ين رمآ 71 «.عومج!001 عنهاد م عوسمقطن) عتساوع] ددمءرظ نمه أاأقصدا أوه1[» ,نإ10 رعوله12 
.5 ,4-5 .205 ,26 .701 إبرأمع1 

//نصغط> ,2003 طعقدا/! - تمدنصطء*1 :و اناك 805/017 «لإمها5ز!] عطا حده5 ومتدصمة/ما خش .مطمل بعبجهجآ] 
.<< لماططاضة 1/00 .128 8 باعص جاع أ باع 050ص , اباي 

«انه" عه لععععناة5 مدماتقمبعء0 بصفاتاتك8 برط/لا :ولعمعدل؟ أهممأومطبهءء0)» .1/1 للنة1 ,واعاواء80 
.2004 *0011361ناك ,1 .00 ,29 .أ0ن؟ :بوث متععء3 أودرو لاع تمر اد[ 

أاامل ومع هأدعمه© 1776 «.سوجه1 دز عوكلا 0010) عط 6ه حه لاه أقصه أ ههع 2[ عط1» .خزعظ ,دممناول8 
94 ,01.9/ :عه ولاق ترهاكىاء إه 

0 ... أناطقا رمنكاه! ,لملطعد8)» .ومناء84 وعصدل لمة وتناطكط © دده ,مقتاعه2 ,كمتلاظ 
.2008 ,49 .0ج رك .أن بسوزيج]] سوط نوبها! هذه ته 1/|1!!! «.دعاهاة لعتمنءء0 هذا عمتلةل/ا 

4 0 أعقم!آ عط :فعم10] 2ه دممعدعء8» .ماعن أعقطء 8/1 .ل لمة .ل جسععلصم بعستلمعامع8 
تك لاوط زه أواسلامل 7116 ««لاعمدمء2 800 الإعهع معط رععوعط أممماوعكآ ده بإعوع مدع 
.5 اعططاء 71017 ,4 ,30 ,67 .أملا 

عطا لسة وعتاتله2 لعوممصطل ص بز تطهاكمآ لمعتاتا80 :لدومما5 أمعاروط» , نايك 
تع طترععع 12 ,6 ,20 ,52 .01/ا :وهنا أومععغ! اأعذا/هم) 0 أوانامل «سهائتمقطولة لسة نهآ 01 عسنن] 
2008 

اج دومع نزو مرو زععه1 نزط م نل 11ج-مه3)1ل2 0غ لأعممعمم ف لعمأقاوعظ ؟اء5 فل .تهاتسة ,أممتعاظ 
.04 9481ل .1 .50 ,80 .701 :عمل ط زرك /2 16701101 

مع عدا «عواما 10:11 لله ,لإعتعوصناكض]1 ,نواأعتصطاط» .مالقا .10 1220010 20 .(آ وعطيول رممعدء1 
.2003 'كقتطاطع 1 ,1 .0« ,97 .آهر؟ سوزدج]] ععترعاع3 أوءزاناوم 

غ110 <«رقه ]512 علوع178 1ه ضع اطوء عطا ممه «تطوععء)كتصامء[8)» . علرك 
4 11385م5 ,4 .20 ,28 .701 :دسم ربعع3ى 

لعدناه نزءعناوط عط لسة مقمدآ طنتب عموع2 بزأمدظ ته 105 امومممعظ8 5 عتطعئخع83/2) .تطوععلة! رتطمدمدع1 
1 ,10 .!0/ :ععتليةاد انمع انع اما زه /17710ولرعىه1 وجول 1776 <«.مقمول 

05] علطا ده نه 1ملم0 لتقعارعدصمة مسمماء زا -اووط تعلأطن8 أمعلبمط اعوط عط1» .ععتدظ رمووة ]دعل 
92 تاععواباآ 1 .مد ,36 .آأو؟ برأمعسمه 0 كءامناى أمدمتام معاد[ «مععتهظ 01 

ل أن-عاماد 1ه عأها5 ع1 :ده اعصقءآ مقطتاه! ناأذمم 5 مهاأذتممطاعل4» .11 محصسصمط!” رمموصطمل 
.206 عتناآ«طععة81 ,1-2 .105 ,25 .701 اترعحياك توتدا [مدعن «عوللا مالع 

اتأعذعا«ط عأعء ام 3 «نؤناتطها5 مقطعلخ ععبمبظ لهة دعتم لاه تلآ عتمطاظ :موزل وبزما عط1» , 

2002 أذناكناث 6 :(أ0081112) نجتقته متطعاده © 10 تعادع0) 


ك١‎ 


تنه" لهة عمادم00112) :م1 كممتاناتاكم1] بلء11 :وأمعاع5097 وممقطك» .([آ مسعطمعاد رتعدموئي]1 
.4 انال ,2 .110 ,29 .701 بول باعء5 171/27710110710 «روع 58 

:10617106 /[0 017716كل «روع أاعاع50 لعل01101آ 102 نوع 12 [00221 ]ك0 ©» .لترعنة باأتقطمزئنآ 
.204 انمث ,2 .20 ,15 .أ0ا 

0 1085كنااعهه") أعالوعة2 :لإع مع مطع1]0 كناكالاء005 كلاكرع/ لإعولء220ع12 قطه له تامعء71) . 
41,2002 .متا :بطع جوععع)! أوعذازاوظ لزه أه1 اول ترمءممسناظ «.كده هلمع تطتسرمعع ]1 
-121/2710 «كطه له اع]1 أهدم لله معاه1 وذ ده تأسامع1 أمعناء رمعط1 عط ]ه عتبطاعبساك عط[ . 

74 تاععهابا ,1 .مسر18! .أو سراسعاسم0 كءأللناد أه1د0 11 

.2009 فلكو :تملع 11 د11 «. اعد ددعوقق أمتأاته[ 5 نع ممستصوه0» ,نؤزع1م ه51 رأهاأوتصط0ء3/1 

101 ع095) 6 للنة رقع)ة51 0ع11ة"! رلماممسة؟ نأوالدلءء مط[ أمقاعساعه. عط .ممنؤدوطع5 ,نزطو1اوال8 
02 لصخ طءع نهدلا ,2 .20 ,81 .[0؛ :كملق وزع مر «.عستامصوظ ممعرعمسم 

«./إ0 1061210652 01 صم اأمتصووط عطا لمة ملاوع معام بصماتائاة 5عغها5 لعاتصلا» .معميول بلتممعء 381 
.6 ,4 .20 ,701.33 :بأعرموده]] ععووط زه أوتسنامل 

60 .701 :امامل أكعمطظ ع[1/1/:00 ١‏ سيك ةل" بإعلله20 5*صدعطل» .31 مععطهكل8 ,تمقلتكة 
.26 1138م5 ,2 .20 

مقصلط5 عطاخ ععاذتدزا/ة عسصوط ععلصن عأقطء<آ مهزوتجع18 أهدم ل يكتاكصه0 5 مدحرة[» .لطاعتصسمعلة1 ,10نا/3 
,28 .20 ,1 .01> :كع اللناى مومهل «.كده أ نولع1 موتعءرهظ 5 ”مومهل عه1 كدمتاوء امآ عط لمة 
2008 

ععوع2 عأأهوعء0تمء0آ عطا ما بواتلةكنة0) عذتع/ع11 ,10 أوع1' ثل» ,لاك ممقطدطا له أعقطء 18/41 رباقعءددبا8410 
1999 ,6 .50 ,701.36 :بطع بمعده] معووطكرن أمتدتمل «متطقدهلغواعظ]1 

15 0 :م نولا مرو [ار 

-0775271120) /1117/2771611016 (د كته انا أاقصآ عتأوعدده0آ 01 مهلاأتوممم]1 مواععه عط1» .1/1 مطمل رمعو 
.2002 ,2 .20 ,56 .701 :110 

تانر[ إن لع اداع ]1 «معع اود ا(ن) توأوولل/8 عط لتنة كترتل! تباطععوع2 20321 تتعام1)» .لضقامظ] رولموط 
2002 اع ناواء0) ,4 .10 ,28 .01؟/؟ :5ع اناق [|101101:10 

«.#متنوع.آ عثلا مدن أقطالاا :120 م1 لمتاعبتأكضمعع]1 اء زا ممع ساووط ومتمصمة!2» ,لتععلمق ,اأعسطاة]1 
.5 ,5 .81,110 .701 :كمرك أه1دم ناد ندرعاطء1 

«.هأك أمقطعكم هنهم تاء 1م00 نأ برإأعزء50 01011 لصه نالءامطاظ» .ل أمنمة0 ,روب طمعطم1]آ1 
5 *121618/اا ,1 .20 ,701.59 :أوتسيامل اعمط 

:1ط 171/71121101161 إن عأن80 بوعل :[ئى1 8:1 «. 07 أاأ2مرداعع0 بصهانا841 2 ذا أهطنالا» .مول ,ماع10 
.1984 ,1 .55,210 .1م 

لقعم.آ ع1" تند نلعم اموا لدمئزع8» .المطامعمم >1 لههنهل/3 لة متعسصدده[0 ععسصته؟] رلقعصه0 وعأاع 5 
07 ,2 .30 الزاءأء 30 انه كن 201111 أه 0/101 1تزع/1زل «تتهاكل تقطوكة تدا عتباءعة) لطاءءعم باتيامءع5 

- 101/10 47161601 ««تهقاد [مقطولم ما عنهاة علطا لم2 ردصد لله مهاعد ,ج15١‏ .31 أاجدلك! ,تممعطقطاة 
002 ,3 .مم ,104 .61ل :ائزهمامم 

أقعاعه1أ0ع10 5*مه1اهناكئتمتصلة عطا صا مصماع] لمه أمدط 111001 معاوء02 عط1» .ل هدهنا وماك 
.05 لإأدال ,3 .0ه ,95 .أوب؟ :سوانع] أمعننامم ومء0 «ده 1 أقداعمقتدآ 

ا التعلمهاء/ء10 عاممضمعظ لصة ده ااألكضة1 عتطاوع1 :230]آ قتأت لا هئء20ء10)» .ل نحردتن ,5122010410 
نال ,2 .50 ,21 .أن بععموء2] وأرم//| ده أو نيول أمنره لو تدنء اتا «رع اتأععوورءط ع بلقم ره 6 
.2004 

10 1 1 02 ]أبن عط 01 مع1ه0]آ ع1 :لالأسدظ عدعمممةل عط مما للدىء10220) .فلتلا رولإزطعن15 
0 /01710ل عك12:صرول 7776 <.1945-1952 ممأممبءء0 لعزلالت عطا دز ممتاعء5 وملأوعسلط للد 
.1993-1-94 ,5 .0ه كع ةمنناك ترم 71ل 
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7 :7276 «جدع 11 معلملا وعأعقصه 51د 141 ممعده كل)» ءالمعل رعلوعء/ا 


زه أو اول أوتدمأاوع :1ط «. هع[ ص لمكتمةفقاعع5 أه أععمقم لهضماتحعء؟ عط1» سقلاع] ررعدو؟ 
0 ,3 .20 رك .01؟؟ :كع أ4يناك توت«1 بوره« مويزرء 0111 

-أأه20 أققه نا كط 00 350 ,1085ل1أناظ-1121002 ,105ل 1أناظ -ع121ا5» .[.1ه اء] ستمصسصخ ,زلسمهلعهظ8 دملا 
أء 1211521 04 أمدتوتمف دة 220 ده 01301112211 [تنتامءع 002 :كله 21 باأ5 اع 1اآمصه اوه رز كملا 
.5 ,9 .01؟ :حورا كماع[ كن عأموط»جوع7 عأءبرواط عمال «.وعاعوم ممق 

.04 :أاكوظ ب«دماعدأعه 11 1116 

02 0010 116 «اقع 0011512 نا0 لزلمع0آ وملا ع/لا» 

حاء5 عتنأء 1م8010 روعناذ5[ عط مدأناامدع]1 تععقعء2 01 ععنة]1 دناه أقوععءط ع1[ ») .عمسصفعيدة رتعمع ا 
,43 .701 :عع بزواعء3 أمء الوط إن أو ةدامل تروء ]477ل «خصدع1 عط متا ذتامعءم 1 للنة ,امعجمع 1 
.1999 ,3 .مم 

ةادا ده رتعل7ع7تنا5 عطا عماءولص8 لصة ععوءط عطا وستسمداط» .وددتاء84 رتعادوه-لة1 ألا 
أره أه نامل «.مقصهل 0ئئة لزمقحصوعء0) 01 كدهع فمناءء0 لع ألاخ عط دز ععمعسعاء12 1ه عام] عط 1ه 
.09 5101311361 ,1 .0< رك .أ0؟؟ :نورمركؤلع بوبم د أدره 171:15 


1 <«<.811م12 01 2م لأقجناءع0 لغ 1أألة عطا .ه10 تتم تفده نزءل[ه80 1و0 1801» .لسسوقط ,لإواا 
6 ,18 .01/ :كع ةناد ابم رع 1 زه عارك ]1 

«ع 1/1 660 ل10نه0 غمط/ما #أطعن] ادعلا أمطلالا نومآ مز مملدمبعء0 لصد عه/لا» .5 طاتلنال رعطمهلا 
5111011161 ,320.3 ,57 .01؟ :أو :امل اعوط عاممنالز1 


111 


عع وزوعط1) «.عصألاتس8 مملنول! صا ععطاين كه غطواع/1ا عط1» .موتصظ .]1 «مرول/1 رمعكمعاكامطان 

لمناموط سزاععة0011 51817 اأدرعمعت) 3200 38210صمه0 ,لإحعخ .ك5.نآ عط 2ه 'والبعة عطا 0 لعامعد 

56060 لهة أنه بصفاتات/! كه «عأمدا/! 01 ععمعء0آ عطا :10 كامع ددع عتنوع1 عط 1ه أمعده ا كلظ 
.(2007 ,323585 >1 رطاكته تامع لوقع[ 10114 


طتطط) «لإعللو نواععه .5.نا هآ 5ه10أممنه؟8 'إعهقع0ميع0آ 01 5عزعقء)5052) .للتمطتقطم1 ,سمعاسمال 
انظ انمد دزا كععتعءل5 300 كتتخ 01 أ00طء5 6غ3 01200 عط كه نجالناع 2ط ,نام أهارء0155آ 
5 ,1000 0ق تاهآ راع نم00 دأ بإطمهده1نطط 1ه ععموء2آ عط 10 كاتقاءطع كاناوع] عط آه 
.(2006 ع طاتمعامء5 

م011 أ امع 12162 .ل.ل] راأعتاكده0) عتصطاط نمال [أناط-عاها5 لصة عمتامدسمظ معن باع 8» .0 أعقطاء841 رنهع]1 
1 20 5101111160 011 1أهازء0155آ لطط) «سقلما 0010) عغطا 221 16ها5 أءاالجرمعسئووط ع1 سه 
عط :10 كاأمعتمع 7 تبلوع1 عط ذه امعد الكاسظ أمتمدط مز ععمعته5 اأمعنتامط دز بوابعه! عندنله0 
.(2005 بلقملا باع[ 01 اواتووع زولا /و1ن) ع1 ,لإطممدماتطط 1ه +#ماء120 01 ععووء2آ1 

-16 ون :011 لوده عأهاك 105 مملأفامعصعه؟ أهاعاء50 1ه كدملاق تامدط» لزإعقتقع1 ,لاءلعصنط] 
خدع ص لقاب لمنامدط ص لعا أمتطناك ممتأهاءءو155ئآ للطط) «.7مماكتسقطعلم مذ لعءععنا5 زعقرعمتم 
ةل ركستقاكق لواشتنءء5 [ههم دل ما كائخ 01 غ)5ةل/! 01 ععموء2[ عط 10 امع مع تدوع عط 1ه 
.(2006 اأعمول/ة ,100 ماع متطعه/آ رأممطءك عغهنالدموادمط 

وأعط1' لصة 510 علاأأهكة متم كذ :00125)40]1005© 5 مقاأكتمقطع1لفش» .عااء812:20 20 ,ةمعاد 
أمنامة2 هذ 160 ألتطناك ممتأهارء12155 م ) «.العطدمماء 109 علأممعودوءجآ ممطئعكلم 102 كدامناهء 1 أمصسآ1 
لإاأأتناءعء5 [1]2:1028 ضآا كايخ 01 2ة)1/135 01 ععدعء0آ عط 102 عاأمعدمعءتباوع1 عط 01 أمعمم ]ا كابظ 
//:صاط> ,(2006 طعندلة ,. ).نآ سصمامم تاطمد/اا راأممطء5 عأقسلهعواده2 أوحول! عغطا منم2 ,تلقام 
.01م ذأقع)_مفقمتء طاء كنوع 0 (1/وعء/75تتهمع 50م /نالء. 5م12 ببايرايب 


اع 


ع25ن) لذ :قاذ مقطولف دأ كمه هرعم0 عصألاتن8 عأماك-ممه0د11 .10.5» .اعتموط بإممطامة ,الهلم1 

عطا :10 كامعطاععأناوعظ] عط كه أمعصص !لكان امتغمد2 مذ لع اتسسطنا5 ممنغهمرءدولط (لطط) «لإلين8 

لمتعطأنا كه عيع16أه00 رعءأبصع5 عناطبط 02 أممطءة5 ,صمقغدعاكتمتسلمُ عتاطب5 6ه معأموكخ ,ه ععموء 7 
.(2010 عتناة رمعم لطن) ,لواتكة2197ل] لبوطء12 ,رمععمعأء5 3010 كاتم 


1) 5 


-رء5 2-5 ,25 ق) دم أأقاء50قة ععمعكء5 لدع ائ1[ه20 سممعترع دهم عط 04 عسناءء1/1 أدباددة 2004 ع1" 
.2004 تعطترعا 

5 1222281101181 «الإصمة أهده1)ةل[1 مقطوكة عا كمتاداتأذوممءعع15 :مالع سوه مأزعءعر70 نه 
.0 15437 12 ,190 .20 باأتممع] وزوة :(100) مرنام2ر 

21108139ل ,805018 رقع ضناع1/1 (لخرككق) 21015 أعوددم ععمء ك5 لوأعه5 لث 1 الف ع1 

قتع لتنا ع1 ركصه0)ه[عظ1 أهصه لق تتتعام1 :10 ععمعيه مه أمعلبا5 6غ2ال012 لقناضدرة أورز ع1 
/658 201117228 لام لاع /نال .6505.130 /زا بز زا//: صا > ,2008 ز1/19 14 عاعدط فوع 1اه© ,لمقاتصةالا ؟ه 
,01م .1مك اع )118 

-010) بتزعل8 3 1012105 0011525105 8)012 متطمة لآ عطا دده 1» ععمعيه 1م00 جم عه؟ 01208 ومؤزع لتنا 
/210135ع 1 أمنام لطامء.ع اناب با //تصاغط> ,2004 عطامعامء5 24-25 رقن هاإعععد8 «رعع موصة 608 أن 
.حالم 1113215010904-2 ابعر مهم 


كأ وطع 1 0110 120715 


.حاء الاسقته داج 1ه لتالجابن// :ص خاط> ,عأتوطع1 عمتلم0 تنماكتسمقطعكم «دره 1 أناأتأأكده0© ههادتمقطعكم 1923» 
.<لضغط. 1923 )كمع /ا5تامء//15]05ح/ام» 

.م6 /0/86/80/.815112-1//: 12> رعالوطء/18 عمتلم0 مفاكتسقطوكق «ده تمده © ممقاوتمقطوكم 1964» 
,<أضغط. 964 1 غأكمء اك هصمء/[01 5 انا/لحدمهء 


-نالقةل 31 :(02002آ) لقأو أمقطوكة ننه ععقع 002162 3ه020آ عط!' «أع ةمه نهاك تمقطولة عط1» 
.6 لإكقتصاع1 1 ملارع 


/انمااط> ,2012 أذناوناة 12 :ونزع!7 لالم «.مماك ل لد2 صذ عدللمه8 ذ1أدا8 أعع151 ذأوأء02 ممطعاف» 


.<0-62808 1م 7دزكة. اأهاع لك تا2/آ5 اع لاء/ حا ة بتاع /ة. ابا 


- -00) [اهضملقع1 ,رمتطاوقعلمع.آ مقطئلف :1016 تحط 00 ععتع تع د00 تنملصمآ عط!' :سصهائأممطعاف» 


:0200 آ) ع016 طااوء لالم تصطرهن) لصة مواعده1 «.متط دوعسمو 1هم6228)10 121 روم أأوعمه0 
/ق قلطا 2ه اذأ فطلم 2 بادع ]21-602 تاضعء أن بز0ع.160. 2121م 21 ما تاعع//:تااط> ,2010 لاتوناقئيول 28 
.<175281- 1006لا حطهره 0 /عع ع7 1م017 م/وعع ؟نا50ع1 

2003 أذناعنالت ,62 .20 :12011 داكة 100 «.2)102معتلة ستخطمح8 02 ممع امعط عط :سمأاكعتمقاع1فض» 

لجامناعع5 نه اأأعضنا0 101181) معام[ «.مقطتله1 عطاطه مصبطعظا عط ععاه]ا سممعلا عننز! مقادتسممطعوكاف» 
/ع هك لاع م نامجع 05ء1./زا لزاب // :صا > ,2006 تع تتتصباك-عساوم5 :(002هم.آ) امعصومماءبع12 30 
.<1لصمعة[_كققعز_د_ملهادوأممطاولة/كا:ممء 

50> ,22103 لق018 51815015 أدعادء0 «.2010-2011 لم مطعقعلا كم نادأا5)8 سقادأسمقطعاف» 
.<25 1 4لعق 3ص لناء/501.31 

0 اع تصطوالطهارء-ع] عط) عمتلمء2 مقاكتمقطئؤك ف مآ كادء تدعع سمكمف [2د5 أو أ نمع 02 اللءمعع ع 


لأ5 5/0/1216 لاع /ع11.01نا/17 01 //: > ,ه1131 لعاتصنآ «.كمه ا بطاتأكها ااعصصة 00 امعمقصمعط 
.<تضاد!.عع,م1820-3أ310/218 21811 


2“ 


ء/لا 1189 أقط/لا ..قطاوع12 صهخ141111 2 أومتصام ,2116 معنتطصسظ إ2]آ معطا عمنالاآ» تدخ .11 ,الف 
مها اع2. م .> 2003 113 28 «.5501152عر]آ 5005 لةطضرط عط صرمءا لعضستدعآ 
.<التاط.مععة ط تدص 1130 

0 «رع الأامعع)1-عع2ع2 300 م تاكلة صصععوء1 ,لإع هته أمانآ عجلامع بععط© زععوعء 102 8609م ررذض» 
01 قصناءةء84 اتسصسسك عط نزم لعام00ثق الاعءممعاهاذ عطا ما امقناصلط أوتعمعء0)-جقاعععء5 عط 01 
/تصغط> ,1992 عصنل 17 :71277-5/24111شلم ,1992 لمقنامول 31 مه أأعصناه0 بمماعوعء5 عط 
.<01م.47_277_خبوع | تأ/عده. اتسنا تير 

مزه «سعممء مقم3ل رذ اللعسصمعع ه00 نضهان 1 ععلمع 1ت نك-وو2 :10 عالأععرلط عأمو8ظ» 
/0151101012 7/6 [.201.850./زا نات //: 12> ,1945 تعطتء 21087 3 ,1380/15 105 :6هاد 1ه وأعتطت 
.<أقتاط.:01/036/036/036/منضتطد 

5 170" 1ه ع/مآ 010521 01 310 ,لتهقاذا مقتاولة ,1120 01 ]005) عط1») لزإدمةق رمعمداء8 
9 ,33110 ملا رذوعقع002 101 أزممع 1 015 اعنالمع5 طععوعوع]1 [هنزوزووع ج0001 <.9/11 ععدزة 
.1 طععداا 

:11 موا 10دم/اا-او20 مقررة1 01 0150521013 للق قهعء تع حمق 11» .تمقطوء81 ,عأ لمقطءه ددا 
.05 قتقنصطع 13 «.22هم13 18 81012 مناءع0 لقعلقع م3 عط 01 5وعععناذ أن أعلاع.آ عطا كه 

نظ عنها5 لعآ-مواععه؟ نزانالا تمقصمع11ل أقعلتمسوظ ,كسمولوعء12 لدتعم مم]» .ممكدل رعء[مسصويط 
8 :-0101011) ,تتهآ 01 مانا عطا 320 باتع لامم16اء 122 ,لإعورع ماع12 ده ععاوعء 0 «2وائة1 
06نال 16 ,40 .20 بوععمةط 

لع ع1 «.ائاع 002 [1216213110118 ع1 :مقمهل 01 2ه16)لمناءء0 ع11» .(.لع) ,الآ كقصرم18' ممتاسنظ 
010 أت مسعالا منطائفعولة ع1 نز 0ع011505م5 لتنائوهمحطزك 1ط عط 4ه وعمتالءععء 
2 عه5ماء0 21-22 ,(ف.ك.نا) عأأمكعه]؟ رهد لضناه"! أد ممع 1/1 مناطامفع 112 عط؟ نوتوعء دنا 

-لدع11 كصه)ةل]! لعاتدنا «لالطتصعدعم امتعمء0 118010925 لعأتونا عط 0غ ودعلل مخ )» .لا ععرمع0 ,تأكنظ 
الاوع .75 أتأع2.ء 5لا 0ع تخب -تاكعنط بتجعع01ع8//:م 11> ,2002 ععطتمعامع5 12 :العملا بجع ل8) ورعامدبان 
.-01م.تقناط_بلا_رععرمعم_دعطءءءم5_لعاءعاء 5 قارع مدع هل /لممعع ع دود اكع ولص 

01 اصع 015 لامقصة1 0111 لمعه عععده"1 بصهال 8411 زوع القباكه©) اتقائتصقطعاة» .0 لكلا عذوع 0 
/17/.135.018/58/615/ا/7ا//: مااط> ,2012 برهكلا 10 روعءلضعء5 طأععقعيدعا أهمرهأودعوعمه0 :ووعرومه © 
.<01م.141084/عع 13215 

طنمع1 :زتها 51215 ممنعله]/1)» عدءلاق!" أمعصهخ] لصة للع )همع1 أعقطء 1 راموك ,ممع امعط 
قمع نا قه10غ9ل2 لعألمنا لسة لزمعلمعم ععوع2 لههه أأشتطعاص] «.عصتل!أسظ-ء 5121 6غ عسلتة1 
.<لم.عاره؟ا_دعنهاد_عم لقص /كصه امع أط ندم لم لد تلع تت /عده.,لإدرع لمعهم .بو برب // :ماغط> ,2004 نزاوال 

- 028/116 نامع أ أطناص لو قط 11 /بتمع 2 أء,بوابجا ب //: اخط> 1ن «.ههاك أ سقطوكة علمهوطاعة1 10:ه71ا 14[ 0» 
.<اصخطكه /وعمع للم هطاع 0110-5 

إ8ضم10ع68 ,متططاووع0لقعآ مقطاولة ...ععدععع1امه © 0ه0ل0تهآ ع1 :تنهائتمقطولم 01 عناوتصنتطددده0» 
/865/5101165 0/112 .1581:1360. بجا //: ما > ,0 آشذ ل «.ماللومع ص2 أهنه هطع 121[ رسمتغهعهم000) 
0 000001 لقاع » لأقاء 111/1 
.<2.501قاأو تصقطع 21 

//:اغط> رعازوطء لا بمدوطئنا أعاطا أهدها)ة[! ع1 «.(92-935 .ؤمه وعاءتاتة) مدقمل [أه صمت لفتاكده0 ع1 » 
.<اتضاط 1 0أ/عاع/ع دده أن أ كطامء/م ل 01.80 تباي 

-011581151 5202011165 11128ة*1 116 نمهاوتقطعلف» .لتمقكل8 .1 قدع5 لمة .11 لإلتمطاضق ,تهجتزوء001:0) 
لامها طامنه1 :(0)0آ ممع متطمة1؟ا) دم لبذ [221002ع1ه1 لمة عأعع هناك غ10 تعامءن) «ترملا 
,2 لإأدال 20 ,101811 

«.005280) عط 10 ممقطللهد8 عط د20 ممأل لتناظ ه2121 مز ع[10] واعممسسظ» .[.[ق.اة] وعتصقل رومتطئطم12 
/5طناط/217/1/.12130.018/601:6111/03111/18130//: ]11> ,2008 :زوع أضه1/! مأسدك) 051 1أتره م001 لنقخ1 
.<01م.722ع28_لسمعد/ة200/كطمهرع 1020 
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لع1005! كه نتزما15!؟ عط :00052 للخ أكمتدعف» .عأعرت أعقطء 111 .ل لقة .ل بتععلصة رعمتاءعتمظ 
5511 كقئاعء1 رول 04 تمع نتلونا «.مماكتمقطعلةْ لسة 1:20 6ه ععنطنظ عط سه برعدععوموء دآ 
.5-15 1-000 أو -اكم تدع ه/عط ا أرعادع / نالع .اهنا أءعدم. بجبجب//:ملط> رععمعتء5 لمعنانامط 02 امعمسامومع2 
,<1لم 

:> ,ودعلا اتاعدء 011[ :ععوع2 ,10 لصناطا عط «اعله1] وعأهماد لعانةظ عط1» 
018 

-ع100 عدلاءم/ا عطا كه مماومعل؟ أمصطط «.ومم]آ ما لإعووعم 12 0 ممأاأقمةا عط مه ممع أهدز» 
عط 01 وتعطصعل/1 غطا نز لع0 لمعم كه 102 أوممم0 أوهد]آ عط 2ه ععمععع1نه0) عط ذه المعدستا 
/ونا !0 0/ك جاع 0/7 20101 بد وجابتا//تصاقخط> ,2002 «عطووع بن[ بممطماءه1ا وءاماع مط عأأورع م12 
.<01م./إع18ع720ع0_ما_تره 1 تكمقنا 

/65]/- 011 رع /001111101156.012ع170/,156///: 12> رعكبان]ظ مرملعع «.2013 للعم/اا عطا مذ مملعع1» 
.<11660011-180110 

.<1لم.110408_ضهاوتسقطع 1 ق/147002 /اأمم/ع111/نطدمء. من لاقع .تحط //:طاخط> رعءأبدعة وبوع لا منمااة0 

/2)01 016 0 عه لضقطل0518.7010//:صتاط> ,عاتوطع 1 علصق8 10جملما عط!' «.(م؟ لقناصصة) طابومعيع 617 
<1 دعم 10.2870 مكاح ملع .لاحر 

«و©. 1-7 117#13111أ1آ[ا113 ١‏ نالا ج1150 «.(90) 1816 طامزاه01 أوع] - 102 0» 
<66-/8 اتن 

مث :م02 للاأمعاعدء:50 عط 118أ6105» .مقطقسصة0 اعقطء لكا لتنة اتتقطلاءمآ ععهات ,لمعطاقة ,تمهطات 
و2 ملاعملا :(صملدمآ) عانكتاكه]آ امعصطمماعباء10 ممعورء0) «درع مأل [أناظ-ع)ة)5 0غ لأعدمعءممم 
/قا11165/001-855/علنا.م001.01/ق516 نا 001.018, لا زاا//: اا ط> ,2005 عع تزعاجرء5 ,253 .00 زتعم 
,<للم. 2482 نوع | -ممتأمأمه-قصمناوءأطنام 

01 16نأنأ05] «عناعه!12أ8 عأععاوماد 5تاسلوط 1ه أطعتنا عطا دأ 5 1) مقطعافءلوط» .وتعصسسط رأعطو1 
0 511/ة )2151815 لأم.خ01 .كنا بجااا//:ماخط> ,2010 ععطحدع 710 :(مماوللوط) 5ع للناك أهمماوع]1 
.حالم 

.101.80 .لابلا // :> رعاتوطعء7ا بصدعحاار] أعزدة أهدهلغدل8 عط «سعل تع تناك 01 امعتستصاكئمل» 
.<الصاطا,05ع/عاع/عء/ده نأ نفتاة 


,حال ل محصم نومع 7 ع«مكة.1633/1:20 /أأمم/طمء.مسلادع .جب //:مااط> ,مسالهن «.ومعل» 


-أ8:00 «.وهء1 تسدل205-520 تأ بوالعباءء5 20ة حوأاء تسامدصمعع] 1ه دع أطوتمد/ا عمناءة:1' رعله] وسل» 
.0 ام 01 :> ,2006 لمقناصول 30 تعابكتلاكم] كعما 
.لم 


-82001 «.و 32خ تسة5200-)و20 دأ لواضباءء5 لهة امتاء تصائصمعع]] 01 وعأطوامه/؟ا عوماءاعه!" :ععله] ودعل» 
,111112731710709 م /ناللع.85 700111 .ب / :اا > ,2007 وتقنارول 29 :عاب أأكررآ دعمآ 
,<01م 

«.1:80 0ة5200-و20 دأ لإأأسباععء5 320 تمتاء يصأكصمعع] 1ه دعلطومهو/ا وسمتكاعةا” :برعله1 1:20» 
/نالع. 5ق تلع 01 0 نحا بتابجا/ا//نصااط> ,2008 لإتقناطول 28 نزعأناأأكد]آ دوع ملعام8:0 
.<1لم.20080131عرعللضالجء09020110ة مقط 

«.وة؟آ دصمدل5200-د20 ص وانتباعع5 لقة دسمتلاءبمأكدمعع 1 01 وعأطواعو/ ودتعاعةا' :جعلس1 130 
0ن /ناللع. 55 1 !0 0ط بجا بجا //تص) > ,2009 لإتقناصول 30 نزعالاأأاده]آ كووأعاه8:0 
.-0م.620090131علضأورع 209020110 انمق 

-82001 «.ومم] جيه1-5200ن20 طنز نواسباءعء5 820 مأأءنمافهمعع؟] 01 وعاطقامو/ا عملءاعةا' :عاعلم!] 0ج1» 
لمقطاهة كمع ا رعع/2 تلع ص تناع .5ع صتعآه مغط. بجابتاا//: ماخط> ,2010 لإمق تيو[ 26 :لها اناكم[ كما 
.<1لم.7:20100126ع00ز/دء 11209020110 


كع 


-اممع8 «.وقعآ منه1-5300د20 تنأ لوامناعء5 لصة لتوناء نماكصمعع 1 01 وعاطدامة/ا عداءاعه]" :علما 120» 
لقط 53 /ورع اتاعء/3 [لع0/ /نتلع.وع ءاه معطا.//: )16> ,2012 صمقناصول 31 :مه لالط تاكمآ كمما 
.<01م.0020120131أ/<ء120962010 

-لكتاكهآ كؤسئكأهه:8 «.وه2آ صا والرباءء5 0ه ممتاء دنا كصمعع !1 0ن وءأطواعة/ا عدتواعة1 :عرعلس]1 ودعل» 
.<2ع20120 أ /نالء.قع للك[ 5100. بدا بج0//: 10> ,2012 نزابال نمم 

.5لا «.وءاناعء مومع 521001 لضة مقكز5 :ه5210)دأسمتصلخ تنصطط0 عط لصة ,وعمططواء[8! 15 روة:1[» 
.2009 بصسقبصطع 9 ر(سماع متطوه18) ععموط عمتكاره/1ا ترعامعء0) لممكصص 51 عطا لصة ععوءط 6ه عانناتاكه1 

/2للناءمء.عطط. وعم //:ماخط> ,2003 نرابال 14 نوع ل! 8800 «رووعطدء14 أأعصده0) ودتدى 00 أومل» 
.<صصساء. 062897 3لأكدء_ع1ل10تط/تط 

أقدصه معام[ «ععمجط روجع )هعا5 ممتاأعتلع] بورع نل20 لاراءوعام1 :سماد تمقطعاخ ؟ه عالطباصع]! عأتسداول» 
.2006 113(7 ,06/194 .750 برأنممع1]8 لمأصنا00) 13/11 :(ماع متطمة/ا) لصنظ بمماعده1/ا 

كاطع نا بوامصنل/ة «.كصه داع عتصطاظ لعة كنامأعتاع] :]1 01 ماغنأ كوه © 116» .ة طاعلد"! كدطول 
,.<710-97مططام.لهه1 لهل عه .كتطع01110111 ,لاا ا//:مااط> بممنصعععط© 0001114 لقه 

12165-01715103 «مقمول 0غ لعهعع 1 مز 65 1ها5 لغ ألدنا عط 1ه و5لالاءء زط0 عوث/لا وو ع1" نمومة[» 
/مز.مع.1له بوص //:صقغط> ,1944 عجوالة 4 :(ممغأعصتطمهة8) أموظ يوط عطا ده عع الصصم0 وعم 
.<مم ل 27/005-001_عحدة/ ١‏ 0/منصتطو/صم لام تأأكممء 

061 ملمقصة[ لوط صنل [تن8 مملغخد[8 ما كممدوع.آ نلقعطة 0هه] عط1» .عمماة521 /إ18 ركم0 اتمعل 
:(0115لتاععوء2) ععوع2 01 عأن اكد[ 51265 لعاتلانا «.ومع][ عوناده2 :101 تنقاكتتقطعات 200 ,1010م 
3 أتنمم ,49 .0ج 

.<2721/ع38 م للع /1583.80107.31[//: !> رعالوطع/الا همال ولامرآ 1201100281" «نجزماول1 مهع1ل» 

5 «رلزءزأ20 .5.نا 2:0 ,لامناءعع5 ,رععسمقدمع009) مقط لاه 1 )و20 نهاك أمقطعاف)» ,الأعصطع ]1 رمممسجلي1 
ا/ثصاخط> ,2010 لعمة 20 ,(خ.ك.ل١)‏ ععأصعد لاععوعدع] لقنم اوم مده :دوع 002131 101 1زمررع 1 
.<01م. 11 2210/1427 أصدع 0 /قامع تصناء0.58]6.80107/00م1 

-1[ ععلمطةء 00 1601009104 ع1») .اخعلتناكة1/1 0تزومة]/1 2110 لإقوتك! أكقث ,رأعلة0آ ,رتتللةتتتاباة1 
العتقع5ع1 اماعصدمماءء12 عتصد8 178021 عط «دعياذذآ1 أدعتانااهضة لمة نمع 10ه0ه0طاء54 :مغو 1ل 
,5430 .20 بتعموط عسمتلته/7ا اععمعءوع] عزاو نقمع1 طاابجم0) 2110 0115ضمع 31/186202 رنناه:0 
.<10ا 1 قع 0111 قت ل/ع بلا/ع 82 1ع 8077 /1110.90110121112.018أ// :> ,2010 عط مرعاررع5 

21 عطا :10 لإعمطعهتع12 [جأعه5 «.1925-2011 ,امون 0102 لوع!] عوعمصومةل» .010آ روعمزع1 
5[ 112://501810611018(/2> ,2013 لنقنامول 22 نع اتاععرزورع2 انقارع ع1 أو20 ل :لتنامع 
.< اسقط 19252001 -طاجدمعع-طلع -لدع2-ء265قم2013/01/(3/تمء. ام مذعه أ .لتنامع 

ه5210 ص1 دوذ !11/1 بجوعلوم/ما «لإعموعم ماع12 أقضه )ع م1251 5 مدمول» .لطعة ملطد ,معامهاك] 
.2004 /7قةنائة[ ,117 .20 بأزممع]1 أوأععم5 متمععه:2 داوم نكعةأمطء5 ,15 تعامء 0 

-555 701حهيق07 1 حسعق2 01-1 ,وكة. ل ل/ع01.ع ع1 .تابنا //:مااط> رامع ستصوع نه أممماعع 1 مهاذ أل س1 
.<030000 

11 1همه21[! «.1945 رذ ععطدوعبت1[0 0260 اأقعلامعر2 عطا 0) ل ,تلمدعطءامخ ععم0©01 تتامما تعناعآ[)» 
.<أصصاط.1/037/037 0/ماجستطاذ/ع هه انط أ اأوهمع/م لز,مع01.8 جب //:مااط> ,لمسقعطئيآ 

-091 5216 آه اجمفاءوعء5 ععلدل]ا ,ومكعطاعة موعنآ م1 ل ,ممدعطعام عع نمع دام5 ععااع[» 
//013 11 أ كطامع/م ل 201.80 .ااا //:مااط> ,لمقعطارآ أع11 7512410021 «.1945 ,7 ععطمرعندول8 لع 
.< قاطت 1 01/038/038_00/م/صلطة 

3 :عا لالاكظض] دعم تلكأه8:00 «معزء120 قهأدتسقتطوكة» .مماصوط ”0 أعقطء 51 200 .5 132 ,لماوع ناآ 


.5 طقتصاء 1 
.0 تع طترعءءع2آ 16 تعانطتاكهآ دعساكعلهه8 «ءرعلم]1 مهاد تسمقطوا ف . 220 
.09 عع طتاعع106 22 تعالطتاكهآ كعملكاموع8 «عاعلم]! تسهاكتمقطاواف» . غلك 
.210 نعطصرعءع2آ 31 تعاتطتاكم]آ كمعساعامه:8 «عاعلم] مهادت مقطواف)» . 220 


وذ 


20 ععطووععء17 31 تعاأنطتاكمآ كعملءلوممع8 «عرعلسآ مماكتمقطوتف» . 220 

30 تناع تأكممعع ]1 1ه كع اطمعد/ا ملاع ه؟]” :عرعلم1 سماكتممطواتف» . بيك 
/ا0ا/0://80/10 > ,2012 لتقناصول 30 نكمم ل[ه8:00 رفك.لا «.سماكئتسقطوكة 9/11-ادهط مذ باأكناءعء5 
.حيزع 0 لتمهماكتمقطع 2 /نالء.دع مل علهمعط 


2012/1 ج113 16 :دع منامه:8 .خ.5.نا «عرعله1 ممادتمقطولف» . للك 
.جرع 0 سمتصماكتمقطع له /نلع.ذعمتكامموط 

2 :(00آ رلمأمستطمه1؟آ) تملأ كه]آ دومللههم1 «عرعلسآ سمادتممطواف» . نايك 
.012 أ5ناعلاكم 

2 ععاصوععع12 13 :عاألطتاكها كعماءاده:8 «عرعلس1] سماكتمقطواف» . 20 


001 ورأعتاكدهن) ,2011 تتموع] لواه01» .16ه0 .خآ متسدزمعظ نمه .0 ننده84 مللأقطصولة 
/6.058 7/0/1518 //ن )> ,2011 نععوء8 عتصمعاوز5 10 ععامع0) «ونانوهظ عأهاد لله 
.0م.12011رممع 1 لوه01 

'5ء5لا أعكقاق(آ ناعء زموط /ا1 بوز[ه©)» ران أرعطه] لع نمه كتعوع 13 طائع؟! ,.0 بضرمقة ,القطسوالة 
/266.015 17/556111 //:مااط> ,2012 معطصة 1101 بععمعء2 عامرعأويزك عن1 ععتررع© «.أقناصول/1 
.تصاط. هج امم /ونامم 

//:نمأغط> ,عله1 لعاماد ل16نة"! عطا رععوءط ع0! لصباظ عط «ورعلس][ عط لمتطعظ برومواملمطاء51 عط1» 
.<جه10هل 0 طاع ص/عده.ء 0 مزوعاها5.م11 

8[ علتاءعع2آ عطا ومتستهم اط :تضماداسقطوكة صا جمتعاوعء/م! عطاعه؟ عسسدعلصط» .لخ دع امقطت ه8411 
-8تأكناث ,020808 ,تلتقات8 غمع0 ردعاها5 لعالولآ عطا مأ سمادتمقطوكة مذ عدثاا عطا .10 1زمممترك 
لإحصعث .5.نا) عألأأقهم1 5/0165 عاع6 )52 عط نتعمو تزماعآ قط «لإمقصمع0 لمة ععصورظ موذا 
01108و نام/ 1 أ ةع أن ]كط لقع ناد أع5158)6. زاب ا//: صاغط> ,2010 عضبال :(ععه0011 عوللا 
<994ح 100 

-ععمومء2 ع الأويةمحصهن) صا تملدالكآ ممأعقاءء 5 /عتصطاظ لله لإعطعم كارع ]نا 6» .لمامخ رللمعلأم 1ل 
ككة | أقتدة//:ماخط> ,لممصدح1 كعوكما اأهدك «.ومءآ بممرممسع امه لصة سماكتمقطول م )ث 501 زع دل 
.01م لام علصتممة /كامع صناء هل /تمء. أممسناه ل 

تال عتاقةأأهذمها' عط 04 أوء1' له نمقادأمقطولةْ دز 114100 .متلاء8 لوط لصة اأمععمل ,الأععمق3 
3 ,1000 ,لماع لانطمة1]) عع احع5 اعمقعدع؟] أهرره أكوع يع نه :زووعج نه ,10 أزممع 1 0155 «ععقة 
.<001. 0/111-33627؟/قتع /جع 018/5 5ق , تبج /زجائط> ,2009 ععطررءعءع12 

112101181 لمقآ «.مقاوتسةتطولة صا أعة قتأء 88180 5 لنقتآ» .قطمآ منزه1 لقهة مدع ءام ,1150 
]011 018/6. 30> ,2011 نتعمةط اهمه زموعءه0 :(مءتم هملظ ماصوذ) عداناكن] تاأعجوعوع ]1 
.<01م.02322_داللخ/2011/ورعمقم_لأهده [موععه/وطبام له نول 

مع لعنا8 :تنهاوتسقطوكة ما عمذتيد اا صم لألهه0» ,كعم تأعطءة5 عاانزطزك اانه مدرلا" ,اعماعه11 
:> ,2007 ععطماء0 ,07/01 85 52[/طكف8 ,ومأعلرظ تعمباه1آ1 سمطتقطت «ثزالصنواط عه 
/حا سناع 002190205 0ه سمرعاس ا/طاءعوعوع ظ1/ع 1 طباه /وع111/ا ا نتهاع ل /وع ) زذ/ع01. 280110115 1ه لأ بجيربب 
.<1لم.مهاك تسقطع1ة1007 مط 

عاكة/اا) تدهأ أداتاكما عمتكله 8:0 «ءرعله] تسهاكاسقطوا ف )» .لماقع د أناارآ صدآ لصة .8 اأعقطاء 541 رممامة0*1 
2 “عط تتتعامء5 18 :(12)0 ,ماعنا 

205-53 لل /واأعناءء5 لقة ممأأءعنصاكومععظ1] 01 وءأطوتمدلا عمناعه1 نعاعله1 ومنل . 

2012 لإأدال :(2)0آ ,تنمأاعصتطعه18) «متادطتاكصآ عمكاممء8 «.وهمآ 

01 232385 1أ0آ العععطم][ عط :كقصه015201»1 © 38أ12038) عأوز5 .نآ لإطأمصا1 لسة لمقاهظ ,وموط 
11122101181 ,ممذلا تناطعتهاة عونجاده2 نه وتناورءمموط تاععمووع]1 «ومللأتنطع اماك توبؤومط 
.لم خ715/1ة م /قء.01213/8نا. 1:21 9//: !> ,2007 ععطاص 8109 :زتمرعلوعءم عموعط 


4ت 


-6خ1 ث :ثلهأكأمقطاوعلف ملا ووع دعم ممأكناقدء 1 -أمزه عرمللدء:8)» .1055 مع/ت51 220 قتتزعة5 ,أ53)6 
01081 تمع ]1 لنة علعع هناد 02] تعامعن) «راعء زوع سناع لتاق المع112 أع1أكدهن)-اووط عط كه تتم« 
7 لاتقلا :لماع متطمة18) دع 1ل نك 

]7 106 «,قع00125) 011 18أ)2122نا رققة1>0 ع لالتلناظ زعلاه الع سامتصلط حبجه12 دلصدلآ ممعمامء6» 
-85013-1121105-0016/13 18 2ع 5,.»0111/201115/2012/08/27/0 بنا11/700/.10111/ا//: 10> ,2012 أكناؤنالك 27 
<لااء1 1 22240 نو ع مصاوع اة أحاوع)2108)1118-00-017565/2لا-155 012 غ1دع (اأتصناط رع /ز0-ارء نلك تتام 

_أقهء_225/2110016 :نالع كق تع اناءط !بجا //:م)110> رممناعة 0011 روكذ بحقرطئآ ولع القامة)- ترهط 
.<ممل.1978_عنتصطاء_نصرالواقة_لة 

.<018. 11 هع 5ع نات 2 الاب /0ا// :12> ,عالوطء/الا وعاتع0) اعمهعوع] بع 

/001) لممماعع 1 مقاذألكنت! «ععضععع0011 ده أأزوممم0 أوقرآ عط أه امعمعاماد لمعتاتامط» 
.<85.018 0/1/1 1[2://0!> ,2002 معطا ترععء 14-17 

أقنسمةم /ا[ نؤللهط :ماع مماج2آ 5ه122251)10 200 65 1)كأزعاعه جقط0 وتتمطانخ عدساوع] 1١1:‏ زاهمط» 
17 .(0512)) ععدء2 ع اللتعاولا5 101 لماوع عط «. 1800-2011 ,دوع امع 11-5 
.قاط 4ج نامم/نزا تأمم/عه.ععدعمء 1 

1201.801 .ااا //: 10> ,تنهم 2[ 01 1101لا أ اكه عط 01 لوز «ده)مجواء12] سهلكهط5» 
.<أضصصخط. 06ع/عاء/علده10) 

م/م 001.80 الااا//:مالط> ,1945 لإابال 26 لهاك 1ه 5أعلط0 أصتول «.ومملمتداءء12 سدلئهط5» 
.< تلاط 06 /عاع/ع مانا 

«تتقطولة ع1 لأممعمع0 «مأععمده! [وأعءم5 «ؤوعرع 03 51365 لمأتملا عط مغ أرممع؟] لزأوعاية0» 
لزأ 2ه 51. انا //: ما ط> ,2013 أأومة 30 :(الخت51) ممناء تساكهمءع1 ددهاذ1 
.<01م.و15/2013-04-30ئمم 

0هة مقاكتمقطولة ما لعدبجره"! نزولا عطا دده و1 هلآ عط 0 ووعنلل م4 دز أمعلزوعع© عط نز مدصي 1» 
لزلا مدعف نتنقا اتا دعأهاك لعألونا ,عتأهعط؟ 1211 عع بده طمعوزظ رعكره]ط عاتط نالا ع1 «سماد كلوط 
801/1 .ع كنا 10ع) أبنلا لابوا //: اط > ,2009 ععطصعع12 1 :ارملا بجعل8) امتوط أوع/ما بأملو8 زوعلا )2 
.حصهاك ل [2م-0ننة-ققاك أمقطع)ه- لمهم جمه!- زه 0-1 118)10-ددع200-أتاع ل أوع رم -م عفص ولع 0111-ددعوم 

التعمعن «ع اعوط عطا ما عسطمخعوا/] 01 كمم لل منصهةن) ع1 عمط موعدل/1 لأوععدعء0 08 كتزتموع1» 
05 م4020 تناح تمع ة خط / 1 بجا بت مه 1/0 لزد 01,2 ]قاط بابب بو// نصااط> ,1آ .أ0؟ :0110 1ه ماد 
<كاتاع ا لامء #لغط. 1/10 90209 ته 13 

]0 عأناتلاكه[ تسوتعمدع هنا «أمدط ع3/11001 ععل8:02 عط لم8 0مع]1 صا موللا ع1 » ١!‏ أماعوجرظ ,102524 
7 مروقععمو8 لإعزامط مواعده :ورتقاقة أهدم همع هآ 

ععةع2 00ة اع 1اأممن0 عه) تعامعن) «لعاطه[العممععس] نه عامقا اأعممعع؟ :مقطالة1 عط1» .سمتمقكة ,51 
١0‏ 0ع ع ا ,2010 اععواا 15 :لضهاك تسقطولة) د0165ليا5 
<01م. اأعتمعع90200:9201ع1طة 160111 

-ع0 11 زقعأهطء0آ لوتأمعلزوعء ترو لرمأددأصتددهن) «عأقطعط لون معلزوعءه طأونظ-عئه0 لسمعءهة5 عطا1» 
,<امترعمههما-ءأومعل-1-2000 | -تعطماعم دعم هم مطام.ءع لس أ/عده. دعا طعل, بججت//:ماط> ,2000 رعطه] 

061138107 ,1180 :55515181166 21011 نا0 00 ,5.ل])» .مأتنول! .ك1 ملعت لمع لأمصة1' منت بممتلظ رممككمعة 
3 :(عءابمعة أعمقعدع] لهم وأودع تع م00)) 5دعتعق000) :0 اأرمجرعا 0155 «لع مم0 مدموز لمج 
06 اع د11 

عع متام ملط_ده دعم تدم ., حال 2 طبط/:مااط> ,عاتواء اا عمدط قاوطا 11 مولا لأعمل/لا «.ملتطوملا بمعوتطاة» 
.<5011_10-271 

10 6 الام اةز5 108 "عاعن) «عا 1/1 0ه عتعلصآ واتلتودء؟ عنهاة عطاك 
.<8.15 100/17575112011 

111105 200 15أقألث [ق1ظتاة)! 1ه لمأوته أل .2012 مدمدلغه عأموط لصوا أوع تاد تأها5» 
.حطاطءدع لصأ 001 طلتنة طالماهل/طذ أاعدع /م ز.مع.أهاك, ابت //:صااط> ,سمعساظ وعناد اواك 
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115 101652210281 «.تتهقأكأمقطولة دا المعصرع ع5 أمعتازله2 خ كلعة<10' نى[ا2!" أنامطة عمتكلاة1» 
12 تاعموا/ا 221,26 .مم بأتموع] داوف :(واءدمسص8) مياه 

كاعع رومع موناد20 :1530 320 53165 لعالدنا عطا عه سمتمتام0 عتلطبط طوعق» ,نزعاطتطد رتنمقطاءع]؟ 
.771 7//: 11> ,2003 51011711365 :00 أأناأتأكه[ كوصللأه820 ع1 «وبوع 1 عوبوعع ومأع مقط :10 
<0غذ. أممقطاع)/52003 تبك / بتاع أباع؟/ووع 1 ملنالع.عاممعا 

عط كه عاأقطع/11 ع1" «ععضععة0011) لتلف8 غق اللعتارء5121 5 لفجوعة ]1 الرعلزوعء2 [0 امأمعقمها1» 
777.1531-- 2011 تعطتوععع0آ 5 :(17ذفذآ) عععه1 ععمقاوواوم واترباعع5 أهنه 2 ممع اتر] 
سمسوط-ع طا )2 ادع ترع )هذ -دلدستةءا- انع لأوععم له املع مسقما/عء معرع ومع -سدمط/عاء تامو ناد .2600 
.<اتقتاطاعع ممع رمه 

1945 عتنل 1] ,150 ,مه :518/8100 «لمومول 0) عساغواع] برعالهصط غمعاعطآ أوم2 لقتاتلم] وعأوا5 لع أامل1» 
.عمل 1/009-0011_عصصا/ ا 0/متصتطونهه اس أ أكدمع/م ز.هع.1لص. جو // :م 11> 

-1ل:000) نانول عو/الا )512 ع1 «.تسهصول 0 مملنقاع] بإعنلوط نوعاء2][ )اوه لولالهآ وعنها5 لعانأمنا» 
70 ,150-22 517/7100 ,1150-1 511/10 ,150 5171/8100 :511/51000) عع أده عمائهم 
13 -17/777/.201-20// :12> ,150-4 5171/7000 ,1150-4 5171/1000 ,1150-3 511/8060 ,150-248 
.مم 1/009-0011_عم 1/1 0/منصتطو/ده ناتاه 

لنقططارآ غ01[ لهصه1[501 «.(517/100150/4/4)-مممدل ع0] لزعزله2 ععلرعرناك-اوه2 أقتائم1 .5.لا» 
:0 ,<[قطط. ع 0/01/022_2/022_2لصتطاذاك هه أن أ كلم /م زمع.001./تابتاة//:0 11> ,عهوط مم10 
.<اتخط01/022_2/022_2_001/منصتطو/عء ده نان ا أمصمع/م رز 01.80 جاب // :اط > 

,2003 إتقتصاء؟1 5 :اأعضناه0) /رأأسباءعء5 5دهأ)2[! لعألمتآ عط ما ووع:ل0 512665 01 بمقاءءءء5 5ل1آ 
<هذبا. ل هأ/05/طع70110/2003/1ا كنا 313.0 أل تناع .بناجا ا//: اط > 

اع أقصمه]! عط «.وعتاموط أوعلاتاه20 نإط ومهتذابع1 لوه بط تادم00 [ه 5[هومممء2 5ن10ة1» 
.<لاصقط. تطومطة02/040/موصتطوع بصم تان ت اقم مع /م ل مع. المم لابوا //:متط> رعازواء/لا برذ آ 

1ه مط 00 مأ لرمتامء ترعاه! لوه له تاتع)ض[ لقة نجتعنامع18] 5نا0 010 مناخ الإلاعرع0) ,ماع اماع11 
57 .هط بععمة2 متها :(0)0] ,تامأعصتطعه/11) امعدصممماعتع2آ1 لهطاها0 10 رعادءن) «رء اأععمومعءط 
.2004 

مقاكتمقطوكة لنهباه1 نزعنله20 .5.نا 0ه أرممع] وأمناه02 2011 لإعمعع 101622 عطاكلكه معموط عغلط/1ا» 
تمقطكركة قالع نا 0ل /كاء6110105,801/855 1ح بنا .بابزا // :12> عامط عالط للا «.مماوتعلوط لج 
.<1لمعطعمهم_عالطلط_مماذاكلهم-مماد 

الإتةة 11 /لا0ع .هأء./نابنا/ة//: ما > ,(ذ[0)) لإعدععخ ععمعع 1 أأعاهآ لمطدعءن «عامهوطاعة! ناعرولا عطالت» 
.<[تتاطاءج [لقمعع امه طاعة]-10 م تناع طلا /كدهلئهء نأطتام 


/ع01 .كلسم ط 0510 .هلص 1//:صاط> ,عاد اكه[ علصدظ 10عم/ما ع1 «.كصم ه1012 ععصمس 00 11/010106 
<507ة.اتقطاء_ع و لاع بجا/ع 807711180 


.<10 11 اع 7-0101 طع اج جانتممع .ع ص نكن 0 نز بج بج // :> 
,255114017 ج2111 تامع ,ع جا نا أن 0 بل بجا بتا//: > 


لما //: مواخط> رعازقطع اا مع تمسمام8 وتلعمرهأءلإعم8 «.مومه[ كه ععادتستاة مسلط نبسعولطة ولتطاوما» 
.<نوعع ألل5 هل 1طاوه/ا/653861/ء أدرم الع اع ع طء 8 8 /جزمع.قع أمستماترط 


لص عط لسمة 5غ أهاد لعالدنا ع1 ,رمماواعله5» 22101١‏ مقمطر1ة5 320 ألناكتالا 1118 رلعع1540 ,أناونالا 
عانتأتاكه] طقصصال خ «عغناظا بإعتاوط مواعدهظ 5'مماكن لوط 01 كصملامععيء2 نتنقادتمقطاعلة دأ عه 0 
:(ضهاولاح8 - عانطتاكم1 طلطفصمأل) رممع]] بأعيوعوع ]1 


غ36 


دهرس ى 


5-0-5 


أتشيسون. جورج: 031417 711803117701١‏ 

اتشيسون. دين: ٠٠١‏ 

آغاء محمد طيب: /ا/71 

الانتلاف الدولي في أفغانستان: 2557-5576 
0179 ا ل 1 لكل 
ا ري شارك فرين 

الائتلاف الدولي في العراق: /749-191 24١1‏ 
لين 

الإبراهيمي» الاخضر: 7١‏ 

ابن علي» زين العابدين: / ٠١‏ 

الاتحاد الأوروبي: 84 
قمة البرتغال ١8 :)5١١٠١(‏ 

الاتحاد الوطني الكردستاني: كنض 

إتزيوني» أميتاي: 55 

اتفاق الترتيبات المؤقتة في أفغانستان لإعادة 
تأسيس المؤسسات الحكومية الدائمة 
اللدكية يلض 

7١1١5 :)١946( اتفاق موسكو‎ 

اتفاقيات جنيف (19159): 1417 


3-8 


اتفاقية حظر استخدام وإنتاج وتخزين الأسلحة 
البكتريولوجية (؟/191): /511 

الأحادية القطبية: 4171١01175‏ 

احتلال إقليم الراين ١914(‏ -194717): 54 

احتلال ألمانيا  ١9440(‏ 1967): لالاء ملا 
يفن 

الاحتلال الأمريكى لأفغانستان :)5٠١1(‏ لال 
افر ير ملل ل قي 
اح اي 1 

الاحتلال الأمريكي للعراق :)5٠١١7(‏ 04 "ا 
لكاي ل ل 
لاد الل جل لالونل الول اميق 
ا م ا لق 

:)1956 - ١89/4( الاحتلال الأمريكى للفيليبين‎ 
١ ١16 

الاحتلال الأمريكى لليابان ١9454(‏ - 1967): 
و لل وى ملل وق 11ل الال ركلا 
10 

الاحتلال الدولى لليابان ١: :)194861/-١9861(‏ 

أحداث ١١‏ أيلول/سبتمير (901): لال ١ل‏ 
ل ل ابر ا اا ا 
ككدلاكى ةلل مالسككللى بألل 


مل لش ا لا ا 
ع لا ل ا ا 

إدواردزء كوروين: 757/8 

الإرهاب الدولي: 7*4 ١7"‏ 

الأزمة الاقتصادية العالمية (9؟47١):‏ "7601 

استعادة الدولة: 51١‏ 

استقلال الولايات المتحدة (5/ا/ا١):‏ 460 

الأسد. بشار: 475 

أسلحة الدمار الشامل: 37557 5057 115-8311 
174 

إعادة بناء إيطاليا: 4١‏ 

إعادة بناء البوسنة: 24٠-74‏ ٠م‏ 07-07 وم 
2015866 10 

إعادة بناء الصومال: ٠١-159‏ 4 ٠ق‏ 65-67 606 
56004 

إعادة بناء كوسوفو: 65-0١ 5٠0-94‏ 6ه 
ان ما 

إعادة بناء هايتي: 4ق هللاف مف 156 

إعلان بوتسدام :)١19864(‏ “2186-1487 184- 
1١-71194760056‏ 
أل 144741-71 

أغتيال رفيق الحريري (بيروت» 1:)7١١6‏ 4172 

اقتصاد السوق: ١7١5941‏ 

اقتصاد المخدرات: /001ك 757 9ك ١‏ ولا 

الاقتصاد الموجه: 77١‏ 

الأكراد: تل الال 5 لال الال لاا ا 
لا خا ا ماك ١ق‏ 7ل 

إلقاء القنبلة النووية على ناكازاكي :)١955(‏ 774 

إلقاء القنبلة النووية على هيروشيما :)١19560(‏ 
نارق 

الإمبريالية الجديدة: 0 ” 


الأمم المتحدة: لا" 46٠‏ 044 رمدت الل 


سكياس تحففة نشد لضن 

امشكسضية فين 

الجمعية العامة: “517 

مجلس الأمن: اال مألل “115-5317: 
جلك 


القرار الرقم (51/8): 2418 "4377 
القرار الرقم (/581): /11 4774194-14 
القرار الرقم (17"548): 77٠‏ 
القرار الرقم (17"1/1): 77"7-107٠‏ 
- القرار الرقم (/171/1): 7007-8161 
القرار الرقم 67١-411/.4315 :)١551(‏ 
القرار الرقم :)١54177(‏ 106 
القرار الرقم :)١9١١(‏ 787 
الأممية الليبرالية: 5١١‏ 
الأمن الجماعى: 3767-176١‏ 11 "7777 
الأمن السياسي: لاه 
الأمن العالمى: 4" 27 1ت 364 4ه 
الأمن الفردي: 67 
الأمن القومي الأفغاني: /784-1741 
الأمن القومي الأمريكي: 2117 4٠-14‏ 417 08: 
57-1 
الأمن القومي العربي: 577 
أمين» سامية: 241 ١1١١‏ 
الانتداب البريطاني على العراق  ١97١(‏ 
شت سي مكر نض 
إنترلين» أندرو: 1081١524189255‏ ١ل‏ 
١1٠١110-14‏ 
انقلاب ١4‏ تموز/يوليو (العراق» :)١1946/‏ 7917 
أوياماء باراك: «الالل لاا 05 09 دع 
أويلر» ألفريد: 146 
الأوزبك: الا 179 ىل ىا 7-11اث7, 
نان 


زفة 


7١4 الأوليغارشية:‎ 

إيجي» تاكيماي: 37 

أيدلستين» ديفيد: ٠٠١-9482815 28٠‏ 
ايزوتارو» سوهيرو: ١86‏ 

81178٠ الأيماق:‎ 


باتل» سيما: 5ه 

باراني» ستيفن: 115 

بارنيت» مايكل: 76 

باريس» رولائد: 76 

باسين» جول: ١8٠١‏ 

584٠ الباشاي:‎ 

باول» كولن: 755 350-114 524 5154 

برات» جوليوس: 1195 

برادار؛ عبد الغنى: 75٠‏ 

البراهوي: 0 

براونلي» جاسون: ١1717‏ 

البرنامج النووي الويراني: 5ه 54 

بروتوكول جنيف لحظر الاستعمال الحربي 
للغازات السامة (0؟9١):‏ /ا١اغ‏ 

بروتوكول كيوتو (1995): 775 

بريمر» بول: 09 ١‏ /الاى هلا" 

البشتون: ا" الى ١لالا-‏ الاك املق 
ل ل ل فض فر 31 
ل ا ا ل ان 

البكر؛ حسن: 77١‏ 

بلاكسلي؛ جورج: 17/6-11/5: 178 

بلانتين» جوزيف: 175 

781178٠ البلوش:‎ 

بناء الأمة: 5١‏ 45-54 6ف 57-51 5 

يناء الدولة التصارعي: ١١5‏ 


بناء الدولة المختطفة: ١١١‏ 

-09 615-6٠ 2475 0350-1754 18 بناء السلام:‎ 
5١ 

البنك الدولى: 2377 151-15343154 -1١50‏ 
20 

بورتون» هيوغ: 1-١‏ مم١‏ 

بوش» جورج ( الأب): 76 

بوش» جورج (الابن): لالحخك ٠ق‏ 6ف 14اا- 
خرن ال ال بنرك رسن 
“اعثلل إكلل لكلل ثم اق 605 
2١5-21١ 8:8-55‏ 

بول» رون: 7٠6‏ 

البياتى» حامد: 754 

بيان وزراء الخارجية العرب (القاهرة :)5٠١‏ 
م ري 

بيرلسكوني»؛ سيلفيو: 758 

بيرنز» جيمس: 1١8484‏ 

البيروقراطية: 5/ا1. 188 02٠١‏ 550-5155 
كلالل 1:5-551اءمه؟ 


بى» ميتكسين: 1١١1١057‏ 


اد 5 


تاتسوء ساتو: 775-1177 

تاتسوكيتشي» مينوبى: 5١9‏ 

تجارة المخدرات: 7 

تحالف الشمال (أفغانستان): 339 /الم/, ٠٠ل‏ 
اا ا بو 

التحول الديمقراطى: 5" ام 8لا-وةلاء 23١1‏ 
لم0 و 1 ا 
ةا 

التدخل الدولي في الصومال :)١997(‏ 45 

التدخل الديمقراطي: 5لا 74 


برف 


التدخل العسكري: 78 

التدخحل المؤسساتي: 07 

1١58٠ التركمان:‎ 

ترومان» هاري: 140-189 *019415-197 399 
مف ناا 

تشينى» ديك: 219-14 75154 576 

التعددية: اك ملل وك [لى متسهت الادالا 
ا الل ا 7 
لكل لا لل ان وال مم ارو 
ارك ين 

التفاعل التعاوني: ١١11١‏ 

تفجير السفارة الأمريكية في دار السلام :)١99/(‏ 
5 

تفجير السفارة الأمريكية في نيروبي (19948): 
:1 1 

تقسيم العراق: 784 470 

تنظيم القاعدة: 2114 03577 379 11/7 لاا 


4-4 ا لد" ١أثلل‏ 
حرف يض رض الروركبرورون 

التنمية البشرية: 43١‏ 

التنمية الدولية: 0 


توازن القوى: 101١‏ 


الثقافة الإسلامية: 5 
ثقافة التبعية: ٠7‏ 
الثنائية القطبية: ١77-178‏ 


-6- 
جارز» سيث: ١١١:57‏ 
جاكسون. روبرت: :06 


0ق 


جامعة الدول العربية: 2571١‏ 4682575 

جبهة العمل الإسلامي (الأردن): 77 

جرو جوزيف: 1/5-11/7ك كلاك 1437ل 1١1894‏ 

جريج» مايكل: 4889 41 6٠١5‏ مدل هلل 
١17385١ 11١80-1‏ 

الجلبى؛ أحمد: 764 3711 853 

الجنابي» عدتان: بام 

العو 34 

جوجيء ماتسوموتو: /3701 0114 771-171717 

جونسونء» نيلسون: ١945‏ 

جيرو» شيرازو: 119-:/7, 


- 6 

الحرب الأهلية الأفغانية (195-19951): 7غ" 
اي لان 

الحرب الباردة: /11 4ك “ا 11-لال الل 
ةلل 4٠-804‏ 54سدم ١٠لى‏ هال ملك 
ل 
ل ا ا 

حرب الخليج الأولى 1١980(‏ -1988): 341 
الى ا كي ايف 

حرب الخليج الثانية 199٠(‏ -199431): 6ثل 
لاض 174-1301 

الحرب الصينية ‏ اليابانية الثانية :)١9150 . ١871/(‏ 
ان 

الحرب العالمية الأولى :)١1918- 1١91١5(‏ 249 
ف اي لت نكن 

الحرب العالمية الثانية -١1/ :)١14956  ١979(‏ 
لي اس ال 7 
كلاق 4ق لكدللت كتدلاك وبلأداى 
كف كق عدرل مكل ١ل‏ "كال /ركل 
٠6ل‏ فك ؟الال 5+6-همدت هال 


الال كا لم ةغ لهك 169١‏ أاكك 

ا م 

الحرب على الإرهاب: ١ل‏ 1“ وك لف ل3ن 
ل ا ارك 
لا ا او ااا اا ل 
4*1 1 

١8 :)191/0  1١905( حرب الفيتنام‎ 

الحرب الكورية (19461_19465): ٠77لا 75٠‏ 

الحرب النفسية: 1١844‏ 

حركة طالبان: 5" الى 7٠١ 18411١75‏ 
ل ا ل ا ا ل 
ا ا ل ل ل 0 


لل ل كل اشر فض3 احفرنق 
اا الا ا 1ل كأ رم ادلة كل 
7 


الحروب صليبية: "7٠١‏ 6م8 لم 

الحريات العامة: ٠7١‏ 

حرية الاعتقاد: 77١‏ 

حرية الصحافة: 77١‏ 

الحزب الإسلامي الأفغاني: 74٠,875‏ 

حزب البعث العربي الاشتراكى: 1/ا7-8/ا"ء 
000( 

حزب الثورة الوطنى (أفغانستان): 77٠0‏ 

حزب الدعوة العراقى: الالل ولالاى ما 717 

الحزب الديمقراطى الكردستانى: 0733 517/1 

الحزب الشيو عى الياباني: 0/145 
ا ْ ١‏ 

الحزب الشيوعى العراقى: هلالا 41 

حزب العمال الكردستاني: 47 

حرب الكومنتانج: 5660 

حسين »6 صدام: ل ا ا ارا فر 
32 ترد ترد 
امن امول لالم امول 


اك ا ا ل 
418-117 475-47506: 175-458 

حصار العراق (1991 7524:09١7"‏ 

حفظ السلام: 274 61-69 

حقوق الأقليات: 03*41 797 

حقوق الإنسان: ٠165م‏ (لا- الا 1483 -7١5‏ 
ل لي 
1117 

الحقوق السياسية: 077 -١44 23178-1١1/‏ 
لجن فسن 

حقوق المرأة: 0301 7" 

حكمتيار» قلب الدين: 71/5 73755 

الحكومة العالمية: ١5017-76؟‏ 

حلف شمال الأطلسى (الناتو): 85 2755321١16‏ 
و ل رق 7 اوكا م 

حمودي» همام: اشر كنا 


2 تت 
خاتمى» محمد: ٠١‏ 
خان. أمان الله: ٠لا‏ 
خان» حبيب الله: ان 
خان»ء محمد داوود: 0010 
خرازي» كمال: 17١‏ 
خليلي» محمد كريم: م5 


داور» جون: 7576 

داوتئزء جورج: 73 

الدفاع عن النفس: لح 0 ازور فر قروا 

الدمقرطة: مع "ات “1ل 1ك ا لا 
484-:5؟ 


ع 


دنهام» جون: ١غ‏ 

دوبئزء جيمس: 70 50 اق 51١‏ 

دودج» جوزيف: 717٠١‏ 

دوستم» عبد الرشيد: 718-1150378٠‏ 717 

الدولة الفاشلة: لال الل تل فى 
٠ه‏ 5م ارم حلت رت كق اتلك ككل 
ال ال ا ل ا 0 
ااا نل موث 1737 امع 

الدولة الهشة: 0151/3175 58ل /ا؟ 

الديمقراطية التوافقية: 7١‏ 

١7"6 ١7١ الديمقراطية القوية:‎ 

الديمقراطية الكاملة: ه1١1‏ 

الديمقراطية الكبرى: 07 ؟ 

الديمقراطية المؤسسية: 177-17١‏ 

الديمقراطية الهشة: 0161/3178 ١48‏ 


- نه 


الرأي العام الأمريكي: 57" 3917 2407 2105 
509-405 

الرأي العام العربي: 677 

رامسفيلد دونالد: 9١‏ #الالى لاملا لل 
للد ا 

رايسء كوندوليزا: 755 

راي» هاري: 737 

رباني؛ برهان الدين: لالالا 3184 137 147 
0 

الربيع العربي: 757١‏ 

رفسنجاني» علي أكبر هاشمي: 551 

روزفلت: فراتكلين: 6.60 1 

روهراباكرء دانا: 7557 

ريرء مايكل: /ا” 

ريغي» عبد الملك: 716 


إلى 


530 


زادم» زلماي خليل: /751 
زورشرء كريستوف: 16 


- اس - 


سانزوء نوساكا: ١5١‏ 

ستالين» جوزيف: ١97-1١97‏ 

ستيتيننوسء إدوارد: 1١9٠-١188‏ 

ستيمسون. هنري: 1١86‏ 

سقوط الاتحاد السوفياتى :)١9/9(‏ 755 

السلم العامة: 26١‏ ١م‏ /الاسار/ا 

سوزوكي» زينكو: /ا”77 

سيادة القانون: "!25 248 637. رت الا 

سياسة التطهير: 3717:101١‏ 1711370860 اال 
اف اي ا ا اال أن 

السيد سليم» محمد: 5١‏ 


لم 
حت مفو - 


شارون. أرثيل: 5 ”77 
شاه مسعود» أحمد: يدانا 


شمخاني» علي: تفرد 

شيجيروء يوشيدا: 5-5١١‏ دل 7908 201١9‏ 
الرضة كرف 

شيديهاراء كيجيورو: 75 اك 0117-1717 
ردي 


شيك» شيانج كاي: 2506 70١‏ 


- ص - 


الصدرء مقتدى: هلالا 


الصراع الديني: سكو 

الصراع العربي ‏ الإسرائيلي: لد خض كرون 
الصراع العرقي: ضركرس 

الصراع الهندي ‏ الباكستاني: اخرونا 

صندوق السلام: إزفين 

صولاغء جبر: 754 


داطات 


الطاجيك: 7 ١-759‏ لا مال ١خ‏ امل 
311994-54 م 


دا ظ ‏ 


ظاهر شا محمد: اث الل االو "7 


3 43 - 
العاني» أحمد: 5١1‏ 
عبد الله عبد الله: 71١6‏ 
عبد المهدي؛ عادل: 774 
العدالة الاجتماعية: 5094-1714؟ 
العراقيون الأحرار: 751 
عطاء محمد: 5١7‏ 
عققد اجتماعى دولى: 501١‏ 
العلاقات الأمر وكية لان انية: 5١‏ 85-1945" 
العلاقات الأمريكية ‏ الباكستانية: 6٠‏ 
العلاقات الأمريكية ‏ الروسية: 775 
العلاقات الأمريكية الصينية: 18: 70 
العلاقات الإيرانية ‏ الأفغانية: ٠47‏ 
العلاقات الروسية ‏ الإيرانية: 85١‏ 
العلاقات الروسية ‏ الصيئية: 770 
العلاقات السعودية ‏ الأمريكية: /571 


فد 


العلاقات السورية ‏ الأمريكية: 1477-/!571 

العلاقات العراقية ‏ السورية: /ا511 

العلاقة بين دولة الاحتلال والدولة المحتلة: /اا» 
الا و١‏ 

علاقة الديمقراطية بالأمن الإقليمي: ١77‏ 

عملية بناء السلام في ناميبيا (1949 - 199450): 
6 

عملية حفظ السلام في السلفادور -١991(‏ 
6 )١ه‏ 

عملية حفظ السلام في كمبوديا  ١991(‏ 
60١:١‏ 

عملية حفظ السلام في أنغولا :)١1917-19491١(‏ 
م 

عهد الميجى (اليابان): 11/5 31/5 05-15١0‏ ل 
11 1و رول 
شف دق 


عيسى» مجبل: 7374 


ل غ- 
غالي؛ بطرس بطرس: 6١‏ 
غاني» أشرف: 275 5٠‏ 
غرو» جوزيف: ١88‏ 
غريغ» مايكل: 57 
غلبريث. بيتر: 78٠‏ 


دف 
فرانكس» تومي: 101 
فهيم» محمذ: 074886 516 
فوكوياماء فرانسيس: 65 ١ت 1١7١1946‏ 


فيرون» جيمس: 094.267 
فيري» روبرت: :وى كما 


فيلرزء بونر: ما 


ل 
0 
١‏ 


قانونى» محمك: 7117 


قانوني» يونس: 17-918 


القذافي» معمر: /لا١‏ 
قرضاي» حامد: 17ل 0ك ١ا/ا؟-لالات‏ الما 
بر ان رك ل فرك فرة ردخرة 


-7195 لوم 

القوة الدولية للمساعدة الأمنية (إيساف): 715» 
لكين 

القوة الناعمة: ١9‏ 

78٠ القيرغيز:‎ 

58٠١ القيزلباش:‎ 


500 


1١81 كاربنسكي:‎ 

كارناهان» مايكل: كك 10 

الكفاءة الاجتماعية: ١75‏ 

الكماءة الاقتصادية: 1١75‏ 

الكفاءة الأمنية: ١75‏ 

الكفاءة السياسية: ١175‏ 

كلينتون؛ بيل: 50-14 6ف 35760 214 5 "لا 
ما 21١75-511‏ 

كوسينيتش» دينيس: 1٠0‏ 

كوفمان» جيمس: /709 

كوفيلل» كابوت: ١17/5-١1/7‏ 

كونوي» فوميمارو: 731١-17١5‏ 2531 118- 
املا 

كوهينء تيودور: ١8١‏ 

كويشيء كيدو: ١91٠١‏ 


كيسترمان» سيمون: 56» 55-5714267 
كينان» جورج: كي امنا 


ل - 
لاديجينسكيء ولف: 18١‏ 


لايتين» ديقفيد: 7ه 

لجنة الشرق الأقصى: 5/اك /ال2311 21417-191 
50-6 5١52051١571-/ا١3571١471‏ 18ل 
7509-74 

0715-751١ 509-7١8 لجنة ماتسوموتو:‎ 
"11757 51١049---816 

اللجوء السياسي: 7846 

لعنة الموارد: ١٠١8‏ 

لوكهارت» كلاري: 2377 5 

اللويا جيرغا: 774 341 7017-7316 717 
تفخرة ناض 

الليبرالية الدولية: 5٠-179‏ 

ليندسيء لاري: 1١7‏ 


572 ّ - 

مؤتمر بروكسل :)5١6١0(‏ 4175 

مؤتمر بوتسدام (19560): 1753 

مؤتمر يون :)5١١١1(‏ 77 48-751 لض 
للحي ا لك ا 0 الشيية 
7484-7 

مؤتمر شرم الشيخ :)٠١١5(‏ نغرق 

مؤتمر شرم الشيخ :)5٠١1(‏ /471 

مؤتمر القمة العربية :7١١١ :١7(‏ عمان): 477 

مؤتمر القمة العربية (5:15؟١٠5:‏ بيروت): 
0575-١‏ 


4و 


مؤتمر القمة العربية (15: :7١١7‏ شرم الشيخ): 
مدكرفة 

مؤتمر القمة العربية الاستثنائية :7٠٠٠(‏ القاهرة): 
نف 

مؤتمر لندن (؟١٠5):‏ ااغ 

مؤتمر لندن :)5١٠١(‏ 7/7 

ماتيسون» جيسي دوغلاس: 17 

ماك آرثر. دوغلاس: الاق 5لاكل /ال31. -1١8٠9‏ 
كللث لالمالمخلء حول لوالاو 
ل 1 
ما لت ل ال ل 
هلال لالاللى كوظاكل 55كلء 68ك,ء 65ل 
لكك ل جنا 

مالابى» سيباستين : ا 

المالكي؛ نوري: 731/7 

مبادرة الشرق الأوسط الموسع: 5 47 

مبدأ التبعية: ١١5‏ 

مجاهد؛ محمد عمر (الملا عمر): 571/6 11/5- 
يفف 

المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق: 
من الال ملأل وم 

مجلس التحالف لليابان: 31957 0195-1١98‏ 
ل امسن 

مجلس تعاون الدول الخليجية: 478 

محقق» محمد: /11 7 

المحكومية: ؟ 1١7‏ 

المحور الأمريكي ‏ السعودي - الباكستاني: 741١‏ 

محور الشر: 575 578 

المد الشيوعى: /2191 0179-1778 03701 2705 
ل 0 

مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت): /ا١‏ 

مركز السلام النظامي: ١74 2171١‏ 

المشاركة في السيادة: 05٠-54‏ 


مشروع مستقبل العراق: 701 
معاهدة الصداقة بين الصين وروسيا :)1١9456(‏ 


550 
معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المؤرخة 
(1548): اا 


مكوري. فرانك: 1١957‏ 

منظمة شنغهاي للتعاون: 76٠١‏ 

المواطنة: 7*6 الا" 87 
مورالز_جامبواء أبيلاردو: 54 

مولوتوف. فاتشيسلاف ميخائيلوفيتش: ١97‏ 
مونتين» جوناثان: 7غ 

ميسكويتاء بروس بوينو دي: /, 


نارتين» جينز: 16 

نجاد؛ أحمدي: ل ار 

النزاع السني ‏ الشيعي: 471/0470 

النزاع الشيعي ‏ الشيعي: مر 

النزاع العربي ‏ الفارسي: 5170 

نظرية الاحتواء: “71/7 

نظرية الاستيعاب: 717/7 

نظرية الدومينو: 575 

النعيمي»؛ عبد الرحمن: لضا 

النمو الاقتصادي: ٠١١5ل‏ ١6١-5اول‏ 
١581151-56 060‏ 


داه 


هاريمان» أفريل: 191-1957 
هجرة يهود العراق: 791١‏ 
الهجوم على بيرل هاربور 7141019٠ :)١1951(‏ 


الف 


الهجوم على المدمرة الأمريكية كول :)5٠١١(‏ 
7 

الهزارة: الى لال 18٠‏ لالت الك قال 
ينض 

الهلال الشيعي: 179 

هنت. لورد: 5١5‏ 

هنتنغتون» صمويل: ١١١‏ 

هورنبيك» ستانلي: تذفن 

هيجاشيكونيء ناروهيكو: 235305 51١١‏ 

هيربست» جيفري: 210 "الا 

هيروهيتو: الال 4لال 6لا ١-لالال‏ /141- 


خمخل ١‏ 9ل-أة كل لت 11 


لك 


50005 


وارويك» توماس: 751١‏ 

ورداك» تاج محمد: 715 

الوصاية الجديدة: 526 6٠‏ 9ه 

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (1154172): 
لر 4 0 لكا 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: 4١18‏ 

ولايتين» فيرون: 5؟ 

ولفويتز» بول: 607 

وينستين» جيرمي: 17 


يي 


ياماجتشىء تاكاكازو: 71 


يلتسن» بوريس: ١9-14‏ 


